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تصدير

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله الطيّبين الطاهرين ، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.

أمّا بعد ، فإنّ الحديث عن اشتغالي بتحصيل الدروس الحوزويّة بدأ في قرية (أبرسيج) من قرى منطقة «بسطام» من توابع مدينة «شاهرود».
وهي قرية لها امتيازات من جهة قدمتها وشرافتها وعظمتها ، وفيها أبنية دينية من مساجد معمورة تزيد على أحد عشر مسجدا في محلّاتها المختلفة ، وفي واحد منها توجد كتابة على أحد أعمدته بأنّه بني قبل سبعمائة سنة.

وفيها مدرسة دينية قديمة ، وقد سمعت في النجف الأشرف من سيّدنا الاستاذ آية الله العظمى الحاجّ السيّد محمود الشاهرودي قدس‌سره أنّه قد درس في هذه المدرسة في بداية اشتغاله في تحصيل العلوم الدينية ، وقال : كانت تقام مجالس قراءة دعاء كميل في ليلة الجمعة في أكثر من أربعين بيتا.

وكان في هذه القرية المباركة حسينيتان ، إحداهما في المحلّة السفلى ، وقد تصدّى لتعميرها في زماننا هذا ثقة الإسلام الشيخ حسين المعصومي من أقربائي ، والاخرى في المحلّة العليا ، وهما من حيث البناء في نهاية الحسن ، وجدير بالذكر أنّهما معمورتان في أغلب ليالي الجمعة بالحديث والموعظة والدعاء ، لا سيّما في شهري : محرّم ، والصفر وشهر

رمضان المبارك لأنّه يجتمع فيهما جمع كبير من الرجال والنساء عند حضور الخطباء من قم ومشهد المقدّستين.

وقد درست العلوم العربيّة في هذه المدرسة الموجودة في تلك القرية مع جمع من الأصدقاء عند المرحوم الاستاذ حجّة الإسلام الشيخ علي الواعظي البرجسته ، وله علينا حق مرّا ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل سعيه مشكورا ، ويتغمّده في بحار مغفرته ورحمته ، واولئك الأصدقاء دامت إفاضاتهم كلّهم من رجال الدين في مشهد الرضا عليه‌السلام وقم وغيرهما من المدن.

وهذه القرية المباركة مضجعة عدد من العلماء الأعلام ، وقبورهم مزار للناس تكريما وتجليلا ، منهم ـ رحمهم‌الله ـ : جدّي الأعلى الملّا معصوم.

ومن أساتذتي : المرحوم آية الله العظمى شيخنا الاستاذ المعظّم الحاجّ الشيخ عباسعلي المظفّري الشاهرودي ، وكان من أكابر المدرّسين في قم ، وهو ذات حافظة غريبة ، وكان عند ما يبحث عن المسائل الفهمية يقرأ الأحاديث المرتبطة بكلّ باب من دراساته عن ظهر قلب ، وكان من الزهّاد والمتّقين.

وكان من تلاميذه الشيخ الجليل آية الله الشيخ الهاشمي الرفسنجاني وهو من أبطال الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني قدس‌سره وفي الوقت الحاضر رئيس «مجمع تشخيص مصلحة النظام» باختيار من السيّد القائد آية الله العظمى الخامنئي متّع الله المسلمين بطول بقائه.

ومنهم : المرحوم آية الله العظمى الحاجّ السيّد عباس الشاهرودي الأبرسيجي ، وهو إمام جماعة المسجد الجامع (گوهرشاد) ، وكان من أكابر العلماء في الحوزة المباركة في مشهد الإمام الرضا عليه آلاف التحيّة والثناء. وكان وحيد دهره وفريد عصره ، في الزهد والتقوى وهو عمّ آية الله الحاجّ الآغا حسين الشاهرودي الأبرسيجي ، وهما مدفونان في جنب الحرم الشريف لثامن الأئمة عليّ بن موسى الرضا عليهما‌السلام.

وبالجملة ، إنّ هذه القرية لها فضائل لا تحصى ، ومن يريد الاطّلاع بأزيد من ذلك فليراجع كتاب (مطلع الشموس) المكتوب في تاريخ سفر ناصر الدين شاه من طهران إلى

مشهد الرضا عليه‌السلام حين وروده بأبرسيج في أثناء سفره إلى مشهد.

فلا يخفى عليك أنّي ـ بتوفيق من الله تبارك وتعالى ـ تركت قرية الأبرسيج مع جماعة من أصدقائي ـ وكلّهم من هذه القرية المباركة ـ مهاجرا إلى مدينة شاهرود ، ودخلت في «مدرسة العلقة» ، وكانت حوزة شاهرود في ذلك الزمان عامرة برئاسة آية الله العظمى الأشرفي والتوحيدي والدانش پژوه والنجفي والنمازي رحمهم‌الله جلّ جلاله.

وبقيت في هذه المدرسة مدّة أربع سنوات ، وفي تلك الفترة درست الصرف والنحو عند أساتذة الأدب رحمهم‌الله.

ولمّا استكملت المدّة كنت متلهّفا لزيارة ثامن الأئمة عليه آلاف التحيّة والثناء ، وبتوفيق من الله عزوجل شملتني ألطاف علي الرضا عليه‌السلام ، فسافرت إلى مشهد ، وبعد زيارة مضجع الإمام الثامن سكنت في المدرسة المباركة للميرزا جعفر رحمه‌الله ، وحضرت دروس أساتذة الأدب في السيوطي والمغني والمطوّل ، منهم : حجّة الإسلام أديب النيشابوري قدس‌سره.

ثمّ بعد إتمام المعالم والقوانين درست اللمعة عند الآية المدرّس اليزدي رحمه‌الله تعالى.

وبعد إكمال اللمعتين بتوفيق من الله تبارك وتعالى حضرت درس الرسائل لشيخنا الاستاذ آية الله الحاجّ الميرزا هاشم القزويني تغمّده الله بغفرانه ، وكان عديم النظير في التدريس ، وكنت مشمولا لعنايته الخاصّة ، وكان منزله في عقد «آب ميرزا» المحلّة المعروفة في مشهد ، وكنّا كثيرا ما نزوره في بيته الشريف. وبالجملة ، فقد كمّلت دراسة الرسائل والمكاسب والكفايتين في محضره المبارك الشريف. وعندي ذكريات من أخلاقه العالية وله حقّ عليّ وإنّي قاصر عن تأديته ، ونسأل الله عزوجل أن يوفّقني أن أكتب هذه الحكايات في كتاب مستقلّ.

وكيف كان ، فبعد إتمام المجلد الثاني من الكفاية في محضر شيخنا العلّامة الاستاذ آية الله العظمى الحاج ميرزا هاشم القزويني رحمه‌الله ، ورد سيّدنا الاستاذ آية الله العظمى الحاج السيّد محمد هادي الميلاني قدس‌سره إلى مشهد الرضا عليه‌السلام في بيت حجّة الإسلام المرحوم الحاج الشيخ مهدي النوغاني رحمة الله عليه ، وصار هذا الورود محفّزا جديدا لفضلاء حوزة خراسان ، وكان ذلك البيت الشريف محلّا عزيزا لجماعة العلماء والمجتهدين والفضلاء ،

وكانوا كلّهم مصرّين على بقاء السيّد لإلقاء الدروس الخارجية في حوزة خراسان ، وكان السيّد يجيب بأنّ هذه المهمّة لا بدّ أن تتعيّن من قبل الله تبارك وتعالى ، وفي النهاية أجمعوا على طلب الخير من الله تعالى (الاستخارة) وخرج مثبتا فصمّم سيّدنا الاستاذ على التوطّن عند الرضا عليه‌السلام وقبول التدريس.

وكان أوّل درسه الشريف في محلّة المهديّة بطلب من المرحوم الحاج العابدزاده ، وأجاب سيّدنا الاستاذ قدس‌سره هذه الدعوة بيمن التبرّك من ناحية صاحب الزمان عجّل الله فرجه الشريف ، وكان بحوث الأوامر ، من أصول الفقه بداية درست ووفّقت لدرك دراساته إلى آخر الأوامر والنواهي ، وله علينا المنّة والتقدير والشكر.

إلى أنّ وفّقني الله للتشرّف بزيارة العتبات العاليات ، وبعد إتمام دورة الزيارة وزيارة مولى الموحّدين وإمام المتّقين عليّ بن أبي طالب عليه وعلى أولاده صلوات المصلّين ، حضرت دورة بحوث فقه الحجّ لسيّدنا الاستاذ آية الله العظمى الحاج السيّد محمود الحسيني الشاهرودي ، وكتبت بحوثه الدقيقة بمقدار وسعي ، ودفاترها لدي موجودة ، وكان هو قدس‌سره قد شاهد بعضها وقال لي : حفظتها كلّها من دون إسقاط ، وكان محلّ بحوثه في المسجد الهندي صباحا.

كما حضرت دراسات اصول سيّدنا الاستاذ العلّامة النقّاد آية الله العظمى الحاجّ السيّد أبي القاسم الخوئي في الليل بعد صلاتي المغرب والعشاء في المسجد الخضراء في إحدى الدورتين ، وهو ـ قدّس الله تبارك وتعالى نفسه الزكيّة ـ يصعد المنبر لإلقاء الدرس على المجتمع الكبير من الفضلاء والآيات ، كالمرحوم الآغا علي الشاهرودي والحاجّ السيّد علي السيستاني والوحيد الخراساني والعلّامة الشهيد الصدر والشهيد المدني والتبريزي والكوكبي وغيرهم من العلماء والمشتغلين من العرب والعجم في ذلك المجتمع الكبير.

وله إشراق من حيث البيان والتدريس الدقيق على قلوب الحاضرين كالشمس في الافق المبين ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشره مع سيّد الأنبياء محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وآله المنتجبين.

وبعد إتمام الدورتين بدّلت بحوث اصوله باصول سيّدنا الاستاذ آية الله العظمى

الشاهرودي وحضرت دروسه الفقهيّة من أوّل الطهارة من كتاب العروة لآية الله العظمى السيّد محمّد كاظم اليزدي.

وكان من إدامة فضل الله عزوجل عليّ توفيق الحضور لمحاضرات دروس الفقه من الوصيّة والنكاح لسيّدنا الاستاذ المعظّم آية الله العظمى الحكيم قدس‌سره ، وقد كان يدرّس في مسجد شيخ الطائفة المرحوم آية الله العظمى الطوسي طهّر الله مرقده الشريف.

وكان من دأب سيّدنا الاستاذ الحكيم عند الدخول في مسجد الطوسي للتدريس أداء ركعتين من الصلاة لتحيّة المسجد ثمّ يصعد المنبر لإلقاء البحث لذلك المجتمع العظيم الذي كان مليئا بالأكابر من شيوخ علماء النجف والفضلاء من العرب والعجم ، وإنّه كمثل البحر يتموّج على الحضّار من المجتهدين والمحصّلين من حيث البيان والتحقيق ، وكان له تبحّر في ذلك الميدان أنسى من قبله وأتعب من بعده ، وله قدس‌سره عند الله تبارك وتعالى صدقة جارية في شرح العروة الوثقى باسم مستمسك العروة.

ولا يخفى أنّه كان من حظّي الوافر من قبل الله تعالى حضوري لبحث خارج المكاسب لشيخنا الاستاذ العلّامة آية الله الحاج ميرزا باقر الزنجاني قدس‌سره ، وكذلك بحث فقه الرضاع للسيّد الاستاذ آية الله العظمى الحاج ميرزا حسن البجنوردي قدس‌سره ، وبحث مسائل العلم الإجمالي في العروة الوثقى لشيخنا الاستاذ آية الله العظمى الحاج ميرزا هاشم الآملي قدس‌سره.

وحضرت درس فقه بيع الفضولي لإمام المجتهدين وزعيم الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس‌سره في مسجد الشيخ الأنصاري في النجف الأشرف ، وكان حظّي من التوفيق في خدمته في النجف قليلا حيث سافرت إلى إيران لأجل المعالجة ولم تتيسّر لي العودة إلى النجف الأشرف من جهة تراكم الموانع وفاتت عنّي تلك الفرصة القيّمة.

ولكن أشكر الله تبارك وتعالى حيث أبقاني في خطّ الإمام قدس‌سره في إيران كما في النجف الأشرف على مشرّفه آلاف التحيّة والسلام ، والإطاعة للسيّد القائد آية الله العظمى الخامنئي دام ظلّه على رءوس المسلمين ، وقد شاهد بعض دفاتر تلك التقريرات في سفره إلى التربة الحيدرية في أيام رئاسته للجمهورية ، وقد منّ عليّ بوفوده الشريف في تلك السفرة في البيت الذي كنت ساكنا فيه.

وأمّا في إيران فقد منّ الله عزوجل عليّ حيث وفّقني للتوطّن في مشهد الرضا عليه آلاف التحيّة والثناء.

واغتنمت الفرصة بتدريس الرسائل والمكاسب والكفاية مع حضوري لدراسات سيّدنا الاستاذ آية الله العظمى الحاج السيّد محمد هادي الميلاني في طول حياته وإفاضاته الفقهيّة والاصولية الدقيقة ، وكنت اقرّر دراساته الفقهيّة في مدرسة الإمام الصادق في أكثر من خمسين تلميذا من تلامذة بحوثه العالية إلى أن قضى نحبه ودخل في رحمة الله الخالدة ، ونسأل الله تعالى أن يحشره مع جدّه محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وآله الطاهرين.

وقد حالت مشاغلي العائلية والعامّة دون تنقيح ما كتبته من الدراسات المذكورة ، فقد كنت في خدمة الثورة والإمام الخميني قدس‌سره في طول حياته المباركة من حضوري في جبهة الدفاع المقدّسة ، وإمامة الجمعة في (التربة الحيدرية) بدعوة من الإمام الخميني قدس‌سره ، مع تأكيد آية الله الطبسي ممثل الإمام وآية الله العظمى الخامنئي دام ظلّه في خراسان للاشتراك في انتخابات مجلس خبراء القيادة ، وأمثال ذلك من المشاغل الكثيرة الاخرى التي لا مجال لذكرها.

ولو لا عون الله تبارك وتعالى وتوفيقه في جميع تلك المراحل لما تمكّنت من تحمّل أعبائها ، وأسأله أن لا يكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا ، وأن لا يكون ما أظهرته من العجب والرياء بل إظهاري لها كان لأجل الشكر لله على تلك العنايات التي تفضّل بها عليّ وعلى أمثالي ؛ إذ لا حول ولا قوّة إلّا بالله ، وإنّما إليه إيابنا وحسابنا.

وفي الختام أتوجّه بالشكر الجزيل والثناء الجميل للأديب البارع أسعد الطيب ؛ على المراجعة النهائية ، وإلى الفاضلين حجّة الاسلام الشيخ مرتضى الواعظي والشيخ صادق الگلزاده ، لمساعدتهما في التصحيح وإخراج الكتاب بهذه الحلّة القشيبة.

	
	والحمد لله ربّ العالمين
أقلّ الطلبة
علي أصغر المعصومي الشاهرودي الأبرسيجي


المقدّمة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وأهل بيته الطيّبين الطاهرين ، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.

وبعد ، فهذه قطرة وقعت في ذاكرتي من دراسات سيّدنا الاستاذ والبحر الموّاج ، الذي أنسى من قبله وأتعب من بعده ، آية الله العظمى الحاجّ السيّد أبي القاسم الموسوي الخوئي في النجف الأشرف في أيّام الشباب بمقدار الدورتين.

والحقّ والإنصاف أنّ دراساته كانت في افق أعلى وأجلى من أن يحضرها مثلي ، والحمد والمنّة والشكر لله تبارك وتعالى أن تفضّل عليّ بهذا التوفيق العزيز في حضوري ودراستي ، وفي حفظها وضبطها وتقريرها وهي بحمد الله في مجموعة من المجلدات وهذا أوّلها وهو بمقدار استعدادي ووسعي ، وسمّيتها ب (دراسات الاصول) وكان ذلك في أيّام الشباب في النجف الأشرف عاصمة الإمامة والولاية لمولى الموحّدين والمتّقين عليّ بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه‌السلام على ضوء أبحاث سيّدنا الاستاذ والبحر الموّاج آية الله العظمى الحاجّ السيّد أبي القاسم الموسوي الخوئي (ره) وهو خاض في لجج بحار العلوم من الحكمة والفلسفة والتفسير والكلام والرجال ، لا سيّما الاستنباط والفقه في الشرع المبين ، كثّر الله أمثاله بحقّ محمّد وآله الطاهرين.

دراسات الأصول
فى أصول الفقه

التمهيد

من الواضحات الضروريّة التي لا ينبغي التشكيك لأحد فيها من آحاد المسلمين أنّ الدين والشريعة الإسلامية المقدّسة مشتملة على أحكام إلزاميّة : من الواجبات والمحرّمات ، المتضمّنة لتأمين سعادة البشر في مسير مصالحهم الماديّة والمعنويّة ، ومن البديهيّات التي لا ينبغي الريب في وجوب امتثالها والخروج عن عهدتها وتحصيل الأمن من العذاب والعقوبة من ناحيتها بحكم الشرع والعقل ؛ إذ يؤدّي تركها إلى المخالفة والعصيان.

ومن الضروري أنّ هذه الأحكام ليست من البديهيات والضروريّات الواضحة المبيّنة لكلّ أحد ، بحيث يكون الكلّ في مظانّ الاطّلاع عليها من دون حاجة إلى التمسّك بدليل وبرهان لإثباتها ، حتّى يكون في غنى عن التكلّف بمئونة استنباطها وإقامة البرهان عليها ، بل كلّها لا بدّ من النظر إلى مداركها في الكتاب والسنّة وغيرهما من سائر الأدلّة. وذلك صعب يحتاج إلى التكلّف والمئونة في إثباتها. نعم قسم منها أحكام واضحة ضروريّة ، بل قطعيّة تكون في مظانّ الاطّلاع لجميع المكلّفين بلا حاجة منهم إلى تكلّف مئونة الإثبات وإقامة البرهان والاستدلال.

ولكن ذلك أقلّ قليل بالنسبة إلى الكلّ والجلّ ، لأنّها أحكام نظريّة تتوقّف

معرفتها وبيانها على مداركها وتشخيص مواردها ـ في تمييز جهة ثبوتها من موارد عدمها ـ على البحث والاستدلال الدقيق المقرون بالواقع ، ومن الواضحات أنّ ذلك يتوقّف على تحمّل الزحمات الشاقّة في سبيل معرفة قواعدها ومبادئ تلك القواعد حتّى يتحصّل منها بحسب النتيجة عرفان الوظيفة الفعليّة وتشخيصها في مورد العمل بها.

ولا يخفى عليك أنّ تلك المبادئ والقواعد هي القواعد الاصوليّة ، وهذه هي المبادئ التصديقية غير المنفكّة عن علم الفقه الذي يتضمّن بيان تشخيص الوظيفة الفعليّة في كلّ مورد بالاجتهاد والنظر والدليل ، ولا يذهب عليك أنّ أبحاثنا الاصوليّة ممهّدة ومؤسّسة لمعرفة تلك القواعد وبيان تنقيحها ، خذ واغتنم.

وينبغي التنبيه على امور لا بدّلنا من الإشارة إليها.

الأمر الأوّل
أقسام قواعد الاصول

لا ينبغي الريب في أنّ هذه المبادئ والقواعد على أقسام وأنواع :

القسم الأوّل : ما يدلّ على معرفة الحكم الشرعي باليقين والعلم الوجداني بنحو البتّ والجزم.

ويؤخذ هذا القسم من مباحث الاستلزامات العقليّة في مباحث مقدّمة الواجب ، ومبحث الضدّ ، وأبحاث اجتماع الأمر والنهي ، ومن بحث النهي في العبادات وأبحاث المفاهيم ؛ إذ بعد إثبات القول بثبوت الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته يحكم الوجدان السليم بعدم انفكاك وجوب المقدّمة عن وجوب ذي المقدّمة ، وذلك غير قابل للإنكار ، فلا محالة يترتّب عليه العلم الوجداني بوجوب المقدّمة في ظرف وجوب ذيها عند ترتّب الصغرى على الكبرى ، وذلك بعينه جار في حصول اليقين ، والعلم اللبّي بفساد الضدّ العبادي عند الأمر بضدّه الآخر عند ضمّ تلك الكبرى ، مع ثبوت الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه.

القسم الثاني : ما يوصل إلى الحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي باليقين والعلم الجعلي التعبّدي ، ويمكنك أن ترى ذلك عند مباحث الحجج والأمارات ، وعليك أن ترى بيان هذا المطلب في مباحث الألفاظ كلّها ؛ إذ الكبرى في مثل هذه المباحث وهي مسألة حجّية الظهورات مسلّمة عند الكلّ ، بل محرزة ومفروغ عنها ، ولا ينبغي الشكّ لأحد فيها من حيث الإثبات لبناء العقلاء على العمل بها وتحقّق قيام السيرة القطعية عليها بلا خلاف من أحد فيها ولا يرى البحث فيها في علم من العلوم ، ولأجل ذلك أرى أنّها خارجة عن المسائل الاصوليّة.

ولكن لنا بحث في موارد ثلاثة منها ، فلا بدّ من الإشارة إليها :

الأوّل : في أنّ حجّيتها مشروطة بعدم الظنّ على خلافها أم بالظنّ بالوفاق أولا ذا ولا ذاك ، بل حجّة مطلقا.

الثاني : في ظواهر الكتاب بأنّها حجّة أولا ؟

الثالث : في أنّ حجّية الظواهر تعمّ أو تختصّ بمن قصد إفهامه فقط.

ولكنّ الحقّ فيها حسب ما تراه منّا في ما يأتي بيانه عموميّة حجّيتها مطلقا من دون وجه خصوصية اختصاص بالظنّ بالوفاق وبعدم الظنّ بالخلاف ، ومن دون وجه اختصاص بمن قصد إفهامه ، وبلا وجه فرق بين ظواهر الكتاب وغيرها من الظواهر العقلائيّة.

ولكن لا يخفى عليك أنّ البحث في هذا النوع له جهتان :

الاولى : يقع الكلام في أنّ إثبات ظهور حجّية الألفاظ في حدّ ذاتها بما هو هو في حدّ نفسها مع إغماض النظر عن ملاحظة وجود أيّ ضميمة خارجية إليها أو داخليّة ، نظير مباحث الأوامر والنواهي والمفاهيم ، ومعظم مباحث العموم

والخصوص والمطلق والمقيّد ، نظير البحث بأنّ الجمع المحلّى بالألف واللام بنفسه ظاهر في العموم أو لا ؟ أو أنّ النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي لها ظهور في العموم في حدّ ذاتها ، وكذلك المفرد المعرّف باللام هل له إطلاق في حدّ نفسه بلا معونة قرينة خارجيّة مع تماميّة مقدّمات الحكمة أم لا ؟

والجهة الثانية : في إثبات ظهورها مع ملاحظة المعونة الخارجيّة ، كبعض أبحاث العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد ، مثل البحث بأنّ العامّ والمطلق إذا ورد عليهما التخصيص والتقييد المنفصلان هل لهما ظهور في تمام الباقي مثل قبل ورود التخصيص والتقييد أم لا ؟ وكالبحث بأنّ المخصّص والمقيّد المنفصلين المجملين هل يسري إجمالهما إلى العامّ والمطلق أم لا ؟ وأمثالهما.

النوع الثاني ـ في البحث عن الكبرى فقط ، كمباحث الحجج ـ بعد إحراز حجّية الصغرى والفراغ عنها ـ مثل حجّية خبر الواحد ، والإجماعات المنقولة ، والشهرة الفتوائية ، وظواهر الكتاب ، ويشمل ذلك البحث الظنّ الانسدادي بناء على الكشف ، ومبحث التعادل والتراجيح ، إذ البحث فيه بحسب الحقيقة يرجع إلى حجّية أحد الخبرين المتعارضين في ذلك الحال.

القسم الثالث : وهو عبارة عن بحث الوظيفة العمليّة الشرعيّة للمكلّفين في صورة العجز عن وجدان الدليل على معرفة الحكم الواقعي واليأس عن الظفر بأيّ دليل اجتهادي ، بعد التفحّص عن وجدانه في مظانّ وجوده من العموم أو الإطلاق فيما إذا كان الفحص بالمقدار الكافي واللازم والواجب وما هو وظيفة العبوديّة في مقام الامتثال ، وذلك متعيّن في الرجوع إلى المباحث الاصوليّة العمليّة الشرعيّة كالاستصحاب والبراءة والاشتغال الذي نتعرّض للبحث عنها في محلّه.

القسم الرابع : البحث عن الوظيفة العمليّة العقليّة في مرحلة الامتثال ، وهو عبارة عمّا وقع البحث فيه عند الوظيفة العلميّة عن البراءة العقليّة في مقام الامتثال إذا لم نجد الدليل الاجتهادي على الحكم الشرعي من قبل الشارع المقدّس ، وهي عبارة عن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان على التكليف إذا نجرّ إلى خلاف الشرع عند العمل به.

بعبارة اخرى : إنّ ملخّص القسم الرابع عبارة عن بحث الوظيفة العمليّة العقليّة الشرعيّة في مرحلة الامتثال عند فقدان الدليل الموصل إلى الوظيفة الشرعية من دليل اجتهادي أو أصل عملي شرعي ، وهو ليس إلّا مباحث الاصول العمليّة العقليّة ، كالبراءة والاحتياط العقليّين ، ويشمل ذلك البحث مبحث الظنّ الانسدادي على الحكومة.

والحاصل أنّ المسائل الاصوليّة وقواعدها على أنواع أربعة :

الأوّل : وجدان ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بعلم يقينيّ وجداني.

والثاني : ما يثبت الحكم بالعلم الجعلي التعبّدي ، وهذا النوع على صورتين كما تقدّم.

الثالث : ما يعيّن الوظيفة العمليّة الشرعيّة بعد اليأس عن وجدان الدليل بنحو القسمين المتقدّمين.

الرابع : ما يعيّن الوظيفة العمليّة من ناحية حكم العقل في مقام فقدان الوظائف الشرعيّة ، وهي عبارة عن الأقسام الثلاثة المتقدّمة ، وعدم الظفر بشيء منها.

وفي النهاية أنّك ستقف من جميع ما ذكرناه في المقام على فائدة علم الاصول ونتيجته ، وهي ليست إلّا تعيين الوظيفة عند العمل ، وهو موجب لوقوع المكلّف في سفينة النجاة والأمن من تبعات العذاب الإلهي إذا انجرّ إلى المخالفة عند

العمل ، إذ المكلّف الملتفت إلى ثبوت الأحكام في الدين والشريعة لا ينفكّ وجدانا عن احتمال العذاب والعقاب ، فلا جرم يأمره العقل بلزوم تحصيل الأمن والمؤمّن من ذلك العقاب المنجّز.

فبما أنّ طريقه منحصر بالبحث عن المسائل الاصوليّة المهمّة التي يكون الرجوع إليها هو المناص ، فإذن إنّ حلّ المشكل يوجب علينا الاهتمام بها بما تقدّم من حكم العقل ، وتلك المهمّات لها مدارك مشكلة ليس لكلّ أحد التمكّن من الاطّلاع عليها ، فيكون ذلك وظيفة المجتهدين دون غيرهم ، فلا بدّ لهم من البحث في تعيينها وتنقيح موارد جريانها عند العمل بالوظيفة من ناحيتها لنفس المجتهد وغيره من المقلّدين الذين يريدون تحصيل الأمن في ذلك المقام.

الأمر الثاني
في تعريف علم الاصول

وقد انتهى كلامنا إلى بيان الأمر الثاني من الامور التي ينبغي التنبيه عليها في المقام ، وهو عبارة عن تعرّض لتعريف علم الاصول كما تعرّض له صاحب الكفاية قدس‌سره.

وعلى كلّ حال علم الاصول : هو عبارة عن العلم بالقواعد التي هي واقعة بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكليّة الإلهيّة من دون احتياج إلى ضميمة كبرى أو صغرى اصولية اخرى إليها. وعليه فلا يخفى عليك أنّ هذا التعريف ينتهي إلى الأمرين اللذين تدور المسائل الاصوليّة مدارهما من الوجود والعدم.

الأمر الأوّل : أن تكون استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة من تلك المسائل من باب الاستنباط والتوسيط ، لا من باب تطبيق مضامينها بنفسها على مصاديقها ، نظير تطبيق الطبيعي على مصاديقه وأفراده.

ولا يذهب عليك أنّ اعتبار هذا الوجه في تعريف علم الاصول هو الاحتراز

من دخول القواعد الفقهيّة فيه ، لأنّها قواعد فقهيّة تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهيّة ، ولكن لا من باب الاستنباط والاستخراج والتوسيط ، بل من باب التطبيق ، وهي من هذه الجهة خارجة عن تعريف علم الاصول.

ولكنّ التعريف بهذا البيان ربما يكون محلّ ورود الإشكال ، إذ اعتبار ذلك القيد في التعريف مستلزم لخروج عدّة من المباحث الاصوليّة المهمّة عن علم الاصول ، نظير مباحث الاصول العمليّة الشرعيّة والعقليّة ، ومثل الظنّ الانسدادي بناء على الحكومة.

وذلك من ناحية أنّ الاولى منها لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلّي ؛ إذ جريانها في مواردها ليس إلّا من باب تطبيق مضامينها على مصاديقها وأفرادها ، لا من باب استنباط الأحكام الشرعيّة منها وتوسيطها لإثباتها.

وأمّا الأخيرتين منها ، لعدم انتهائهما إلى إثبات الحكم الشرعي أصلا وأبدا لا واقعا وظاهرا.

وبعبارة أوضح : إنّ الأمر في المقام يدور مدار المحذورين ؛ إذ اعتبار هذا القيد في التعريف يستلزم خروج هذه المسائل عن هذا العلم ، فلا يكون جامعا ، وعلى فرض عدم اعتباره يستلزم دخول القواعد الفقهيّة فيها ، فلا يكون مانعا ، لدخول الأغيار. فلا مناص من أن نلتزم بأحد هذين المحذورين ، إمّا بأن نلتزم باعتبار هذا الشرط وإن كان سببا لخروج هذه المسائل عن كونها مسائل اصوليّة ، أو بأن نلتزم بعدم اعتباره حتّى تكون القواعد الفقهيّة داخلة في التعريف.

ولكنّ الحقّ في الجواب أنّ هذا الإشكال وارد لا مناص عنه بناء على لزوم كون المراد بالاستنباط المأخوذ في التعريف من الأركان في إثبات الحكم الشرعي الحقيقي بالعلم أو العلمي ؛ إذ بناء على كونه ركنا بالعلم والعلمي لا يمكن الفرار عن هذا الإشكال بوجه من الوجوه أصلا وأبدا.

ولكنّ التحقيق أنّ ذلك الركن بهذه المثابة ليس هو بمراد بالبداهة والضرورة ، بل المراد به يكون مفهوما جامعا بينه وبين غيره من الأدلّة ، ويمكننا التعبير عنه بالإثبات الجامع بين أن يكون وجدانيا أو شرعيّا أو تنجيزيا أو تعذيريّا ؛ إذ بمعنى العامّ من الركن كلّ ذلك ركن في العمل بالوظيفة ، كما لا يخفى.

ولو كان المراد من الركن منهم المعنى الجامع الذي بيّناه فلا واقع لهذا الإشكال بوجه من الوجوه أصلا وأبدا كما تقدّم.

وببركة هذا البيان بان الفرق بين المسائل الاصوليّة والقواعد الفقهية ، إذ الأحكام المترتّبة على القواعد سواء كانت من ناحية الشبهات الموضوعيّة ، كقاعدة الفراغ واليد والحلّية وأمثالها ، أم كانت شاملة للشبهات الحكميّة أيضا ، مثل قاعدتي لا ضرر ولا حرج بناء على جريانهما في موارد الضرر أو الحرج النوعي ، وهكذا قاعدتي : ما يضمن وما لا يضمن ونظائرهما ، إنّما هي من باب تطبيق مضامينها على مصاديقها في الخارج بالنسبة إلى أفرادها ، من دون أن تكون من باب الاستخراج والاستنباط والتوسيط ، مع أنّ أخذ النتيجة في الشبهات الموضوعيّة منها جزئية شخصية.

هذا تمام الكلام في بيان ورود الإشكال والجواب عنه.

ولكنّ الحقّ الذي لا بدّ من الاعتقاد به في المقام أنّه لا شيء من القواعد الفقهية جارية في الشبهات الحكميّة.

على أنّ قاعدتي نفي الضرر والحرج غير جاريتين في موارد الضرر أو الحرج النوعي ، وقاعدة ما يضمن من الأصل والأساس متضمّنة لثبوت الضمان باليد عند عدم إلغاء المالك احترام ماله ، وخاصّية القواعد الفقهيّة إنتاج أحكام جزئيّة وشخصيّة بالبداهة والواقع لا محالة.

وكيف كان في نهاية الشوط : إنّ النتيجة في موارد جريان القواعد الفقهيّة من

ناحية عدم وفور هذا الشرط فيها خارجة عن المسائل الاصولية بلا مجال ريب وشكّ فيها.

وملخّص الكلام في المقام : على هذا الأساس عليك أن تميّز كلّ مسألة تجعل أمامك أنّها مسألة اصوليّة أو فقهيّة ، لا كما ذهب واختار المحقّق النائيني رحمة الله عليه (1) من أنّ النتيجة الحاصلة من المسألة الفقهية قاعدة كانت أو غير قاعدة تلقى إلى المكلّف العامي الجاهل الغير المتمكّن من الاستنباط وتعيين الوظيفة عند العمل والامتثال. فيقال له : كلّما دخل الظهر وحضر وقت الصلاة وكنت مع الشرائط وجدانا فعليك وجوب إتيان الصلاة ، فيأخذ في الموضوع تمام قيود الحكم الواقعي فيلقي المكلّف المتذكّر لجميع تلك القيود المأخوذة في الحكم الواقعي في مقام الامتثال.

ومن الواضح أنّه ليس الأمر كذلك في مقام أخذ النتيجة عن المسألة الاصوليّة ، فإنّها بنفسها لا يمكن أن تلقى إلى العامي الجاهل غير المتمكّن على الاستخراج والاستنباط ، بل إعمالها وأخذ النتيجة منها مختصّ بالمجتهد جامع الشرائط المتبحّر فقط دون غيره ؛ إذ غيره من طبقة العوام لا حظّ لهم في ذلك. نعم ، لهم الحظّ من الحكم المستنبط من هذه المسائل الاصوليّة لا هي نفسها ، فصارت النتيجة في نهاية الكلام في هذا المبحث أنّ الملقى إلى المكلّف من تلك المسائل الاصوليّة منحصر في الحكم المستنبط منها ، لا نفس المسائل ، فخذ واغتنم.

فلا يخفى عليك أنّ ما أفاده قدّس الله نفسه الزكية في المقام وإن كان تماما بالنسبة إلى نفس المسائل الاصولية ؛ إذ إعمالها عند مواردها وتحصيل النتيجة

__________________

(1) فوائد الاصول 4 : 309.

منها مختصّ بالمجتهدين فقط بالقطع والقين دون غيرهم كما أفاد ، إذ لا حظّ لغيرهم فيها.

ولكنّ الإنصاف أنّ ما أفاده قدس‌سره بالقياس إلى المسائل الفقهيّة بعيد عن التصديق على إطلاقه ؛ إذ ربّ مسألة من المسائل الفقهيّة حالها حال المسائل الاصوليّة لا مجال فيها لغير المجتهد من التعرّض لها وأخذ النتيجة منها ، نظير الحكم باستحباب العمل البالغ عليه الثواب إذا قلنا بأنّ إخبار من بلغ تدلّ على الاستحباب لا الإرشاد إلى حجّية خبر الضعيف ، إذ من الواضحات عدم إمكان إلقاء ذلك المورد إلى العامي ؛ إذ ليس من شأنه الورود في تشخيص تلك المسألة ، لعدم قدرته على التشخيص في مواردها عن الروايات الواردة في هذا المقام وتطبيق الأخبار الواردة عليها.

ويكون نظير ذلك قاعدة نفوذ الصلح والشرط في مواردهما باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو السنّة أو غير مخالفين لهما ؛ إذ تشخيص موافقة الصلح أو الشرط عند مواردها موافقا للكتاب أو السنّة أو مخالفين لهما خارجة عن تحت قدرة عوام الناس.

وهكذا قاعدتي ما يضمن وما لا يضمن ، لأنّ تمييز وتشخيص مواردهما وتطبيقهما عليها خارجة عن تحت قدرة العامي ، إذ تشخيص مواردها والبلوغ إلى صغرياتها عند تطبيق القاعدة عليها لا يمكن لغير المجتهد.

بل ربّ مسألة فقهيّة في الشبهات الموضوعيّة تدخل في هذا الباب من حيث التشخيص كبعض فروع العلم الإجمالي ؛ إذ العامي غير متمكّن من تشخيص وظيفته بالنسبة إليها ، كما إذا فرضنا علم المصلّي إجمالا بعد الفراغ من صلاتي الظهر والعصر بنقصان ركعة من أحدهما ، ولا يدري أنّها من الظهر أو العصر ، ومن الواضحات الغير القابلة للإنكار أنّ حلّ هذه المشكلة وأمثاله خارج عن قدرة

العامي ، وليس له شأن تشخيص وظيفته عند الامتثال في مقام العمل بها ، بل هو نفسه يرجع إلى المجتهد بلا شكّ ولا ريب لحلّ مشكله.

وفي نهاية الشوط : إنّ هذه المسألة وأمثالها خارج عن تمكّن العامي وليس له شأنيّة تعيين الوظيفة عند العمل والامتثال ، ولا مناص له إلّا المراجعة إلى المرجع.

شبهة ودفع

الشبهة تتعلّق بمسألة البراءة والاحتياط الشرعيّين ؛ إذ توهّم بأنّ مسألة البراءة والاحتياط خارجتان عن تعريف علم الاصول ، لعدم وجدانهما الشرط المتقدّم المأخوذ في تعريف علم الاصول ، وذلك من جهة أنّ الحكم المستفاد منهما ليس من باب الاستخراج والاستنباط في مواردهما ، بل إنّما هو من باب التطبيق فقط من دون ارتباط بالاستخراج والاستنباط ، وقد عرفت بما تقدّم أنّ المعتبر في كون المسألة اصوليّة محدودة بحدّ وهو أن يكون وقوعها في طريق إثبات الحكم من باب الاستنباط دون التطبيق والانطباق.

ولكنّ الدفع قد بان لك بما تقدّم منّا عند تشريح الاستنباط بأنّ المراد بالاستنباط في هذه المقامات ليس مختصّا بخصوص الإثبات الحقيقي ، بل المراد منه هو الأعمّ منه ومن الإثبات التنجيزي والتعذيري ، ولقد مرّ عليك آنفا أنّهما مثبتان للتنجيز والتعذير في ميدان الابتلاء بالأحكام الإلهيّة الواقعيّة ، ومن البديهيّ أنّ هذا السنخ من الإثبات ملحق بالاستنباط ، ويصحّ إطلاق الاستنباط بالحقيقة لا بالعناية والمجاز عند المحاورة ؛ إذ المفهوم الظاهر منه عند العرف هو الأعمّ الجامع دون خصوص حصّة خاصّة حقيقيّة.

ولو سلّمنا وتنزّلنا عمّا ذكرنا في بيان المفهوم من الاستنباط عند العرف ،

واعترفنا أنّ وقوعهما في إثبات طريق الحكم لا يرتبط بالاستنباط ، بل هو من باب التطبيق والانطباق نظير انطباق الطبيعي على أفراده ومصاديقه ، فلا نعترف بخروجهما عن مسائل هذا العلم ، إذ هما مختصّتان بخصوصيّة بها تمتازان عن القواعد الفقهيّة ، وهي كونهما ممّا ينتهي إليه أمر المجتهد عند الإفتاء بعد عدم وجدان دليل الاجتهاد ، وبعد اليأس عن الظفر به حتّى الإطلاق والعموم. وهذا لا يقاس بتلك القواعد الفقهية ، فإنّها ليست واجدة لها ، بل هي عند الحقيقة أحكام كلّية إلهية استخرجت واستنبطت من أدلّتها لمتعلّقاتها وموضوعاتها ، وهي تنطبق على مواردها بلا لحاظ خصوصيّة فيها أصلا وأبدا ، كاليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي وأمثاله ، فصار الامتياز والفرق بينهما وبين القواعد الفقهيّة كالشمس في رابعة النهار ، ولأجل ذلك دخلتا في علم الاصول عند أهله. هذا تمام الكلام في بيان الجهة الاولى.

الأمر الثاني : أن يكون وقوعها في طريق إثبات الحكم في حدّ ذاته بنفسها من دون مسيس حاجة إلى ضمّ كبرى اصوليّة اخرى ، فبذلك الشرط بان أنّ المسألة الاصوليّة حدّها ذلك ، أي بأن تتّصف بذلك لا غير ، فيكون المعيار في اعتبار ذلك الشرط في تعريف علم الاصول هو عدم دخول مسائل الغير فيه كمسائل علم النحو والصرف واللغة والرجال والمنطق ونحوها ؛ فإنّها وإن كانت دخيلة في استخراج واستنباط الأحكام الشرعيّة واستنتاجها عن الأدلّة ؛ إذ من الواضح أنّ فهم الحكم الشرعي من تلك المسائل الاصوليّة متوقّف على عرفان مسائل علم النحو وقواعده من ناحية الإعراب والبناء ، وعلم الصرف ومعرفة أحكامه من حيث الصحّة والاعتلال ، وكذلك علم اللغة من ناحية معرفة معاني الألفاظ وما هي مستعملة فيه ، وهكذا علم الرجال لتنقيح أسانيد الأحاديث

وتشخيص صحيحها من سقيمها وجيّدها من رديئها ، وعلى علم المنطق ، إذ نحتاج بأن نعرف صحّة الاستدلال وعدمه ، ولكن كلّ ذلك بالمقدار اللازم الذي يبتني الاستنباط عليه ، لا بنحو الإحاطة التامّة بأن يكون العارف بها هو الأديب بل بمقدار رفع الحاجة ؛ إذ الإنسان لو لم يكن عارفا بهذه العلوم كذلك ـ أو كان عارفا ببعضها دون البعض الآخر ـ لا يتمكّن من الاستنباط.

ولكنّ الإنصاف أنّ دخالتها فيه لا يكون في حدّ ذاتها بنفسها مستقلّة من دون الاحتياج إلى ضمّ كبرى اخرى إليها ، بل هي محتاجة إلى ضمّ الكبرى الاصوليّة إليها في أخذ النتيجة ، بحيث لو لا تلك الضميمة لا يمكن استنتاج نتيجة شرعيّة منها أصلا وأبدا ؛ إذ من البديهيات الضروريّة عدم ترتّب أثر شرعي على مجرّد العلم بوثاقة الراوي في غياب انضمام كبرى اصوليّة إليه ، وهي عبارة عن إثبات كلّية حجّية الروايات الموثّقة ، هكذا وهلمّ جرّا.

وقد عرفت ممّا ذكرناه امتياز المسائل الاصوليّة عن مسائل سائر العلوم بالوضوح والإشراق ؛ إذ تلك المسائل من العلوم المتقدّم ذكرها آنفا وإن كانت واقعة في طريق الاستخراج والاستنباط كما تقدّم ، إلّا أنّها لا في حدّ نفسها بل تكون في نهاية الاحتياج إلى انضمام تلك الكبرى الاصوليّة إليها ، وأين هذا عن مسائل علم الاصول ؛ إذ عرفت أنّها تقع في قياس الاستنباط في حدّ نفسها عند تحقّق صغرياتها ، على نحو لو انضمّت الصغريات إلى الكبريات لا تنفكّ عن النتيجة الفقهيّة ، من دون أيّ احتياج إلى انضمام كبرى اصوليّة اخرى إليها.

وبذلك البيان انقدح أنّ مرتبة علم الاصول فوق مرتبة سائر العلوم ودون مرتبة علم الفقه ، فيكون في الحدّ الأوسط بينهما.

ومن بياننا هذا انقدح لك أنّ مباحث المشتقّ والصحيح والأعمّ ، وجملة من مباحث الخاصّ والعامّ ـ نظير مبحث وضع أداة العموم ـ كلّها غير داخلة في

مسائل علم الاصول ، لعدم تحقّق هذا الشرط فيها ؛ إذ من البدهي أنّ الكلام في هذه المسائل إنّما يكون في جانب وضع الألفاظ المفردة مادّة في بعضها ، ومن حيث الهيئة كما في بعضها الآخر. ومن الواضح البيّن عدم ترتّب آثار شرعيّة على وضعها فقط ؛ إذ من البديهيات عدم ترتّب أيّ أثر على وضع المشتقّ الصحيح لخصوص المتلبّس بالمبدإ بالفعل ، أو للجامع بينه وبين المنقضي عنه المبدأ. ويكون من هذا القبيل بحث وضع أسامي العبادات أو المعاملات لخصوص الصحيح منها أو للأعمّ منها ومن الفاسد ، كما أنّ الأمر يكون كذلك في وضع الأدوات للعموم بدون انضمام المسائل الاصوليّة إليها.

بل الحقّ الذي لا بدّ من الالتزام به هو أنّها من المسائل اللغوية ، وحيث سقطت عن علم الفقه دوّنت في علم الاصول.

والحاصل أنّ النتيجة الحاصلة عمّا أفدنا في المقام هي لزوم اعتبار هذين الأمرين في مسائل علم الاصول :

الأوّل : لزوم كون وقوعها في طريق إثبات الحكم من باب الاستخراج والاستنباط لا من باب التطبيق والانطباق ، وذلك وجه الامتياز بينها وبين القواعد الفقهيّة.

والثاني : لا بدّ أن يكون وقوعها في حدّ ذاتها بلا مسيس الحاجة إلى ضمّ شيء آخر إليها ، وبهما تبيّن امتيازها عن مسائل سائر العلوم المتقدّمة ، فخذ واغتنم.

ثلاث شبهات ودفعها

وقد انتهى كلامنا في المقام إلى بيان الشبهات الواردة هنا ودفعها.

أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي ، على فرض لزوم اعتبار

الشرط الثاني ، غير داخلة في مسائل علم الاصول ؛ إذ على مسلك من ذهب إلى استحالة الاجتماع وخروجه عن حدّ الإمكان تصبح المسألة بلا ثمرة مترتّبة عليها في الشرع المقدّس سوى القطع بعدم فعليّة كلا الحكمين ، فعند ذلك فلا بدّ لنا من التماس ضمّ مسألة اخرى ، وهي عبارة عن إجراء قواعد باب التعارض التي يكون المقام من مصاديقها وصغرياتها عند من يقول بامتناع الاجتماع ، وذلك ليس من شئون المسائل الاصوليّة بمقتضى الشرط المتقدّم ذكره كما عرفت.

ولكنّ الإنصاف هذه الشبهة مندفعة ، إذ يكفي في كون المسألة اصوليّة وقوعها في طريق الاستخراج والاستنباط عند تعيين الوظيفة في مقام العمل والامتثال بأحد طرفيها ، وإن كانت لا تقع كذلك بالنسبة إلى طرفها الآخر. وذلك يكفينا في أخذ النتيجة ، إذ لو لم يكن ذلك كافيا في اتّصاف كون المسألة اصولية لخرجت جلّ مسائل هذا العلم عن كونها اصوليّة وعن تعريف علم الاصول ، بمقتضى لزوم اعتبار الشرط المتقدّم. منها : مسألة حجّية خبر الواحد ، فإنّه على القول بعدم الحجّية لا ثمر له ليترتّب عليها أثر في الشرع المقدّس أصلا وأبدا. ومنها : مسألة حجّية ظواهر الكتاب عند من يقول بعدم حجّيتها ، إلى غيرها من أمثال تلك المسائل.

وبالجملة ، قد انقدح أنّ الملاك في كون المسألة اصوليّة منحصر في وقوعها في طريق الاستنباط في حدّ ذاتها ، وإن كان باعتبار أحد طرفيها في قبال ما ليس له ذلك الشأن.

وهذه الخصوصيّة والخاصّة نظير بقيّة مسائل العلوم ملازمة لاعتبار الاعتبار ، ولكنّ الإنصاف أنّ الشبهة مندفعة ، إذ المسألة هنا واجدة للملاك ، لترتّب الأثر الشرعي عليها عند من يقول بالجواز ، وهو عبارة عن صحّة العبادة. نعم ، لا ثمرة

لها على القول بالامتناع.

الشبهة الثانية : وهي عبارة عن توهّم خروج مسألة الضدّ عن تعريف علم الاصول ، لعدم تحقّق ذلك الشرط فيها ؛ إذ من البديهي عدم ترتّب أثر شرعي على نفس ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضدّه حتّى تكون المسألة اصوليّة.

وإنّما الكلام في حرمة الضدّ ، فمن الواضح أنّها وإن كانت ثابتة بثبوت الملازمة ، ولكنّها حرمة غيريّة غير قابلة التنجيز ، لكي تصلح أن تكون نتيجة فقهيّة للمسألة الاصوليّة.

وقد انقدح ممّا ذكرناه في المقام بطلان الضدّ ، فهو لا يترتّب على هذه الملازمة بلا ضمّ كبرى اصوليّة اخرى ، وهي عبارة عن ثبوت الملازمة بين حرمة العبادة وفسادها.

ولكنّ الحقّ والإنصاف أنّها مندفعة بما مرّ منّا في الجواب عن الشبهة الاولى.

وبالجملة : يكفي في كون المسألة اصوليّة ترتّب نتيجة فقهيّة على واحد من طرفيها ، وإن بقي بالنسبة إلى الطرف الآخر بلا نتيجة. ومن المعلوم أنّه يترتّب على هذه المسألة أثر شرعي على القول بعدم الملازمة ، وهو عبارة عن صحّة الضدّ العبادي ، وإن أصبح بلا أثر على القول الآخر.

الشبهة الثالثة : وهي عبارة عن خروج مسألة مقدّمة الواجب عن مسائل علم الاصول بناء على اعتبار ذلك الشرط في تعريف علم الاصول ، إذ البحث عن وجوبها الفقهي لا ربط له بالمقام ، لأنّ البحث فيها ـ كما التزم به بعض المحقّقين من المتأخّرين ـ عن ثبوت الملازمة العقليّة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوب مقدّمته ، وعدم ثبوتها.

بل إنّما حدث الإشكال من ناحية عدم ترتّب شرعي عليها بنفسها ، ومن

ناحية عدم تحقّق ذلك الشرط المتقدّم فيها.

بيان ذلك أنّ وجوب المقدّمة وإن كان لا ينفكّ عن وجوب ذيها على القول بالملازمة ، ولكنّ الحقّ عدم صلاحيّته أن يكون من الأثر المترتّب على المسألة الاصولية ؛ إذ وجوده وعدمه يكون كالحجر في جنب الإنسان من هذه الناحية عند حكم العقل بلزوم إتيان المقدّمة ، ولا نرى هنا شيئا غيره حتّى يكون هو الأثر القابل للترتّب عليها ليدخل بذلك في مسألتنا الاصوليّة.

فلا يخفى عليك أنّ هذه النتيجة تندفع بالقطع واليقين عند تعرّضنا لهذه المسألة في مقامها ومحلّها ، من أنّ لمسألة وجوب مقدّمة الواجب ثمرة مهمّة لا بدّ أن لا تغيب عن النظر في قبال وجوب ذي المقدّمة وتكون هي المترتّبة عليها ، وبذلك تدخل المسألة في المسائل الاصوليّة.

ونطلب من الله التوفيق لتفصيل الكلام عند البحث عنها في محلّها ، وعليك الانتظار وعلينا البيان بتوفيق من الله المنّان.

الأمر الثالث
في بيان موضوع العلم ،
وعوارضه الذاتيّة ، وتمايز العلوم

الأمر الثالث : وهو عبارة عن التعرّض لبيان موضوع العلم ، وما له من العوارض الذاتيّة ، وتنقيح البحث في بيان تمايز العلوم ، ليكون الطالب لذلك في نشاط من الطلب.

وبالجملة : وقد انتهى كلامنا إلى بيان الأمر الثالث ، وهو متضمّن لتوضيح تعريف موضوع العلم ، وتنقيح عوارضه الذاتيّة ، وتشريح بيان ما يكون محلّ البحث والخلاف في تمايز العلوم.

فلا بدّ لنا من التكلّم في جهات مختلفة بتوفيق الملك المنّان.

الجهة الاولى : لا يخفى عليك أنّ أهل الفلسفة العالية ذكروا في تعريف موضوع كلّ علم بأنّه عبارة عن البحث عن عوارضه الذاتيّة.

بعبارة اخرى : إنّ أهل المنطق والحكمة عرّفوا موضوع كلّ علم بما يبحث

عن عوارضه الذاتية ، وذهبوا إلى أنّ غرض الذاتي هو ما يعرض الشيء أوّلا وبالذات.

الجهة الثانية : إنّما وقع الكلام والاختلاف بين الأعلام في بيان مدرك ما اختار المشهور ، من لزوم فرض موضوع واحد في كلّ علم من العلوم ، حتّى يبحث عن عوارضه الذاتيّة.

الجهة الثالثة : هي عبارة عن وقوع الخلاف بينهم في وجه لزوم ما التزموا به ، من أنّ البحث في كلّ علم لا بدّ أن يكون عن العوارض الذاتيّة للموضوع أوّلا وبالذات.

الجهة الرابعة : كلامهم في بيان تمايز العلوم بعضها عن البعض الآخر ، هل يكون بالموضوع أو بالمحمول ، أو لا بهما ، بل يكون بالأغراض الحاصلة منها في نهاية الشوط بعد البحث في تلك المسائل ؟

وملخّص الكلام في تنقيح بيان الجهة الاولى عبارة عن أنّ كلّ علم يبحث عنه في العلوم ، إنّما يكون بلحاظ الوصول إلى الغرض والهدف الذي يترتّب على ذلك العلم ، بما له من القضايا والمسائل المختلفة المتباينة.

فبما أنّ هذا الغرض الحاصل واحد ، فلا بدّ من أن يكون ذلك الموضوع من العلم واحدا ، حتّى لا يكون الواحد صادرا عن كثير ؛ إذ يستحيل عندهم أن يكون الواحد بما هو واحد صادرا عن غير واحد ؛ ولذا يقولون : الواحد لا يصدر إلّا عن الواحد. وهذه القاعدة وقعت مورد قبول عندهم حتّى تمسّكوا بها في كلّ واحد من موضوعات المعلوم المتعدّدة. فهذا غاية ما نتمكّن أن نقول في بيان ما قيل أو

يقال في مدرك وحدة الموضوع في جامع كلّ علم.

وبعبارة أوضح : إنّ نهاية ما يكون هو المعتمد عندهم في الالتزام بلزوم وحدة الموضوع في العلم عبارة عن وحدة الغرض الحاصل من ذلك العلم ، فبما أنّه واحد وحيد فلا بدّ من أن يكون الموضوع واحدا وحيدا ، حتّى لا يكون المتكثّر موجبا لصدور الواحد ؛ إذ الواحد لا يصدر إلّا من الواحد. ومن البديهيّات الواضحة أنّ الغرض من أيّ علم من العلوم أمر واحد بسيط.

فمن باب المثال إنّ الغرض الحاصل من علم الاصول ليس إلّا الاقتدار على الاستنباط ، وهكذا صون اللسان في المقال عن الخطأ الحاصل من علم النحو ، وصون الفكر عن الخطأ في الاستنتاج الحاصل عن علم المنطق. وحيث إنّ ذلك الغرض الوحداني يترتّب على مجموع تلك القضايا المتباينة بما لها من المتعلّقات والمحمولات التي جمعها تدوين علم واحد بما له من الاسم الخاصّ ، كعلم الاصول ، والنحو ، والمنطق ، وأمثالها من العلوم المدوّنة التي هي مسمّاة باسم خاصّ مختصّ به ، فغير ممكن أن يكون هو مؤثّرا بما لها من المسائل في ذلك ، بل يستحيل أن يكون المؤثّر فيه هذه القضايا بهذه الصفة. ولا مناص من الالتزام بتأثير الكثير بما هو كثير في الواحد بما هو واحد الذي لا يمكن أن يتأثّر إلّا من واحد دون الكثير.

فبذلك المحذور نستكشف أنّ المؤثّر الحقيقي ليس تلك القضايا المتشتّتة ، بل إنّما المؤثّر فيه ليس إلّا الجامع الذاتي الوحداني بينها ، فيكون هو الموضوع الوحداني في ذلك الميدان تمسّكا بقاعدة مسلّمة عندهم بأنّ الواحد لا يمكن أن يصدر إلّا من واحد من سنخه ، فيكون في الحقيقة هو موضوع العلم فقط.

بعبارة اخرى : إنّ الدليل والبرهان على اقتضاء وحدة الغرض لوحدة القضايا موضوعا ومحمولا ليس إلّا أنّ الامور المتباينة لا يمكن أن تكون في مظانّ

تحقّق أثر واحد ، بل هي لا تؤثّر أثرا واحدا ، وفاقا لجلّ الفلاسفة والحكماء بل كلّهم.

هذا تمام الكلام في تقريب مقالتهم في المقام.

ولكنّ الحقّ والإنصاف أنّ هذا البرهان من أصله لا يخلو عن البطلان ، ولو أغمضنا عن ذلك الإيراد وسلّمناه فلا يخفى عليك أنّ مكانه خارج عن الفواعل الإراديّة ، وإنّما يتمشّى في العلل الطبيعيّة دون الفواعل الإرادية ، على أنّ الغرض الذي يترتّب على مسائل العلوم من حيث الوحدات مختلف ؛ إذ قد يكون واحدا شخصيا كما أنّه قد يكون واحدا نوعيّا ، بل قد يكون واحدا عنوانيّا ، ومن الواضحات أنّ تلك الوحدات غير جارية في سياق واحد بالنسبة إلى ذلك البرهان.

وعلى كلّ حال لا تكشف وحدة الغرض وجود جامع أصيل ماهوي وحداني من بين تلك المسائل والقضايا المختلفة المتشتّتة.

إذ على الأوّل بأن يكون الواحد شخصيّا ، فلا ينبغي الريب في كون ترتّبه إنّما يكون على مجموع المسائل من حيث المجموع ، لا مجموع كلّ مسألة مسألة بحدّ ذاتها مستقلّا بحيالها.

فمن البديهي عند ذلك أنّ المؤثّر فيه إنّما المجموع من حيث المجموع بما هو هو ، فيكون لبّ المطلب بحسب الحقيقة أنّ كلّ مسألة جزء السبب لا السبب بتمامه وكماله ، مثل ما يترتّب من الغرض الوحداني على المركّبات الاعتباريّة في الشرعيّات من الصلاة والحجّ ونحوهما ، أو الامور العرفيّة ، إذ المؤثّر فيه ليس إلّا أجزاء المركّب بما هو ، لا كلّ جزء جزء منه.

والشاهد على ذلك أنّه بانتفاء أحد الأجزاء ينتفي الغرض من أصله ، فمن الواضحات الأظهر من الشمس أنّ مثل هذه الوحدة من الغرض غير كاشفة عن

وجود موضوع جامع وحداني بين تلك القضايا بالقطع واليقين ، من ناحية قاعدة استحالة صدور الواحد عن الكثير.

فأصبحت النتيجة ـ بما أوضحناه ـ أنّ الاستناد في ذلك المورد إنّما يكون استناد معلول واحد وحداني شخصي إلى علّة كذلك ، لا إلى علل متكثّرة ، فبدون ترديد وريب إنّ مقامنا كذلك ، أي يكون من هذا القبيل ؛ إذ المؤثّر في الغرض الذي يترتّب على مجموع القضايا والواحد ليس إلّا المجموع من حيث المجموع ، لا كلّ واحد واحد منها مستقلا.

فبذلك البيان انقدح لك أنّ سببيّة المجموع سببيّة واحدة منفردة شخصيّة ، فيكون الاستناد من باب الاستناد إلى الواحد ، لا من باب استناد الواحد إلى الكثير حتّى تشكل علينا بأنّ الواحد لا بدّ من أن يصدر من الواحد ، فإذن بان لك أنّ المورد في الحقيقة يدخل في باب استناد معلول واحد شخصي إلى علّته الفاردة الشخصية لا غير.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الطريق إلى استكشاف وجود موضوع جامع ذاتي من بين تلك المسائل مسدود بلا أيّ شكّ وريب.

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأوّل ، فخذ واغتنم.

وقد انتهى كلامنا إلى بيان الأمر الثاني ، وهو عبارة عمّا إذا كان الغرض الحاصل من تلك القضايا كلّيا له أفراد ومصاديق ، بحيث يترتّب كلّ فرد منها على واحدة من تلك المسائل في حدّ ذاتها مستقلّا ، كما أنّ ذلك هو الحقّ عندنا ، فالمسألة ليست بمشكلة ، بل إنّما تكون واضحة كالشمس في رابعة النهار ، إذ من البديهي أنّه على ذلك المسلك يتعدّد الغرض بتعدّد المسائل والقضايا والقواعد ، فتكون كلّ مسألة مؤثّرة في عرض نفسها بحيالها بما لها من غرض خاصّ يطلب منها في ذلك العلم من العلوم المتعدّدة ، من دون أيّ ربط بغرض آخر من

الأغراض المطلوبة من مسألة اخرى.

فلا بأس بذكر تمثيل في المقام ليتّضح لك الحال في ذلك المجال ، فاعلم أنّ الاقتدار على الاستنباط الذي لا ينفكّ عن مباحث الألفاظ لا ربط له بالاقتدار الحاصل من مباحث الحجج والأمارات ، بل إنّه يباين ذلك الاقتدار.

وبعبارة أوضح : إنّ الاقتدار على الاستنباط الذي يترتّب على مباحث الألفاظ ليس كسنخ الاقتدار على الاستنباط المترتّب على مباحث الاستلزامات العقليّة ، بل بينهما مباينة. كما أنّهما يباينان ما يترتّب على مباحث الحجج والأمارات بما لها من الأغراض بالقطع واليقين ، إذ الاقتدار على الاستنباط المتحصّل من المباحث العقلية في حدّ التباين مع ما يترتّب على مباحث الحجج والأمارات ، فإنّ الاقتدار على الاستنباط المتحصّل من مباحث الاستلزامات القليّة اقتدار خاصّ على استنباط الأحكام الشرعيّة على نحو البتّ والحتم والجزم ، بخلاف الاقتدار الحاصل من مسائل الحجج والأمارات ، وهكذا إلى آخر مسائل علم الاصول.

والحاصل : إذا كان الأمر بهذا المنوال فلا طريق إلى إثبات جامع ذاتي وحدانيّ بين تلك المسائل وبين موضوعاتها ، إذ البرهان المذكور إذا تمّ فإنّما يتمّ في الواحد الشخصيّ الحقيقي البسيط فيما إذا لم يكن ذا جهتين أو ذو جهات ، فأين هذا من الواحد النوعي الذي ليس بواحد بحسب الحقيقة.

وقد تلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الأمر إذا كان كذلك فلا يبقى لنا طريق إلى إثبات جامع ذاتي وحدانيّ بين موضوعات هذه المسائل ؛ إذ البرهان المذكور لو تمّ فإنّما يتمّ في الواحد الشخصيّ البسيط على النحو الذي لا تكون له جهتان ولا جهات متعدّدة ، فضلا عن كونه واحدا نوعيّا وأنّه ليس بواحد من الأصل والأساس بالوضوح والإشراق.

فحينئذ لو فرضنا أنّ الغرض واحد نوعي فليس بحسب الحقيقة واحدا حتّى يكشف عن واحد شخصيّ.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى الأمر الثالث ، فلا يخفى عليك أنّ الحال فيه أوضح من الثاني المتقدّم ؛ إذ قاعدة «الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد» لو تمّت فإنّما تتمّ في الواحد البسيط الحقيقيّ ، لا في الواحد العنواني المتكثّر الذي يكون متعدّدا في عالم الواقع ؛ إذ المفروض أنّ الغرض في غير واحد من العلوم واحد بالعنوان لا في الحقيقة. فإنّ صون الفكر عن الخطأ عند الاستنتاج في علم المنطق ، وصون اللسان عن الخطأ في الكلام في علم النحو ، والاقتدار على الاستنباط في علم الاصول ، وهكذا غير ذلك من العلوم المفروضة ليس واحدا بالذات والحقيقة ، بل بالعنوان الذي انتزع من مجموع الأغراض المتكثّرة المتعدّدة بتعدّد تلك المسائل والقواعد المبحوث عنها في كثرتها في العلوم المذكورة ، ليتحصّل منها هذه الأغراض ، فإذا كيف يمكنك أن تستكشف عن مثل هذا الواحد الجامع الذاتي الوحداني البسيط الحقيقي المقولي ، إذ من الواضحات المشرقة أنّ الواحد بالعنوان غير كاشف عن واحد إلّا كذلك ، هذا أوّلا.

وثانيا : اعلم أنّ الغرض المترتّب على كلّ علم لا يترتّب على ذات نفس مسائله الواقعيّة وقواعده النفس الأمريّة ، ليكون كاشفا عن جامع ذاتي وحداني بينها ، حتّى يمكن أن يقال : إنّ ذلك الجامع البسيط الوحداني موضوع في الحقيقة لهذا العلم ومؤثّر فيه.

ولعلّ هذا يكون أظهر من الشمس ومن أبده البديهيات ، فإنّ لازم ذلك ترتّب الغرض لكلّ من كان عنده كتب كثيرة من علم أو علوم متعدّدة مختلفة من دون أن يكون ذلك الشخص مطّلعا وعالما بما في تلك الكتب من القواعد والمسائل ، بل إنّما هو مترتّب على العلم بنسبتها الخاصّة من التعلّم والتدريس بشكل خاصّ من

التحوّل والتغيّر ، كثبوت محمولات لموضوعاتها عند المتعلّم بها.

إذ من الواضحات أنّ الاقتدار على الاستنباط من ناحية علم الاصول يكون صفة المجتهد العالم بتلك القواعد والمسائل ، وهو إنّما يترتّب على معرفة تلك القواعد على نحو يكون العالم بها محيطا عليها ، وله ملكة حاصلة منها بالممارسة فيها وبثبوت محمولاتها لموضوعاتها ، إذ الاقتدار على الاستنباط في بحجّية أخبار الثقة ، وبحجّية ظواهر الكتاب ، وتمام مسائل الاصول العمليّة كالاستصحاب والبراءة والاشتغال وأمثالها.

فمن الواضح أنّه إذا عرف هذه المسائل والقواعد بتلك الكيفيّة وبنسبتها الخاصّة يتّصف بالاجتهاد ويحصل له الاقتدار على الاستخراج والاستنباط ، وبالنتيجة يتحصّل له صون اللسان عن الخطأ في الكلام والمقال مثلا في علم النحو ، إذ من الواضح أنّ هذه الأغراض غير حاصلة عند التطبيق كقواعد رفع الفاعل ونصب المفعول وجرّ المضاف إليه ، وصون الفكر عن الخطأ في علم المنطبق لغير العارف بها على نحو الاجتهاد والتبحّر ، إذ الصون عن الخطأ في الفكر من علم المنطق إنّما يترتّب على معرفة الأشكال المتصوّرة في ذلك العلم وعرفان قوانينه وقواعده ، نظير إيجاب الصغرى ، وكلّية الكبرى ، وتكرّر الحدّ الأوسط ، وهكذا سائر القواعد من العلوم المدوّنة.

والحاصل أنّك قد عرفت المراد من أخذ النتيجة وحصول الغرض ولابدّية تصوير الجامع في مقامنا هذا بين العلوم وبين نسبها الخاصّة ، لا بين الموضوعات فقط ، فخذ واغتنم.

وثالثا : إنّ المحمولات التي تكون مترتّبة على مسائل العلوم المختلفة كمسائل علم الفقه بأجمعها وعدّة من محمولات علم اصول الفقه من الامور

الاعتباريّة التي لا واقع لها إلّا اعتبار من بيده الاعتبار ، لأنّ محمولات مسائل علم الفقه تنقسم إلى قسمين : التكليفيّة ، مثل الوجوب والحرمة والإباحة والكراهة والاستحباب. والوضعية ، مثل الملكيّة والزوجيّة والرقّية وأمثال ذلك. فمن الواضح أنّ هذين القسمين إنّما يكونان من الامور الاعتباريّة التي لا ظرف لوجودها إلّا عالم الاعتبار.

وفي قبال هذين القسمين قسم آخر يسمّى بالشرطيّة والسببيّة والمانعيّة وأمثال ذلك ، يعبّر عنه بالامور الانتزاعية التي هي منتزعة من مناشئها انتزاعا من القيود الوجوديّة والعدميّة المأخوذة في متعلّقات الأحكام أو موضوعاتها ، وأنّها لا تكون موجودة في عالم الاعتبار إلّا بتبع منشأ انتزاعها. فلا يخفى أنّها في الكلّ تكون تحت اختيار الشارع من حيث الرفع والوضع ، إذ يكون منشأ انتزاعها بيد تصرّف الشارع المقدّس كذلك.

بل يمكنك أن تقول : إنّ محمولات مسائل علم الفقه على نحوين : واحد منهما موجود في ظرف الاعتبار بالأصالة ، بلا احتياج إلى منشأ أيّ اعتبار من غير ناحية الشارع ، كتمام الأحكام الشرعيّة التكليفيّة ، وغير واحد من الأحكام الوضعيّة. وهنا سنخ آخر له وجود في عالم الاعتبار لا بالأصالة ، بل بتبع منشأ اعتبار شيء آخر كعدّة اخرى من الأحكام الوضعيّة.

وقد بقي هنا أحوال بعض محمولات علم الاصول ، وقد وقفت على ظهور حالها بما ذكرنا في بيان حال الأحكام التكليفيّة ، نظير حجّية خبر الواحد ، والإجماع المنقول ، وظواهر الكتاب وأمثالها كواحد من الخبرين المتعارضين في ذلك الحال ، فإنّها داخلة في الامور الاعتباريّة بحسب الواقع والحقيقة ، كما إنّ البراءة والاحتياط الشرعيّين داخلان في هذا السنخ من الأحكام الاعتبارية.

فلا بدّ لنا هنا من بيان محمولات سنخ مباحث الألفاظ والاستلزامات العقليّة

والبراءة والاحتياط العقليين ، لأنها خارجة عن الامور الاعتباريّة في نظر الاصوليّين ، خلافا لاصطلاح الفلاسفة ؛ إذ المصطلح عندهم إطلاق الأمر الاعتباري على الأعمّ منه ومن الأمر الانتزاعي ، مثل الإمكان والامتناع ونحوهما في قبال اصطلاح الاصولي ، إذ هو يطلق الأمر الاعتباري في مقابل الأمر الانتزاعي الواقعي.

فنقول : إنّ الحقّ الذي لا ينبغي العدول عنه في المقام أنّا سلّمنا ترتّب الغرض الواحد على نفس مسائل العلم الواحد فمن المستحيل تعقّل الكشف عن جامع مقولي واحد من بينها حتّى يمكنك أن تقول : إنّ ذلك الجامع الواحد يكشف عن جامع وحداني كذلك بين موضوعاتها ، تمسّكا بقاعدة السنخية والتطابق بين الأغراض والموضوعات والمحمولات ؛ إذ من البديهيّات الضروريّة عدم إمكان تعقّل وجود جامع مقولي بين الأمر الاعتباري والأمر التكويني ، فلا يخفى عليك أنّ الأمر يكون كذلك بين الأمرين الاعتباريين أو الامور الاعتباريّة ؛ إذ لو كان بينهما جامع لكان بقانون السنخية من سنخها إلّا من سنخ أمر المقولي الأخير.

فإذن انقدح لك انسداد وجدان كاشف وحداني ليكون هو المؤثّر في حصول الغرض الواحد ، فإنّ التأثير والأثر إنّما يوجد ويرى في العلل التكوينيّة والأشياء المتأصّلة ، كالمقولات الواقعيّة من الجواهر والأعراض بما لها من المقولات.

وقد انتهى كلامنا إلى بيان دليلنا الرابع ، فاعلم أنّ موضوعات مسائل علم الفقه تنقسم إلى أقسام وأنحاء مختلفة ، كالماء والدم والمني وأمثال ذلك ، إذ كلّ واحد من هذه المذكورات ليس إلّا من مقولة الجوهر التكويني.

وبعضها الاخرى تكون من سنخ مقولة الوضع ، كالقيام والركوع والسجود وأمثال ذلك.

والثالث منها تكون من مقولة الكيف المسموع ، نظير القراءة في الصلاة

ومثلها.

ورابع الأقسام يكون من سنخ الامور العدمية ، نظير التروك في محرّمات الإحرام ، وصوم شهر رمضان وغيرهما.

ومن الواضح في جميع تلك الأقسام عدم معقولية تصوير وجود جامع ذاتي بين هذه المقولات ، لقيام البرهان القاطع في محلّه على عدم إمكان تصوير جامع بين الجواهر والأعراض ، لأنّها أجناس عالية متباينة بتمام الذات والحقيقة ؛ إذ لا وجه للاشتراك من الأصل والأساس بين مقولة الجواهر ومقولات التسع العرضيّة ، ولا فيما بين كلّ واحدة منها مع الاخرى ، وإذن كيف يعقل تصوير تحقّق جامع مقولي بينها ، فضلا عن إمكان تصويره بين العدم والوجود.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام تحقّق أمرين :

الأوّل : عدم وجدان دليل قاطع على لزوم وجود الموضوع في واحد واحد من العلوم المدوّنة ، بل تقدّم أنّ حقيقة العلم عبارة عن عدّة من القضايا والقواعد المختلفة بحسب الموضوعات والمحمولات التي يجمعها الاشتراك في الدخل في الوصول إلى أخذ الغرض الواحد منها لتدوينها علما واحدا ، كما نشاهد ذلك في تدوين ما دوّن من العلوم الكثيرة الموجودة بعنوان خاصّ واسم مخصوص.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى بيان الأمر الثاني ، فلا يخفى عليك أنّ توضيح المطلب كما هو حقّه يحتاج إلى بيان مقدّمة ، وتلك المقدّمة عبارة عن تقسيم المشهور من الفلاسفة الأعراض على سبعة أقسام ، إذ ما يعرض على الشيء إمّا أن يكون عروضه لذلك أوّلا بالذات على نحو يتّصف المعروض به بلا توسّط أمر آخر ، نظير إدراك الكليّات العارض للعقل بلا تصوّر واسطة اخرى أصلا وأبدا بوجه من الوجوه أو لا ، بل العروض إنّما يكون مع الواسطة التي تكون هي المساوية للمعروض ، كاتّصاف الإنسان بالضحك بواسطة أمر مساو له مثل

التعجّب ، أو هذه الصفة عارضة له بواسطة أمر هو مساو له ، كصفة الإدراك العارض للإنسان.

فلا يخفى عليك أنّ هذه الواسطة المساوية خارجة عن ذات ذيها لعدم كونها جزءا له.

واخرى بعرض على الشيء مع الواسطة الداخليّة المساوية له في الصدق ، نظير عوارض الفصول والأنواع ، مثل عروض النطق على الإنسان مع واسطة النفس الناطقة ، أو بواسطة أمر أخصّ ، كعروض عوارض النوع أو الفصل على الجنس ، كما أنّ ذلك متداول في أكثر مسائل العلوم الموجودة ، لكون نسبة موضوعاتها مع مسائلها ـ بالمقايسة إلى موضوعات العلوم ـ نسبة الأنواع إلى الأجناس.

فسنخ عروض عوارضها لها من سنخ العارض على الشيء بواسطة أمر أخصّ ، أو عكس ذلك ، كعروض عوارض الأجناس للأنواع بواسطة أمر أعمّ ، كصفة المشي العارض للإنسان بواسطة كونه حيوانا ، وهذا في الأعمّ الداخلي.

كما أنّه قد يكون العروض على الشيء بواسطة أعمّ خارجي ، أعني الخارج عن ذاته بأن لا يكون من جنسه ولا فصله. أو أنّ العروض يكون بواسطة أمر مباين لذلك الشيء ، كورود الحرارة على الماء بواسطة النار والشمس ، ومثل ذلك عروض الحركة للسيّارة أو الطيّارة بواسطة قوّة الكهرباء.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الواسطة في المجموع إمّا مساوية أو أعمّ ، وكلاهما إمّا داخليّان كالجنس والفصل ، وإمّا خارجيان الأخصّ أو المباين فتعدادها بلغ ستّة أقسام ، والسابع منها ما لا واسطة له.

وإذا عرفت ما تلونا عليك وانقدح لك أقسام العوارض بما لها من الموضوعات والمحمولات ، فلنا كلام ، فأقول :

إنّ المشهور ذهبوا إلى أنّ ما لا واسطة له ، أو كانت الواسطة أمرا مساويا داخليا ، يعدّ من العوارض الذاتيّة ، كما أنّ ما كانت الواسطة فيه أمرا مباينا أو أعمّ خارجيّا ، يعدّ من العوارض الغريبة عندهم.

بعبارة اخرى : إنّ المعروف والمشهور ، بل المتّفق بينهم أنّ ما لا واسطة له أو كانت أمرا مساويا داخليّا فهو من العوارض الذاتية ، كما أنّ ما كانت الواسطة فيه أمرا مباينا أو أعمّ خارجيّا فهو من العوارض الغريبة عندهم.

وقد بقي الكلام في بيان الأقسام الثلاثة الباقية.

فلا يخفى عليك أنّ كلماتهم فيها مختلفة في غاية الاختلاف ، فذهب جمع منهم إلى أنّ عوارض النوع لا تعدّ ذاتيّة للجنس ، وألحقوا بذلك عوارض الفصل. وقال جمع آخر بل نسب إلى المشهور : إنّ عوارض الجنس ليست ذاتيّة للنوع ، فبناء على هذا البيان تخرج محمولات العلوم عن كونها من العوارض الذاتيّة لموضوعاتها ، إذ هي إنّما تعرض لموضوعات المسائل أوّلا وبالذات ، وبواسطتها تعرض لموضوعات العلوم.

فإذا فرضنا أنّ عوارض الأنواع ليست ذاتيّة للأجناس وعوارض الأجناس ليست بذاتية للأنواع ، فلا مناص إلّا بأن نقول : إنّ البحث في جلّ العلوم إنّما يكون عن العوارض الغريبة ، إذ من الواضحات أنّ نسبة موضوعات المسائل إلى موضوعات العلوم نسبة الأنواع إلى الأجناس.

فإذن يشكل الأمر في عدّة من مسائل علم الاصول ، لأنّ البحث فيها إنّما يكون عمّا يعرض لموضوعه بواسطة أمر أعمّ ، نظير مباحث الألفاظ والاستلزامات العقلية ؛ إذ لا ينبغي الريب في أنّ موضوع العلم خصوص ظواهر الكتاب والسنّة ، والحال أنّ موضوع البحث يعمّهما ، إذ بناء على أنّ عوارض الجنس ليست بذاتيّة للنوع يكون البحث فيهما عن العوارض الغريبة

لموضوع العلم.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الإشكال يدور مدار أمرين :

الأوّل : لزوم كون البحث في العلوم عن العوارض الذاتيّة لموضوعها.

والثاني : عدم كون عوارض النوع ذاتيّة للجنس ، وهكذا بالعكس.

على أنّهما يطلبان أمرا واحدا وأصلا فاردا ، وهو عبارة عن قيام الدليل على لزوم الالتزام بلزوم وجود الموضوع في كلّ علم من العلوم ، وأنّى لهم بإثبات ذلك حسب ما تقدّم ، وعلى هذا لا يبقى موضوع بحث لهذين الأمرين حتّى تبلغ النوبة إلى ورود الإشكال أو الإشكالات المتعدّدة.

وعلى كلّ حال وقد اختار كلّ واحد من الأعلام والمحقّقين في دفع هذا الإشكال مفرّا من حيث اليمين والشمال ، ولا يمكنهم الفرار عنه.

ومنهم صدر المتألّهين في كتاب الأسفار ، وعليك بالمراجعة إلى متن جوابه قدس‌سره (1) ، ولكنّ الحقّ والإنصاف أنّ جوابه ليس بمفيد إلّا في مسائل الحكمة والفلسفة.

وبالجملة فقد انقدح لك بما أسلفناه في المقام أنّه لا يبقى إشكال من الأصل والأساس ، فيكون الإشكال سالبة بانتفاء الموضوع ، فإنّه يبتني على الالتزام بالأمرين المتقدّمين اللذين يدوران مدار الأصل والأساس الواحد ، وهو ليس إلّا الالتزام بلزوم موضوع واحد في كلّ واحد من العلوم المدوّنة ، وقد مرّ عليك أنّنا ما وجدنا الدليل عليه بالعنوان العامّ ، على أنّك قد عرفت منّا إقامة البرهان على نفيه بصورة خاصّة في بعض العلوم ، كعلم الفقه والاصول وأمثالهما.

نعم ، يمكن ورود الإشكال من ناحية أنّ وحدة العلم تدور مدار وحدة

__________________

(1) الأسفار الأربعة 1 : 33 ، فصل موضوع العلم الإلهي.

الموضوع. وإذا فرضنا أنّه لا موضوع له فلا محالة يصبح بلا وحدة من حيث الموضوع.

ولكنّ الحقّ والإنصاف أنّ ذلك الإشكال يندفع بأنّ الوحدة المفروضة في كلّ علم ليست بشكل الوحدة الحقيقيّة ، حتّى نحتاج إلى إثبات موضوع جامع حقيقي بين موضوعات مسائله ، بل إنّما الوحدة وحدة عنوانيّة اعتباريّة يكون قوامها بيد المعتبر ، بتقريب أنّ المعتبر يعتبر جملة من القضايا المتشتّتة والقواعد المتباينة من حيث الموضوع والمحمول علما ، ويشخّصها باسم خاصّ في قبال علم آخر الذي سمّي عند كاتبه باسم مخصوص آخر من ناحية اشتراكها في الدخل في حصول غرض واحد.

والحاصل أنّنا إذا سلّمنا على فرض المحال لزوم وحدة الموضوع لكلّ علم من العلوم ، فأيّ دليل نتمسّك به على لزوم اعتبار أن يكون البحث فيه عن عوارضه الذاتيّة لموضوعه ، بالنحو الذي وقع فيه المشهور من الفلاسفة ، من دون وجود طريق خلاص لهم من تلك المشاكل.

فإذن إنّ الحقّ الذي هو قريب من التصديق في المقام من دون توجّه أيّ إشكال يتصوّر فيه عبارة عمّا اخترناه من دون وجه عدول عنه ، إذ حقيقة كلّ علم ليست بحسب الواقع إلّا عبارة عن عدّة من المسائل المتعدّدة المتكثّرة والقواعد المختلفة من حيث الموضوع والمحمول ، التي جمعها الاشتراك في الفضل ، لحصول غرض واحد منها.

فانقدح أنّه لا بدّ أن نبحث في كلّ علم عمّا له دخل في حصول الغرض المطلوب منه بما له من الموضوعات والمحمولات والمسائل ، من دون أيّ فرق بين كون البحث عن عوارضه الذاتيّة بما له من المعنى الاصطلاحي عند أهله ، أو كان من نوع عوارضه الغريبة ، من دون وجود أيّ ضرورة ملزمة للالتزام بلزوم

كون البحث عن عوارضه الذاتيّة فقط مع فرض لزوم دخل العوارض الغريبة في حصول غرض مشترك في المهمّ.

وملخّص الكلام في المقام أنّنا لو سلّمنا أنّ البحث لا بدّ من أن يكون عن العوارض الذاتيّة لموضوعاتها ، فأيّ دليل يلزمنا بأنّ عوارض الأنواع خارجة عن العوارض الذاتيّة للأجناس ، وهكذا بالعكس.

فإذن العلاج الصحيح الذي لا يجوز العدول عنه في المقام عبارة عن الالتزام بأنّ ما يلحق الشيء مع وساطة نوعه أو جنسه ذاتي له ، لا من الأعراض الغريبة ، إذ من الواضحات المشرقة أنّ المراد منه ليس ما يعرض للشيء أوّلا وبالذات من دون فرض أيّ واسطة ؛ إذ لو كان كذلك فلازمه خروج كثير من محمولات العلوم التي لها دخل في حصول الأغراض المترتّبة عليها عن ذلك العلم ، وهذا ما يضحك الثكلى.

فتلخّص من جميع ما تلونا عليك ، أنّه لا دليل لمن ذهب إلى أنّ عوارض النوع غريبة للجنس ؛ إذ البحث عنها في العلوم غير قابل للإنكار ، بل البحث عنها لا مناص عنه في العلوم على نحو لو أغمضنا النظر عنه لاختلّ أمرها وبقي بلا إتمام.

فالعلاج ـ في نهاية الشوط ـ يجرّنا ويوجب علينا أن نلتزم بأحد أمرين :

الأوّل : أن نلتزم بأنّ عوارض النوع ذاتيّة للجنس.

والثاني : أن نقول إنّ المبحوث عنه في العلوم أعمّ من العوارض الذاتية والغريبة ، وهو يتشخّص في أنّ كلّ ما له دخل في الغرض في أيّ علم كان ـ ذاتيا أو غريبا ـ داخل في موضوع ذلك العلم من باب الحقيقة.

فإذن انحصر المناص في التنزّل عن الثاني ، فالطريق ينحصر بالالتزام بالأوّل ، فذلك يطلب ملاك الفرق والامتياز بينهما فقط ، بأن نقول : إنّ ما له دخل في

الغرض فهو ليس بغريب ، وما لا دخل له فيه يعدّ من الأعراض الغريبة.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ إطالة الكلام تبقى بلا وجه هنا بأنّ عوارض النوع ذاتيّة للجنس وكذلك العكس ، كما تعرّض شيخنا الاستاذ وغيره.

وقد بقي الكلام في بيان المراد من العرض ، فاعلم أنّ مرادنا من العرض مطلق المحمول على الشيء وما يلحقه ، بلا فرق وامتياز في الامور الاعتباريّة أو الامور الواقعيّة المتأصّلة ، لا خصوص ما يقابل الجوهر ، فخذ واغتنم.

وقد انتهى كلامنا في بيان الجهة الثالثة بأنّ امتياز العلوم بعضها عن بعض بتمايز الموضوعات أو المحمولات ، أو لا بل بالأغراض لا بالموضوعات والأغراض.

فلا يخفى عليك أنّه قد اشتهر أنّ امتياز العلوم يكون في جانب امتياز الموضوعات ، خلافا لصاحب الكفاية قدس‌سره حيث ذهب إلى أنّ تمايز العلوم بتمايز الأغراض المترتّبة عليها الداعية إلى تدوينها ، نظير الاقتدار على الاستنباط في علم اصول الفقه ، وحفظ اللسان عن الخطأ في المقال والكلام في علم النحو ، وأخذ النتيجة المطلوبة في علم المنطق ، وهكذا سائر العلوم المدوّنة لأخذ الأغراض المترتّبة عليها.

واستدلّ على ردّ المشهور بأنّ الملاك في تمايز العلوم إذا كان بتمايز موضوعاتها ، فلا بدّ من الالتزام بكون كلّ باب ـ بل كلّ مسألة ـ علما على حدة ، لوجود هذا الملاك فيهما.

ولكنّ الحقّ والإنصاف في المقام تقتضي عدم صحّة إطلاق كلّ من القولين ، بل ليس إطلاقها في محلّه ، وذلك من جهة أنّ تمايز العلوم تارة يراد به التمايز عند التعليم والتعلّم ؛ ليتمكّن المتعلّم من تشخيص وتمييز كلّ مسألة

ترد عليه ويعرف أنّها من المسائل الاصوليّة ، أو تدخل في نوع المسائل الفقهيّة أو غيرهما.

واخرى يكون المقصود التمايز عند الكتابة في مقام التدوين ، وبيان عرفان الباعث والداعي الذي ينادي المدوّن إلى انتخاب تلك القضايا والقواعد المختلفة وتقريرها وتدوينها علما مشخّصا واحدا في قبال سائر العلوم المدوّنة ، ويضع له اسما خاصّا وعنوانا مخصوصا من حيث التسمية والوضع.

وبعبارة أوضح : إنّ المقصود من التمايز إنّما تعلّق بمقام التدوين ، يعني أنّ الطالب للتشخيص والتمايز يريد أن يعرف الباعث والداعي الذي صار سبب اشتياق الكاتب والمدوّن والمصنّف لانتخاب تلك القضايا والقواعد المتخالفة وتصنيفها وتدوينها علما واحدا ، ووضع اسم مخصوص فارد لها عند التسمية.

ومرّة اخرى يختار عدّة من القواعد والقضايا المتخالفة الاخرى ويدوّنها علما آخر ويضع لها اسما آخر ، وهكذا هلمّ جرّا إلى آخر العلوم التي دوّنت بتلك البواعث والدواعي التي اختصّت بها.

فإذا وقفت على ذلك التقسيم والمقدّمة فقد انقدح لك موقعيّة البحث والتمايز بالنسبة إلى القسم الأوّل والثاني.

واعلم أنّ بيان التمايز في المقام الأوّل إنّما يكون قابلا للتشخيص بكلّ واحد من الامور الثلاثة من ناحية الموضوع والمحمول والغرض ، كما يمكن أن يكون ببيان فهرس إجمال تلك المسائل والأبواب المأخوذة والمكتوبة في ذلك العلم.

واعلم أنّ ملخّص البيان في توجيه المطلب عبارة عن أنّ حقيقة كلّ واحد من العلوم المدوّنة ليست بحقيقة واحدة بسيطة بالذات والهويّة في محور موضوع مشخّص واحد ، ليتمكّن المشخّص والمميّز أن يميّزه عن غيره بتباين التقابل الذاتي ، كسائر امتيازات الوحدات الحقيقيّة المكوّنة من مقولة خاصّة على حدة

ومنفصلة ، كما إذا كانت من مقولة واحدة.

بل الحقّ الذي لا بدّ من تصديقه في المقام ولا يجوز العدول عنه عبارة من أنّ حقيقة كلّ علم حقيقة عنوانية اعتباريّة ، ويكون قوامها بيد المعتبر ، من دون أن تكون وحدتها وحيدة بالحقيقة والذات ليكون امتيازه عن غيره بالفصل الذاتي وبتباين المقولي الذاتي ، مثل ما يكون من مقولة واحدة ، فإنّ وحدتها ليست إلّا بالاعتبار ، وتمايز كلّ مركّب اعتباري عن مركّب آخر يتمشّى من ناحية امور نذكرها بحول من الله في الآتي.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى المقام الثاني ، فلا يخفى عليك أنّ التمايز إنّما يكون بالغرض إذا كان العلم دوّن لحصول الغرض الخارجي الذي يترتّب عليه.

فأنت ترى هذا الامتياز في كثير من العلوم كعلم اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان وعلم الفقه والاصول ، إذ من الواضح أنّ الذي بعث الكاتب والمصنّف إلى تدوين تلك القضايا المتباينة علما مثل قضايا علم الاصول ، وعدّة اخرى منها علما كمسائل وقضايا علم الفقه ، إنّما يكون هو اشتراكها في الدخل في حصول الغرض ، ويكون هذا هو المطلوب الواقعي في اجتماع تلك القضايا المختلفة.

وبالجملة ، إنّ جمع القضايا المختلفة المتباينة في علم من العلوم كعلم النحو والصرف وعلم الاصول المتداولة بين أصحابها ، ونظير الفقه المدوّن في كتب عديدة ، إنّما تكون معلولة لعلّة تكون بحسب الحقيقة هي الباعث والداعي لتدوين كتابها بما لها من الأسامي الخاصّة ، وذلك الباعث والداعي ليس إلّا اشتراك تلك العدّة الكثيرة في الوصول إلى غرض خاصّ آخر منها.

ومن أبده البديهيات أنّه لو لم يكن ذلك ملاك تمايز هذه العلوم بعضها عن بعض في مرحلة التدوين ، بل كان هو الموضوع ، فلا محيص للمدوّن إلّا أن يدوّن

كلّ باب ـ بل كلّ مسألة ـ علما مستقلا ، لوجود ملاك الامتياز فيها ، كما تفطّن صاحب الكفاية قدس‌سره (1).
وأمّا إذا لم يكن للعلم غرض خارجي يترتّب عليه سوى العرفان والإحاطة به فقط ، كعلم الفلسفة الاولى ، فلا بدّ من أن يكون امتيازه عن غيره من العلوم بالذات أو بالموضوع أو بالمحمول ، كما إذا فرض أنّ غرضا يطلب منّا تدوين علم جعل الموضوع فيه الكرة الأرضيّة مثلا ، ويبحث فيه من ناحية أحوالها من الكميّة والوضع والكيفيّة والأين ونحو ذلك ، وما لها من الخواصّ الطبيعية والمزايا الاخرى بما لها من أنواع الخواصّ المختلفة. وهكذا إذا فرضنا أنّ غرضا يطلب منّا تدوين علم يكون موضوعه الإنسان ، لنبحث فيه عن حالاته الطارئة عليه ، وعن صفاته الظاهريّة والباطنيّة ، وعن أعضائه وجوارحه وما لها من الآثار والخواصّ ، فلا ينبغي الريب في أنّ امتياز علمه عن غيره في أمثاله ليس إلّا بالذات أو بالموضوع من دون قسم ثالث لهما ، إذ الغرض الخارجي منتف ، ولا غرض هنا غير العرفان والإحاطة ليرجع إليه في أخذ الامتياز بذلك الغرض الخارجي.

كما أنّه يمكن أن يكون الامتياز بالمحمول فيما إذا فرضنا أنّ غرض الكاتب والمدوّن والمصنّف تعلّق بعرفان معروض الحركة ، بلا فرق بين ما كان ما له الحركة من مقولة الجوهر أو من غيرها من المقولات الاخرى ، إذ في مثل هذا العلم لا تشخيص ولا امتياز له إلّا من ناحية المحمول.

وقد انقدح لك بما بيّناه من التحقيق الدقيق وجه عدم صحّة إطلاق القولين المتقدّمين من صاحب الكفاية ومن المشهور قدّس الله تعالى أسرارهم.

__________________

(1) كفاية الاصول : 22.

ولقد وقفت على أنّ تمييز وتشخيص كلّ واحد من العلوم عن العلم الآخر له طرق متعدّدة من دون حصر في الموضوع ولا في الغرض ، بل إنّما يمكن بهما ، كما يمكن أن يشخّص بأمر ثالث في قبال الغرض والموضوع.

وبالجملة فلا ينقضي تعجّبي من نظر المشهور فيما أفادوا من حصر التمييز بالموضوع فقط ، لا سيّما إذا كان وجه نظرهم بذلك الاختصاص في مقام الامتياز بخصوص الموضوع العلم إلى تقدّم رتبة الموضوع بالنسبة إلى رتبتي الغرض والمحمول في وجه الانحصار ، بل الإنصاف أنّهم اعتمدوا على تلك الرتبة بعنوان الأولويّة لا للانحصار وإلّا فقد أثبتنا بطلانه.

وبالجملة ، فقد تحصّل لنا في المقام من جميع ما ذكرنا عدّة امور :

الأوّل : أنّ صحّة تدوين كلّ علم غير متوقّف على وجود موضوع وحداني لذلك العلم ، إذ انقدح من بياننا ـ إلى هنا ـ أنّ حقيقة العلم ليست إلّا عبارة عن عدّة مسائل ومجموع قضايا متشتّتة متخالفة من القواعد المتكثّرة التي جمعها لاشتراكها في الدخل في حصول الغرض الخاصّ ، الذي لا يتحصّل إلّا بالبحث فيها في ذلك العلم بما له من المسائل والقضايا.

الثاني : وقد بقي الكلام في بيان عدم المنافاة بين ما اخترناه في المقام من عدم وجدان الدليل والبرهان القائم على وجوب لزوم الموضوع في كلّ علم على نحو يكون ذلك منفيّا عند عدم وجود موضوع خاصّ له ، وبين وجود الموضوع بالنسبة إلى بعض العلوم ؛ إذ من الواضح أنّ ذلك ـ كما تلوت عليك ـ إنّما يكون من ناحية عدم قيام الدليل والبرهان على لزوم الموضوع لكلّ علم من العلوم على نحو لا يكون ذلك علما عند فقدان الموضوع له. ولأجل ذلك وقع البحث في جلّ العلوم بما لها من المحمولات ، وبما لها من المسائل المترتّبة على الموضوعات المتخالفة بالضرورة والوجدان ، من دون أن يكون ذلك الاختيار

مانعا لوجود موضوع خاصّ لبعض العلوم ، وذلك مثل ما إذا فرضنا تعلّق غرض المدوّن بمعرفة موضوع خاصّ في الجملة ، فللمصنّف أن يدوّنه علما ليبحث فيه عن عوارض موضوعه.

وقد انتهى الكلام إلى بيان الأمر الثالث ، فاعلم أنّه قد تقدّم أنّ تمايز العلوم وتشخيص بعضها عن البعض الآخر كما لا ينحصر في ناحية الموضوع ، كذلك لا ينحصر من ناحية الغرض ، بل ذلك ممكن الحصول من ناحية المحمول. كما أنّ لنا مجالا آخر في بيان تشخيص موضوع كلّ علم عن الآخر عند الامتياز بالتعرّض لبيان عدّ فهرس المسائل والقضايا والأبواب بصورة الإجمال ، كما أنّ ذلك ميسور بالذات مرّة اخرى بحسب اختلاف العلوم والمقامات ، فخذ واغتنم.

هذا تمام الكلام في بحثنا لبيان امتياز موضوع كلّ علم من العلوم بعنوان عامّ شمولي ، من دون اختصاص بعلم دون علم بصورة عامّة.

موضوع علم الاصول

بقي الكلام في بيان موضوع هذا العلم أي علم اصول الفقه ، وقد مرّ عليك إقامة البرهان على عدم وجدان موضوع خاصّ له بحسب الواقع ، وأنّه في الواقع والحقيقة عبارة عن مجموعة القضايا والمسائل من القواعد المتباينة بلحاظ الموضوع ، والمحمولات التي جمعها الكاتب والمصنّف في مرحلة التحرير والتدوين لأجل اشتراكها في الدخل ، واخذ الغرض الواحد منها وهو عبارة عن الاقتدار على الاستنباط في الأحكام الشرعية فقط.

وإن أبينا عن ذلك وتنزّلنا وسلّمنا بلزوم فرض الموضوع لعلم الاصول ، يبقى الكلام في أنّ ذلك الموضوع ما هو في عالم الواقع بحسب الحقيقة ؟

ربّما قيل : إنّ ذلك الموضوع يتلخّص في الأدلّة الأربعة بملاحظة دليليّتها. وقد اختار هذا القول المحقّق القمّي قدس‌سره ـ حسب ما يظهر من كلامه في ابتداء كتابه (1) ـ على أنّه صرّح بذلك في حاشيته عليه ، وعليك بالمراجعة إلى الكتاب وإلى هامشه (2).
ولكنّ الحقّ والإنصاف أنّ كلامه لا يخلو عن الإيراد والإشكال ، إذ ذلك ملازم لخروج المسائل الاصوليّة عن موضوع علم الاصول ودخولها في المبادئ ، ولك

__________________

(1) قوانين الاصول 1 : 8.

(2) قوانين الاصول 1 : 9.

أن تشاهد ذلك في مباحث الحجج والأمارات ، وأبحاث الاستلزامات العقلية ، ومسائل الاصول العمليّة الشرعيّة والعقليّة ، وعند البحث عن حجّية العقل ، وحجّية ظواهر الكتاب ، وهكذا مباحث التعادل والتراجيح.

ويستثنى من ذلك البحث في مباحث الألفاظ ، لأنّ الكبرى في هذه المسألة غير قابلة للتشكيك ، وهي عبارة عن مسألة حجّية الظواهر ، لأنّها من المسلّمات عند الكلّ بلا خلاف فيها من أحد من الاصوليّين فلم يبحث عنها في أيّ علم من العلوم أصلا وأبدا ، فلا خلاف ولا كلام فيها من حيث الحجّية وأنّها حجّة بالقطع واليقين.

وإنّما يبقى الكلام في بيان صغريات تلك الكبرى ، أعني ظهور الألفاظ في شيء وعدم ظهورها فيه ، ونجد ذلك عند بحث الأمر والنهي هل لهما ظهور في الوجود والتحريم أو ليس لهما ظهور فيهما ؟ وغير ذلك من تلك الموارد. فلا يخفى عليك أنّ مثل ذلك المورد يكون البحث عنها عن عوارض الدليل بما هو دليل ، إذ لا شبهة في حجّية الكتاب والسنّة ودليليّتهما في أنفسهما بالقطع واليقين. نعم الكلام هنا في تشخيص وتعيين مدلولهما ، فلا ينبغي الريب في أنّ ذلك إنّما يكون من عوارضهما.

وقد انتهى كلامنا بالنسبة إلى بيان خروج الحجج والأمارات ، فلا ينبغي الشكّ في خروجهما ، بل خروجهما من الواضحات ، إذ البحث فيها بأسرها عن الدليليّة ، وذلك بحث عن ثبوت الموضوع لا عن عوارضه الذاتية ، فالنتيجة أنّها ملحقة بالمقدّمات والمبادئ لا في سلك مسائله ، بل يكون من هذا الباب مبحث التعادل والترجيح على مسلك الحقّ الذي يكون هو الصحيح عندنا من أنّ البحث فيه بحسب الحقيقة ينحصر في حجّية أحد الخبرين المتعارضين عند التساقط.

وأمّا الكلام في بيان خروج مباحث الاستلزامات العقليّة عن علم الاصول ،

فمن الواضح أنّ البحث فيها لا يرجع إلى البحث عن عوارض أحد الأدلّة الأربعة ، لا بما هي أدلّة ، ولا بما هي هي ، بل البحث في الحقيقة إنّما يكون عن أحوال الأحكام بما هي أحكام بلا لحاظ كونها مستفادة منها ومداليل أدلّة.

ومن هنا ينقدح وجه خروج الاصول العمليّة الشرعيّة والعقليّة عن علم الاصول.

ومن ناحية ذلك المحذور عدل صاحب الفصول قدس‌سره عن ذلك المسلك ، واختار أنّ موضوع علم الاصول إنّما يكون ذوات الأدلّة الأربعة بما هي هي (1) ، فالبحث حسب هذا المسلك بحث عن عوارض الموضوع لا عن ثبوته.

ولكنّ الحقّ والإنصاف أنّ ذلك المسلك لا يخلو عن إيراد ؛ إذ يرد عليه لزوم خروج كثير من مسائل علمنا هذا عن كونها من المسائل الاصوليّة ، ولك أن ترى ذلك في مباحث الحجج والأمارات ـ ما عدا مبحث حجّية العقل وظواهر الكتاب ـ ومباحث الاستلزامات العقليّة. وكذلك مسائل الاصول العمليّة الشرعيّة والعقلية ، وذلك من جهة أنّ البحث في كلّ علم لا بدّ أن يكون عن العوارض الذاتيّة لموضوع ذلك العلم ، وإذا لم يكن كذلك فتخرج عن سلك مسائل مباحث هذا العلم ولا تعدّ من نوع مسائله في شيء بوجه من الوجوه.

فإذن انقدح أنّ كلّ مسألة يقع البحث فيها عن العوارض الذاتيّة لأحد الأدلّة الأربعة فلا محالة تدخل في مسائل علم الاصول ، وإلّا فهي غير داخلة فيها.

فتكون ثمرة البناء على هذا المسلك ترتّب خروج مباحث الاستلزامات العقليّة ؛ إذ البحث فيها لا يكون عن أحوال أحد الأدلّة الأربعة بوجه من الوجوه مطلقا ، بل البحث إنّما يكون في محور الاستحالة والإمكان ، ويلحق بذلك

__________________

(1) الفصول : 12.

خروج مسألة حجّية خبر الواحد ؛ إذ من الواضح أنّ البحث فيها لا يرجع إلى عوارض السنّة التي هي عبارة عن موضوع علم الاصول ، بل يرجع إلى عوارض الخبر ، وهو ليس بسنّة.

ويلحق بهذا خروج بحث مسألة حجّية الإجماع المنقول والشهرة الفتوائيّة ، وكلّ مباحث التعادل والترجيح ، وأبحاث الاصول العملية الشرعيّة والعقليّة ؛ إذ غير خفيّ على كلّ أحد من الأصحاب أنّ البحث في تلك المباحث بأجمعها ليس عن العوارض الذاتية لأحد الأدلّة الأربعة ، كما هو أظهر من الشمس.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى نتيجة هذين القولين ، فحاصل النتيجة والثمرة بحسب الواقع والحقيقة أنّه لا فرق بين هذا القول والقول الأوّل عدا مسألة حجّية ظواهر الكتاب وحجّية العقل ؛ إذ هما خارجان من المسائل الاصوليّة على القول الأوّل دون القول الثاني فإنّهما منها على القول الثاني.

ومن هنا لمّا أدرك شيخنا الأنصاري قدس‌سره هذا المحذور التجأ إلى إرجاع هذا البحث من حجّية خبر الواحد إلى البحث عن عوارض السنّة ، بتقريب أنّ السنّة التي هي عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره يمكن أن تثبت بخبر الواحد أو لا يمكن ، وبذلك الإمكان أدخل مسألة حجّية خبر الواحد في مسائل الاصول لاستنباط الأحكام الفقهيّة الباحثة عن أحوال الأدلّة الأربعة (1).
وأنت خبير بأنّ هذا الإرجاع لا يسمن ولا يغني من جوع في حلّ الإشكال ؛ إذ يرد عليه أوّلا : أنّ ذلك لا يفيده في حلّ الإشكال ؛ إذ أنّه لو أراد من هذا الثبوت الثبوت الواقعي التكويني ، بمعنى أنّ خبر الواحد بحسب الواقع علّة ووسيلة لإثبات السنّة واقعا وحقيقة ، فذلك لا يقبله العقل وهو غير معقول ؛ إذ من

__________________

(1) فرائد الاصول : 1 : 108.

الواضحات غير القابلة للإنكار عدم كون خبر الواحد من سلاسل علل وجود إثبات السنّة بالمعنى المتقدّم في الخارج حتّى لا ينفكّ عن الحجّية ؛ إذ خبر الواحد إنّما يكون حاك عن السنّة ، والحكاية تحتمل الصدق والكذب ، وكيف يعقل أن نثبت السنّة به في الخارج واقعا مع أنّ الحكاية عن الشيء إنّما تكون في رتبة متأخّرة عن ذلك ؛ إذ من البديهي تأخّر الحاكي عن المحكيّ عنه من حيث الرتبة.

وعلى فرض التسليم أنّ البحث هنا يكون بنحو كان التامّة ، وإنّما يثبت الموضوع لا عوارضه الذاتيّة. فإن كان مراده من هذا الكلام والثبوت الثبوت الواقعي التكويني الذهني ، أي كون الخبر الواحد علّة في سلسلة الوسائط المثبتة للسنّة بالوجدان الواقعي ، فذلك أيضا بعيد عن التعقّل ، إذ من الواضحات الأظهر من الشمس عدم كون خبر الواحد مفيدا للعلم واليقين الوجداني بثبوت السنّة وإثباتها في عالم الواقع كالخبر المتواتر.

وبالجملة ، كيف يعقل انكشاف السنّة من ناحية خبر الواحد واقعا نظير انكشافها بالخبر المتواتر والقرينة القطعيّة ؟ على أنّنا لو صدّقناكم فالمسألة تخرج عن حجّية خبر الواحد موضوعا ؛ إذ المسألة حينئذ تدخل في مصاديق حجّية العلم واليقين الوجداني بحصول السنّة التي لا مناص إلّا الجري على طبقها ، وأين هذا ومسألة حجّية خبر الواحد ؟

وملخّص الكلام ـ كما تقدّم ـ أنّ حجّية خبر الواحد غير منفكّة عن احتمال الصدق والكذب ، بل ذلك الاحتمال لازم لذات كلّ أخبار الآحاد ؛ فإذن لا يعقل أن يكون خبر الواحد واقعا في سلك ثبوت السنّة في الواقع ونفس الأمر ، وبذلك البيان وقفت على عدم تعقّل كونه واسطة لإثبات السنّة كذلك.

وإن كان مراده قدس‌سره الثبوت التعبّدي في المقام كما يكون هذا هو المستظهر من

كلامه ، وأنّه الحقّ ، فلا بدّ لنا من التصديق بحسب ظاهر الأمر ؛ إذ لا ينبغي الشكّ لأحد أنّ السنّة الواقعية تثبت تعبّدا بواسطة خبر الواحد ، ولكنّ الحقّ أنّ ذلك من عوارض الخبر دون السنّة ، إذ ذكرنا غير مرّة أنّ الثبوت التعبّدي على طبق مسلكنا عبارة عند الشارع عن إلغاء احتمال الخلاف ، وذلك عند التحليل يرجع إلى إعطاء الشارع عنوان الطريقيّة والكاشفيّة والانكشاف شرعا وتعبّدا بخبر الواحد ببركة الدليل الذي يدلّ على حجّيته بعد عدم كونه كذلك قبل هذا الإعطاء.

ولكن بعد الإعطاء فكأنّه جعله علما للمكلّف في عالم التشريع شرعا بعد ما لم يكن كذلك قبل الإعطاء ، إلّا أنّه بعد الإعطاء لا ينفكّ عن الإثبات والانكشاف للسنّة عند المطّلع على هذا الإعطاء شرعا ، ويكون بهذا التقريب هو من عوارضها الملحقة بها.

ولكنّ الحقّ والإنصاف عدم كون ذلك هو المبحوث عنه في هذه المسألة ، بل المبحوث عنه فيها طريقيّة خبر الواحد وإعطاء الكشف به وجعله كالعلم واليقين من باب التعبّد. ومن البيّن الظاهر غير القابل للإنكار أنّ هذه الطريقيّة من عوارض خبر الواحد دون السنّة ، والثبوت التعبّدي على مسلك المشهور ليس إلّا عبارة عن إنشاء الحكم الظاهري على طبق مدلول الخبر ، وذلك يكون من عوارضه دون السنّة بحسب الظاهر.

فانقدح بذلك البيان حال مسلك صاحب الكفاية في باب حجّية خبر الواحد من أنّه ليس إلّا جعل المنجّزية والمعذّرية (1) ؛ إذ من الواضحات الأوّلية أنّهما من عوارضه وصفاته أيضا ، لا من عوارض السنّة.

__________________

(1) كفاية الاصول : 319 ، مبحث الجمع بين الأحكام الواقعيّة والظاهريّة.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا مفصّلا أنّ البحث عن هذه المسألة على مجموع تلك المسالك المتقدّمة بحث عن عوارض الخبر من دون أن يكون من عوارض السنّة الواقعيّة بوجه من الوجوه ، مع أنّ ما اختاره قدس‌سره في المقام إذا كان صحيحا إنّما يتمّ في خصوص هذه المسألة دون غيرها من المسائل المتقدّمة ، وقد عرفت بالتفصيل أنّ الإشكال المذكور غير مختصّ بها.

ولذا عدل هو قدس‌سره عن مسلك المشهور ، واختار أنّ موضوع العلم عبارة عن جامع مقولي واحد يجتمع جميع تلك المسائل المختلفة في توسعة جناحه الجامع لجميع موضوعاتها المتشتّتة (1).
ولكنّ الإنصاف أنّ تفصيل الكلام كما هو حقّه مرّ عليك بما لا مزيد عليه ، إذ بيّنا هناك بالتفصيل الدقيق المحقّق بعدم وجدان قيام الدليل والبرهان على لزوم موضوع كذلك في جميع العلوم ، حتّى تبلغ النوبة إلى علم الاصول ، فإذن يبقى علم الاصول بلا موضوع جامع مقولي خاصّ كسائر العلوم.

ومع ذلك كلّه لو أنكرت وأغمضت عن تلك البراهين الواضحة والأدلّة المتظافرة التي هي غير قابلة للإنكار ، وأصررت على لزوم الموضوع لكلّ علم من العلوم ولو كان ذلك الموضوع من الموضوعات العنوانية ، مثل عنوان الكلمة والكلام في مسائل علم النحو ، وفعل المكلّف في علم الفقه ، وعنوان المعلوم التصديقي والتصوّري في علم المنطق.

فنقول : إنّ ذلك موجود في علم الاصول بلا شكّ وريب ، وهذا الموضوع هو الجامع الذي يكون قابلا للانتزاع من مجموع تلك المسائل المتباينة ، فلقائل أن يقول : إنّ موضوع علم الاصول كلّ ما يمكن أن يكون نتيجة البحث عنه واقعا في

__________________

(1) كفاية الاصول : 22.

طريق الاقتدار على الاستنباط وتعيين الوظيفة للمكلّف عند العمل.

هذا تمام الكلام في بيان موضوع كلّ علم ، وموضوع علم الاصول خاصّة.

الأمر الرابع
في الوضع

وقد انتهى كلامنا إلى بيان مسألة الوضع.

واعلم أنّه لا بدّ لنا من الكلام فيه من نواحي متعدّدة.

الناحية الاولى : وقع الكلام فيها بلحاظ كيفية دلالة الألفاظ الموضوعة على معانيها : هل تكون بالذات ؟ بمعنى أنّه هناك مناسبة ذاتيّة بين اللفظ الموضوع والموضوع له ، وهي سبب لدلالة اللفظ على مدلوله ، فيكون المنشأ الأصلي هو تلك المناسبة بينهما. فنقول : إنّ الدلالة ذاتيّة ، كما أنّ ذلك أحد الأقوال في الوضع ؟ أو لا بل المنشأ الأصلي في الدلالة ليس إلّا الوضع والجعل في ميدان المواضعة حتّى تكون الدلالة الموجودة بينهما وضعيّة من ناحية جعل الواضع.

والناحية الثانية : لا بدّ لنا من التعرّض لبيان الواضع الأصلي هل هو منحصر في خصوص الله تبارك وتعالى ، أو المتصدّي لذلك الأمر المهمّ إنّما يكون هو الإنسان فقط لا غير ، كما سيأتي الكلام في هذه الناحية مفصّلا.

وهي محلّ كلام بين الأصحاب بأنّ الوضع داخل في

الامور الواقعيّة من دون أن يكون له ربط بالاعتبار ، أو لا بل إنّما هو من الامور الاعتباريّة حتّى يكون قوامه بيد المعتبر في عالم الاعتبار فقط ؟

الناحية الرابعة : في أقسام الوضع من حيث الثبوت والإمكان ، ومن حيث الوقوع ثانيا.

أمّا الكلام في الناحية الاولى فقد احتمله بعض بأنّ دلالة الألفاظ على معانيها نشأت من ناحية المناسبة الذاتيّة بينهما (1) ، وتلك المناسبة تكون أساس الدلالة ، لا الوضع.

فلا يخفى عليك أنّ هذا الكلام مورد إشكال لا يمكن الجواب عنه ، إذ المراد من الدلالة الذاتيّة لو كانت منتهية إلى ارتباط مكنون بين ذاتهما ولا ينفك عنهما ، بل هو مستقرّ بينهما ، فذلك كذب محض ، إذ كيف يتصوّر أن يقال : بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتيّة واقعيّة بحدّ يوجب مجرّد سماع اللفظ إحضار المعنى بعنوان العلّة التامّة في الانتقال إلى ذهن السامع ، ولو كان هو جاهلا من غير أهل اللسان واللغة ؟ بل إنّ ذلك ينتهي إلى الإفراط الباطل.

إذ لازم هذا القول أن نقول بتمكّن كلّ شخص من الاطلاع والإحاطة بتمام اللغات ، فضلا عن لغة واحدة. وهذا من حيث البطلان بحيث يضحك الثكلى إذ السامع للألفاظ لا ينتقل إلى ذهنه بعض معاني ألفاظ لسانه ، فضلا عن أن يكون بالدلالة الذاتيّة محيطا على الاطلاع والانتقال على جميع معاني الألفاظ في كلّ لغة.

وبالجملة إنّ الالتزام بالدلالة الذاتيّة بين الألفاظ والمعاني ـ بحيث يوجب أن

__________________

(1) نسبه في القوانين 1 : 194 إلى عباد بن سليمان الصيمري وأصحاب التكسير.

يكون سماع اللفظ علّة تامّة لانتقال الذهن إلى معناه ـ من الأباطيل التي تعرفها الجهّال ، فضلا عن الفضلاء والعلماء الكبار ؛ إذ كيف يمكن تصوّر تمكّن شخص من الإحاطة بتمام اللغات فضلا عن لغة واحدة ، مع أنّ الالتزام بالدلالة الذاتيّة ملازم لتلك الإحاطة الكاذبة التي ينبغي التوقّف في بطلانها عند من له الاطلاع باللغات والمعاني.

إلّا أن يقال : إنّ المراد من الدلالة الذاتيّة يكون هو الارتباط بين اللفظ والمعنى الحاصل بينهما بهذه المناسبة المذكورة التي توجب أن يكون سماع اللفظ مقتضيا لانتقال الذهن إلى معناه ، بمعنى الدلالة الاقتضائية ، لا العلّة التامّة ، يعني أنّ الوضع يكون مقتضيا عند سماع اللفظ لانتقال الذهن إلى المعنى المراد من ذلك اللفظ في كيان الدلالة الاقتضائيّة في قبال العلّة التامّة.

ولكنّ الحقّ والإنصاف ، أنّ ذلك وإن كان بمكان من الإمكان ثبوتا ، وقابلا للاختلاف والنزاع ؛ إذ لا يتصوّر مانع عن الالتزام بذلك عقلا من ثبوت هذا السنخ من المناسبة بين تلك الألفاظ والمعاني الموضوعة لها ، كمثال الملازمة الراسخة بين الشيئين والأمرين فيما كانت هي ثابتة في الواقع الأزلي من دون احتياج إلى تصرّف من بيده الاعتبار من المعتبرين وتصوّر لحاظ فرض أيّ فارض ، سواء كان طرفاه من الإمكانيات أو من المستحيلات أو مختلفين ، لأنّ صدق أحدهما غير متوقّف على صدق الطرف الآخر ، بل هي ثابتة وصادقة مع عدم إمكانهما واستحالتهما كما في قول الله تبارك وتعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(1) نعم إنّ سنخ ثبوتها غير سنخ ثبوت المقولات نظير الجواهر والأعراض ، ولأجل ذلك هي غير داخلة تحت شيء منهما.

__________________

(1) الأنبياء : 22.

ولكن لا يخفى عليك أنّه لا دليل عليه في مقام الإثبات.

ومن هذه الناحية لا يمكن الالتزام بها ، وإن كان ممكنا ثبوتا.

إلّا أن يقال : إنّه لا محيص عن الالتزام بذلك ؛ إذ لو لا تلك المناسبة بينهما أي بين اللفظ والمعنى كيف يمكن للواضع أن يخصّص أحدهما بالآخر في مقابل تلك المعاني المتعدّدة الحاضرة في صفّه ورديفه ؟ وهل هذا التصرّف من الواضع إلّا من قبيل الترجيح بلا مرجّح الذي يعدّ من المحالات ، إذ كيف يعقل تحقّق حادث من الحوادث بلا وجود سبب وعلّة ؟

ولكنّ الحقّ أنّ هذا الإيراد مردود غير وارد ، أمّا أوّلا : فلأنّ المحال يتمّ في الثاني دون الأوّل ، على أنّه لا قبح في ذلك أصلا وأبدا حتّى تبلغ النوبة إلى الاستحالة ، إذ اختيار الوضع من الواضع لخصوص واحد من الألفاظ والمعاني في قبال سائر الألفاظ والمعاني بالطبع غير منفكّ عن المرجّح عند اختيار طبيعي الفعل مع فقدان الترجيح بين مصاديقه وأفراده ، وسنتعرّض لبيان توضيح هذا المطلب عند البحث عن الطلب والإرادة بحول الله وقوّته.

وبما أنّ المرجّح لاختيار طبيعيّ الوضع والتخصيص موجود ، فهو يكفينا في تخصيص الواضع وجعله لكلّ معنى لفظا مخصوصا ، وإن فقد الترجيح بالنسبة إلى كلّ فرد من أفراده.

مع أنّه غير معقول تصوّر تحقّق تلك المناسبة المذكورة بين جميع الألفاظ والمعاني ؛ إذ ذلك مستلزم لتحقّقها بين لفظ واحد ومعاني متضادّة أو متناقضة فيما إذا كان للفظ واحد معاني كذلك ، مثل لفظ (جون) الموضوع للأسود والأبيض ، ولفظ (القرء) الموضوع للطهر والحيض ، وأمثالهما الموجودة في اللسان واللغة. وذلك غير معقول بالقطع واليقين لأنّ تحقّقها بين لفظ واحد ومعاني كذلك ملازم لتحقّقها بين نفس هذه المعاني بالوضوح والإشراق عند

صاحب الدرك والإمعان.

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى بيان الوجه الأوّل.

وثانيا : لو فرضنا صحّة امتناع الترجيح بلا مرجّح ، إلّا أنّ المرجّح ليس في انحصار تلك المناسبة المزبورة حتّى نبتلى بمحذور تلك المصيبة من غير التخلّص منها ؛ إذ من الواضح كفاية وجود المرجّح في الجملة ، ولو في ضمن أمر اتّفاقي ؛ إذ المحذور إنّما يرد من ناحية الترجيح بلا مرجّح ، فإذا وجد المرجّح فلا محالة يندفع المحذور بلا فرق بين وجود مرجّح ذاتي ومرجّح ذاتي ومرجّح اتّفاقي ، إذ بالضرورة من الوجدان أنّ المانع في ذلك المقام ليس إلّا الترجيح من دون وجدان المرجّح.

على أنّ المرجّح لو كان ممّا لا بدّ منه ، فلا بدّ من أن يكون في اختيار الواضع عند فعل الوضع حتّى يكون أصل الفعل الصادر من الفاعل والواضع مع الترجيح ، وذلك الرجحان يمكن وجوده في نفس الوضع وإن فقد تلك المناسبة فيما بين اللفظ والمعنى.

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الناحية الاولى ، فخذ واغتنم.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى الناحية الثانية ، فلا بدّ لنا من البحث في بيان ذلك ، فلا يخفى عليك أنّ شيخنا الاستاذ قدس‌سره اختار أنّ الواضع في وضع الألفاظ للمعاني هو الله الحكيم لا غير.

وقد أقام الدليل على هذا الاختصاص بأنّا على يقين فيما بيدنا من التواريخ عدم وجدان شخص خاصّ أو مجتمع مخصوص تصدّى لذلك الأمر ، حتّى نلتزم بأنّهم وضعوا الألفاظ المتكثّرة في لغة واحدة لمعانيها المستفادة منها عند البيان والتكلّم ، فضلا عن سائر اللغات الموجودة في كلّ لسان من ألسنة

العرب والعجم.

كما أنّنا نقطع بعدم وجود الدلالة الذاتيّة على نحو يفهم كلّ فرد فرد من الأشخاص من كلّ فرد فرد من الألفاظ المفهوم الذي يكون معنى ذلك اللفظ المخصوص الذي يختصّ بذلك الوضع ، إذ عهدة ذلك الأمر المهمّ خارج عن تحت قدرة البشر بما هم بشر ، بل القدرة في ميدان الوضع تكون بيده تبارك وتعالى.

فيكون الواضع هو الله الحكيم الذي وضع لكلّ المعاني في اللغات الدارجة بين أربابها لفظا مخصوصا باعتبار مناسبة معلومة عنده ومجهولة عندنا ، واختار الله عزوجل هذا الأمر المهمّ من الوسائط بين تشريع الأحكام الشرعيّة التي لا بدّ من إيصالها إلى المكلّفين بإرسال الرسل وإنزال الكتب ، والامور التكوينية التي فطر الإنسان والخلائق على إدراكها ، كحدوث الجوع والعطش عند احتياج المعدة إلى الغذاء والماء وأمثالهما.

فانقدح بذلك البيان أنّ الوضع من جانبه تبارك وتعالى اعتبار وجعل متوسّط بينهما ، فلا يعدّ من التكوينيّات المحضة ، ليكون مستغنيا عن أمر آخر ، ولا من التشريعيات المجرّدة حتّى يكون في غنى عن تبليغ الرسل والأوصياء الكرام ، وإنّما يكون ذلك الأمر المهمّ من شئون الله عزوجل في إلهامه تبارك وتعالى عباده على اختلافهم بما اختصّهم من الألسنة واللغات المختلفة على نحو بحيث يكون كلّ منهم على شاكلته ، بما لهم من اختلاف الوضع واللغة واللسان ، إذ تتكلّم كلّ طائفة بلفظ خاصّ عند تفهيم إرادة بيان المعنى الخاصّ من ذلك اللفظ المخصوص.

ومن المؤكّدات التي تؤكّد توضيح هذا المطلب أنّه لو أراد عدّة من الرجال اتّخاذ ألفاظ جديدة بمقدار الألفاظ الدارجة في أيّ لغة من اللغات فليس في

إمكانهم ، بل لم يكونوا قادرين على ذلك بالقطع واليقين ، فما الظنّ منك بالنسبة إلى التمكّن على ذلك من شخص واحد في قبال كثرة المعاني التي هي خارجة عن إدراك تصوّرها من شخص واحد أو أفراد متكثّرة ومتعدّدة.

وملخّص المطلب مع التفصيل المتقدّم منّا بالنسبة إلى أخذ نتيجة كلامه قدس‌سره في هذا المقام يتشخّص في امور :

الأوّل منها : أنّ الوضع يكون من شئون الله تبارك وتعالى ، فيكون الواضع هو الله عزّ اسمه ، إلّا أنّه في غير منهج إرسال الرسل وإنزال الكتب ، كما يكون الحال بهذا المنوال في إبلاغ الأحكام وإيصالها إلى العباد عند الامتثال ولا جعل الامور التكوينية التي فطر الإنسان على إدراكها ، بل الطريق منحصر بطريق الإلهام إلى كلّ عنصر من عناصر البشر بما له من الاستعداد في ذلك الميدان.

والثاني : أنّه قدس‌سره قال بوجود مناسبة مجهولة بين تلك المعاني والألفاظ في اللغات الدارجة.

الثالث : أنّه عزوجل اختار هو الوضع بلحاظ هذه المناسبة فقط.

الرابع : ذكر قدس‌سره أنّ هذا الوضع من الجعليّات المتوسّطة بين الجعل التكويني والجعل التشريعي.

الخامس : أنّه قدس‌سره أفاد ـ بعد نفي الدلالة الذاتية في بيان توضيح انحصار الوضع بالله العليّ الحكيم دون غيره من الواضعين في وجه ذلك الانحصار والاختصاص ـ أمرين : الأوّل : عدم تمكّن الشخص الواحد من التصدّي للوضع في اللغات ، لعدم إمكان إحاطته بتمام ألفاظ لغة واحدة ، فضلا عن الإحاطة بجميع اللغات المتكثّرة والمتعدّدة.

وثانيهما : أنّه قدس‌سره ذكر أنّ الشخص الواحد لو فرضنا قدرته على ذلك الأمر المهمّ ، وأنّه قادر على التصدّي لاختيار وضع الألفاظ لما لها من المعاني إمّا

منفردا ، أو بمساعدة أشخاص مشخّصين من أهل كلّ لغة من اللغات الذين لهم التمكّن لوضع الألفاظ بإزاء ما لها من المعاني ، لاشتهر وبان ؛ إذ كان من أكبر خدمات البشر في عرصة التأريخ ، وكان الواجب على أهل التأريخ التصدّي لبيانه وضبطه وتحريره وتقريره لما له من الأهميّة ؛ إذ هم المسئولون عن ضبط أخبار السلف الماضين وإبلاغها إلى أهلها ، خصوصا مثل هذا الأمر المهمّ الذي له تعلّق بجميع التواريخ ، مع أنّه بقي نسيا منسيّا من دون أن يكون عن حدوث الوضع من شخص واحد في كلّ عصر وزمان ماض عين ولا أثر.

فانقدح لك بهذا البيان الواضح أنّ البشر لو كانوا أهلا لهذا التصدّي وكانوا هم الواضعين لاشتهر وبان بحدّ المتواترات في التواريخ ، إذ أنّهم تحمّلوا نقل ما يكون دونه من حيث الأهميّة ، فكيف أسقطوا ذلك وأغمضوا عن ضبطه ونقله ؟

ولكنّ الحقّ والإنصاف أنّه لا يمكننا المساعدة على ما أفاد قدس‌سره بل لنا في التأمّل في جميع تلك الموارد مجال واسع ، وسنبيّن لك ذلك.

أمّا الوجه الأوّل ، فضعفه أظهر من الشمس في رابعة النهار ، وضعفه يظهر ممّا ذكره قدس‌سره واعتمد عليه من الأمرين المذكورين اللذين قرأناهما عليك.

وأمّا الثاني ، فردّه من الواضحات ، إذ أنّه من الامور الغيبيّة مختصّ بمن له تخرّص على المغيّبات ، وليس من الامور الاستدلاليّة ، إذ قد انقدح لك فيما سبق عدم وجدان الدليل على وجود هذه المناسبة فيما بين الألفاظ والمعاني ، بل أقمنا البرهان والدليل على فقدانها في ذلك كلّه.

وأمّا الثالث ، فمحلّ إشكال من جهة أنّا إن سلّمنا ـ على فرض المحال ـ بوجود تلك المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى ، فكيف يمكننا أن نسلّم أنّ الواضع لاحظ لكلّ واحد من الألفاظ والمعاني هذه الخصوصيّة على طبق تلك المناسبة. فلا نسلّم أنّ الواضع لاحظ بالحتم واليقين تلك المناسبة عند الوضع في

كلّ لفظ ومعنى بمعنى جعله لكلّ معنى لفظا مخصوصا على طبق تلك المناسبة ، لعدم الاحتياج إلى هذا اللحاظ بتلك الخصوصيّة ، لحصول الغرض من الوضع في فرض فقدان تلك المناسبة.

فإذن فأيّ حاجة ألجأتنا إلى لزوم رعاية هذه المناسبة عند الوضع ، فلا محالة يبقى بلا دليل ، إلّا أن يتمسّك من باب الاضطرار بقاعدة استحالة الترجيح بلا مرجّح ، وذلك لا يسمن ولا يغني من جوع ، إذ وقفت فيما سبق على بطلانها.

وقد بقي الكلام في بيان الأمر الرابع ، فلا يخفى أنّ ذلك عبارة عمّا أفاده قدس‌سره عند بيان الوضع أنّه أمر وسط بين الامور التكوينيّة والجعليّة ، فلا يخفى عليك أنّ كلامه هذا لا حاصل له من حيث النتيجة ؛ إذ الواسطة معدومة بينهما ، إذ من الواضحات الأوّليّة أنّ الشيء لو كان من الموجودات التكوينيّة الحقيقيّة التي ليس لوجودها توقّف في الخارج على اعتبار أيّ معتبر ، فمن البديهي أنّه يكون في صفّ الموجودات التكوينيّة ، وإلّا فصفّه صفّ الامور الاعتبارية الجعليّة ، من دون إمكان فرض فرد ثالث ليكون هو الواسطة بين الأمرين.

وقد بقي الكلام في بيان حديث الإلهام.

فلا يخفى عليك أنّه حديث معتبر صحيح من دون أن يكون اختصاصه بالوضع فقط.

وقد تكلّمنا في بيان ذلك عند تفسير قوله تبارك وتعالى : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ)(1) أنّه عزّ اسمه كما منّ على عباده بهدايتهم تشريعا وسوقهم إلى الحياة الأبديّة بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم ، كذلك جعلهم في امتنانه تكوينا حيث ألهمهم المسير إلى نحو كمالهم ، بل إنّ هذه الهداية موجودة في

__________________

(1) الفاتحة : 6.

جميع الموجودات ، فهي تسير نحو كمالها بطبعها أو باختيارها ، والله تعالى هو الذي أودع فيها قوّة الاستكمال ، فترى الفأرة تفرّ من الهرّة ولا تفرّ من الشاة (1).
وبالجملة فلا يخفى عليك أنّ مسألة الإلهام لا ربط لها بالوضع ، بل الحقّ والإنصاف أنّها أجنبية عن تحقّق معنى الوضع بالكليّة والذات ، إذ من البديهيات أنّ الإلهام داخل في الامور التكوينيّة الواقعيّة من دون أن يكون له وجه اختصاص بباب وضع الألفاظ لمعانيها من الأصل والأساس. وإنّما المبحوث عنه هو بيان معنى الوضع بحسب الحقيقة ، سواء كان بإلهام من جانب الله أو لم يكن كذلك.

وقد انتهى كلامنا إلى بيان الأمر الخامس.

وملخّص الكلام في بيان ذلك الأمر عبارة عن استناده فيما التزم به من أنّ الله عزّ اسمه هو الواضع الحكيم بحسب الحقيقة ، وهذا أيضا ليس بتمام ، وعلى فرض تماميّته إنّما يتمّ فيما إذا كان وضع الألفاظ لمعانيها من الامور الدفعيّة في مرّة واحدة وفي زمان واحد.

ولكنّ الحقّ والإنصاف أنّ الأمر يكون على خلاف ذلك بحسب الحقيقة.

بيان ذلك أنّ سعة دائرة الوضع وضيقها تابعة لسعة دائرة الغرض وضيقها ، وتقريب ذلك أنّ من الواضحات غير الخفيّة على كلّ أحد أنّ الغرض من الوضع يتلخّص في التفهيم والتفهّم ، بمعنى أنّه لا غرض في اعتبار وضع الألفاظ لمعانيها إلّا أن يتفاهم بها عند الحاجة من ناحية إبراز المعاني التي تكون مطلوبة للمتكلّم والسامع بها إذا اختلج في ذهنهما في المحاورة بالسهولة ، دفعا لاختلال النظام في عالم العيش وحفظا لمسيرة حياتنا الماديّة والمعنويّة نحو الكمال المطلوب.

__________________

(1) انظر تفسير البيان : 527.

ومن الظاهر والبديهيّ أنّ كمّية الغرض الداعي إلى وضع الألفاظ لمعانيها تختلف من حيث السعة والضيق بمرور الزمان والعصور في توارد الليالي والأيام.

ومن المسلّم أنّ العصور الاولى كعصر آدم ـ على نبيّنا وآله وعليه‌السلام ـ كانت الحوائج المبتلى بها في نهاية القلّة ، ولأجل ذلك كانت الحاجة أيضا إلى وضع الألفاظ في نهاية القلّة بإزاء المعاني ، لندرة الحوائج في ذلك الزمان وعدم دعوة الداعي المقتضي للوضع إلى أزيد من ذلك. ولكن مرور العصر والزمان وحدوث الابتلاء بوجود الحوائج الزائدة ـ في مرور الأيّام مرّة بعد اخرى وقرنا بعد قرن في الأزمنة المتمادية ـ صار موجبا لازدياد الحاجة إلى الوضع ، كزماننا هذا.

فعلى هذا التقريب انقدح لك إمكان الوضع لجماعة من أهل اللسان ، كما لا يبعد الإمكان لشخص من أهل المحاورة واللغة على وضع الألفاظ المتكثّرة للمعاني المتعدّدة في مرور العصر والزمان ، إذ سعة الوضع وضيقه تتبع مقدار حاجة الناس في المحاورات إلى البيان والتعبير عن مقاصدهم في مقام التخاطب والتفاهم من حيث السعة والضيق.

فبما أنّ مرور الزمان يؤدّي إلى سعة الحاجة وزيادة الحوائج وكثرتها ، فلا محالة يترتّب عليه ازدياد الوضع بما له من سعة ليندفع به الابتلاء ويسهل قضاء الحاجة عند التخاطب والتفاهم في المحاورات الدارجة المستحدثة لأبناء أهل كلّ عصر ومصر.

فانقدح بذلك التقريب إمكان القيام بالوضع لكلّ أهل المحاورة ، فيصحّ إسناد عمليّة الوضع إلى أهل تلك المحاورة واللغة بلا فرق بين عصر وعصر آخر ، وبلا فرق بين كون الواضع واحدا منهم أو جمع كثير.

وملخّص الكلام في ذلك الميدان ينتهي إلى أمرين لا بدّ لنا من الإشارة إليهما :

أمّا الأوّل : فإنّ أهل كلّ محاورة من أهل ذلك اللسان واللغة لا إلزام لهم من حيث الحاجة إلى القيام بوضع جميع الألفاظ بما لها من المعاني التي يدور عليها البيان والإفادة والاستفادة بالنسبة إلى جلّ الألفاظ والمعاني في جميع الأزمنة والدهور من العصور المتمادية ، حتّى يقال : إنّ ذلك ليس في إمكان البشر وأنّه غير قادر على ذلك ؛ بل يمكن الوضع بمقدار الابتلاء بشكل تدريجي في مدار اقتضاء الحاجة في كلّ عصر بحسب دعوة الحاجة إلى التعبير بواسطة الألفاظ عن المعاني عند التخاطب والتفاهم ، وذلك في اقتدار أهل الوضع في نهاية الوضوح والإشراق.

وأمّا الثاني فلا يخفى عليك أنّه لا حاجة لنا بوجه من الوجوه إلى وضع جميع الألفاظ لجميع المعاني ؛ إذ ذلك خارج عن الابتلاء ، فعليه الوضع بأزيد عن مقدار الابتلاء يكون من أظهر مصاديق اللغو.

وقد بقي الكلام في بيان الوجه الثاني وهو عبارة عن أنّ الواضع لو كان واحدا من أبناء البشر لاشتهر ذكره في لسان أهل التواريخ ؛ إذ ذكرنا غير مرّة أنّ مثل ذلك العمل يعتبر من أعظم أعمال البشر وخدماته في ميادين الخدمة والعمل ، فبما أنّ ذلك العمل ممتاز بالنسبة إلى الأعمال الصادرة عن الإنسان لتوفّر الداعي في نقله ، مع أنّه بقي مسكوتا عنه في التواريخ وفي حدّ النسيان.

فلا يخفى عليك بطلان ذلك ؛ إذ ذلك الإشكال يبقى بحاله إذا كان الواضع شخصا خاصّا من البشر كحضرة إسماعيل بن إبراهيم عليهما‌السلام أو تعداد جمع مخصوص ، بخلاف ما إذا التزمنا بما مرّ عليك من أنّ الواضع غير منحصر في شخص خاصّ واحد أو جماعة مخصوصين ، بل الحقّ الذي هو غير قابل للإنكار في المقام أنّه إنّما يكون في كيان كلّ مستعمل من أبناء اهل المحاورة واللغة ، وذلك واضح إذا كان الوضع في صورة التدريج ، إذ عند ذلك ينتفي الإشكال في

عدم ذكره في التواريخ الماضية ، فلا يبقى مجال للإشكال بعدم الذكر في التواريخ ، فخذ واغتنم.

ومن الشواهد المؤكّدة لما ذكرناه في المقام ما هو المشهور من طريقة الأطفال عند عروض الاحتياج لهم في التعبير عن مقاصدهم المتعلّقة بالمعاني المختصّة بهم فيما بينهم ، إذ أنّهم يتّخذون الألفاظ المخصوصة بهم ويضعونها بإزاء تلك المعاني وهم المتعهّدون بذكرها عند إرادة إبراز ما يختلج في أذهانهم من الأهداف والأغراض في سبيل نيل مقاصدهم العارضة في عالم احتياجاتهم بلا وجدان اختلاف منهم عن هذه الطريقة والحال ، بل إنّ ذلك من الثوابت غير المتغيّرة عنهم حتّى إذا عاشوا في المناطق الخالية من السكنة تكلّموا باللغة التي اتّخذوها لأنفسهم في مجتمعهم في عالم الطفولية لا محالة ، وليس مرادنا من الوضع إلّا مثل هذا التعهّد المسلّم والالتزام ، ولقد أشار إلى ذلك البيان الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة الرحمن وقال : (خَلَقَ الْإِنْسانَ* عَلَّمَهُ الْبَيانَ)(1).
والحاصل أنّ تلك الآية المباركة وإن كانت تشعر بأنّ الوضع في النهاية ينتهي إليه عزوجل ، لأنّه من عناياته وألطافه وامتنانه على الإنسان ، إلّا أنّ ذلك لبيان أمر آخر لا في بيان الوضع بأنّه هو الواضع الحكيم في وضع الألفاظ لما لها من المعاني.

فلا يخفى عليك في أنّ جميع ما تلونا عليك في دفع الإشكالين المذكورين متّحد في مسلكنا ومسالك الأصحاب من دون وجدان أيّ فرق بينهما في تفسير الوضع وعلقة الوضعيّة ، إذ من الواضحات أنّ تحقّق تدريجيّة الوضع للواضع أو

__________________

(1) الرحمن : 3 ـ 4.

الواضعين ، وعدم اختصاصه بواضع واحد وشخص خاصّ ، لا تدع محلّا لورود هذا الإشكال المذكور.

هذا تمام الكلام لبيان مسلكنا بخلاف غيره من سائر المسالك.

فالحاصل من جميع ما ذكرناه هنا أمران :

أحدهما : عدم كون الله تبارك وتعالى هو الواضع الحكيم في اللغات الدارجة في المحاورة.

وثانيهما : عدم انحصار الواضع في شخص خاصّ واحد أو في أشخاص خاصّين وجماعة معيّنين على مسلك جميع الأصحاب في بيان تفسير الوضع بالحقيقة واليقين.

في حقيقة الوضع

وقد انتهى كلامنا في بيان أصل حقيقة الوضع في الجهة الثانية. فلا يخفى عليك أنّ هذه الجهة متضمّنة لتعيين حقيقة الوضع. وفيه بحث وكلام.

واعلم أنّ بعض الأعاظم قدس‌سره (1) ذهب إلى أنّه من الامور الواقعيّة ، ولكن لا بمعنى أنّه ملحق بأحد المقولات ، إذ من الواضحات عدم شمول مقولة الجوهر له ، إذ أنّها منحصرة في خمسة أقسام ، وليس الوضع واحدا منها ، وهي عبارة عن : العقل ، والنفس ، والصورة ، والمادّة ، والجسم. والوضع ليس واحدا منها.

وكذلك الكلام في عدم كونه من المقولات التسع العرضية ، إذ أنّها متقوّمة بوجود الغير في الخارج ، لعدم إمكان وجودها في الخارج والعين إلّا في الموضوع ، إذ محلّ وجودها في الخارج والعين لا بدّ أن يكون هو الموضوع وأنّها إنّما توجد فيه لا غير ؛ إذ وجودها في نفسها وبنفسها عين وجودها لغيرها ، وليس حقيقة الوضع والعلقة الوضعيّة كذلك ؛ لأنّها قائمة بطبيعيّ اللفظ والمعنى ، وقوامها ليس إلّا بهما من دون أن يكون ثبوتهما وتحقّقهما على وجودهما في الخارج.

فلا يخفى عليك أنّ هذا المعنى في نظام الحقيقة من الواضحات ؛ إذ يصحّ وضع اللفظ بإزاء معنى المعدوم بل الأمر المستحيل.

__________________

(1) المراد به ظاهرا هو المحقّق العراقي ، انظر نهاية الأفكار 1 : 25 ـ 26.

وأنت ترى ذلك السنخ من الوضع عند وضع لفظ الدور أو التسلسل بإزاء خصوص حصّة مستحيلة منه ، لا بإزاء المعنى الكلّي والجامع بينها وبين غيرها.

فانقدح بذلك البيان أن لو كانت حقيقة الوضع ملحقة بإحدى المقولات لكانت مستحيلة الوجود بدون وجود اللفظ والمعنى الموضوع له ، بل إنّما يكون هو أي الوضع بمعنى الملازمة الخاصّة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له مثل سائر الملازمات الثابتة في الواقع بين الأمرين من الامور التكوينيّة مثل قولنا : «إن كان هذا العدد زوجا فهو منقسم إلى متساويين ، بخلاف ما إذا كان فردا فلا ينقسم بالمتساويين» فالملازمة بين زوجية العدد وانقسامه بالمتساويين ، وبين فرديّته وعدم انقسامه كذلك من الثوابت في الواقع والنفس الأمر أزلا وأبدا.

غاية الأمر أنّ تلك الملازمة ذاتيّة أزليّة ، وهذه الملازمة بين اللفظ الموضوع والمعنى الموضوع له جعليّة واعتباريّة ، لا بمعنى أنّه مقوّم لذاتها وحقيقتها ، بل بمعنى أنّه علّة وسبب لحدوثها ، ولكن بعد الإحداث والحدوث تدخل في سلسلة الامور الواقعيّة ، وجعليّته بهذا الاعتبار غير مناف لاتّصافها بالامور الواقعيّة وتحقّقها في لوح الواقع ونفس الأمر ، وكم له من نظير. وقد حقّقنا في محلّه أنّ هذه الملازمة ليست من سنخ المقولات بوجه من الوجوه كالجواهر والأعراض ، إذ أنّها وإن كانت ثابتة في الواقع في مقابل اعتبار أيّ معتبر وفرض أيّ فارض مثل قوله تعالى : (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)(1) ، إذ من البديهيات أنّ الملازمة بين تعدّد الآلهة وفساد العالم ثابتة في الواقع والحقيقة ، إلّا أنّها غير داخلة تحت شيء منها ، إذ سنخ ثبوتها في الخارج ليس من سنخ ثبوت

__________________

(1) الأنبياء : 22.

المقولات فيه ، وهذا واضح كالشمس في وسط السماء.

هذا تمام الكلام في ذلك المقال.

وبقي الكلام في ردّه وجوابه ، فلا يخفى عليك أنّه قدس‌سره إن كان مراده من وجود الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له وجودها مطلقا لكلّ واحد من الآحاد حتّى الجاهل بالوضع والاعتبار والجعل ، فلا ريب في بطلانه ، بل بطلانه من الواضحات الأظهر من الشمس ولا ينبغي التشكيك فيه من أحد ، إذ من البديهيّات أنّ صحّة هذا المطلب يستلزم أن يكون سماع اللفظ وتصوّره ـ ولو كان من جهة اصطكاك الحجر بالحجر ـ علّة وسببا تامّا لانتقال الذهن إلى معناه ، ويترتّب عليه استحالة الجهل باللغات ، مع أنّ إمكان وقوعه غير قابل للإنكار ، بل إنّ وقوعه من أبده البديهيات لمن كان مطّلعا على وقوع الجهل باللغات من أرباب المحاورات عند سماع الألفاظ إذا لم يكن عارفا لمعناها.

إلّا أن يقال : إنّ مراده لثبوتها الثبوت للعالم بالوضع فقط دون غيره من الجهّال ، فيشكل عليه أنّ الأمر وإن كان كذلك وقريب للتصديق ، بمعنى أنّ هذه الملازمة للعالم بالوضع دون غيره من الجهّال ، ولكن الحقّ أنّ كلامنا مسوق لبيان حقيقة الوضع ، وهذه الملازمة لا ربط لها بحقيقة الوضع ، بل إنّما هي متفرّعة على الوضع وتكون متأخّرة عن الوضع رتبة ، فلا يخفى عليك أنّ محلّ بحثنا هنا حول تعيين الحقيقة التي تترتّب عليها الملازمة بين تصوّر اللفظ والانتقال إلى معناه بعد الاطلاع على الوضع.

وقد انتهى كلامنا إلى بيان مذهب كثير من المحقّقين والأعلام فيما اختاروا من الوضع ، وملخّص كلامهم أنّهم ذهبوا إلى أنّ حقيقة الوضع من الحقائق الاعتباريّة ، أعني أنّ الوضع عندهم حقيقة اعتباريّة ليس إلّا ، لكنّهم وقعوا في اختلاف آخر في كيفيّة تفسير هذه الحقيقة على أقوال :

القول الأوّل : عبارة عمّا قيل (1) بأنّ الحقيقة ليست إلّا عبارة عن الملازمة بين طبيعي اللفظ بما له من المعنى الموضوع له ، وحقيقة هذه الملازمة متقوّمة باعتبار من بيده الاعتبار وهو الواضع ، كسائر الامور الاعتبارية في الشرعيّات والعرفيّات. ثمّ لا يذهب عليك أنّ الداعي إلى مثل هذا الاعتبار إنّما هو منحصر في قصد التفهيم في مقام التخاطب والتفاهم عند حدوث الحاجة لذلك ، إذ لا يمكن الوصول إليه بدونه.

ولكنّ الحقّ والإنصاف عدم إمكان التصديق والمساعدة عليه ، بتقريب أنّه إن أراد به اعتبارا خارجيّا بمعنى أنّ متصدّي الوضع اعتبر الملازمة بين اللفظ والمعنى في الخارج ، فيشكل عليه أنّ ذلك غير مفيد بوجه من الوجوه إن لم تكن هذه الملازمة في الذهن بينهما ، إذ من الضروريّات أنّه بدونه لا يتحقّق الانتقال نحو المعنى من تصوّر اللفظ عند سماعه ، وعلى فرض وجودها في الذهن في مسير الانتقال فالملازمة الخارجيّة تصبح لغوا محضا ، لعدم الاحتياج إليها ، إذ الغرض قد تحقّق وحصل ، وذلك عبارة عن الانتقال وهو يحصل بهذه الملازمة الذهنيّة سواء تحقّقت الملازمة الخارجية أم لا.

فإذن لا حاجة إلى اعتبار المعنى موجودا في الخارج عند وجود اللفظ فيه ، لأنّه من اللغويّات المسلّمة بلا إشكال.

وإن كان مراده اعتبار الملازمة هنا بتقريب أنّ الواضع اعتبر الملازمة بين اللفظ والمعنى في عالم الذهن ، فيشكل ، إذ لو كان اللحاظ مطلقا فيشمل الجاهل بالوضع ، وإن كان مختصّا بالعالم بالوضع فمسير الأوّل ينسدّ فإنّه لغو محض ، وذلك غير ممكن الصدور عن الواضع العليم الحكيم ؛ إذ لا أثر له بالقياس إلى

__________________

(1) نهاية الأفكار 1 : 25 ـ 26.

الجاهل به ، إذ لا محصّل لهذا الوضع ، إذ الانتقال إلى المعنى بهذا الاعتبار غير مفيد.

وبعبارة أوضح : إنّه بالقياس إلى الجاهل بالوضع يبقى بلا أثر وبلا معنى ، وذلك لأنّ هذا الاعتبار من الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ الموضوع له بلا أثر بالقطع واليقين ، لأنّه إن كان عالما بالوضع فالانتقال من اللفظ إلى معناه غير ممكن الانفكاك بل ذلك ضروري له وغير قابل للجعل والاعتبار ، وإن كان جاهلا فالجعل والاعتبار يبقى بلا ثمرة ، ويصبح لغوا محضا. ولا طريق هنا إلى الثاني ، لقبح تحصيل الحاصل ، إذ لو كان في جريان الوضع وعالما به كان اعتبار الملازمة بالنسبة إليه من سنخ إثبات المثبت بالوجدان بالتعبّد والاعتبار.

وبالجملة لا خفاء في أنّ الملازمة الذهنية أمر تكوينيّ حاصل غير قابل للجعل والاعتبار ، وليست معنى الوضع من الأصل والأساس ، بل هي مترتّبة عليه ، فلا مناص عند ذلك من التعرّض إلى حقيقة الوضع وأنّها ما هي بحسب الواقع الذي تتحمّل هذه الملازمة التي تكون من ثمراته.

القول الثاني : أنّ حقيقة الوضع عبارة عن اعتبار وجود اللفظ وجودا تنزيليا للموضوع له ، بمعنى أنّه هو هو في عالم الاعتبار عند من بيده الاعتبار وإن لم يكن كذلك في عالم الحقيقة ونفس الأمر (1).
بيان ذلك : أنّ الموجود على قسمين : أحدهما ما له وجود في عالم التكوين والعين كالمقولات الواقعيّة من الجواهر والأعراض ، بخلاف القسم الثاني ، فإنّ له وجودا اعتباريّا جعليّا ، فهو من الموجودات الاعتباريّة ، فلا وجود له إلّا في ظرف الاعتبار ، فيكون من الامور الاعتباريّة من دون أن يكون له وجود

__________________

(1) قاله المحقّق الطوسي قدس‌سره في شرح منطق الإشارات : 21 ـ 22.

في الخارج ، وذلك مثل الامور الاعتبارية الشرعيّة والعرفيّة من الأحكام التكليفيّة والوضعيّة.

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنّه قيل : إنّ حقيقة علقة الوضعيّة تدور مدار القسم الثاني ، يعني أنّ الواضع جعل وجود اللفظ وجودا للمعنى في عالم الجعل والاعتبار ، فيكون اللفظ وجودا تنزيليّا له في ذلك العالم لا في عالم الخارج والعين كالتنزيلات الشرعيّة والعرفيّة ، نظير الأحاديث الواردة في طواف الكعبة عنهم عليهم‌السلام بأنّ «الطواف بالبيت صلاة» (1) وإنّما «الفقّاع خمر استصغره الناس» (2) وأمثالهما من التنزيلات الكثيرة في عالم التنزيل ، ولأجل ذلك يكون نظر المستعمل إلى اللفظ في تلك الموارد آليّا فقط عند الاستعمال ، وإلى المعنى استقلاليّا إذ النظر معطوف إلى المعنى ، بحيث لا يرى في تلك المرحلة إلّا ذات المعنى والمفهوم ، وليس للمستعمل نظر في الواقع ونفس الأمر إلّا إلى الموضوع له دون اللفظ.

وبعبارة اخرى : لا مانع من أن تقول : إنّ الوضع إنّما تحقّق لأجل الاستعمال ، فيكون بحسب الحقيقة مقدّمة للمعنى ، بمعنى أنّه سبب لإيجاد المعنى باللفظ وإلقائه إلى المخاطب عند التفاهم ، فالمستعمل بحسب الحقيقة لا نظر له إلّا إلى المعنى دون اللفظ.

ويرد عليه أوّلا : أنّ تفسير الوضع بهذا المعنى تفسير دقيق بعيد عن الأذهان بالنسبة إلى جلّ المتصدّين للوضع في الألفاظ في الغاية ، بالأخصّ بالنسبة إلى عامّة الواضعين ، وبالأخصّ القاصرين من الواضعين كالأطفال والمجانين الذين قد ترى صدور الوضع عنهم عند عروض الحاجة إليه ، بل يصدر مثل هذا الوضع

__________________

(1) مستدرك الوسائل 9 : 410 ، الباب 38 من أبواب الطواف ، الحديث 2.

(2) الوسائل 17 : 292 ، الباب 28 من أبواب الأطعمة والأشربة ، الحديث 1.

من بعض الحيوانات أيضا.

ملخّص الكلام : أنّ حقيقة الوضع حقيقة عرفيّة في المحاورة وأنّها سهلة التناول والمأخذ ، ولا يلحق بها أمثال هذه الدقّة والتحقيق الذي تكون أذهان الخاصّة في غفلة غالبا عنها ، فكيف بأذهان العامّة من الواضعين الغافلين عن مثل هذه التحقيقات والاستعارات الدقيقة المختصّة بطبقة خاصّة من أهل الأدب في المحاورات !

وثانيا : أنّ هذا القائل قد غفل عن الغرض من انتخاب وضع الألفاظ للمعاني ، لأنّ الغرض من الوضع ليس إلّا استعمال اللفظ في المعنى ليدلّ عليه ، وليكون اللفظ دالّا والمستعمل فيه مدلولا عليه بدلالة ذلك اللفظ ليفهم منه ذلك المعنى. وقد عرفت أنّ الدلالة اللفظيّة ليست إلّا بين شيئين أحدهما الدالّ والآخر المدلول ، فإذن اعتبار الوحدة بينهما بأن يكون وجود اللفظ وجودا للمعنى أيضا لغو وعبث ، وصدور ذلك لا يناسب شأن الواضع الحكيم بالقطع واليقين ، فخذ واغتنم.

وأمّا ما ذكره أخيرا ، ففيه أنّ لحاظ اللفظ آلة في مقام الاستعمال لا يستلزم أن يكون كذلك في مقام الوضع ، لأنّ حال واضع الألفاظ أشبه شيء بحال صانع المرآة ومستعملها كمثل مستعملها ، فكما أنّ صانع المرآة في مقام صنعها يلاحظها استقلالا ، وفي مرحلة استعمالها يلاحظها آليّا فكذلك الواضع في وضع الألفاظ ، إذ أنّه في مقام الوضع لا مناص من أن يلاحظ الألفاظ مستقلّا وفي مرحلة الاستعمال يلاحظها آليّا.

القول الثالث : اعلم أنّ بعض مشايخنا المحقّقين قدس‌سره (1) قد التزم بأنّ حقيقة الوضع أمر اعتباري في الألفاظ يدلّ على المعنى كاختصاص الدوالّ نظير العلم

__________________

(1) قاله الآخوند الملّا علي النهاوندي في تشريح الاصول : 25.

على رأس الفرسخ ، فتخصيص الواضع ليس إلّا اعتباره الارتباط والاختصاص بين لفظ خاصّ ومعنى مخصوص.

قال رحمه‌الله : وقد لا يكون المعنى المعتبر تسبيبا كاختصاص الوضعي ، إذ من الواضحات أنّه لا حاجة في وجوده إلّا اعتبار من ناحية الواضع ، ومن البديهيّات أنّ اعتبار كلّ معتبر قائم بوجوده بالمباشرة لا بالتسبيب كي يتسبّب إلى اعتبار نفسه بقوله : وضعت أو عيّنت أو جعلت وأمثال ذلك ، فوضع الواضع وتخصيص الصادر عنه ليس إلّا اعتبار الارتباط والاختصاص بين لفظ خاصّ ومعنى مخصوص.

ثمّ إنّه لا شبهة في اتّحاد حيثية دلالة لفظ الموضوع على الموضوع له ومعناه الانتقال بمعنى كونه مشكل الانتقال وكونه بحيث ينتقل من سماعه إلى معناه مع حيثية سائر الدوالّ كمثل الأعلام المنصوبات على رءوس الفراسخ في انتقال الناظر إلى أنّ ذلك المكان والموضع رأس الفرسخ من المسافة المقصودة مع امتياز بينهما ، غاية الأمر أنّ الوضع في الأعلام الموضوعة حقيقيّ وفي وضع الألفاظ اعتباري ، يعني أنّ العلم المنصوب على رأس الفرسخ عيني خارجي من دون أن يكون باعتبار معتبر ، وليس الأمر كذلك في وضع الألفاظ الموضوعة ، إذ اللفظ كأنّه وضع على المعنى ليكون علامة عليه عند المعتبر ، وبذلك البيان انقدح أنّ شأن الواضع إنّما هو اعتبار وضع لفظ خاصّ على معنى مخصوص ، إذ لا يخفى عليك أنّ الاختصاص والارتباط من لوازم الاعتبار والوضع لا عينه ، فبما أنّك وقفت على اتّحاد حيثيّة دلالة اللفظ مع حيثيّة دلالة سائر الدوال فلا يخفى عليك أنّه لا حاجة إلى الالتزام بأنّ حقيقة الوضع إنّما هو تعهّد ذكر اللفظ عند إرادة تفهيم المعنى كما التزم بذلك بعض المحقّقين وأجلّة العصر.

وبهذا التقريب الواضح أشرق بيان المطلب في نهاية الشوط أنّ كيفية الدلالة

والانتقال في باب وضع الألفاظ وسائر الدوالّ على نهج واحد من حيث الدلالة والانتقال بلا وجود ترديد وإشكال ، وإذا لم تر من ناصب العلم تعهّدا في نصب العلم على رأس الفرسخ من دون ذلك الوضع عليه بداعي الانتقال ، فلك أن ترى ذلك في مبحثنا هذا ، كما لك أن ترى الفرق بين الدلالتين في وضع الأعلام بأنّه حقيقي خارجي ، وفي وضع الألفاظ اعتباري محض يكون قوامه بيد المعتبر (1).
هذا تمام الكلام في بيان ما ذهب إليه في الوضع بعض مشايخنا المحقّقين ، وملخّص كلامه قدس‌سره يتشخّص في امور لا بدّ لنا من التنبيه عليها.

منها : أنّ حقيقة الوضع لا مساس له بالتسبيب ، بل هو أمر مباشريّ قوامه بيد من له الاعتبار بالمباشرة.

ومنها : أنّ الارتباط والاختصاص لا ربط له بحقيقة الوضع بوجه من الوجوه ، بل هما إنّما يكونان من لوازم الوضع.

ومنها : أنّ حقيقة الوضع ليست من وادي التعهّد والالتزام النفساني من الأصل والأساس بوجه من الوجوه ، ولكن من دون أن يشيّده بالبرهان.

ومنها : أنّ حقيقة الوضع بحسب التحليل ليس إلّا من سنخ نصب الأعلام في مكانها المخصوص بلا شكّ وارتياب ، غاية الأمر أنّ الوضع في الأعلام حقيقي خارجي وفي المقام اعتباري جعلي. فلا يذهب عليك أنّ هذا الأمر في الحقيقة نتيجة الامور الثلاثة المتقدّمة ووليدتها ، فإذا وقفت على جميع ما ذكرناه لتوضيح هذا القول بما لا مزيد عليه فلا بدّ من بيان أصل المطلب في حلّ الإشكال.

فنقول وبالله التوفيق : إنّ الأوّل والثاني في نهاية الصحّة والتصديق على جميع تلك المذاهب والمشارب في بيان حقيقة الوضع وتفسيره ، من دون أيّ فرق بين

__________________

(1) إلى هنا انتهى ما أفاده المحقّق الأصفهاني قدس‌سره. نهاية الدراية 1 : 20.

مشربنا ومسالك القوم.

وأمّا الكلام في الأمر الثالث فمقرون بالإشكال ، ولا مردّ عنه على ما سيأتي بيانه بحول من الله تعالى وقوّته من أنّ الصحيح الذي هو قابل للتصديق في المقام عبارة من أنّ حقيقة الوضع بحسب الواقع ليست إلّا التعهّد والالتزام النفساني فقط لا غير.

وأمّا الأمر الرابع (وهو أنّ سنخ الوضع مثل سنخ الوضع الواقعي الحقيقي الخارجي) فغير قابل للتصديق. ويرد عليه أوّلا : عين الإيراد الذي أوردناه على القول الثاني ، إذ ذكرنا هناك أنّ تفسير الوضع بتلك الدقّة وذلك المعنى لو فرضنا صحّته في نفسه بحسب الواقع ليس هنا محلّه ، إذ هو تفسير مشكل دقيق لا يناسب أذهان العامّة الواضعين بالقطع واليقين خصوصا القاصرين منهم مثل الأطفال والمجانين ، إذ هم أهل الوضع كما ترى أنت صدور الوضع عنهم كثيرا في جنب الواضعين والمستعملين ، إذ هم غير مدركين لهذا المعنى الدقيق الذي نزّل الوضع منزلة نصب العلم على رأس الفرسخ مع أنّ صدور الوضع منهم غير قابل للإنكار ، والحال أنّهم لا يدركون هذا المعنى الدقيق الذي يختصّ بتعداد معدود من المحقّقين.

وثانيا : أنّ اعتبار وضع الألفاظ ليس من سنخ الأوضاع الحقيقية مثل وضع العلم على رأس الفرسخ ، وذلك من جهة أنّ وضع العلم يتقوّم بثلاثة أركان :

الركن الأوّل : الموضوع ، وهو العلم.

والركن الثاني : عبارة عن الموضوع عليه ، وهو عبارة عن ذلك المكان بما هو مكان خاصّ في حدّ ذاته.

الركن الثالث : وهو عبارة عن الموضوع له ، وهو الدلالة على كون المكان رأس الفرسخ.

وهذا بخلاف الوضع في باب الألفاظ ، فإنّه يتقوّم بركنين : الأوّل : الموضوع وهو اللفظ. الثاني : الموضوع له ، وليس هو إلّا الدلالة على معناه من دون أن يكون محتاجا إلى شيء ثالث حتّى يمكن أن يقال : إنّ هذا الثالث يكون هو الموضوع عليه ، وإطلاقه على الموضوع له لو لم يعدّ من الأغلاط الظاهرة فلا ريب في كونه من الامور غير المعهودة في الإطلاقات المتعارفة والاستعمالات الشائعة في المحاورة ، على أنّ لازم ما أفاده قدس‌سره ليس إلّا كون المعنى هو الموضوع عليه.

وبالجملة حاصل الكلام إلى هنا يتلخّص من حيث أخذ النتيجة في مناهج ثلاثة :

المنهج الأوّل : عدم صحّة الدلالة الذاتيّة ، وأنّها منحصرة في خصوص الوضعيّة فقط.

المنهج الثاني : بطلان تصوّر كون حقيقة الوضع حقيقة واقعية.

المنهج الثالث : عدم صحّة تفسير الوضع بكلّ واحد من التفسيرات المتقدّمة الثلاثة التي تلوناها عليك بالتفصيل الذي لا مزيد عليه.

فالنتيجة ـ على هذا ـ أنّ حقيقة الوضع لا تنفكّ عن التعهّد والالتزام النفساني ، هذا أوّلا. ومن جهة اخرى هي التي ترشدنا إلى ذلك الغرض الذي يكون هو الباعث الداعي إلى الوضع ، ومن الشواهد المستحكمة الدالّة عليه هي الوجدان.

وبالجملة إنّ الرجوع إلى الوجدان والتأمّل فيه أقوى شاهد على ذلك.

وتقريب المطلب إلى التصديق يحتاج إلى بيان ذلك ، فلا يخفى أنّ الإنسان خلق بحسب الحقيقة مدنيّا الطبع ، بمعنى أنّه يحتاج في نظام حياته الماديّة والمعنويّة إلى وسيلة في إبراز مقاصده وأهدافه وأغراضه بها عند التفاهم والتفهيم وقت الحاجة.

فبما أنّ ذلك المهمّ الحياتي غير ممكن بخطوط الإشارة وأمثالها بنحو الأحسن ، لعدم كفايتها في بيان المحسوسات حتّى تبلغ النوبة إلى بيان المعقولات بها ، فلا مناص ـ لا محالة ـ إلّا من استخدام الألفاظ في الوصول إلى ذلك المهمّ ، وهو عبارة عن إبراز مقاصده من المحسوسات والمعقولات ، لأنّها كافية في قضاء تلك الحاجة فقط من دون أيّ ريب وترديد. ولأجل ذلك جعل الله تبارك وتعالى هذا المطلب العظيم في عهدة نعمة البيان حيث قال : (خَلَقَ الْإِنْسانَ* عَلَّمَهُ الْبَيانَ)(1) ، وذلك تفضّل منه تبارك وتعالى على الإنسان إذ خصّ الإنسان مخصوصا بخصوص نعمة البيان.

وبالجملة فقد انتهى كلامنا إلى بيان المختار من الوضع في ألفاظ المحاورة ، وقلنا : إنّ المحصّل من الغرض المترتّب على الوضع ليس إلّا قصد التفهيم والتفهّم وإظهار المقاصد بها عند الحاجة.

فانقدح لك عند ذلك أنّ حقيقة الوضع يتلخّص ويتعيّن في التعهّد والتبنّي النفساني ، إذ الوضع لا ينفك عن قصد التفهيم ، بل قصد التفهيم لازم ذاتي للوضع بمعنى التعهّد والالتزام ، على أنّ علقة الوضعية مخصوصة عند ذلك بصورة إرادة الواضع تفهيم المعنى من وضع الألفاظ لا مطلقا. وعلى ضوء هذا التقرير إنّما تختصّ الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقيّة ، حسب ما سنتكلّم في ذلك بالتفصيل من هذه الناحية بحول الله وقوّته.

فإذا علمت ذلك فاعلم أنّ حقيقة الوضع ليس إلّا التعهّد بإبراز المعنى وإظهاره عند حاجة المتكلّم بتفهيمه في لفظ خاصّ عند المحاورة ، بمعنى أنّ المتكلّم إذا تعلّق غرضه ببيان مفهوم خاصّ في عالم المفاهيم له أن يستخدم مظهره لفظا

__________________

(1) الرحمن : 3 ـ 4.

مخصوصا من بين الألفاظ ليدلّ عليه عند التفاهم والتخاطب ، وتمثيل ذلك ينقدح بذكر مثال في اللغة العربيّة ، وذلك مثل ما إذا التزم كلّ واحد من أفراد العرب عند قصد تفهيم الجسم السيّال الذي يكون باردا بالطبع أن يظهره باتخاذ لفظ «الماء» في كلامه عند التخاطب ، وهكذا إذا تعلّق قصده بتفهيم جسم آخر كالخبز والحديد من الأجسام الجامدة.

فلا يخفى عليك أنّ هذا التعهّد والتبنّي النفساني في إظهار المعنى وإبرازه بلفظ خاصّ عند تعلّق الغرض والقصد بتفهيمه لا يختصّ بلسان دون لسان وبلغة دون لغة ، بل هو مطلق وثابت في أذهان كلّ فرد من أفراد أهل المحاورة واللغة واللسان بالنسبة إلى ألفاظها ومعانيها بنحو القوّة ، ومن الواضحات أنّ محلّ تعلّق هذا التعهّد داخل تحت اختيار المتكلّم ، فيكون أمرا اختياريّا له ، وذلك عبارة عن التكلّم بلفظ عند قصد بيان تفهيم مفهوم خاصّ ، فخذ واغتنم.

واعلم أنّ ذلك من الثوابت في المحاورة واللغة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له بنحو القضية الحقيقية ، نعم في مرحلة الاستعمال يوجد المستعمل فردا من تلك الألفاظ في استعماله ، وشخص آخر يستخدم فردا آخر منه في استعمال آخر ، وهكذا هلمّ جرّا.

وبذلك التقريب الواضح في المقام اندفع إشكال الدور الذي تخيّلوه هنا ، وذلك الدور عبارة من أنّ تعهّد ذكر اللفظ عند بيان قصد تفهيم المعنى متوقّف على العلم بالوضع وأنّ هذا اللفظ قد وضع لهذا المعنى الموضوع له ، ولو فرض أنّ الوضع عبارة عن ذلك التعهّد لدار بلا ريب وإشكال ، فلا يخفى أنّ هذا الإشكال ليس له مجال الورود في المقام.

وتوضيح ذلك الاندفاع يحتاج إلى بيان ، وهو أنّ ما يتوقّف على العلم بالوضع إنّما هو منحصر في خصوص التعهّد الشخصي الفعلي الثابت في مرحلة

الاستعمال دون التعهّد الكلّي النفساني المتعلّق بذكر طبيعي اللفظ عند إرادة تفهيم طبيعي المعنى بنحو القضيّة الحقيقيّة ، وقد تلونا عليك أنّ حقيقة الوضع عبارة عن ذلك التعهّد ، ومن البديهيات أنّ ذلك التعهّد غير متوقّف على أيّ شيء ، فانقدح بذلك البيان أنّ منشأ التوهّم عدم امتياز المتوهّم بين التعهّد في مرحلة الاستعمال والتعهّد في مرحلة الوضع ، فلا يخفى أنّ التوقّف إنّما يكون على الثاني دون الأوّل.

وبعبارة أوضح : إنّ كيفيّة حال الألفاظ في المحاورة مثل حال الإشارات الخارجيّة ، إذ ربّما يقصد المشير بالإشارة إبراز المعنى الذي هو متعلّق القصد وأراد المشير تفهيمه وهو من الامور الخفيّة ، ولا يحبّ أن يطّلع الحاضرون في المجلس عليه ، فيبرزه بالإشارة من ناحية اليد أو العين والحاجب أو الرأس ، فكذلك بيان المعاني بتوسّط الألفاظ إذا تكلّم يبرز بها أيضا المعاني التي يقصد تفهيمها عند المفاهمة ، فإذن لا فرق بين الإشارات والألفاظ من هذه الناحية وإن كان بينهما فرق من جهة اخرى ، إذ الإشارة إنّما تكون على سنخ الواحد في جميع المحاورات واللغات والألسنة دون الألفاظ.

وعلى هذا وقفت بأنّ كلّ مستعمل واضع حقيقة ، إذ التعهّد عند كلّ استعمال من كلّ مستعمل فعل اختياري له في مقام الإبراز للمعاني المقصودة له ، فمن المحالات الأوّلية أن يتعهّد شخص آخر تعهّده في ذمّته ، لخروجه عن تحت اقتداره واختياره.

بقي هنا تتمّة في الكلام لا بدّ من التنبيه عليها ، وهي عبارة عن إمكان أن يتكلّف شخص واحد بعنوان الوكيل العامّ من ناحية أمّة وضع لغاتهم من الابتداء لمعانيها فيكون هو الواضع بإزائها بمعنى أنّه يجعلها مستعدّة لإظهار المعاني وإبرازها عند عروض الحاجة إلى قصد التخاطب والتفاهم فى تفهيمها ، ويكون

هذا المتعهّد بتلك الخدمة المهمّة ، ثمّ إنّهم تبعوه في ذلك التعهّد الذي صدر منه قبلهم وهم يمشون على خطواته في هذا التعهّد. أو يكون هو المتصدّي تبرّعا لذلك الوضع بلا وكالة منهم أو فضولا ، وجعلوا بناءهم على وفق تعهّده وتبنّيه والتزامه ، وذلك لا ينافي كونهم من الواضعين بذلك التعهّد الجديد في مرحلة الاستعمال حقيقة.

فانقدح لك عدم الفرق بين الطبقات المتقدّمة والمتأخّرة اللاحقة ، نهاية الكلام أنّ الطبقات اللاحقة لاحقون بالسابقة في اتّباعهم تلك الخدمة.

	وهم بسبق حائز تفصيلا
 
	 
	مستوجب ثنائي الجميلا
 


وبالجملة فهم يتعهّدون على نحو تعهّداتهم وتبنّياتهم ، ومن الواضحات أنّ الامّة اللاحقة لهم أوضاع وتعهّدات في استخدام الألفاظ الاخرى الابتدائية في الوصول إلى ما يحتاجون إليه من المعاني التي تكون موردا لابتلائهم عند التفهيم والتخاطب والتفاهم في أعصارهم وأزمانهم الموجودة ، وهكذا الحوادث الآتية.

وقد بقي الكلام في بيان المختار من الوضع ، وكيف ما كان بعد ما بيّنا لك من بطلان الوضع بتلك الوجوه المتقدّمة فلا بدّ لنا من التكلّم في توضيح بيان حقيقة علقة الوضعية ، حتّى يتّضح الحال فيما يكون هو المختار بعون الله المتعال من علقة الوضعيّة في كلّ لغة وفي كلّ لسان من المحاورات الدارجة ومنها اللغة العربيّة.

لا يذهب عليك أنّ الوضع من حيث الحقيقة والواقع لا يصحّ أن يعبّر عنه بنحو خصوصيّة خاصّة وارتباط مخصوص ، بل الاختصاص الحاصل بين اللفظ الموضوع والموضوع له ، كما التزم بذلك المحقّق الخراساني قدس‌سره في الكفاية (1) ،

__________________

(1) كفاية الاصول (طبع مؤسسة آل البيت) : 9.

لأنّ ذلك إنّما يكون من لوازم الوضع المترتّبة عليه بعد تحقّق الوضع وصدوره عن الواضع ، بل إنّما ينتزع ذلك عن انس الذهن بذلك أو عن كثرة الاستعمال بعد تحقّق الوضع ، لا أنّه عبارة عن نفس حقيقة علقة الوضعيّة ، وذلك من الظهور بحدّ لا يحتاج إلى أدنى تأمّل فيه.

ولقد كفاك شاهدا على ما ذكرناه النظر في الأعلام المنصوبة للعلامة على تعيين الفراسخ في الطرق البعيدة ، فإنّه إذا انتقلت بعد النصب إلى غير مكانها المعيّن الذي نصبت أوّلا فيه لدلالتها عليه من المقصود الخاصّ ، المارّ عليها بمناسبة انس الذهن إذا مرّ على المكان الجديد يتبادر إلى ذهنه المكان الأوّل ، مع أنّها قلعت عن مكانها الأوّل ، ونصبت في المكان الجديد بالهزل والعبث ، مع أنّ المارّ عليها يتبادر إلى ذهنه تلك العلامة الخاصّة والمقصود الخاصّ ، كما كان الأمر كذلك في المكان الأوّل الذي نصبت فيه لأجل الدلالة على تلك المسافة الخاصّة.

فالدلالة المتبادرة إلى ذهن المارّ في المكان الثاني غير مربوطة بالعلقة الوضعيّة الأوّليّة ، بل إنّما نشأت من انس الذهن وكثرة المرور بذلك المكان الأوّل وتخيّل أنّ نصبه في هذا المكان الجديد أيضا كان بذلك الاعتبار الأوّلي ، مع أنّ نصبه في المكان الجديد إنّما حدث بالهزل والعبث أو الانحراف في سير العابر والمارّ لأجل غرض السرقة ، من دون أن يكون مربوطا بالعلقة الوضعيّة في شيء بالقطع واليقين.

وإذا علمت ذلك كلّه فانقدح لك أنّ ما أفاده المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره يكون من لوازم علقة الوضعيّة لا عينها بعنوان الحقيقة.

فلنا أن نقول : إنّ ذات وحقيقة علقة الوضعيّة كما هو حقّها يتّضح بالتكلّم في الغرض والغاية التي تكون هي الباعثة والداعية للواضعين على وضع الألفاظ

والأسماء للمعاني والمسمّيات على نحو التعيين أو التعيّن ، كما سنتكلّم في أقسامه عن قريب.

ولا يخفى عليك أنّ الغاية والغرض الداعي الذي يجرّ الواضع ويبعثه نحو وضع الألفاظ والأسماء للمسمّيات والمعاني إنّما يكون عبارة عن الإفهام والتفهيم والتفهّم في مقام التخاطب ، وإبراز ما في الضمير عند التعلّق بالأشياء التي تكون مورد احتياجه في السماوات والأرضين من الأجرام والنجوم والشمس والقمر والجبال والحجر والمدر والمياه والأنهار والبحار ، ومن الحيوانات من الأنعام والأغنام والطيور ، وكلّ ما يكون مورد احتياجه من المأكولات والملبوسات والمشروبات ، بل كلّ ما يكون دخيلا في حوائجه في بعد المادّية والمعنويّة من المحسوسات والمعقولات ، وهكذا لوازم الصناعات القديمة والجديدة من المركوبات الجوّية والأرضيّة والبحريّة ، والمكائن الزراعيّة القديمة والحديثة ، وكلّ ذلك يكون مورد احتياج المجتمع حسب ما له من الاقتضاء في سعة المجتمع وضيقه.

وبالجملة ، فلا بدّ للإنسان عند بيان مقصوده ـ عند الحاجة إلى تلك الأشياء المتقدّمة ـ من وسيلة بيان تبيّن تلك الأغراض والمقاصد عند اقتضاء الحاجة إلى التفهيم والتفهّم في مقام التخاطب ، وتلك الطريق والأمارة والوسيلة منحصرة في وضع الألفاظ والأسماء لتلك المعاني المتقدّمة ؛ لأنّه يكون هو المنظر التامّ والكافي بالنسبة إلى جميع المحسوسات والمعقولات الدخيلة في كيان تنظيم المعاد والمعاش ، بلا فرق بين أن يكون المخاطب هو البصير أو الأعمى ، من أهل أيّ لغة ولسان بأقصر وقت وزمان وأسهل وجه من حيث الفصاحة والبلاغة من دون أيّ مشكلة يمكن أن يتصوّر أن تكون هو المانع في ذلك الميدان ، بخلاف الإيماء والإشارة ، فإنّهما مع كونهما من أصعب طرق البيان عند إبراز المقاصد

فإنّهما مستحيلتا الجريان في غير المحسوسات ، بل فيها بالنسبة إلى من يكون فاقد الحواسّ الخمس ، لا سيّما لمن يكون من الناس مبتلى بفقدان البصر ، أو عرض عليه العمى ، فإنّ الإفهام بالإشارة غير ممكن في حقّه.

وبالجملة ، فإنّ الإشارة والإيماء مع ما فيهما من الصعوبة والإشكال إنّما يمكن أن يتوسّل بهما في مقام التفهيم والتخاطب عند قضاء الحاجة في بيان الأغراض والمقاصد في خصوص الامور المحسوسة فيما إذا كان طرف المقابل واجدا للقوى الخمس ، لا سيّما القوّة الباصرة. وأمّا الامور المعقولة غير المحسوسة بالحواسّ الخمس من الذائقة واللامسة والسامعة والباصرة التي لا يمكن إدراكها بغير الألفاظ ، وهي من الامور المهمّة الدخيلة في النظام الأحسن ، كيف يمكن بيانها وتفهيمها بالإشارة والإيماء ؟

فإذن لا يمكن أن يبلغ الإنسان في كلّ محاورة ولسان إلى أغراضه ومقاصده في وجه سهل وتامّ إلّا عن طريق وضع الألفاظ للمعاني بالتعهّد والالتزام ، فيكون الواضع هو المتعهّد والملتزم لاعتبار الألفاظ مبرزة لبيان المعاني التي تعلّق بها غرض المتكلّم في مقام التخاطب ، لضرورة احتياجه إليها في مختلف المقامات بحسب دخالتها في تأمين إمرار معاشهم من الجهة المادّية والمعنوية ، والوصول إلى مقاصدهم في مختلف المقامات من المأكولات والمشروبات والملبوسات ، وغيرها من سائر الامور الاقتصادية والانتظامية والعسكرية والسياسية ، طبق مراتب اختلاف البلاد والاجتماعات من حيث السعة والضيق والقلّة والكثرة ، من القرون الاولى والوسطى إلى آخر منتهى الدنيا مع كثرة الأغراض وقلّتها.

فإذا عرفت ما ذكرناه في بيان العلّة والغرض الذي يكون هو الباعث والمنادي بلزوم تعيين وسيلة وآلة وطريق لإبراز تلك المعاني وإفهامها وإيصال الناس إليها في مقام المكاشفة والدلالة والتخاطب ، فانقدح لك أنّ أحسن طريق كاف في

ذلك الميدان هو البيان في شعاع التعهّد والالتزام بالتصدّي لوضع الألفاظ للمعاني بلحاظ الإفهام ، من دون أيّ فرق بين أيّ لغة ولسان ، دون الإيماء والإشارة اللذين يمكن أن يتمسّك بهما بعض الناس عند فقد اللسان من باب الضرورة بالنسبة إلى بعض المحسوسات.

فتحصّل أنّه عند احتياج الناس إلى بيان مقاصدهم في الارتباط إلى ما يحتاجون من المعاني الدخيلة في إدامة حياتهم المادّية والمعنويّة وأخذ أغراضهم منها ، ليس هناك طريق أحسن وأرشد وأدلّ في كمال الإيجاز غير المخلّ والإطناب غير المملّ وفي نهاية الفصاحة والبلاغة من نغمة وضع الألفاظ لغرض البيان ، فالإنسان بهذا الجناح الكافي في مقام بيان مقاصده ـ مع ما لها من الكثرة والقلّة ـ يظفر بتلك المهمّات وليس إلّا ، كما لا يخفى.

ولأجل ذلك جعل الله تعالى الإنسان مكرّما بهذه المكرمة من بين سائر خلق الله تعالى ، فيكون الإنسان ذا جناحين ، لاقتداره على بيان مقاصده بالتكلّم بالألفاظ ، وبالإشارة والإيماء بالنسبة إلى بعض مقاصده ، التي يكون الإنسان في هذه الخصوصيّة مشتركا مع سائر الحيوانات. وبما أنّ حوائجه تكون في نهاية الكثرة أكرمه الله تعالى بتعليم نغمة البيان أيضا ، فصار واجدا لكلّ من الخصلتين من العموميّ والخصوصيّ من الإشارة والبيان ببركة وتفضّل من الخالق الرحمن.

فصار المتحصّل من مجموع ما ذكرناه في مقام بيان الغرض من الوضع ـ بأنّه عبارة عن قصد إبراز وإفهام المقاصد بالألفاظ الموضوعة لأجل التفهيم ـ أنّ حقيقة علقة الوضعيّة عبارة بحسب الواقع عن التعهّد والتبنّي والالتزام النفس الأمري الموجودة في وجدان الواضع لانتخاب الألفاظ على إبراز المعاني بمقصد التفهيم والتفهّم عند التخاطب للوصول إلى ما يسدّ به احتياج المتكلّم بها ، فيكون قصد التفهيم لازما ذاتيّا للوضع الذي ليس إلّا بمعنى التعهّد ، فتصير دائرة

علقة الوضعيّة عند ذلك مضيّقة ومختصّة بصورة إرادة تفهيم المعنى لا بنحو الإطلاق ، فلا جرم تختصّ دلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقيّة حسب ما يأتي الكلام في بيان ذلك مفصّلا بعون الله الملك المتعال.

فقد ظهر لك وبان عند ذلك بأنّ حقيقة علقة الوضعيّة ليس إلّا التعهّد بإفهام المعنى الذي أبرزه المتكلّم في جهة مقصده من حيث التفهيم والتفهّم بلفظ من الألفاظ الموضوعة لذلك المقصد ، فتمام أفراد البشر من أهل أيّ لسان ومحاورة ولغة لا بدّ من أن يكونوا متعهّدين في أنفسهم ـ متى ما أرادوا أن يبيّنوا تفهيم معنى خاصّ من المعاني التي يحتاجونها في نظام معادهم ومعاشهم ـ أن يختاروا أو يجعلوا كاشفه ومبرزه لفظا مخصوصا ، فمن باب المثال أنّ كلّ واحد من أفراد المحاورة من كلّ لغة كأفراد العرب مثلا ملتزم ومتعهّد بأنّه متى ما قصد تفهيم جسم ثقيل بالطبع أن يجعل مبرزه لفظ «الحجر» ، وهكذا إذا أراد تفهيم جسم سيّال بارد بالطبع أن يجعل مبرزه لفظ «الماء». فيكون الأمر كذلك بالنسبة إلى بقيّة المعاني والألفاظ الاخرى.

وملخّص الكلام : لا يذهب عليك أنّ هذا التعهّد والتبنّي النفساني بإبراز معنى خاصّ بلفظ مخصوص عند تعلّق القصد بتفهيمه ثابت في وجدان وأذهان أهل كلّ لغة عند التوجّه إلى ألفاظها ومعانيها بنحو الفطرة والقوّة ، كما أشارت إليها الآية الشريفة : (عَلَّمَهُ الْبَيانَ)(1) وأنّ متعلّقه إنّما يكون أمرا اختياريا ، وهو عبارة عن التكلّم بكلمة مخصوصة عند قصد تفهيم ذاك المعنى الخاصّ.

وبالجملة ، إنّ هذه القوّة بذلك التعهّد إنّما تكون مسلّمة وثابتة لا مطلقا ، بل بين طبيعيّ الألفاظ والمعاني الموضوعة لها على نحو القضيّة الحقيقية بالعنوان الكلّي

__________________

(1) الرحمن : 4.

في مقام التعهّد ، إلّا أنّه عند الاستعمال يختار المستعمل فردا منها في استعمال ، وفردا آخر منها عند استعمال آخر ، وثالث ورابع ، إلى ما لا نهاية له في اللغة والمحاورة.

فإذن لا يبقى مع هذا التقريب مجال لورود إشكال الدور بتوهّم أنّ تعهّد ذكر اللفظ حين قصد إفهام المعنى متوقّف على العلم بأنّ هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى ، فلو فرض أنّ هذا الوضع والتعهّد عبارة عن ذلك الالتزام ونفس ذاك التعهّد المتقدّم لدار.

وبيان عدم ورود إشكال الدور يتّضح بالمقايسة إلى انطباق كلّي الطبيعي على الأفراد ، إذ استعماله في الفرد متوقّف على أن يكون الفرد مصداقا له ، وأمّا الكلّي فلا يتوقّف على العلم بالأفراد عند الاستعمال في الطبيعي على نحو القضيّة الحقيقية. وكم من فرق بين التعهّد الشخصي الخارجي الثابت في مرحلة الاستعمال ، وبين التعهّد الكلّي النفساني الذي تعلّق بذكر طبيعي اللفظ في مقام الكشف عن طبيعيّ المعنى الكلّي بنحو القضيّة الحقيقيّة.

وقد أوضحنا لك ـ بما لا مزيد عليه ـ أنّ حقيقة الوضع عبارة عن التعهّد الثبوتي النفساني الثابت بين طبيعيّ اللفظ والمعنى الموضوع له على نحو القضيّة الحقيقيّة. ولعمري كم من فرق بين التعهّد في مرحلة الاستعمال والتعهّد في مرحلة الوضع ؛ إذ الأوّل متوقّف على الثاني دون العكس.

فيكون ما نحن فيه من قبيل الإشارات الخارجيّة في موارد خاصّة عند قصد إخفاء أمر عن بعض الحضّار في المجلس عند تصديق شخص آخر ، وتبيين ذلك المقصود بوسيلة الإشارة باليد مرّة وبالعين اخرى ، فيكون الأمر في الألفاظ كذلك ، بل لا فرق بين الإشارات وبين البيان مع الألفاظ من هذه الجهة. نعم بينهما فرق من ناحية أنّ الإشارة تكون على سنخ واحد في جميع الموارد من اللغات

والمحاورات ، بخلاف البيان بوسيلة الألفاظ ، فإنّها أشتات مختلفات.

فانقدح بما ذكرناه في بيان مسلك المختار في الكشف عن حقيقة علقة الوضعيّة أنّها متعيّنة في التعهّد والتبنّي النفساني ، حيث إنّ كلّ مستعمل واضع وبالعكس بعنوان الحقيقة ، إذ التعهّد بالنسبة إلى كلّ شخص إنّما يكون فعلا اختياريا له ، ولا يجوز ولا يمكن أن يتعهّد شخص تعهّدا في ذمّته خارجا عن حيطة اختياره وقدرته. هذا.

ولكن يمكن أن يكون شخص واحد قائما بذلك التعهّد من باب الوكالة عنهم في تعيين ألفاظ لغاتهم من بدء الأمر لمعانيها ، فيكون هو المتصدّي لوضعها بإزائها ، أي بمعنى جعلها بعنوان المقدّمة المستعدّة من باب الخدمة لهم ليكونوا في أسهل تمكّن لإبرازها عند بروز الحاجة إلى قصد تفهيمها ، ويكون هو المتكفّل لذلك. وإنّما طبّق الناس وأبناء المحاورة تعهّداتهم في مقام التخاطب على طبق تعهّدات هذا الوكيل ، ويمكن ذلك من دون الاحتياج إلى التوكيل من قبلهم ، كما فعل ذلك أرباب كتب اللغة لو فرضنا أنّ ذلك كان بعنوان التعهّد لا بعنوان جمع الألفاظ واللغات المتعهّد عليها في ألسنة الامم الماضية ، وهم بعد ذلك صاروا من المتعهّدين له حذو النعل بالنعل كأنّهم هو هو في حمل الواضع عليهم بعنوان الحقيقة.

فعليك بالتأمّل في ذلك فإنّه لا فرق بين الطبقات الماضية والموجودين الذين ما كانوا متعهّدين ذلك التعهّد بالنسبة إلى اللغات القديمة إلّا بالمتابعة في التعهّدات للطبقات الماضية ، كما أنّ الطبقات اللاحقة ربما يحتاجون إلى تعهّدات جديدة عند حدوث المعاني الحديثة الكثيرة كعصرنا هذا ، وهكذا بالنسبة إلى العصور القادمة. وقد تقدّم آنفا بأنّ الوضع إنّما يكون تدريجيّ الحصول يتزايد بتزايد الحاجات في امتداد القرون.

فانقدح أنّ الحقّ عندنا هو صدق الواضع على المستعمل بعنوان الحقيقة بعين ملاك صدقه بعنوان الحقيقة على الواضع الأوّل ، وانصراف إطلاقه إلى الواضع الأوّل إنّما يكون لأجل أسبقيّته في الجعل والوضع لا بعنوان الانحصار ليكون حقيقة فيه دون المستعمل ، بل الاستعمال في كليهما يصحّ بعنوان الحقيقة دون المجاز.

وبما ذكر في وجه عدم ورود إشكال الدور اتّضح لك عدم ورود الإشكال بأنّ الالتزام والتعهّد عند التعمّق والارتكاز في الأذهان رتبة متأخّرة عن الوضع ، بل إنّما تكون معلولة له ، وذلك من جهة أنّ العلم بالوضع يوجب تعهّد العالم بذلك الوضع بإفهام مقصوده وإبرازه عند التخاطب والتفاهم بإيراد ذلك اللفظ الموضوع المخصوص لذلك المعنى ، لا أنّه يكون عينه ونفسه ، نظير نحو الاختصاص الذي يوجد بين اللفظ والمعنى بعد الوضع حسب ما تقدّم عند نقل كلام المحقّق الخراساني في الكفاية ، ولأجل ذلك لا يصحّ استعمال كلمة «الواضع» في غير الواضع الأوّل من المستعملين المتأخّرين عن الوضع بدون العناية ، مع أنّ ذلك التعهّد لو كان كما ذكرت معنى الوضع بعنوان الحقيقي أعني الالتزام النفساني ، فلا جرم كان ذلك الإطلاق والاستعمال على كلّ مستعمل وفي كلّه صحيحا من دون أيّ عناية وعلاقة مجاز ، والحال أنّ الأمر يكون في غير محلّه. هذا تمام الكلام في تقريب بيان الإشكال.

وأمّا وجه عدم وروده فإنّه إن أراد بتأخير التعهّد عن الوضع التعهّد الذي يتصوّر في الواضع الذي تصدّى للوضع الأوّل فذلك بمكان من البطلان بحيث لا يحتاج إلى البيان ، لأنّ تعهّده بالقطع واليقين غير مسبوق بشيء إلّا بتصوّر اللفظ والمعنى ، ومن البديهي بلا أيّ شكّ وشبهة أنّ ذلك اللحاظ والتصوّر لا يسمّى بالوضع بالضرورة من الوجدان ، بل إنّما هو يكون من مقدّمات الوضع لا نفسه ،

وذلك التصوّر لا مناص عنه عند مقدّمة الوضع على أيّ وجه من الوجوه أردت أن تفسّره.

فإذن نقول : إنّ هذا التعهّد ثابت للمباشر والمتصدّي للوضع الأوّل. وعليه ـ بعد لحاظ وتصوّر المعنى المخصوص واللفظ الخاصّ الذي عيّنه لذلك المعنى الخاصّ في ذهنه ـ أن يتعهّد في اعتباره في نفسه ووجدانه بأنّه في أيّ زمان ومكان من الأزمنة والأمكنة إذا أراد تفهيم ذلك المعنى الخاصّ المتقدّم أن يجعله دالّه وكاشفة ومبرزه في مقام الدلالة ذاك اللفظ المخصوص المتقدّم ، ثمّ أعلن عن ذلك التعهّد بقوله : أيّها الناس من أهل تلك اللغة : إنّي وضعت هذا اللفظ أو أمثاله في الخارج لذلك المعنى.

والدليل على ما ذكرناه في المقام في نهاية الوضوح من حيث الدلالة ، لكيفية الوضع في مثل الأعلام الشخصيّة ، فإنّ كلّ متفكّر من الأشخاص عند الرجوع إلى وجدانه عند التأمّل في وضع الأعلام الشخصية ينقدح له أنّه إذا أراد أن يعيّن ويضع اسما لولده مثلا إنّما يتصوّر أوّلا نفس وعين ذلك المولود ، ثمّ ثانيا يلاحظ لفظا واسما يناسبه بأيّ وجه من المناسبات المطلوبة ، ثمّ بعد ذلك يتعهّد في نفسه بأنّه متى أراد تفهيمه أن يتكلّم أو يتلفّظ بذلك اللفظ المعيّن ، ومن البديهي أنّه كلّما تفحّصت في المقام لم تجد غير ما ذكرناه شيئا آخر بعنوان التعهّد الثانوي حتّى يكون متأخّرا عن الوضع الأوّل.

وإن أراد المستشكل تعهّدا لغير الواضع الأوّل من المستعملين المتأخّرين عن الواضع الأوّل فهو صحيح ؛ لأنّ تعهّدهم إنّما يكون في طول تعهّد الواضع الأوّل متأخّرا عنه ، إلّا أنّ ذلك التأخّر ليس بمانع عن اتّصافهم بصفة الواضع بعنوان الحقيقة ، كيف لا وإنّ من الضروري تعهّد كلّ أحد إنّما يكون من الأفعال الاختياريّة له وليس إلّا ، فبما أنّ ذلك التعهّد يكون فعلا اختياريا له ليس بمكان

من الإمكان أن يكون صادرا من غيره.

نعم الفرق بينهما عبارة عن أنّ التعهّد من الواضع الأوّل تعهّد أوّلي ذاتي غير مسبوق بشيء من التعهّدات ، ومن المستعملين المتأخّرين تعهّد طولي ثانوي ، وذلك لا يضرّ بكونه تعهّدا ثانويّا حقيقيّا.

فبما ذكرناه في المقام من البيان انقدح وجه الانصراف في إطلاق لفظ الواضع إلى الواضع الأوّلي بالانصراف البدوي.

هذا هو الحق الذي لا بدّ من الالتزام به ، كما استقرّ على ذلك الوفاء بتلك الالتزامات والتعهّدات بناء العقلاء من المجتهدين والفقهاء والآباء والأبناء والعبيد والموالي والتاجر والصانع والبنّاء في مقام الاحتجاج عند إثبات ما يحتاج ، فيستدلّ العقلاء بعضهم على الآخر إذا تخلّف عن تعهّده والتزامه ويقولون : لما ذا لا تجري على تعهّداتك والتزاماتك من ظهور ما بيّنت في كلامك ؟ بل يدور على ذلك صحّة جميع المثوبات والمؤاخذات والعقوبات من التوبيخ وعدم مقبوليّة عذره عند التخلّف من العمل على طبق تلك التعهّدات ، بل الكون المترقّي في نظام العدالة في جهة تأمين المادّيات والمعنويات يجري من البدء إلى عصرنا وإلى يوم القيامة على طبق هذه القرارات والالتزامات التعهّدية المستفادة من ظهور الكلمات المأخوذة لإبراز المقاصد في الكلمات عند الاستعمالات المتعارفة في اللغة والمحاورة الجارية.

فالنتيجة المتلخّصة من جميع ما ذكرناه في المقام تنقدح من باب التمرين في مطلبين :

المطلب الأوّل : أنّ كلّ مستعمل واضع بعنوان الحقيقة ، وهذه النكتة من النتائج الضرورية لمسلك المختار من أنّ حقيقة الوضع ليست إلّا ذلك التعهّد والالتزام الاعتباري النفساني.

والمطلب الثاني : أنّ ما أوضحناه في المقام في بيان حقيقة علقة الوضعيّة بعنوان الحقيقة مختصّة بخصوصيّة خاصّة ، وهي تنحصر فيما إذا كان هدف المتكلّم من الاستعمال والكلام تفهيم المعنى بذلك اللفظ المأخوذ في الكلام في مقام التخاطب. وهذه النكتة من النتيجة إنّما تكون لا بدّ منها على نحو الحتم لمن ذهب إلى اختيار هذا القول الذي هو عبارة من التعهّد والالتزام النفساني في الوضع ، ولا يبعد أن تكون هذه النكتة هي النقطة الرئيسية لمسلكنا المختار في المقام ؛ إذ تترتّب عليها ثمرات سنتكلّم فيها في ما تأتي الإشارة إليها بعد ذلك بعون الله الواحد القهّار.

وبقي هنا توهّم آخر ، فلا بدّ لنا من الإشارة إليه والجواب عنه ، وهو عبارة عن أنّ علقة الوضعيّة إذا لم تكن موجودة بين اللفظ والمعنى على نحو الإطلاق ، فكيف يتبادر فهم المعاني منها فيما إذا تلفّظ بها شخص من دون قصد التفهيم ، كما إذا تكلّم بها متكلّم في حال النوم والسكر والإغماء ممّن لا شعور له ولا اختيار ، بل التبادر منها مسلّم فيما إذا تكوّن ذلك الصوت واللفظ من اصطكاك جسم بأجسام أخر فضلا عمّا إذا وقع في لسان إنسان من أبناء البشر.

وبالجملة ، هذا التبادر منها إلى ذهن السامع غير قابل للإنكار في جميع هذه الصور ، حتّى إذا تحصّل هذا اللفظ من وقوع الحجر على الحجر ، فكيف يجوز لنا أن نقول : إنّ علقة الوضعيّة بعنوان وضع الحقيقة مختصّة بما إذا تكلّم بها المتكلّم في حال الشعور مع قصد التفهيم في مقام التخاطب خاصّة فقط ؟

وفيه : أنّ هذا التوهّم ليس كما توهّم ؛ لعدم كون مثل هذا التبادر إلى الأذهان معتمدا على العلقة الوضعيّة ، بل الحقّ ـ والله العالم ـ أنّ أمثال هذه الانسباقات والتبادرات إلى الأذهان من سماع أصوات هذه الألفاظ بهذه السعة إنّما تحصّلت من ناحية الانس الذي صار بمنزلة الارتكاز الثانوي في أذهان السامعين ، لأجل

كثرة الاستعمال وابتلاء أهل المحاورة بها في امور الدنيا والدين.

على أنّ ـ الوضع كما تقدّم ـ إنّما يحتاج إليه جنس البشر لأنّه فعل من الأفعال الاختيارية في افق المبيّن لغرض إبراز المقاصد في مقام الإفهام والتفهيم باستخدام الألفاظ للوصول إلى ما يحتاج من المعاني في أسهل طرق البيان ، فكيف يصحّ صدورها في أمثال تلك الموارد التي لا يترتّب عليها أيّ غرض من الأغراض بوجه من الوجوه من الواضع الملتفت الحكيم ، فصار المتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّه لا فرق بين الوضع والاستعمال ، كما لا فرق بين الواضع والمستعمل في صحّة اتّصافهما باسم الواضع وإطلاق الواضع عليهما بعنوان الحقيقة على مسلك المختار ، وأن نعبّر عن كلّ واضع باسم المستعمل وبالعكس بإطلاق اسم الواضع على المستعمل على نحو الحقيقة لا المجاز.

نعم ، بينهما فرق بالتقدّم والتأخّر من ناحية تقدّم زمان الواضع على زمان المستعملين ، نظير ما نراه فيما بأيدينا من القوانين العرفيّة والدينيّة من المقنّين السابقين بالنسبة إلى المستعملين اللاحقين حسب ما فسّرناه من الجعل والاعتبار بالتعهّد والتبنّي في الواضع الحكيم.

وملخّص الكلام أنّ الوضع ـ بالمعنى الذي فسّرناه وبيّناه ـ ينطبق على المعنى اللغوي كما لا يخفى على ذو تأمّل جليّ ، وذلك من جهة أنّ الوضع في اللغة ليس إلّا بمعنى الجعل والإثبات والإقرار ، فتكون بحسب الحقيقة كلمة (وضع) من الفعل الماضي بمثابة كلمة (جعل) و (أقرّ) بمعنى واحد ، فيكون معنى «وضع فلان هذا اللفظ لهذا المعنى» بمعنى : جعله وأقرّه لهذا المعنى المذكور ، ويكون من هذا الباب جعل ووضع القوانين الشرعيّة والعرفيّة ، لأنّه يكون بمعنى التعهّد والالتزام من ناحية الحكومة والعرف لتنفيذها في الامّة ليتمسّكوا بها عند الحاجة والضرورة.

كما أنّه ينقدح ـ ببركة هذا المعنى الذي ذكرناه لتفسير الوضع بمعناه الحقيقي ـ أنّه يصحّ أيضا تقسيمه إلى التعييني والتعيّني ، وذلك من جهة أنّ التعهّد الوضعي المذكور إن كان بالوضع والاستعمال في الابتداء في وقت واحد فيسمّى الوضع بالوضع التعييني ، وإن كان ناشئا من تكرّر الاستعمالات الكثيرة فهو يسمّى بالوضع التعيّني.

وفي الختام لا ينبغي الريب عند ذلك في صحّة تعريف الوضع في مقام التعبير بأنّه : عبارة عن تخصيص شيء بشيء وتعيينه له في قباله وإزائه كما هو الواضح الصحيح.

وقد أتممت الكلام في إتمام أقوال الأصحاب في بيان كيفية حقيقة الوضع وبيان المختار منها في ذلك المجال ، وما توفيقي إلّا بالله القادر المتعال وهو الأعلم بالحال.

أقسام الوضع

وقد بقي الكلام في الجهة الثالثة بالنسبة إلى بيان أقسام الوضع.

فلا يخفى عليك أنّه لا بدّ لكلّ من يكون أمر الوضع بيده وعهدته ابتداء قبل التصدّي للوضع من باب المقدّمة التصوّرية أن يتصوّر اللفظ والمعنى الذي يريد أن يعيّن ذلك اللفظ بإزائه بالتفصيل أو بالإجمال ، ثمّ بعد تصوّرهما يعيّن الأوّل اسما للثاني واللفظ دالّا عليه ، أي على المعنى الموضوع له ، ليتحصّل الغرض الذي يترتّب على الوضع الذي يكون من الأفعال الاختياريّة للواضع الحكيم ، وذلك الغرض عبارة عن الإفهام والتفهيم والتفهّم في مقام التخاطب في المحاورة ، بلا تصوّر أيّ فرق في ذلك بالنسبة إلى جميع المسالك المتقدّمة التي ذكرناها في كيفيّة بيان حقيقة الوضع بما لها من التفاصيل الماضية عليك في البحث المتقدّم ، إذ الوضع بما أنّه من الأفعال الاختيارية للواضعين لا يعقل صدور وضع منهم بالنسبة إلى جعل لفظ غير متصوّر لمعنى غير متصوّر.

ومن الضروري أنّه لا بدّ من أن يتصوّر اللفظ والمعنى قبل الوضع عند وجدانه وهكذا المعنى ، ثمّ بعد ذينك التصوّرين المعلومين يعيّن ذلك اللفظ بإزاء ذلك المعنى المعيّن ، فيكون هذا هو الفارق بين الوضع والاستعمال ، كما تقدّمت الإشارة إليه في الأبحاث الماضية عند بيان حقيقة علقة الوضعيّة.

وحاصل الكلام فيها أنّ الوضع لمّا كان من الأفعال الاختيارية لكلّ من يتصدّى لأمر الوضع ـ بأيّ معنى من المعاني المتقدّمة التي فسّرناها ـ يتوقّف

تقرّره وتحقّقه من باب المقدّمة الوجوديّة على تصوّر اللفظ والمعنى الموضوع له.

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنّنا هنا لا بدّ لنا من البحث والتحقيق في مقامين :

الأوّل : في كيفية بيان المعنى.

والثاني : في ناحية اللفظ.

المقام الأوّل :

أمّا المقام الأوّل فالبحث والتحقيق فيه يقع من جهات عديدة :

الجهة الاولى : يقع الكلام في الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، واعلم أنّ الواضع تارة يلاحظ المعنى بجميع شئونه وخصوصيّاته من الجنس والفصل والنوع والصنف ويعيّن له اللفظ الدالّ عليه في حدّ نفسه وذاته وطبيعته من دون تصوّر ولحاظ شيء وإشارة إلى الخصوصيّات الجنسية والنوعيّة والصنفيّة والفردية من المصاديق والأفراد ، وذلك مثل ما إذا تصوّر الواضع حقيقة مفهوم الإنسان أو الماء والأرض والسماء على نحو الإطلاق ، بحيث لا يكون مقيّدا حتّى بالإطلاق ، ويجعل تلك الألفاظ دالة على هذا المفهوم المذكور منها في قبال سائر المفاهيم الموجودة في عالم المعنى ، فالواضع إنّما يتصوّر الإنسان بكينونيّته وحقيقته بحدّه التامّ أو الناقص بالوجه والعنوان المشير والمعرّف من حيث إنّه مشير إلى تلك الذات والطبيعة ومعرّف لها ، من دون أن يكون ذلك العنوان المشير دخيلا في المفهوم بوجه من الوجوه ، كبعض العناوين المأخوذة في موضوع بعض القضايا فقط لأجل الإشارة إلى ما يكون الموضوع فيها بعنوان الحقيقة بلا دخالة له فيه بوجه من الوجوه أصلا وأبدا.

وهذا القسم من الوضع يكون عبارة عن الوضع العامّ والموضوع له العامّ ،

فيكون من سنخ القضيّة الطبيعيّة كقولك : الإنسان نوع من الحيوان ، فكما أنّ المحمول ثابت فيها للطبيعي بما هو طبيعي ، فكذلك الوضع يكون هنا عامّا لذات ولطبيعي المعنى العامّ الجامع لجميع الأفراد من ذلك الطبيعي.

الجهة الثانية : ليس الأمر فيها كالجهة الاولى ، بل الواضع إنّما يتصوّر المعنى بنحو الإجمال بعنوان المشير إلى المصاديق والأفراد ، فيكون هذا القسم من قبيل الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، فالواضع في هذا القسم إنّما تصوّر حين أراد الوضع معنى خاصّا بما هو جزئي حقيقي ، فيعيّن اللفظ بإزاء ذلك المعنى الخاصّ ، نظير وضع الأعلام الشخصية ، بلا فرق بين ما كان تصوّر المعنى بالأصل والكنه ، أم بالوجه وعنوان المشير ، إذ تصويره في الجملة بعنوان المشير إلى أنّ هذا الشيء كاف بالنسبة إلى وضع اللفظ بإزائه من دون الاحتياج إلى تصويره بكنهه وذاته وحقيقته ، فقضيّة الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ تكون مرجعها إلى القضيّة الشخصيّة التي يكون ثبوت الحكم فيها للأفراد والمصاديق من الأشخاص المعيّنين يعيّن لكلّ واحد منهم اسما مخصوصا.

وبالجملة ، إنّ العنوان تارة يكون بذاته ونفسه ملحوظا عند الوضع من دون أيّ لحاظ بالنسبة إلى المعنون ولو بعنوان المشيرية ، فيكون لحاظ العنوان لمجرّد خطور المعنى والطبيعة بما هي طبيعة.

واخرى يكون العنوان ملحوظا ، ولكن لا في حدّ ذاته ، بل عنوان الانطباق على المعنون والأفراد والمصاديق الملحوظة عند الواضع ، فالواضع إنّما أدخل الأفراد والمصاديق بأخذ هذا اللحاظ في الوضع ولو بلحاظ الإجمالي ، ثمّ عيّن اللفظ دالّا عليها أو عليه ، فمثل عنوان المشير يتشخّص في مثل ما إذا قال الواضع : إنّ أوّل من يتولّد من صلبي إن كان ذكرا فقد سمّيته أحمد.

بعبارة اخرى : إنّ الواضع حين الوضع والتعيين إمّا أن يتصوّر معنى عاما ويعيّن

له لفظا عاما بالعنوان العام ، فهذا القسم عبارة عن قسم الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، وقد تقدّم البحث عنه في الجهة الاولى. واخرى أيضا يلاحظ معنى عاما كذلك ولكن لا بعنوان ذاته وطبيعته وحقيقته ، بل بعنوان المشيرية إلى الأفراد والمصاديق التي يكون ذلك المعنى العامّ منطبقا عليها ، ثمّ يعيّن له هذا اللفظ ، فيكون هذا القسم من سنخ الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ حسب ما سنتكلّم عنه في الجهة الثالثة.

ولقد انتهى كلامنا إلى بيان الجهة الثانية من قسم الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، وذلك عبارة عن مثل الأعلام الشخصية ، وقد بحثنا عنه مفصّلا وقلنا : إنّه يتشخّص في كلّ لغة في أوضاع أحوال الأعلام الشخصية كزيد وعمرو وبكر وخالد وأبي ذرّ وسلمان في اللغة العربية وغيرها من اللغات.

الجهة الثالثة : وهي عبارة عن الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، وذلك مثل ما إذا تصوّر الواضع المفهوم العامّ بلحاظ الإشارة إلى الأفراد والمصاديق ، بحيث كان أخذ ذلك المفهوم كمفهوم الإنسان عنوانا مشيرا إلى الأفراد الخارجيّة التي ينطبق ذلك العامّ عليها في الخارج ، فيكون ذلك العنوان بمنزلة الوجه في إراءة تلك الأفراد ، وإحضار كلّ واحد منها في ذهن السامع في الخارج عند التخاطب.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في هذه الجهة هنا : أنّ سنخ هذا الوضع يكون من قبيل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، وهو عبارة عن أن يلاحظ الواضع حين الوضع معنى عامّا بحيث يكون ذلك المفهوم المتصوّر العامّ وجها وعنوانا لأفراده ومصاديقه على نحو يكون لحاظه وتصوّره تصوّرا لتلك الأفراد والمصاديق ، نظير فناء الوجه في ذي الوجه ، فهذا القسم من الوضع يسمّى في الاصطلاح بالوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، وله سنخية كسنخية القضية الحقيقية.

وربما توهّم أنّ هذا القسم كالقسم الرابع ـ من الوضع الخاصّ والموضوع له

العامّ ـ غير معقول ، بتقريب أنّ كلّ مفهوم جزئيا كان أو كلّيا لا حكاية له إلّا عن نفسه ، فيستحيل أن يكون له حكاية عن مفهوم آخر. ومن الضروري عدم تعقّل حكاية مفهوم العامّ بما هو عامّ عن مفهوم خاصّ بما هو خاصّ ، إذ من البديهي أنّ لحاظ وتصوّر كلّ مفهوم ليس إلّا عين إراءة شخصيّته لا إراءة شيء آخر به ، فعلى هذا كيف يعقل أن يكون معرّفا لغيره بوجه من الوجوه ؟ فصارت النتيجة عدم إمكان تصوّر الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ كالوضع الخاصّ والموضوع له العامّ.

والجواب عنه يتلخّص بأنّ كلّ مفهوم بما هو هو كان عامّا أو خاصّا في مقام الحكاية واللحاظ ، وأنّه لا حكاية له إلّا عن نفسه ، ولكن تصوّر بعض المفاهيم الكلّية ملازم لتصوّر أفراده ومصاديقه بوجه الإجمال.

بيان ذلك : أنّ المعاني الكلّية المتأصّلة كالجوهر والعرض ، كالحيوان والإنسان والبياض والسواد وأمثالها ، وإن لم تكن لها حكاية عند اللحاظ والتصوّر إلّا عن طبيعتها في أنفسها التي تكون هي المبرّرات والجهة الجامعة بين المصاديق والأفراد ، كبعض المفاهيم الانتزاعية مثل الوجوب والإمكان والامتناع والأبيض والأسود وأمثالها ، بل حكايتها مختصّة بأنفسها. وأنّ اختصاص هذه الحكاية بنفسها وإن كان من الواضحات والبديهيات ، إلّا أنّ العناوين الكلّية المنتزعة من الأفراد والخصوصيّات الخارجيّة كمفهوم الشخص والفرد والمصداق فلها حكاية في مقام اللحاظ عن الأفراد والمصاديق بوجه من الملازمة ولو على نحو الإجمال ، فهذا المقدار من الحكاية يكفي لصحّة الوضع في المقام ، لأنّها بهذا المقدار يكفي أن تكون وجها لها ، فيكون تصوّرها في أنفسها تصوّرا لها بوجه وعنوان وإن كان بنحو الإجمال يكفي في إثبات الإمكان.

وبالجملة ، إنّ كاشفيّتها للأفراد والأشخاص غير منفكّة عنها ، بل إنّها ذاتيّة لها بحيث يكون تصوّرها ملازما لتصوّرها حقيقة ولو كان بنحو الإجمال ؛ إذ لا ينبغي الريب في أنّا إذا تصوّرنا مفهوم ما ينطبق عليه مفهوم الإنسان مثلا فقد تصوّرنا جميع أفراده بوجه ، وهذا المقدار من التصوّر يكفي في نزول المطلب من الامتناع إلى مرحلة الإمكان ، ومن هنا جاز الحكم عليها مطلقا ، مع أنّ الاستحالة واضحة البطلان بعد ما أثبتنا لك بالوضوح جهة الإمكان.

الجهة الرابعة : لا بدّ لنا من البحث في الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ ، وهو عبارة من أن يتصوّر الواضع عند الوضع معنى خاصّا بما هو خاصّ وجزئي خارجي ، مع أنّ الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا ويمتنع فرض صدقه على كثيرين ، فيضع اللفظ بإزاء مفهوم كلّي ومعنى عامّ يكون قابلا للصدق على الكثيرين. ومن الواضحات أنّ هذين اللحاظين ـ أي امتناع فرض الصدق على الكثيرين بما أنّه جزئي وخاصّ ، وفي تلك الحال وعين هذا الزمان بذلك اللحاظ أن يتصوّر المعنى الذي يمكن أن يصدق على الكثيرين ـ غير ممكني التصوّر في عالم الثبوت ؛ إذ يكون بين هذين التصوّرين في آن واحد من التضادّ بحيث كاد أن يبلغ بمرحلة التناقض.

فانقدح بما ذكرناه في المقام أنّ وضع الخاصّ والموضوع له العامّ يكون ضروري البطلان ؛ إذ كيف يعقل أن يعيّن واضع لفظا خاصّا كلفظ زيد بما هو وجه وكاشف عن ذات زيد ، وفي هذا الحال وهذا اللحاظ كان وجها وكاشفا عن كلّي الإنسان كما توهّم والتزم بذلك بعض الأعلام (1).
نعم ، لو كان مراده من هذا التوهّم بأنّه لا مانع من أن يتصوّر الواضع بواسطة

__________________

(1) هو المحقّق الرشتي ، راجع البدائع (الطبعة الاولى) : 401.

لفظ زيد الموضوع لخصوص زيد عند سماعه كلّي الإنسان الذي يكون زيد مصداقا من مصاديقه فيضع اللفظ للكلّي دون الخاصّ ، فهذا لا مانع من الالتزام به. ولكن أين هذا من الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ.

وبالجملة ، إنّ عدم إمكان ذلك يكون من الظهور كالشمس في رابعة النهار ؛ إذ كيف يتصوّر أن يكون المفهوم بما هو حاك عن الخاصّ بما هو خاصّ ، وفي هذا الحال يكون حاكيا عن عامّ آخر في عرض حكاية الأوّل ؟ إذ من البديهي أنّ تصوّر مفهوم الخاصّ بما هو تصوّر ذاته ونفسه ومرآة شخصه ، فيمتنع أن يكون مبرزا لغيره بوجه من الوجوه ؛ إذ لا ينبغي التأمّل في أنّ لحاظ كلّ مفهوم مختصّ بنفسه في حدّ ذاته لا هو وغيره.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الخاصّ بما هو في حدّ ذاته غير ممكن أن يكون وجها وعنوانا للعامّ حتّى يصحّ أن يقال : إنّ تصوّره يكون تصوّرا له بوجه ، بخلاف مفهوم العامّ نظير مفهوم الشخص والفرد والمصداق ، كما أشرنا إليه في تصوّر كيفيّة إمكان وضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، فإنّه يمكن أن يكون لحاظه لحاظا للأفراد بوجه. ولأجل ذلك أبطلنا توهّم استحالة تصوير الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، بل التزمنا هناك بإمكانه في مرحلة الثبوت.

وأمّا الخاصّ بما أنّه لا وجه له من هذه الجهة فلا يمكن الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ ، وقد تقدّمت الإشارة إلى التوهّم بإمكان ذلك في ما تقدّم مع توضيح منّا فيما إذا رأى شبحا من مكان بعيد وجزم بكونه حيوانا من دون الالتفات إلى أنّه يكون من أيّ نوع وصنف منه ، إذ له عند ذلك أن يتصوّر ذلك الشبح الذي هو مصداق من المصاديق الجزئية الحقيقية ويعيّن اللفظ بعنوان الوضع بإزاء معنى كلّي ينطبق عليه وعلى غيره من الأفراد والمصاديق ، فيكون هذا مرادنا من إمكان تصوير وضع الخاصّ والموضوع له العامّ.

وفيه : أنّه توهّم فاسد. بيان ذلك : أنّه قد يلاحظ ذلك الشبح في حدّ أنّه جزئي خاصّ فيعيّن اللفظ بإزائه بذلك العنوان الخاصّ. وربما لم يكن الأمر كذلك ، بل يلاحظه بعنوان الكلّي المنطبق عليه وعلى غيره من الأفراد والمصاديق ، فيضع اللفظ بإزاء معنونه فقط من دون أن يكون هنا وجه ثالث ، فهذا السنخ من الوضع على الأوّل يكون من سنخ الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، وعلى الثاني من سنخ الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، أو سنخ الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، ولا رابع كما لا يخفى.

فلا يذهب عليك أنّ المتلخّص من جميع ما ذكرناه في نهاية الشوط بالنسبة إلى مقام الثبوت في أقسام الوضع من حيث النتيجة تتعيّن في أقسام ثلاثة :

الأوّل : الوضع العامّ والموضوع له العام.

والثاني : الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ.

الثالث : الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ.

وأمّا القسم الرابع منها أعني الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ ، فقد بيّنا بما لا مزيد عليه أنّه غير ممكن ثبوتا ، فلا يمكن الالتزام بذلك.

والحاصل ـ إلى حدّ الآن ـ أنّ الواضع تارة يلاحظ ذات المعنى وحقيقته من حيث هو هو ويعيّن اللفظ اسما له في حدّ ذاته من دون أن يكون المفهوم بما هو مفهوما متّصفا بالتصوّر ؛ إذ المفهوم الموصوف بالتصوّر يخرج عن كونه كلّيا ويكون غير قابل الانطباق على الكثيرين ؛ لأنّ الشيء المتصوّر من أيّ طبيعة كان إذا لوحظ بحيث يكون اللحاظ والتصوّر بعنوان القيد دخيلا فيه يخرج عن الكلّية ، بل يتّصف بالجزئيّة ، فيخرج عن كونه قابل الانطباق على الكثيرين ؛ إذ الجزئي الذي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا تارة يكون من قبيل الموجودات الجزئيّة الخارجيّة كالأعلام الشخصيّة مثل زيد وعمرو وبكر ، واخرى يكون من

قبيل المتصوّرات الذهنيّة ، فإذا تعلّق التصوّر بالمفهوم فيصير المفهوم من المفاهيم المتصوّرات الذهنيّة غير القابلة الانطباق على الكثيرين ، بل الحقّ أنّ التصوّر إنّما يكون طريقا إلى المفهوم لا أنّه يكون دخيلا فيه بعنوان القيدية حتّى يخرج المفهوم عن كونه في حدّ ذاته إلى كونه بشرط الشيء ويتّصف بالجزئيّة الذهنية ، فيخرج عن دائرة الكلّية ليمتنع فرض صدقه على الكثيرين.

بل مرادنا من المفهوم والموضوع له في هذه الصورة ليس إلّا ذات المعنى والطبيعة التي أخذ التصوّر فيها من باب الهداية والكاشفيّة.

فانقدح أنّ الواضع إذا تصوّر المعنى في حدّ ذاته ، كما إذا تصوّر مفهوم الإنسان وعيّن لفظ الإنسان اسما له ، أي لهذا المفهوم الكلّي العامّ ، فيكون الوضع عامّا والموضوع له عاما.

بخلاف ما إذا كان الموضوع له جزئيّا خارجا كالأعلام الشخصيّة مثل : زيد وعمرو وبكر وخالد ، فيضع اللفظ بإزائه ، فيكون من قبيل الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، وذلك كمن يرى ابنه الذي في البيت ولد ذكرا فيقول في مجلس التسمية عند الأحبّة : إنّي سمّيته بأحمد.

واخرى يكون التصوّر بنحو الإجمال ، لا كالتفصيل المتقدّم ، وذلك مثل ما إذا قال الواضع أو الوليّ قبل تولّد المولود في الخارج : يا أيّها الأحبّة ، اعلموا أنّ أوّل من يتولّد من صلبي إن كان ذكرا فإنّي سمّيته بأحمد ، فهذا السنخ من التصوّر الإجمالي أيضا يكون من قبيل الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ، مع الفرق بأنّ في القسم الأوّل إنّما لوحظ المسمّى بالتفصيل ، وفي القسم الثاني لوحظ بالإجمال.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام : أنّ المعنى الموضوع له ـ بلا فرق بين ما كان عامّا أو خاصّا كالأعلام الشخصيّة ـ إنّما يكون من المفاهيم القابلة في

نفسها للحضور في ذهن المخاطب والسامع في مرحلة التخاطب ، فالألفاظ كما لم توضع للموجودات الذهنية ، فإنّ الموجودات الذهنيّة غير قابلة لوجودات ذهنيّة اخرى ، بل إنّها ـ أي الألفاظ ـ موضوعة لذوات الطبيعة والمعاني التي هي غير آبية عن هذين النحوين من الوجود في أنفسها. ولا يخفى عليك أنّ تلك المعاني تتّصف بالسعة وبالضيق لا بنفسها ، بل باعتبار الانطباق والصدق الخارجي ، ولأجل هذا اللحاظ ينقسم الموضوع له إلى العامّ مرّة وإلى الخاصّ تارة اخرى ، أعني بلحاظ الانطباق على ما في الخارج لا في نفسه.

هذا تمام الكلام في الأوّل ، فقد عرفت صحّة تصويرها بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة في مقام الثبوت دون القسم الرابع ، فإنّه أمر غير معقول بالنسبة إلى عالم الثبوت فضلا عن الإثبات.

المقام الثاني :
وقد بقي الكلام في المقام الثاني من الوضع باعتبار اللفظ.

فلا يخفى عليك أنّ الواضع تارة يتصوّر اللفظ في حدّ ذاته بمادّته وهيئته المختصّة به ثمّ يجعله اسما لشيء من الأشياء المكوّنة في الخارج ، وذلك كأسماء الجوامد مثل : لفظ الحجر والأرض والماء والحديد ، بل كلّ الألفاظ من الملبوسات والمأكولات والمشروبات ؛ إذ لا شكّ أنّ الواضع يلاحظ مادّة «ألف وراء وضاد» ويركّبها على هيئة الأرض بفتح الأوّل وسكون الوسط ، فيضعها لهذه الكرة الموجودة في مقابل السماء ، إذ الواضع حين الوضع إنّما لاحظ المادّة والهيئة معا فوضعها كما أراد اسما للأرض ، بل الأمر يكون على ذلك المنوال بالنسبة إلى تمام أسماء الأجناس والأشخاص من دون شكّ والتباس.

واخرى ليس الأمر كذلك ، بل إنّما يلاحظ المادّة فقط ، وذلك نظير وضع

المصادر وموادّ المشتقّات كالعدل والضرب والوعد والرمي والأكل والشرب واللبس والقيام والجلوس.

بخلاف القسم الثالث ، فإنّه إنّما يلاحظ الهيئة فقط ، وذلك كما في هيئات الأفعال والجمل التامّة والناقصة.

فإذا عرفت ما ذكرناه من الأقسام في الوضع بالنسبة إلى اللفظ ، فمن الواضح أنّ الأوّل والثاني يكون من سنخ الوضع الشخصي ، بخلاف القسم الثالث ، فإنّه نوعيّ ليس إلّا ؛ إذ المعيار في كون الوضع شخصيّا عبارة من لحاظ الواضع حين الوضع شخص اللفظ ـ حسب ما تقدّم من الأمثلة في الألفاظ المتقدّمة ـ بوحدته الذاتيّة وعنوانه الطبيعي والشخصي بهيئته التي تميّز بها في حدّ ذاتها عمّا سواه ، بخلاف وضع النوعي كأسماء المشتقّات التي هي مختلفة في هيئاتها كالقائم والضارب والصابر من أسماء الفواعل ، أو الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والنهي والنفي والجحد والاستفهام نظير «ضرب وبكى ورمى» ، فإنّ ملاك لحاظها وتصويرها بعنوان تميّز مادّتها وهيئتها مع كثرتها عمّا عداها ربما يكون من المحالات.

فانقدح لك على ذلك أنّ نحو الوضع فيها بغير عنوان الوضع النوعي الجامع لجميع تطوّراتها في مختلف مجالاتها نظير إنشاء القضيّة الحقيقية غير ممكن ، فلا مناص للواضع إلّا أن يقول في مقام وضع الأفعال بالنسبة إلى الفعل الماضي من باب فعل بفتح العين : إنّي وضعت هيئة فعل لكلّ فعل ماض يكون من هذا الباب ، وهكذا الأمر بالنسبة إلى سائر الأفعال من المستقبل والنفي والنهي والأمر والجحد والاستفهام.

وبالجملة إنّ ملاك نوعيّة الوضع هو تصوّر الواضع حين الوضع اللفظ الكلّي بجامع عنواني ، كهيئة الفاعل مثلا الشامل لكلّ ما يكون في الهيئة مشابهة لها ،

لا بلحاظ شخصيّته وبوحدته الذاتية الانفرادية ، فبذلك التقريب ظهر لك ملاك وضع الشخصي والنوعي في الأقسام الثلاثة بالنسبة إلى وضع الألفاظ.

وقد عرفت في الأوّل أنّ الواضع لم يلاحظ فيه عند الوضع إلّا ذات اللفظ وشخصه بما له من الوحدة الطبيعيّة المتميّزة ، فالموضوع عند الواضع ليس إلّا ذلك اللفظ المتصوّر الملحوظ كذلك ، بلا فرق بين ما كان الموضوع له معنى عامّا أو خاصّا ، بل الأمر يكون كذلك في القسم الثاني.

وأمّا الأخير فبما عرفت من كثرة المشتقّات آنفا وكونها مندكّة ومندمجة في المادّة ، نظير اندماج العناصر في الوجود في نهاية الاندماج فغير معقول تصوّرها ولحاظها منفكّة بنفسها عند قطع النظر عن المادّة ؛ إذ لا وجود لها بدونها في الوجود الذهني فضلا عن الوجود الأصيل العيني كعدم وجود العنصر في جميع شئون الوجود من الذهني والعيني في قبال مطلق الوجود ، فتجريد الهيئات عن المواد غير ممكن حتّى في مقام اللحاظ ، كعدم إمكان تجريد العناصر عن مطلق الوجود حتّى بالنسبة إلى مقام اللحاظ ، فلا جرم يجب أن يكون الوضع لأشخاصها تحت عنوان جامع شامل لها ، كقولنا : كلّ ما كان على هيئة الفاعل لا بشخصيّتها الذاتية العينية ، كما إذا كان على هيئة الصابر والناطق والناظر والكاسب والجابر والتاجر وأمثالها من الهيئات النوعيّة المتصوّرة ، دون خصوص هيئة الفاعل المشتقّ من مصدر الفعل.

فبما ذكرته انقدح لك توضيح معنى الوضع النوعي في قبال لحاظ الوضع الشخصي. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى بيان أقسام الوضع عند الثبوت.

وقد بقي الكلام في الجهة الرابعة : وهي عبارة عن البحث عنه بالنسبة إلى مقام الإثبات والتحقّق والوقوع ، وقد عرفت الحقّ من الأقسام الممكنة ، وهي

عبارة عن الوضع العامّ والموضوع له العامّ كوضع أسماء الأجناس ، كما علمت إمكان الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ كوضع الأعلام الشخصيّة ، وإمكان القسم الثالث مثل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، كما عرفت عدم إمكان القسم الرابع في مقام الثبوت مثل الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ ، فمن البديهي أنّه إذا كان من المحالات بالنسبة إلى مقام الثبوت فلا تصل النوبة إلى البحث عنه بالنسبة إلى مقام الإثبات في الأقسام الثلاثة.

فلا يخفى عليك أنّ الأوّلين منها من المسلّمات التي لم يختلف أحد فيهما من حيث الثبوت والإثبات والوقوع.

وإنّما النزاع والكلام وقع بين الأصحاب في القسم الثالث في مقام الإثبات ، وهو عبارة عن أنّ الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ هل تحقّق ووقع في الخارج أم لا ؟

فلا يذهب عليك أنّ المسألة تكون محلّ الكلام بين الأصحاب. وقد ذكر جماعة منهم أنّ كيان وحقيقة وضع الحروف والمعنى الحرفي وأسماء الإشارة يكون من هذا القبيل (1).
وقد خالفهم في التطبيق بالنسبة إلى مقام الإثبات في المعنى الحرفي المحقّق الخراساني صاحب الكفاية قدس‌سره (2).
فعلى هذا فلا بدّ لنا من التعرّض لبيان المعنى الحرفي حتّى يتّضح لك الحال في ذلك المجال.

__________________

(1) يظهر ذلك من صاحب القوانين في قوانينه : 10 ، وصاحب المعالم في الاستثناء المعقّب للجمل : 57 ، ونسبه صاحب الحاشية : 31 إلى أكثر المتأخّرين.

(2) كفاية الاصول : 25.

المعنى الحرفي

وقد انتهى كلامنا إلى بيان المعنى الحرفي في مقام الإثبات ، فلا يخفى عليك أنّ المسألة تكون محلّ الخلاف والكلام عند الأصحاب.

وقد ذهب بعضهم إلى أنّ المعنى الحرفي إنّما يكون كالمعنى الاسمي بعينه من حيث المفهوم والمعنى من دون أيّ فرق بينهما من هذه الجهة ـ كما التزم بذلك الشيخ الرضيّ قدس‌سره (1) وتبعه في ذلك المحقّق الخراساني قدس‌سره في الكفاية (2) ـ ولكن لا مطلقا ، بل مشروطا بكون المعنى الحرفي في مرحلة الاستعمال أن تلاحظ أداة وآلة للغير ، بخلاف المعنى الاسمي فإنّه يستعمل بلحاظ الاستقلال.

ولا يذهب عليك أنّ المراد من الشرط في المقام ليس هو الشرط الشرعي الذي يجب الوفاء على طبقه نظير الشرائط التي يعتبرها الشارع في المعاملات ، فإنّها تكون واجبة الوفاء ، لوجود الدليل على وجوب الوفاء بالشروط في المعاملات ، بخلاف المقام.

بل المراد من الشرط الذي لوحظ في المعنى الحرفي عبارة عن بيان وتفسير

__________________

(1) نسبه إليه المحقّق ميرزا حبيب الله الرشتي ، انظر بدائع الأفكار : 41.

(2) كفاية الاصول : 25.

لحقيقة المعنى الحرفي بأنّه في الحقيقة ونفس الأمر من حيث المفهوم يكون من قبيل المعنى الاسمي ، يعني أنّ كلمة «من» تكون في عالم الاعتبار والوضع الواقعي النفس الأمري مترادفة لكلمة «الابتداء» بلا أيّ تصوّر فرق بينهما من هذه الجهة والمفهوم. نعم ، فرق بينهما في مقام الاستعمال ؛ إذ الأسماء إنّما تستعمل مستقلّة عند المحاورة ، والحروف بعنوان الآلية والأدوية في مقام الاستعمال.

وبعبارة أوضح : إنّ علقة الوضعيّة تختلف باختلاف اللحاظ في الحروف والأسماء بالنسبة إلى مقام الاستعمال من حيث الآليّة والاستقلالية ، نظير الواجب المشروط عند من يقول بثبوته في الخارج ، لأنّه يختلف باختلاف الأحوال في الوجوب وعدمه. فإذن العلقة الوضعيّة في الحروف والأسماء إنّما تكون من قبيل الواجب المشروط ، لأنّها ربما تلاحظ مستقلّة ، كما أنّ الأمر يكون كذلك في المعنى الاسمي بخلاف المعنى الحرفي ، فإنّه يلاحظ بعنوان الآليّة والأدوية بالنسبة إلى مقام الاستعمال عند من يكون عارفا بالحال.

وبعبارة أوضح اخرى : إنّ علقة الوضعيّة من باب التمثيل تكون نظير بعض الألفاظ التي هي وحيدة من حيث أصل المادّة ، ولكنّها مختلفة المعاني بلحاظ التلفّظ عند الاستعمال من حيث القراءة بالفتح والضمّ والكسر ، كلفظ «البرّ» فإنّه إذا قرئ بالفتح يدلّ على غير المعنى الذي يستفاد منه إذا قرئ بالكسر ، كما أنّه يدلّ على معنى ثالث إذا تلفّظ به بالضمّ ، مع أنّ المادّة الأصليّة التي هي عبارة عن «الباء والراء» مشتركة في جميع تلك التلفّظات.

كما تختلف مادّة واحدة من الألفاظ باختلاف التقديم والتأخير كلفظ «العلم» الذي معناه معلوم مشخّص إذا كان اللام في الوسط بخلاف ما إذا قرئ «لمع» بأن يقع العين في الآخر واللام في الأوّل والميم في الوسط ، فإنّه يدلّ على غير المعنى

المشخّص في الأوّل.

وبالجملة ، إنّ القائل بهذا المسلك يقول بعدم الفرق بين الاسم والحرف من حيث المفهوم بلحاظ الوضع ، ولأجل ذلك ذكر صاحب الكفاية ـ على ما سيأتي في مبحث المشتقّ ـ أنّ استعمال كلّ منهما في مكان الآخر ليس بمجاز بل حقيقة (1) ، ولكنّه يكون على خلاف الشرط بالنسبة إلى مقام الاستعمال ، لأنّ الحروف إنّما لوحظت بالنسبة إلى مقام الاستعمال أن تستعمل بعنوان الآلية والمعاني الاسميّة إنّما تستعمل مستقلّة.

وملخّص الكلام بالنسبة إلى المقام الأوّل أعني التحقيق في كيفية المعنى الحرفي ـ إلى حدّ الآن ـ أنّ المسألة تكون ذات أقوال عند الأصحاب ، وقد عرفت القول الأوّل المنسوب إلى الشيخ الرضي قدس‌سره وتبعيّة المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره له بأنّ المعنى الحرفي والاسمي لا اختلاف فيهما من حيث المفهوم والمعنى بوجه من الوجوه ، بل هما من هذه الجهة متّحدان بالأصل والحقيقة. نعم ، إنّما الاختلاف الذي يمكن أن يتصوّر بينهما باللحاظ والاعتبار بالنسبة إلى مقام الاستعمال ، وإلّا فكلمة «ابتداء» وكلمة «من» وهكذا كلمة «على» بالنسبة إلى استعلاء وكلمة «في» بالنسبة إلى الظرفيّة مشتركات من حيث المفهوم في طبيعة معنى واحد على حدّ سواء ، من دون وجدان أيّ وجه افتراق وامتياز لإحداهما على الاخرى من هذه الجهة.

نعم ، بينهما فرق لحاظي في مرتبة الاستعمال ؛ إذ الاستعمال في الأسماء استقلالي وفي الحروف آلي ، وقد بيّن ذلك صاحب الكفاية قدس‌سره حيث إنّ الاستقلالية والآلية غير مربوطتين بكيان المفهوم والموضوع له ، بل هما

__________________

(1) كفاية الاصول : 60.

خارجتان عن حريم المعنى ، إذ المفهوم والمعنى فيهما في حدّ ذاته غير متّصف بالاستقلالية في الأسماء وبالآليّة في الحروف.

بل قد تقدّم في البحث المتقدّم أنّهما إنّما تكونان من توابع الطور وشئون الاستعمال ، على أنّه استدلّ على عدم إمكان أخذهما أي الاستقلالية في الأسماء والآلية في مفهومهما في مقام الوضع بوجوه :

الوجه الأوّل : بنحو الوضوح عبارة عن أنّ التصوّر ولحاظ المعنى في مقام الاستعمال فلا جرم يكون ممّا لا مناص عنه ، وعليه فلا يخلو المقام من أن يكون هذا التصوّر واللحاظ عين التصوّر واللحاظ المأخوذ في المعنى الموضوع له أو يكون غيره ، فعلى الأوّل يلزم تقدّم الشيء على نفسه ، والثاني لا يقبله الوجدان والضرورة ؛ إذ لا يوجد في مقام الاستعمال إلّا لحاظ واحد ، مع أنّ الملحوظ بما هو ملحوظ غير قابل لأن يتعلّق به لحاظ آخر ، لأنّ القابل لطروء الوجود التصوّري والذهني ليس إلّا الذات ونفس المعنى ، والمعنى الموجود غير قابل لوجود آخر.

وأمّا الوجه الثاني : فلا يخفى عليك أنّ أخذ اللحاظ الآلي والأدوي فيما وضعت له الحروف ملازم لأخذ اللحاظ الاستقلالي فيما وضعت له الأسماء ، فعلى هذا التقريب فلا يمكن تصوّر التفرقة بينهما بكون الموضوع له متّصفا بالجزئي في الحروف وبالكلّي في الأسماء.

وأمّا الوجه الثالث : فإنّه لو كان هذا اللحاظ صحيحا فيلزمه عدم صحّة الحمل وعدم إمكان الامتثال من دون لحاظ تجريد الموضوع والمحمول عن التقييد بالوجود الذهني ، لعدم انطباق ما في الذهن بما هو في الذهن على ما في العين والخارج بما هو في الخارج.

فتلخّص أنّ المعنى الحرفي وإن كان لا ينفكّ لحاظه عن كونه آليّا ، كما أنّ

المعنى الاسمي غير منفكّ عن لحاظ الاستعمال في مرحلة الاستعمال ، إلّا أنّ ذلك لا يصير منشأ لأخذهما في الموضوع له فيهما ، بل غاية ما يترتّب على ذلك هو اشتراط الواضع ذلك الشرط بالنسبة إلى مقام ومرحلة الاستعمال.

وقد تقدّم أنّ هذا الشرط ليس على نحو أخذ الشروط في المعاملات والعقود والإيقاعات ، فإنّه في أمثال المقام لا يرجع إلى معنى محصّل ، وذلك من جهة عدم الدليل عليه. وعلى فرض وجود الدليل فلا ملزم لوجوب العمل على طبقه ما لم يكن مرجعه إلى القيد في الموضوع أو الموضوع له ، على أنّ ذلك الاشتراط لو ثبت وثبت لزوم اتّباعه ووجوب الوفاء على طبقه فلا يكون مستلزما لاستهجان استعمال الحرف في موضع الاسم ، وهكذا العكس ، بل المحذور النهائي أنّ مخالفة الشرط تترتّب عليه المؤاخذة ، فهذا غير مربوط بعدم اختصاص علقة الوضعيّة بحالة دون اخرى ، بل مرجع الاشتراط بحسب الواقع عبارة عن أنّ علقة الوضعيّة في باب الحروف والأدوات مختصّة بحالة خاصّة وهي ما إذا تصوّر المتكلّم المعنى الموضوع له في الحروف في مرحلة الاستعمال آليّا ، وفي الأسماء تعلّق اللحاظ بحالة اخرى وهي عبارة عن اللحاظ في مرحلة الاستعمال استقلاليّا.

بيان ذلك من باب التوضيح هو أنّ الوضع بما أنّه من الأفعال الاختيارية لشخص الواضع فله الاختيار أن يخصّصه بأيّ خصوصيّة أراد ، فله أن يخصّص علقة الوضعيّة في الحروف بحالة خاصّة ، وفي الأسماء بحالة اخرى ، بل إنّ ذلك له متصوّر بل واقع في شيء واحد يجعله علامة لإرادة امور متعدّدة من جهة اختلاف حالاتها الطارئة من حيث الخلع واللبس ، وذلك مثل ما إذا فرض أنّ المولى قد تعهّد مع عبد أنّه إذا لبس الفرو في وقت كذا فهو علامة لورود الغنم ، وإذا خلعه فهو علامة لأمر آخر في وقت آخر.

كما أنّ هذا الأمر منقول عن الفرق الصوفية حيث يبدّل الخدم ملابسهم بملابس أخرى ـ عند ورود المريدين ـ وتلك علاقة بينهم وبين مرشدهم بحالة المريد ، فيصرف المرشد بتلك العلاقة أنّ المريد قد جاء بهديّة مثلا.

ومن هنا وقفت على أنّ الآلية والاستقلالية خارجتان عن حريم المعنى والموضوع له اللفظ في الحروف والأسماء ، ولم يؤخذا بعنوان القيد المقوّم في المفهوم والموضوع له فيهما ، بل أخذهما إنّما يكون من قيود العلقة الوضعيّة ومقوّماتها. ولأجل ذلك كان استعمال كلّ واحد من الحرف والاسم في موضع الآخر بلا علقة وضعيّة وإن كان طبيعيّ المعنى من سنخ واحد في كليهما ، حسب ما عرفت. ولأجل ذلك المانع لا يصحّ ذلك الاستعمال.

وقد انتهى كلامنا إلى الوجه الثالث من الاستدلال المتقدّم توضيحه إلى حدّ الآن ، وملخّصه ببيان أوضح أنّه لا يخفى عليك أنّ القيد ربّما يكون من الجهات الراجعة إلى اللفظ ، وربّما يكون من الجهات الراجعة إلى المعنى دون اللفظ ، وربّما لا يرجع إلّا إلى نفس الوضع فقط.

أمّا على الوجه الأوّل فقد عرفت اختلاف اللفظ باختلاف الحركات والسكنات ، وبالتقديم والتأخير في الحروف الأصليّة المشخّصة الممتازة بالذات عن غيرها ، أو باختلاف في الترتيب ، ونمثّل لك ذلك بالنسبة إلى كلمة «بر» التي يختلف معناها باختلاف الحركات والسكنات عند التلفّظ «برّ» بالكسر و «برّ» بالضمّ و «برّ» بالفتح ، والمعنى يختلف في الأوّل والثاني والثالث ، مع عدم الاختلاف والتفاوت والامتياز فيها من حيث المادّة والحروف الأصليّة بوجه من الوجوه أصلا وأبدا ، وقد مثّلنا لك كذلك كلمة «علم» آنفا في أنّ معناها يختلف بتقديم وتأخير بعض حروفها الأصليّة عن محلّها كعمل ولمع ، بل يكون الأمر كذلك بالنسبة إلى بقيّة الموادّ المتّحدة في أصل الحروف.

وهكذا على الوجه الثاني ، إذ يختلف المعنى باختلافه ، وإنّما نمثّل لك ذلك بالنسبة إلى هيئة كلمة القاعد مثلا ، فإنّها هيئة واحدة ، ولكنّها مع ذلك تختلف باختلاف العوارض من الخصوصيّات والحالات الطارئة عليها ، فإنّها إذا كانت مسبوقة بالقيام يطلق عليها لفظ القاعد ، وإذا كانت ملحوقة بالاضطجاع يطلق عليها لفظ الجالس ، ويكون الأمر على ذلك المنوال في غير ذلك من الموارد.

بقي الكلام في بيان الوجه الثالث ، فإنّ فيه أيضا تختلف علقة الوضعيّة باختلافه نظير لحاظ الآليّة والاستقلاليّة ، فإنّها باعتبار تقيّدها بالآليّة تفترق عمّا إذا قيّدت بالاستقلاليّة ، وعند ذلك فلمّا كانت العلقة منحصرة ومختصّة في الحروف بما إذا اريد المعنى الآلي ، فمن البديهي الواضح أنّها تكون في الحروف والأدوات غير ما قصد في الأسماء ، فيتميّز في كلّ واحدة منها بامتياز وحالة خاصّة تكون مضادّة للحالة الاخرى ، ولأجل ذلك قال قدس‌سره في مبحث المشتقّ : إنّ استعمال لفظ الابتداء في موضع كلمة «من» ليس استعمالا في غير موضوع له ، بل ليس هو إلّا استعمالا فيه ولكنّه من دون علقة الوضعيّة ، فبحسب النتيجة الحاصلة إلى حدّ الآن إنّ هذا القول ينحلّ إلى نقطتين :

الاولى : نقطة الاتّحاد والاشتراك ، وهي أنّ الحروف والأسماء متّحدتان في أصل المفهوم ، بمعنى أنّ طبيعيّ المعنى مشترك فيهما ، والآليّة والاستقلاليّة غير داخلتين في حريم المعنى ، بل هما خارجتان عن حريمه ، فذات المعنى في حدّ نفسه لا مستقلّ ولا غير مستقلّ.

والثانية : جهة الامتياز ، وهي نقطة أنّ ملاك الحرفيّة ومعيارها ملاحظة المعنى آلة في الحروف ، وما به الامتياز والملاك في الاسميّة عبارة عن ملاحظة المعنى استقلالا ، فبذلك يمتاز كلّ واحد منهما عن الآخر ، ولله الحمد في الأوّل والآخر.

ولكنّ الإنصاف أنّ كلا من هذين النقطتين لا يمكننا المساعدة عليهما.

أمّا النقطة الاولى ـ فمضافا إلى ما يظهر لك في ما سيأتي من بيان المختار في المعنى الحرفي من بطلان هذا القول من أصله ـ فإنّ هذه النقطة لو كانت من حيث الصحّة في محلّها لكان استعمال كلّ واحد من الاسم والحرف في معنى الآخر من الصحّة في نهاية الوضوح ، مع أنّ هذا الالتزام كذب محض ، إذ لا شكّ لأحد في أنّ استعمال كلّ واحد منهما في مكان الآخر يكون من الأغلاط المسلّمة ، مع أنّ هذه النقطة لو كانت مسلّمة أي كون الحروف والأسماء متّحدين ومشتركين من جهة أصل طبيعيّ المعنى فلا بدّ من أن يكون استعمال كلّ واحد منهما في معنى الآخر بمكان من الصحّة مع أنّ عدم صحّة ذلك واضح على نحو الشمس في رابعة النهار.

بيان ذلك أنّ من المسلّمات صحّة استعمال اللفظ في معنى آخر بأدنى مناسبة وجدت بينهما في المحاورة ، بل إنّ ذلك مورد قبول عند كلّ من الأصحاب ، فإذا كان ذلك الاستعمال صحيحا فلا ينبغي لك الشكّ في الحكم بالصحّة في مورد استعمال الحروف في مكان الأسماء على وجه الأولويّة ، إذ أي مناسبة يمكن أن تفرض لصحّة الاستعمال من اتّحاد المعنى واشتراكهما في أصل طبيعي المعنى ؟ والحال أنّ الاستعمال فيما نحن فيه ـ علاوة على عدم صحّته ـ لا شكّ لأحد في كونه من الأغلاط الواضحة عند الكلّ.

وبالجملة ، مضافا إلى ما ظهر لك من بطلان هذا القول عند تكلّمنا في بيان أصل حقيقة معنى الحرفي في حدّ ذاته ، فإنّ استعمال كلّ واحد من الاسم والحرف في معنى الآخر يكون من الأغلاط عند الأصحاب في المحاورة ، والحال أنّه لا شكّ في صحّة استعمال اللفظ في غير ما وضع له بأدنى مناسبة من المناسبات الموجودة فيه.

مع أنّ المعنى الحرفي والاسمي لو كانا متّحدين بحسب الحقيقة والطبيعة

فلا بدّ من أن يكون استعمال كلّ منهما في معنى الآخر بمكان من الصحّة بالوجدان والضرورة ؛ إذ أيّ مناسبة تكون أقوى في حسن صحّة استعمال أحد اللفظين في مكان الآخر من اتّحادهما في الموضوع له والمسمّى من حيث طبيعي المعنى بحسب الواقع والحقيقة ؟ مع أنّه لا شكّ ولا شبهة في كون استعمال كلّ واحد من الاسم والحرف في مكان الآخر يعدّ من الأغلاط الواضحة كالافق المبين بالقطع واليقين.

وملخّص الكلام في بطلان النقطة الاولى أنّ لازمها صحّة استعمال كلّ من الاسم والحرف في مكان الآخر ، والحال أنّه من أوضح أقسام الأغلاط في المحاورة واللغة.

والوجه في ذلك هو أنّ استعمال اللفظ في المعنى المجازي وفي غير المعنى الموضوع له إذا كان جائزا من ناحية العلقة الخارجيّة والمناسبات الأجنبيّة ، مع فرض انتفاء العلقة الوضعيّة بينه وبين ذلك المعنى الحقيقي ، كان مقتضاه الحكم بالصحّة بمناط القطعيّة إذا كانت العلقة ذاتيّة وداخليّة بلحاظ اتّحاد المعنى الحقيقي بالنسبة إليهما. ومن الضروري أنّه كيف يمكن الحكم بصحّة الاستعمال إذا كانت المناسبة الشباهة الخارجيّة وجهة من جهات أجنبية ، والحكم بعدم الصحّة إذا كانت المناسبة هي الاتحاد في المعنى الذي يعدّ من المناسبات الداخليّة والذاتيّة ؟

وبعبارة أفصح : إنّ القدر الجامع في إثبات الأولويّة بالنسبة إلى ما نحن فيه في صحّة هذا الاستعمال ـ أي استعمال الحرف في مكان الاسم والاسم في مكان الحرف ـ وبين صحّة استعمال اللفظ في المعنى المجازي ، هو انتفاء العلقة الوضعيّة في كليهما معا.

ولكن لذلك الاستعمال جهة مزيّة خاصّة بها يتقدّم ويمتاز على ذلك

الاستعمال ، وهي عبارة عن أنّ الاستعمال هنا استعمال في المعنى الموضوع له ، لفرض اتّحادهما واشتراكهما في أصل طبيعي المعنى الواحد فيهما ذاتا ، بخلاف ذاك الاستعمال ، فإنّه استعمال مجازي في غير ما وضع له بلحاظ جهة شباهة من المناسبات والعنايات الخارجيّة.

فلا يذهب عليك أنّه إذا صحّ ذلك الاستعمال مع هذه المناسبة الاعتبارية الضعيفة ، فكيف يمكن أن لا يكون صحيحا بالاتكاء على ذلك الدليل المعتمد الأصيل ، مع أنّه ليس بصحيح ، بل هو من الأغلاط الواضحة في المحاورة ؟

فانقدح ـ بما ذكرناه في المقام إلى حدّ الآن بأوضح وجه من البيان ـ عدم اتّحاد الحرف والاسم بوجه من الوجوه من حيث المعنى ، على أنّهما على حدّ من التباين مع أنّه لا اشتراك لهما في طبيعي معنى واحد ، فلا يجوز استعمال أحدهما في مكان الآخر حتّى على نحو المجاز. وذلك دليل على أنّهما من المتباينين من حيث الحقيقة والذات بحيث لا يصحّ اجتماعهما في الاستعمال حتّى على نحو العناية والمجاز.

وأمّا الإيراد على النقطة الثانية ، فلا يخفى عليك أنّ الآليّة والاستقلالية التي ذكروهما في المعنى الحرفي والاسمي أصلهما مأخوذ من مير سيّد شريف ، فهو شيّد أركانهما بالتنظير والتمثيل بالمرآة حيث قال :

إنّ الإنسان ربّما ينظر في المرآة بالاستقلال بعنوان الخبرويّة ودرك عنصرها ولأجل تشخيص أبعادها من العرض والطول والقطر وما لها من الصفاء والجودة من حيث القارورة ، واخرى ينظر فيها من حيث الآليّة والطريقيّة لأجل أن يرى صورته بالانعكاس فيها ، فيكون النظر الثاني فيها بعنوان أنّها تكون وجها لإراءة الغير على نحو يكون ذلك هو الملاك التامّ للنظر إليها بحيث لو لا ذلك لما ينظر فيها.

وكيف كان فإنّ ملاك الآليّة في الحروف وملاك الاستقلاليّة في الأسماء ، الذي اخذ ميزانا في الفرق بين الحرف والاسم في النقطة الثانية ، لا يسمن ولا يغني من جوع ، فلا يمكننا المساعدة عليهما بوجه من الوجوه ، بل بطلانهما أظهر من أن يخفى.

بيان ذلك : أمّا أوّلا فمن جهة أنّ الآليّة قد تلاحظ في المعاني الاسميّة أيضا ، وذلك مثل ما إذا كان الاسم عنوانا وكاشفا لإراءة الغير من الأفراد الداخلة تحته كالموارد التي يكون الوضع فيها عامّا والموضوع له خاصّا ، على أنّ هذا الأساس من أصله يكون باطلا ، وذلك من جهة أنّه لا شكّ ولا شبهة أنّه في بعض الموارد يكون الواقع والمعنى من حيث التحقّق معلوما مشخّصا لنا من دون أيّ احتياج في ذلك إلى دلالة حرف من الحروف.

وذلك مثل ما إذا كنّا على يقين بدخول زيد في دار من البيت على نحو الإجمال ، ولكن دخوله يكون في دار أيّ شخص من الأشخاص على نحو التعيين غير مشخّص لنا. إذن لا شكّ في أنّك لا تحتاج في هذه الصورة إلى دلالة كلمة (في) على دخول زيد في الدار ، لأنّك عالم بذلك من ناحية الخارج ، وعندئذ لا تكون كلمة (في) في هذه الصورة مرآة لإراءة هذا المعنى بوجه من الوجوه.

ويكون نظير ذلك أيضا فيما إذا كنت عالما بأنّ لهذا المال الموجود في الخارج الذي يكون في معرض التلف مالك على نحو الإجمال ، ولكن لا تدري بالتفصيل أنّه يكون معلّقا بزيد أو بعمرو ؛ إذ لا خفاء أنّه في هذه الصورة ليست لكلمة (لام) نحو مرآتية وآلية على الاختصاص ؛ إذ الاختصاص من الخارج معلوم ومشخّص.

فانقدح أنّ ما هو المعروف في الحروف بأنّ علقة الوضعيّة فيها اخذت على

نحو الآلية والمرآتية لا يرجع إلى أصل وأساس أصيل.

وبالجملة ، قد انتهى كلامنا إلى الجواب عن النقطة الثانية ، وملخّص الجواب كما تقدّم بالتفصيل أنّ لازم ذلك يشمل الجملة الاسميّة بأن تنقلب من الاسمية إلى الحرفية ، لوجود ملاك الحرفيّة فيها ، وذلك فيها إذا اتي في الكلام بذلك اللحاظ من الآلية والمرآتية ، نظير التبيّن المأخوذة في الآية الشريفة لجواز الأكل والشرب في قوله تعالى : (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ)(1) ؛ إذ لا شكّ في أنّها اخذت في الكلام مرآة وكاشفا على طلوع الفجر من دون أن يكون له دخل في حرمة الأكل والشرب بوجه من الوجوه ، وبهذا البيان ظهر لك في أنّ كون الكلمة متّصفة بالحرف لا يتوقّف على فرض لحاظه بالآلية والمرآتية.

وبعبارة اخرى : إذا كان الملاك والعلّة في صيرورة المعنى حرفيّا تارة واسميا مرّة اخرى منحصرا في خصوص لحاظ الآليّة في الحرف ولحاظ الاستقلالية في الأسماء ، بحيث يفرض المعنى بحدّ ذاته لا مستقلا ولا غير مستقلّ ، فكلّ ما كان النظر إليه آليا فهو معنى حرفي ، فيلزم صيرورة جملة من الأسماء حروفا. على أنّ ما اشتهر بين الأصحاب من أنّ المعنى الحرفي لا بدّ من أن يلاحظ آلة ، لا أساس له.

بيان ذلك : أنّه لا فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي في هذا الوجه بوجه من الوجوه بداهة ، إذ كما أنّ اللحاظ الاستقلالي وإرادة الآلي متعلّقان بالمعنى الاسمي في مرحلة الاستعمال ، كذلك قد يتعلّقان بالمعنى الحرفي ، فإنّه هو المقصود بالإفادة والإفهام في كثير من الموارد.

__________________

(1) البقرة : 187.

بيان ذلك : يتّضح ذلك في مثل ما إذا كان عنصر الموضوع والمحمول معلومين عند المخاطب ، ولكنّه كان جاهلا بما لهما من الخصوصيّة ، وكان مورد السؤال تلك الخصوصية ، وأجاب الناطق عن تلك الخصوصية على طبق السؤال. فلا يخفى عليك أنّ السائل والناطق المجيب إنّما ينظران إلى هذه الخصوصيّة نظرة استقلالية.

وذلك مثل ما إذا كان أصل مجيء زيد مشخّصا معلوما ، ولكن كانت كيفيّة مجيئه غير معلومة ، بمعنى أنّه جاء منفردا أو لا بل مع غيره ، فتكون هذه الخصوصيّة موردا للاستفهام والسؤال ، فأجاب الناطق بأنّه جاء مع بكر. والغرض المنظور بالاستقلال والمقصد الأساسي كذلك عند الإفادة والاستفادة في مقام التخاطب في أمثال تلك الموارد ليس إلّا هذه الخصوصيّة فقط التي تكون من المعاني الحرفيّة من دون أيّ ربط بالمفهوم الاسمي ، فإنّه معلول بلا شكّ وريب.

وهذا الذي أشرنا إليه في المقام تعمّ به البلوى في غالب المحاورات عند الإفادة والاستفادة ؛ إذ النظر الاستقلالي والمقصد الأساسي من الإفهام والتفهّم في أمثال تلك الموارد مجلوب إلى هذه الخصوصيّات المتعلّقة بالمفاهيم الاسمية.

القول الثاني : في المعنى الحرفي ، وقد ذهب بعض إلى إنكار المعنى الحرفي من أصله (1) ، بمعنى أنّ الحروف لم توضع لمعنى ، بل إنّما وضعت لإراءة الخصوصيّة ؛ لتكون علامة لبيان كيفية إرادة مدخولاتها كحركات النصب والرفع

__________________

(1) قال في فوائد الاصول (1 : 47) : حكي نسبة ذلك القول إلى الشيخ الرضي.

والجرّ غير موضوعة لشيء من المعاني ، وإنّما وضعت إعرابا لتكون علامة وقرينة لإفهام خصوصيّة من خصوصيّات من صدر عنه الفعل وممّن وقع عليه الفعل ، أي خصوصية الفاعلية بالنسبة إلى مدخولها.

وبالجملة ، فكما أنّ كلّ واحد من حركات الإعراب من الفتح والكسر والضمّ يفيد خصوصيّة متعلّقة بمدخولها من دون أن يكون وضعا بالنسبة إليها ، فكذلك وضع الحروف بالنسبة إلى بيان خصوصية مدخولها ؛ إذ الفتحة إنّما تكون العلامة التي تفيد خصوصيّة مدخولها من المفعولية ، كما أنّ الكسرة تفيد جهة اخرى من الخصوصية فيه ، كالضمّة التي تفيد جهة ثالثة من الخصوصيّات.

فتكون هذه النتيجة بعينها موجودة في كلّ واحد من كلمات الحروف ، إذ كلمة (في) تفيد إرادة خصوصية بالنسبة إلى الظرفية غير ما تتحصّل من كلمة (من) من الخصوصيّة ، وكذلك سائر الحروف مع كثرتها من دون أن يكون لها وضع متحقّق ومعان مخصوصة ليصحّ أن يقال : إنّها موضوعة بإزاء تلك المعاني.

وملخّص الكلام أنّ هذا القائل التزم بأنّه لا وضع ولا مفهوم للحروف بحسب الواقع ونفس الأمر ، بل هذه الحروف إنّما لوحظت في الكلام للخصوصيّات والتزيين نظير تقارن الكلام بألف ولام الزينة.

وبعبارة موجزة : إنّ الكلام في مقام التخاطب بلحاظ البلاغة والفصاحة في بيان جهات من الخصوصيات ربّما يقترن بتلك الحروف للإشارة إليها ، كإشارة الحركات الإعرابيّة من الفتح والكسر والضمّ ، التي تكون علامات الفاعلية والمفعولية والمضاف إليه وأمثال ذلك.

ولكنّ الإنصاف أنّ هذا القول كالقول الأوّل يكون كطرفي الإفراط والتفريط من حيث البطلان ، إذ لا يخلو من المناقضة.

بيان ذلك : أنّه في صدر العنوان التزم بعدم مفهوم محصّل للحروف بالذات

وفي نفس الأمر والواقع ، ثمّ عقّب كلامه بعد ذلك بأنّ الحروف إنّما اخذت في الكلام علامة وإشارة إلى الخصوصيات المقرونة به في مقام التخاطب والإفهام ، فكأنّه أقرّ بدلالة الحروف على تلك الخصوصيات ؛ إذ لا ينبغي الشكّ في أنّ القائل بالوضع والمفهوم للحروف لا يريد أزيد من ذلك.

وبعبارة اخرى : إنّ الخصوصيات التي دلّت عليها الحروف كما التزم بذلك هذا القائل ليست بعينها إلّا المعنى الحرفي الذي وضع الحرف بإزائه ، فالحروف بإقرار هذا القائل إنّما وضعت لتلك الخصوصيّات ؛ إذ المفروض أنّ تلك المعاني الحرفيّة من الخصوصيّات غير مستفادة من الأسماء ، لعدم دخولها في المفاهيم الاسمية ، فإذن لا مناص له من الالتزام بدلالة الحروف عليها ، فهذا الالتزام منه مساوق للاعتراف بوضع الحروف بإزاء تلك الخصوصيات ، ومع هذا الاعتراف إذا قال بعدم الوضع والدلالة للحروف فذلك يعدّ من التناقض في الكلام والالتزام ، فبطلانه لا يحتاج إلى البرهان.

فصارت النتيجة أنّ هذا القول إنّما يكون في نهاية التفريط ، كما أنّ ما ذهب إليه المحقّق صاحب الكفاية والشيخ الرضي في غاية الإفراط ، فانقدح بما ذكرنا في المقام من التوضيح حال المقيس عليه ، وهو عبارة عن حركات الإعراب بلا شكّ وارتياب.

القول الثالث : لا يخفى أنّه التزم جماعة بالمفهوم والوضع والمعنى للحروف ، ولكن في قبال المعنى الاسمي على نحو التباين أي المغايرة بينهما ، بمعنى أنّ معاني الحروف ليست كمعاني الأسماء ، ولكن في قبال المعاني الاسمية لها وضع ومعنى ، وأنّها تدلّ على تلك المعاني الخاصّة حسب ما يأتي الإشارة إليه.

وبالجملة ، فقد اختار جماعة من المحقّقين رحمهم‌الله تعالى أنّ للحروف معاني ولكن لا على نحو المعاني الاسمية ، بل إنّهما من حيث المفهوم متباينان بالذات والحقيقة ، ولكن مع اختلاف بينهم في بيان كيفية ما به التباين والامتياز بينهما.

فقد ذهب شيخنا الاستاذ قدس‌سره إلى أنّ التباين بينهما إنّما يكون بالإيجادية في الحروف وبالإخطارية في الأسماء ، وحاصل التفاوت بينهما أنّ المعاني الاسمية بتمامها مفاهيم إخطارية وموجودة في عالم المفهومية ، وأنّها تكون مستقلّة في حدّ ذاتها بما لها من الهويّة في ذلك العالم ، بخلاف المعاني الحرفية فإنّها عبارة عن المفاهيم الأدويّة ، وفي كيانها أنّها معان إيجادية في وعاء الكلام عند التخاطب من دون أن يكون لها نحو تقرّر في عالم المفهوميّة كالمفاهيم الاسمية ، بل لا استقلال لها بذاتها وحقيقتها في عالم المفهومية.

وحاصل الكلام : أنّ الموجودات في عالم الذهن إنّما تكون كالموجودات في عالم العين والخارج ، فكما أنّ في الخارج موجودات مستقلّة وموجودات غير مستقلّة ، فكذلك في عالم الذهن والإدراك تكون الموجودات على نوعين : مستقلّة وغير مستقلّة. نعم ، بينهما فرق من جهة أنّ في موطن المفاهيم لا فرق بين الجواهر والأعراض وسائر المفاهيم الاعتبارية والانتزاعيّة والإضافية ، بخلاف موطن الخارج ، لوجود الفرق بين الجواهر والأعراض ؛ لأنّ الجوهر يتحقّق في الخارج بنفسه بخلاف العرض ، فإنّه في الخارج لا يمكن أن يتحقّق إلّا في الموضوع.

وبعبارة أوضح : إنّ الموجودات في عالم العين على شكلين :

أحدهما : ما يكون له كيان ووجود مستقلّ بذاته لذاته في ذلك العالم ، مثل أنواع الجواهر كالنفس والعقل والصورة والمادّة والجسم ، ولأجل هذه الجهة

قالوا : إنّ وجودها في نفسه بنفسه لنفسه ، لا يحتاج في التكوّن والوجود إلى موضوع متحقّق آخر في الخارج.

والشكل الآخر : ما يكون له وجود غير مستقلّ كذلك في هذا العالم ، أي لا بدّ أن يتحقّق في موضوع ؛ ولأجل ذلك يكون غير مستقلّ ؛ لأنّ تحقّقه في الخارج متقوّم بالموضوع ، بمعنى أنّه إذا وجد وجد في الموضوع ، وذلك مثل المقولات التسع العرضية ؛ لأنّ وجوداتها متقوّمة بموضوعاتها ، فلا يمكن تصوّر أيّ عرض متحقّق في الخارج من دون تحقّق موضوعه الذي يتقوّم به ؛ ولأجل ذلك التزموا أنّ وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه.

وبالجملة ، فإنّ المفاهيم الاسمية لها ثبوت بالاستقلال في عالم المفهوم من دون أيّ فرق في ذلك بين الجواهر المتقدّمة بأقسامها ولا الأعراض بأنواعها التسعة ؛ إذ كما يكون للحجر مفهوم في عالم المفاهيم والإدراك ، كذلك يكون للبياض والسواد وأمثالهما أيضا مفهوم بالاستقلال ، على نحو لو فرض أنّه لا مفهوم إلّا مفهوم البياض لكان له استقلال في ذلك الموطن ، من دون أن يكون محتاجا على الاتكاء بالغير بالنسبة إلى سائر المفاهيم ، بل إنّما يكون من هذا القبيل كلّ المفاهيم الاسمية حتّى مثل مفهوم الممتنع كمفهوم شريك الباري والعياذ بالله ، ومفهوم المتناقضين.

وبتعبير آخر : إنّ المعاني الاسمية ليست إلّا المفاهيم الاستقلالية التي لها واقعيّة في عالم التجرّد والإدراك ، على نحو لو فرض عدم وجود أيّ مدرك من العقلاء لها في الخارج ـ كخلوّ كرة الأرض من الإنسان قبل نزول آدم فيها من الجنّة ـ لكانت بما لها من الواقعيّة في عالم المفهوم باقية بحالها من المفهومية الاسمية ، بل لا تحتاج في تلك المواطن إلى الوضع والواضع ، لأنّ وضع الألفاظ بإزاء تلك المفاهيم ليس إلّا من جهة إحضارها إلى أذهان السامعين

في مقام التخاطب.

بل لو كان لنا طريق أحسن وأسهل في طريق التوسّل لإحضارها إلى الأذهان لكنّا مستغنين عن وضع الألفاظ لها ؛ لأنّ علّة الاحتياج إلى وضع الألفاظ ليست إلّا إحضار المعاني في أذهان السامعين في مقام التخاطب والاستعمال عند اقتضاء الحاجة إلى تلك المفاهيم في نظام الحياة الإنسانية.

فانقدح بما ذكرناه في المقام أنّ المعاني الاسمية تكون مستقلّة وأنّها تكون إخطاريّة لها ثبوت وقرار في عالم المفهوم ، بخلاف المعاني الحرفيّة ، إذ ليس لها قرار وثبوت في عالم المفهوم.

وبالجملة ، فقد انتهى كلامنا إلى بيان أحوال الموجودات في عالم العين والخارج ، وقلنا : إنّها تكون على شكلين ، وقد تكلّمنا بالتفصيل في وجود المستقلّ بما لا مزيد عليه ، فكذلك تكون الموجودات في عالم الذهن على نوعين :

منها : ما يكون له وجود مستقلّ في عالم المفهومية والذهن ، وذلك مثل مفاهيم الأسماء بجواهرها وما لها من الأعراض والامور الاعتبارية والانتزاعية ؛ إذ لا ريب في أنّ مثل مفهوم الإنسان والسواد والبياض وأمثالهما من المفاهيم المستقلّة بالذات إنّما تحضر في الأذهان بلا حاجة إلى أيّة معونة ونصرة من الخارجيّات ، بلا فرق في ذلك فيما إذا كانت في ضمن تركيب كلامي أم لم تكن ، بل لو فرض أنّه لم يتحقّق في عالم الوجود مفهوم إلّا مفهوما واحدا من باب المثال لما كان هناك ما يمنع من خطوره في الذهن.

فانقدح أنّ حال المفاهيم الاسميّة في عالم المفهوم والذهن هو حال الجواهر في عالم العين والخارج.

ومنها : ما ليس له استقلال في ذلك العالم ، بل هو ـ كما تقدّم في بحث

الأمس ـ متقوّم بغيره كمعاني الحروف والأدوات ، فإنّها بحدّ ذاتها وفي أنفسها متقوّمة بغيرها متّكلة عليه على وجه لا استقلال لها في أيّ وعاء من الأوعية التي فرض وجودها فيه لنقصان في ذاتها ، فعدم الاستقلالية ليس إلّا من ناحية ذلك النقصان الذاتي. فبما ذكرنا تبيّن أنّ عدم الاستقلالية ليس إلّا من ناحية ذلك النقصان لا من جهة اللحاظ فقط ، ولأجل ذلك لا تتبادر هذه الخصوصيات منها عند التكلّم بها بوحدتها من دون إتيان متعلّقاتها في الكلام التركيبي ، ويشهد بذلك أنّه لو أطلقت كلمة (في) بوحدها بلا ذكر متعلّقها فلا يستفاد منها شيء من تلك الخصوصيات.

فصار حاصل ما ذكرناه في المقام أنّ المعاني الاسمية إنّما تكون من سنخ المعاني الإخطارية ، ولها ثبوت وقرار في عالم العين والمفهوم ، بخلاف المعاني الحرفية ، إذ ليس لها بالاستقلال ثبوت وقرار.

وبعبارة اخرى : لا شكّ ولا شبهة في أنّه ليس للحروف من حيث الاستقلال مفهوم بوجه من الوجوه ، بل إنّما الحروف وضعت لإيجاد الارتباط بين المفاهيم المستقلّة المتعدّدة عند التخاطب والتفاهم ، كقولك في مقام الإخبار : إنّ زيدا دخل في الدار ؛ إذ كلمة (في) إنّما وضعت لكي توجد الارتباط بين زيد والدار بالدخول أو الخروج أو البقاء ، وأمثال ذلك من الخصوصيات والتلبّسات من القيام والقعود والنوم واليقظة.

فيكون إيجاد الارتباط بين (زيد) و (الدار) اللذين لهما استقلال في وعاء المفهوم بواسطة كلمة (في) ، فيكون الموجد لهذا الارتباط بين هذين المفهومين هو كلمة (في) ، والأمر كذلك بالنسبة إلى سائر كلمات الحروف التي تجري في الكلام في كلّ محاورة ولسان كالكاف واللام وغيرهما.

فتحصّل أنّ سبب إيجاد الارتباط بين زيد والدار بالدخول ليس إلّا كلمة

(في) إذ لم يكن قبل مجيء كلمة (في) هذا النحو من الارتباط بين زيد والدار ، كما نرى نظير ذلك بين مضامين العقود والإيقاعات عند التلفّظ بإنشائهما بمثل صيغة «بعث واشتريت» اللتين هما سببان لإيجاد الملكيّة في عالم الاعتبار عند من يقول بأنّ هذه الحروف والألفاظ سبب لحصول التمليك والتملّك ، وذلك من جهة أنّ حقيقة التمليك والتملّك ثابت في عالم الاعتبار من حيث المفهوم ، إلّا أنّ التلفّظ بهذه الصيغ إنّما يسبّب إيجاد هذه المضامين في عين الاعتبار الخارجي.

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ حال المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية في عالم المفهوم حال المقولات التسع العرضية في عالم العين والخارج.

إذا عرفت ذلك فلنا أن نقول : إنّه صار من الواضحات من جميع ما بيّنّاه في المقام أنّ المفاهيم الاسميّة بما أنّها كانت إخطاريّة وثابتة ومستقلّة ومتقرّرة في عالم المفهوم والمعنى ، فمن المستحيل أن تكون الأسماء والألفاظ موجدة إيّاها في الكلام ، لأنّها موجودات تكوينية ، ومن الضروري عدم إمكان كونها إيجادية بهذا المعنى أي بأن تكون الألفاظ سبب إيجادها ، بل إنّها تخطر إلى الذهن عند التكلّم بألفاظها ؛ إذ قد عرفت أنّ معانيها تتبادر في الذهن عند التكلّم بها سواء كانت مفردة أم كانت في كلام مركّب تأليفي ، إلّا أنّه لمّا لم تكن بينها رابطة ذاتية توجب ارتباط بعضها ببعض قضت الحاجة في مقام الإفهام والتفهيم بوجود رابط ليربط بعضها إلى البعض الآخر ، وهو منحصر في الحروف فقط وتوابعها ، فإنّ شأنها ليس إلّا إيجاد الربط بين المفهومين المتباينين المستقلّين.

ومن هذه الجهة قلنا : إنّ معانيها إيجادية محضة نسبية ككلمة (من) و (على) و (إلى) وأمثالها ، أو غير نسبية كألفاظ النداء والتشبيه والتمنّي والترجّي ، بل مطلق الحروف المثبتة بالفعل ، فإنّها في كلّ من القسمين موضوعة لإيجاد المعنى الربطي بين المظروف والظرف أي بين المفهومين من الاسمية في التركيب

الكلامي ، وذلك مثل كلمة (في) فإنّها جيء بها لإيجاد الارتباط بين الظرف والمظروف.

فكما أنّ كلمة (بعت) يوجد تلك المضامين المتقدّمة ، فكذا كلمات الحروف مثل كلمة (على) لأنّها لإيجاد معنى ربطي بين المستعلي والمستعلى عليه ، ونظير كلمة (من) لإيجاد الربط بين المبتدأ به والمبتدأ منه ، كما أنّ كلمة (بعت) يوجد تلك المضامين من التمليك والتملّك مع كلمة (اشتريت) ، فبما أنّه قبل إتيان كلمة (في) لم يكن أيّ ربط بين زيد والدار. وكذلك لم يكن شيء من الربط بين القيام وزيد قبل تحقّق الهيئة التركيبية بصورة (زيد قائم) ، فربط القيام ب (زيد) إنّما وجد بتشكّل تلك الهيئة التركيبية مع الفرق بأنّ الحروف بنفسها موجدة لهذا الارتباط الخاصّ.

فإذا عرفت المقصود من تفسير المعنى الحرفي بأنّه يكون غيريا لا نفسيا بخلاف المعنى الاسمي فأنت بالمقايسة تميّز بينهما كما هو حقّه.

وملخّص الكلام : أنّه لا ينبغي التشكيك لأحد في ما ذكرناه في المقام في بيان المعنى الحرفي ؛ إذ من الضروري عند صاحب الوجدان أنّه ليس لكلمة (في) في عالم المفاهيم مفهوم مستقلّ كمفهوم الظرفية والوعاء ليخطرا إلى الذهن كما يخطران إلى الذهن عند التكلّم بكلمة الظرفية والوعاء بالقطع واليقين.

فتحصّل أنّ الحروف في الكلام تكون نظير الخيط من باب المثال ، فكما أنّ الخيط يوجب الارتباط بين الأعداد المتباينة والمنفصلة من السبحة ، فكذلك الحروف. ولأجل ذلك يقولون : إنّ الحروف تدلّ على معنى في الغير والاسم يدلّ على معنى في نفسه. ومن هنا عرفت وجه تشبيه من ليس له احترام إلّا من ناحية الغير بالمعنى الحرفي ، لأنّه غير محترم بالذات وإنّما احترامه منحصر بالغير ، كمن يكون في أطراف المرجع الديني.

وبالجملة ، فإنّ كلّ واحد من الحروف لا وضع له في عالم المفاهيم في الخارج والذهن وعالم الاعتبار بوجه من الوجوه ، وإنّما يؤخذ في الكلام لإيجاد ربط خاصّ عند تركيب مخصوص عند التكلّم في المحاورة فقط ، وليس إلّا بمعنى أنّه لو لا وضع الحروف لم تحقّق وتوجد رابطة بوجه من الوجوه من هذه الخصوصية بين أجزاء الكلام ، وذلك من جهة أنّه من البديهي عدم شيء من الرابطة بين مفهوم «زيد» ومفهوم كلمة «دار» في حدّ ذاتهما بأنفسهما ، لأنّهما في عالم المفاهيم مفهومان متباينان بالحقيقة والذات ، فلا بدّ عند قضاء الحاجة من رابط ليرتبط أحدهما بالآخر ، وذلك منحصر في كلمة (في) كما أنّ الرابط بين المبتدأ به والمبتدأ منه منحصر في كلمة (من) ، وهكذا كلمة (على) بين المستعلي والمستعلي عليه ، إلى آخر سائر كلمات الحروف لما لها من الخصوصية الإيجادية في الكلام عند المحاورة.

والحاصل أنّ المعاني الحرفية بتمامها معان إيجاديّة في كلّ كلام عند كلّ محاورة من دون أن يكون لها كيان ومفهوم في أيّ موطن من الخارج والاعتبار والذهن إلّا في مقام الاستعمال والتخاطب في الكلام التامّ الذي اخذ الحرف في تركيبه.

وتكون من هذا القبيل صيغ العقود والإيقاعات حسب ما تقدّم عند المشهور من الأصحاب بأنّها أسباب لإيجاد مسبّباتها في مقام إنشائها بها كالملكية والزوجية وأمثالهما ، مع الفرق بينهما من جهة اخرى ، وذلك عبارة عن أنّ هذه الصيغ بالاستعمال موجدة لمسبّباتها في عالم الاعتبار فقط ، فيكون وعاؤها منحصرا في عالم الاعتبار ، بخلاف الحروف ، فإنّها موجدة للمفاهيم المخصوصة الغيرية في وعاء الاستعمال ، فتكون صيغ العقود والإيقاعات مستقلّة في موطنها ، بخلاف الحروف فإنّها لا استقلال لها ، وإنّما الفرق بينهما يكون من

هاتين الجهتين وليس إلّا :

الاولى : أنّ المعاني الإنشائية إنّما تكون مستقلّة في ذاتها دون المعاني الحرفية.

والثانية : أنّها مفاهيم موجودة في عالم الاعتبار ، فيكون ظرفها ذلك العالم ، بخلاف الحروف فإنّ ظرفها منحصر في وعاء الاستعمال فقط ، ولأجل أنّ الرواية المنسوبة إلى عليّ عليه‌السلام تدلّ على أنّ الحرف عبارة عمّا أوجد معنى في غيره (1).
وقد أخذ بظاهر هذه الرواية شيخنا الاستاذ قدس‌سره وقال : إنّ هذا التعريف من أجود التعريفات في باب الحروف من جهة شمولها على كيان المعاني الحرفية بتمامها وكمالها.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ المعاني على قسمين :

الأوّل : إخطاريّة محضة مستقلّة بذاتها في وعاء مفهوميّتها.

والثانية : إيجادية غيرية لا استقلال لها كذلك في ذلك العالم من دون أن يزاحمهما ثالث ، وإنّما الإخطارية لا تنفكّ عن الاستقلالية في حدّ ذاتها والإيجادية منفكّة عن الاستقلال في حدّ ذاتها. فعلى ضوء هذا البيان فلا جرم أنّ حكمة الوضع ومصلحتها تكون هي الباعث إلى وضع الأسماء للقسم الأوّل من المفاهيم والمعاني ، ووضع الحروف والأدوات الغيرية للقسم الثاني منهما لإيجاد الارتباط المخصوص بين القسم الأوّل في اتّصال بعضها ببعض في النسبة المخصوصة في طريق تحصيل ذلك الغرض المخصوص الذي عبارة عن حكمة الوضع. ومن جهة إفهام تلك العناية أفاد أهل لسان العربية عند توضيح وتفسير معاني الحروف بأنّ كلمة (من) للابتداء و (في) للظرفية ولم يفسّروهما

__________________

(1) راجع تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : 60.

بالظرفيّة ، وقد استقرّ اصطلاحهم في مقام التفسير عن المفاهيم الاسمية مثل كلمة الوعاء بذات الظرفية ، يعني يعبّرون عن الوعاء بأنّه الظرفيّة. نعم ، قد تسامحوا من ناحية ترك النسبة عند عدم التصريح بها عند تفسير كلمة (في) ولم يقولوا إنّها للنسبة.

ثمّ قال قدس‌سره : يكون كالمعاني الحرفية كلّ ما يكون اللحاظ فيه آليا كاحترام شخص لأجل عظمة شخص آخر ، وهكذا العكس بالنسبة إلى الإهانة للغير بالغير (1) ، فبالنتيجة المتلخّصة إنّ المستفاد ممّا أفاد قدس‌سره في المقام من البداية والنهاية امور متعدّدة :

منها : أنّ المفهوم الاسمي والحرفي متباينان في الكيان والحقيقة ، من دون وجه اشتراك بينهما في طبيعي المعنى من الأصل والأساس ، خلافا لصاحب الكفاية قدس‌سره (2).
ومنها : أنّ المعاني الاسمية إنّما هي مفاهيم استقلالية في ذاتها بأنفسها ، والمعاني الحرفية غير استقلالية في أنفسها بحدّ ذاتها ، بل هي كما تقدّم متقوّمة بغيرها بالحدّ والهويّة بالضرورة والبداهة.

ومنها : أنّ المعاني الاسمية بتمامها مفاهيم إخطارية ، ومعاني الحروف إنّما تكون إيجادية لا غير ، بل لا يعقل أن تكون إخطارية كما التزم بذلك صاحب الكفاية قدس‌سره كالمفاهيم الاسمية ، كيف لا ؟ إذ لو كانت مثلها لكانت مفتقرة إلى وجود رابط في سبيل ارتباطها بغيرها فترتّب على ذلك الالتزام أن يكون في مثل قولك : زيد في الدار ، ثلاث دلالات إخطارية : كمفهوم زيد ، ومفهوم الدار ،

__________________

(1) أجود التقريرات 1 : 16 ـ 25.

(2) كفاية الاصول : 42.

ومفهوم الظرفيّة من دون أن تكون هناك رابطة بين هذه المفاهيم الثلاثة التي لا يرتبط بعضها ببعض ، فعند ذلك لا يتحقّق التركيب ولا يصحّ الاستعمال ، لتوقّف صحّته على وجود الرابط بين المفاهيم الاستقلالية ، ومن الضروري أنّه منحصر في الحروف وشبهها.

ومنها : أنّ حال المعاني الحرفية والمفاهيم الأدويّة حال الألفاظ في مرحلة الاستعمال ، فكما أنّ الألفاظ في حال الاستعمال ملحوظة آلة ، والمعاني ملحوظة استقلالا ، فكذلك المعاني الحرفية ، فإنّها في مقام الاستعمال ملحوظة آلة ، والمعاني الاسمية ملحوظة استقلالا.

ومنها : أنّ جميع ما يكون النظر إليه آليا يشبه المعاني الحرفية ، كالعناوين الكلّية المأخوذة معرّفات وآليات لموضوعات الأحكام أو متعلّقاتها.

هذا تمام ما أفاد شيخنا الاستاذ قدس‌سره في بيان المعاني الحرفية بالتفصيل وبالتلخيص منّا.

وإذا نظرنا بعين الإنصاف : فإنّ ما ذكره قدس‌سره في تلك الامور المتقدّمة فبالنسبة إلى الأوّل والثاني من أنّ المعاني الحرفيّة والاسميّة بينهما تباين بالذات والحقيقة ، لأجل أنّ المعاني الاسميّة مستقلّة في حدّ ذاتها في عالم المفهومية وأنّ الحروف ليست كذلك من حيث المفهوم ، غير قابل للإنكار ، فيكون في نهاية الصحّة والقبول والمتانة إلى حدّ لا مناص من التسليم بذلك ، حسب ما تأتي الإشارة إليه قريبا بحول الله تعالى عزوجل.

وأمّا الأمر الثالث : الذي هو عبارة عن أنّ المعاني الاسميّة إخطاريّة بخلاف المعاني الحرفية ، فإنّها إنّما تكون إيجادية محضة ، ففيه أنّ الإيجادية بهذا المعنى الذي أفاده قدس‌سره في بيان المعنى الحرفي ، وبهذا المعنى الذي جعله ضدّ المعنى الاسمي مورد للنظر والإشكال ، بل المنع ، لأنّ الإيجادية بذلك البيان الذي

بيّنه قدس‌سره لا تنطبق على المعنى الحرفي ، بل يكون المعنى الحرفي حسب ما نتعرّض له لا ربط له بما أفاده قدس‌سره وذلك من جهة أنّه إذا كان المعنى الحرفي بهذا النحو من التفسير والإيجاد التكويني صحيحا ، فلا بدّ من أن يكون استعمال كلّ واحد من الحروف في مورد الآخر محكوما بالصحّة ، كما إذا جعلت كلمة (كاف) في مقام كلمة (في) بأن يقال : زيد كالدار ، في مكان زيد في الدار. والحال أنّ هذا القبيل من الاستعمال يعدّ من الأغلاط في مقام الإخبار والاستعمال عند أهل اللغة واللسان.

بل هذا المعنى الذي التزم به هو من الإيجادية حيث يسقط الحرف عن درجة الاعتبار ويلحقه بالمهملات التي ليس لها مفهوم في الواقع والحقيقة ، وكيف لا ينقضي تعجّبي من مثله ؟ مع أنّ للحروف معان مخصوصة ـ كما سيأتي كلامنا في بيان ذلك المعنى المخصوص عن قريب مفصّلا ـ فإنّ المعنى الحرفي إنّما يكون عبارة عن الخصوصيّة التي توجب الارتباط بين المفهومين المستقلّين ، بحيث لو لا وضع الحروف لهذه الخصوصية لما تحقّق شيء من الارتباطات بين المفاهيم المتباينة في المحاورة بوجه من الوجوه عند لزوم تلك الارتباطات ، نظير رفع الذي يدلّ على خصوصيّة الفاعلية بمعنى صدور الفعل عنه ، والنصب الذي يدلّ على المفعوليّة أي بمعنى وقوع الفعل عليه ، فيكون من هذا القبيل من حيث البطلان ما ذكره قدس‌سره من تشبيه الحروف من حيث عدم المفهوم لها بمن يكون احترامه بالغير.

بيان ذلك أنّ المقايسة غلط محض ؛ لأنّ من يكون احترامه بالغير ليس له احترام لو لا وجود هذا الغير ، بخلاف الحروف ، فإنّها وإن كانت غير مستقلّة في المفهوم إلّا أنّها تدلّ على ما لها من الخصوصية في الغير ، بخلاف وجود التبعي ، فإنّه تبعي محض بحيث لو لا وجود المتبوع فلا يبقى للتابع وجود من أصل.

وبالجملة ، فإنّ الفرق بين من ليس له احترام من أصل وبين المفهوم الغير المستقلّ ، يكون أظهر من الشمس وأبين من الأمس ؛ إذ الحروف لها مفاهيم في الوجود إلّا أنّها غير مستقلّة في المفهوميّة بخلاف احترامات التبعية المحضة ، إذ لا هويّة لها إلّا بتبع المتبوع ، وذلك لأنّ المعاني الحرفيّة وإن كانت غير مستقلّة في أنفسها ، بل هي متعلّقة بالمفاهيم الاسمية بحدّ ذاتها وبعالم مفهوميّتها على نحو لو لم يكن ذلك الغير لم يكن لها أيّ وجه من الاستقلال في أيّ وعاء فرض في عالم الوجود من الذهن أو الخارج أو الاعتبار ، ولكن لا يخفى عليك أنّها مع ذلك كلّه لا يلزم كونها إيجادية محضة بالمعنى المتقدّم كالوجود التبعي بالضرورة من الوجدان.

وبالجملة ، فإنّ معاني الحروف وإن كانت ليست بإخطارية كمفاهيم الأسماء ، ولا تخطر في الأذهان كما تخطر مفاهيم الأسماء عند التكلّم بألفاظها مركّبا أو انفرادا ، ولكنّها ليست بإيجاديّة بالمعنى الذي اختاره قدس‌سره. وذلك من جهة أنّ المعاني الحرفية وإن كانت غير مستقلّة بحدّ ذاتها إلّا أنّها متعلّقة بالمفاهيم الاسمية في حدّ ذاتها وفي عالم مفهوميّتها ، بحيث لا مكان لها من الاستقلال في أيّ ظرف من الظروف من المفهومية الذهنية والخارجية والاعتبارية.

ولكن مع ذلك كلّه لا ملزم لكونها بذلك المعنى من الإيجاديّة التي فسّرها هو قدس‌سره ؛ إذ ربط الحروف بين المفاهيم الاسمية والتراكيب الأدبية الكلاميّة في اللغة والمحاورات التي لا ربط لبعضها بالبعض الآخر إنّما هي من جهة دلالتها على معانيها التي وضعت بإزائها ، لا من ناحية إيجادها المعاني الربطيّة في وعاء الاستعمال والشكل التركيبي الكلامي الأدبي.

فبما أنّ كلمة (زيد) وكلمة (دار) من دون التركيب متباينتان بلا ربط بينهما ، وكلمة (في) إذا وقعت في الوسط يحصل التركيب بعنوان (زيد في الدار) تدلّ

كلمة (في) على ربط زيد بالدار لا بالدكّان والفندق ، وهذا المعنى من المفهوم وضعي دلالي ، لا أنّه إيجادي محض بلا وضع ومفهوم.

وبتقريب آخر : إنّ كلمة (في) في جملة (زيد في الدار) ـ باعتبار دلالتها على ما وضع له في اللغة العربية لهذا المعنى الخاصّ من الظرفيّة ـ رابطة بين جزئي هذا الكلام الذي لا ربط لأحدهما بالآخر في حدّ ذاتها قبل تحقّق هذا الشكل من التركيب المشاهد.

فانقدح بما ذكرناه في المقام أنّه كما أنّ الأسماء حاكية عن مفاهيمها الاستقلالية في كيانها بحدّ ذاتها بأنفسها في وعاء المفهومية ، كذلك يكون أمر الحروف من حيث الحكاية عن المفاهيم غير المستقلّة ، ومن حيث الحكاية لا فرق بينهما ، والفرق إنّما يكون بالاستقلال في الأوّل وعدمه في الثاني ، فالحاكي في الإثبات والدلالة عن تعلّق قصد المتكلّم في مقام الثبوت عند التخاطب بإبلاغ المعاني الاستقلالية هو الأسماء ، والحاكي عن تعلّق القصد كذلك بإبلاغ المعاني غير الاستقلالية هو الحروف وأمثالها.

فصارت النتيجة عند ذلك عدم الفرق بين الاسم والحرف إلّا في نكتة واحدة ، وهي عبارة عن أنّ المعنى الاسمي مستقلّ بحدّ ذاته في عالم المفهوم والمعنى ، ولأجل ذلك يتّصف المفهوم الاسمي بالإخطاريّة ، والمعنى الحرفي غير مستقلّ كذلك فليس بإخطاريّ ، فلا يخطر إلى الذهن إلّا في ضمن المفاهيم الاستقلالية ، وهذا المقدار من التبعية لا يوجب أن يكون إيجاديا محضا ويكون مفهومها الموجود المسلّم في معرض الغفلة والتجاهل.

وقد تبيّن بما ذكرناه بطلان ما أفاده قدس‌سره من أنّ المفهوم والمعنى إمّا إخطاري وإمّا إيجادي غير مستقلّ ولا ثالث لهما ، وإنّما الأوّل معنى اسمي والثاني معنى حرفي.

وتوضيح الفساد هو أنّ المعنى الحرفي وإن لم يكن إخطاريا في نفسه لعدم استقلال له في نفسه ، إلّا أنّه ليس بإيجادي كما تقدّم. ولا يجوز التجاهل والتغافل عن ثبوت المفهوم لجميع الحروف في تجاه المفاهيم كالمفاهيم الاسميّة ، بل الحقّ أنّه إنّما يتحقّق ذلك بالتدبّر والتعقّل.

فظهر لك من جميع ما ذكرناه في المقام جهتان :

الاولى : عدم صحّة القول بأنّ المعاني الحرفيّة والمفاهيم الأدويّة إيجادية فقط بحدّ المهملات من دون أن يكون لها نحو ثابت في شيء من الظروف إلّا في موطن الاستعمال ، بل الحقّ أنّ للحروف معان مساوية للمعاني الاسميّة بلحاظ ثبوت المفهوم لها بالوضع المقرّر الثابت في المحاورة واللغة في عالم المفهوم والتصوّر والتعقّل لمن كان له تدبّر في تشخيص المفاهيم بالتأمّل والتفكّر.

والثانية : أنّها غير مستقلّة في المفهومية في حدّ ذاتها بل تكون متقوّمة بالمفاهيم الاسمية ، ولكن ذلك لا يضرّ بثبوت المفهوم لها في ذلك الوعاء ـ كما يأتي بأنّ هذا هو الحقّ المبين ـ من دون أن يكون مستلزما لصيرورة الحروف من الأدوات الإيجادية المحضة في موطن الاستعمال بالقطع واليقين ، إذ من الممكن أن يكون المعنى المتصوّر غير مستقلّ في نفسه وكان له مفهوم بالوضع المعيّن من دون أيّ شاهد ودليل على كونها إيجاديّة في موطن الاستعمال.

وأمّا الأمر الرابع الذي التزم به قدس‌سره من أنّ المعاني الحرفية إنّما تكون مغفول عنها في حال الاستعمال دون المفاهيم الاسمية ، فهو من أصله لا أساس له ، بل كلّ منهما يشرب من عين واحدة من هذه الجهة ، إذ كما أنّ اللحاظ مستقلا يتعلّق بإظهار المعاني الاسمية عند اقتضاء الحاجة إلى إبرازها كذلك ، فكذلك اللحاظ غير الاستقلالي قد يتعلّق بالمفاهيم الحرفيّة لما فيه من تلك الخصوصية التي لا بدّ من الإخبار عنها في مقام التخاطب عند المحاورة ، من دون وجدان فرق بينهما

في ذلك ؛ على أنّ كثيرا ما قد يتعلّق اللحاظ الاستقلالي بالمفاهيم الحرفية ، وإنّما يؤتى بغيرها في الجملة التركيبية في الكلام مقدّمة لإفادة تلك الخصوصية والتضييق عند جواب السائل ، فيقال في جواب السائل عن كيفية مجيء زيد مع العلم بأصله : إنّه جاء في يوم كذا أو على حالة كذا ومركوب كذا. ومع ذلك كيف يمكن القول بأنّ المفاهيم الحرفيّة ملحوظة آلة في حال الاستعمال ومغفول عنها في تلك الحال.

فقد انقدح ممّا أوضحناه لك في المقام أنّ الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي هو استقلال المعنى بالذات في الاسم وعدم استقلاله في الحرف ، وأمّا بالنسبة إلى سائر الجهات فلا فرق بينهما بوجه من الوجوه أصلا وأبدا ، ومن هنا اتّضح لك بطلان ما ذكره قدس‌سره من أنّ الفرق بينهما في أركان أربعة ، وبيان البطلان أنّ الامور التي جعلها جهة الفرق في الامتياز بينهما بتمامها باطلة ولا أساس لها بالقطع واليقين.

أمّا الأمر الأوّل : فلا يذهب عليك أنّه مبنيّ على المقابلة بين إيجادية المعاني وإخطاريّتها ، فبنفي الثاني يتحقّق الأوّل ، مع أنّك قد عرفت أنّه لا مقابلة بينهما أبدا وأصلا ، ومع هذا اللحاظ لا يستلزم نفي الإخطاريّة عن المعاني الحرفية إثبات إيجادية لها ، فإنّ ملاك إخطاريّة المعنى الاستقلال الذاتي ، فإذا كان كذلك يخطر في الذهن عند التعبير عنه ، بلا فرق بين ما إذا كان في ضمن تركيب من الكلام التأليفي أم لم يكن ، ومعيار عدم الإخطارية عدم الاستقلال بذلك العنوان ، ولأجل ذلك لا يخطر بالبال عند التكلّم به بالانفراد في ميدان المقال. ومن البديهي أنّ عدم الخطور بالبال عند التكلّم بها منفردا في ميدان المقال غير ملازم لكونها إيجادية ، فانقدح بهذا التقريب أنّه لا مقابلة بينهما بوجه من الوجوه.

وأمّا الأمر الثاني : فهو عبارة عن أنّه لا كيان للمعنى الحرفي بما هو معنى حرفي إلّا في ضمن كلام تركيبي ، فلما أنّك قد عرفت بما لا مزيد عليه ـ عمّا ذكرناه في المقام من البيان ـ أنّها كالمعاني الاسمية المتحقّقة الثابتة المتقرّرة في عالم المفهوميّة ، بلا فرق في ذلك بين ما إذا استعملت الحروف والأدوات فيها أم لم تستعمل. نعم ، مع الاعتراف بأنّه لا استقلال لها في حدّ ذاتها ، ولكن قد عرفت أنّ ذلك لا يضرّ بكونها ذا مفهوم في ذلك الحال.

وأمّا الأمر الثالث : فلا يخفى عليك أنّه عبارة عن الفرق بين الإيجاد في الإنشاء والإيجاد في الحروف حسب ما تقدّم ، فقد وقفت على بطلانه من الأساس بما أوضحناه في المقام من أنّ المعاني الحرفيّة ليست بإيجادية حتّى نحتاج إلى بيان الفرق بينها وبين المعنى الإيجادي في باب الإنشائيات بمثل ما ذهب إليه هو قدس‌سره على أنّه لا وعاء لها في غير موطن الاستعمال من الكلام التأليفي ، بخلاف الإيجاد في الإنشائيات ، فإنّ لها وعاء مناسبا وهو عالم الاعتبار.

وأمّا الأمر الرابع : فهو عبارة عن أنّ الحال في المعاني الحرفيّة كحال الألفاظ عند استعمالها ، فبطلانه قد اتّضح بما تقدّم بما لا مزيد عليه.

ومن العجيب أنّه قدس‌سره جعل هذا الأمر الرابع هو الركن الركين في المقام على مدّعاه ، إذ قال في مقام التأكيد بأنّ بانهدامه تنهدم الأركان كلّها من الأساس ، وذلك من جهة أنّ المعنى الحرفي لو كان ملحوظا وملتفتا إليه ينقلب عن المعنى الحرفي إلى المعنى الاسمي وليكون إخطاريا ، فلا جرم يكتسب مكانا واقعيا في غير الكلام التركيبي في ذلك ، من جهة أنّ المعيار ـ مضافا إلى ما بيّنّاه من أنّ المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي مقصود بالإفهام في مقام التفهيم ـ في إخطارية المعنى استقلاليّته بالذات في حدّ نفسه كما عرفت مفصّلا لا اللحاظ والالتفات

إليه مستقلّا ، ومن البديهيّ أنّ اللحاظ والالتفات إلى المعنى لا ينقلب إلى الإخطارية إذا لم يكن مستقلا بحدّ ذاته ، بحيث كلّما يستعمل يتبادر إلى البال في ذهن السامع عند الانفراد وإن لم يكن في ضمن كلام تركيبي.

ولأجل ما بيّنّا لك أنّ المعنى الحرفي مع كونه ملحوظا وملتفتا إليه غير متّصف بالإخطارية لعدم استقلاله في عالم المفهوميّة بخلاف المعنى الاسمي ، لاستقلاله في تلك الجهة ، ولأجل ذلك تكون له إخطاريّة محضة.

وقد بقي الكلام في ما ذكره قدس‌سره خامسا من أنّ كل ما كان النظر إليه آليا دون الاستقلالي فهو يشبه الحروف ، ففيه :

أوّلا : ما ذكرناه آنفا من أنّ النظر إلى المعنى الحرفي إنّما يكون كالنظر إلى المعنى الاسمي من الاتّصاف بالاستقلالية.

وثانيا : لو سلّمنا ذلك وقلنا : إنّ النظر إليه آليّ لا استقلالي ، إلّا أنّ ذلك لا يكون معيارا لصيرورة المعنى حرفيّا ، كما أنّ اللحاظ عند الاستقلالي لا يكون مدركا لحرفية المعنى ، كما أنّ اللحاظ الاستقلالي لا يكون ملاك الاسميّة ، بل ملاك المعنى الحرفي كما تقدّم إنّما يكون في التبعية الذاتيّة التي تكون بنفسها تعليقية فقط ، وملاك المعنى الاسمي ليس إلّا استقلاليّته الذاتية ، بمعنى أنّه في حدّ ذاته لا يتقوّم بالغير.

وبعبارة أوضح : إنّه على المسلك الصحيح ـ كما سلك هو قدس‌سره إليه ـ المعنى الحرفي والاسمي متمايزان بالذات والحقيقة ، بل هما لا يدوران في المعنى الحرفي والاسمي بما هما حرفي واسمي مدار اللحاظ الآلي والاستقلالي ، وذلك لبداهة أنّ المعنى حرفيّ وإن لوحظ استقلالا ، واسمي وإن لوحظ آلة ، فبما أنّهما غير متقوّمين بهاتين الجهتين فلا يكون ذلك منشأ لاختلافهما.

هذا تمام الكلام في بيان القول الثالث.

القول الرابع من المعنى الحرفي : وهو قول بعض مشايخنا المحقّقين قدس‌سره (1) ، وهو عبارة عن أنّ المعاني الحرفية والمفاهيم الأدويّة ليست إلّا كالنسب والروابط الخارجيّة التي لا استقلال لها في حدّ ذاتها ، بل هي عبارة عن عين الربط ، لا أنّها ذات ثبت لها الربط. وقد أفاد هو قدس‌سره في وجه ذلك أنّ المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي ، بمعنى أنّ المعاني الاسميّة مستقلّة في وعاء المفهوم ، بخلاف المعاني الحرفيّة ؛ فإنّها لا استقلال لها بل هي قائمة بالغير. وقد بيّن في تقريب مراده كيفيّة أقسام المعاني من الجواهر والأعراض مع التعرّض لتوضيح معنى الواجب والممكن في سبيل تفسير ما اختاره في المقام من المعاني الحرفيّة.

وحاصل ما ذكره في تقريب ما يريده من اختياره من المعاني الحرفيّة في مقابل المعاني الاسميّة عبارة عن بيان كيفيّة شكل جهة أقسام الموجودات بأنّه كما تختلف الموجودات الخارجية من الواجب والممكن والجوهر والعرض من حيث العلّة في الوجود ، ومن حيث الاستقلال وغير الاستقلال في عالم العين والوجود ، كذلك يكون الأمر بالنسبة إلى كيفية المفاهيم الاسمية والحرفية من حيث الاستقلال في الأوّل وعدمه في الثاني.

توضيح ذلك : أنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ الجوهر إذا وجد في الخارج يوجد في نفسه لا في الموضوع ، بخلاف وجود العرض فإنّه لا يمكن أن يتحقّق إلّا في موضوعه ، بل وجود العرض وتحقّقه لا في الموضوع في عالم الخارج يكون من المحالات المسلّمة ؛ إذ وجود العرض في الخارج تابع لوجود المتبوع

__________________

(1) نهاية الدراية 1 : 23.

والموضوع ، فيكون وجوده متّحدا مع وجود موضوعه في الخارج ، ولا يمكن أن يتحقّق العرض في الخارج منفكّا عن الموضوع ؛ لأنّ ثبوت شيء لشيء إنّما يكون فرع ثبوت مثبت له.

وبالجملة ، فإنّه قدس‌سره ذكر لتوضيح مقصده ما ملخّصه عبارة عن أنّ المعاني الحرفية متمايزة عن المعاني الاسمية في حدّ ذاتها ، فيكون بينهما تباين واقعي بحدّ لا يكون بينهما جهة اشتراك في طبيعي معنى واحد ؛ إذ من الواضح أنّ الفرق بين الاسم والحرف لو كان بمجرّد اللحاظ الآلي والاستقلالي وكانا متّحدين في المعنى ، لكان قابلا لأن يوجد في الخارج على نحوين كما يوجد في الذهن كذلك ، مع أنّ المعاني الحرفيّة كسائر أنواع النسب والروابط لا توجد في الخارج إلّا على نحو واحد وهو الوجود لا في نفسه ، بل إنّه يوجد في الغير فقط لا في نفسه.

وبيان ذلك : أنّهم في الفلسفة العالية تعرّضوا لأقسام الوجود وقسّموها على أربعة أقسام :

الأوّل : وجود الواجب عزوجل ، فإنّ سنخ وجوده إنّما يكون في نفسه ولنفسه وبنفسه ، بمعنى أنّه موجود قائم بذاته وليس بمعلول لغيره والممكنات الكائنات التي هي عبارة عن كلّ ما سوى الله بتمامها في الأشكال المختلفة ـ وأنحائها من الأجرام والأفلاك ، والسماوات السبع ، والأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهنّ من الإنس والجنّ ، والملائكة والشياطين ، والشمس المضيئة ، والقمر المنير والأنجم والبحار والأنهار والحيتان في شتات أنواعها واختلاف ألوانها ـ مخلوقات بيد قدرته ومعلولات في عزّة وجوده جلّ جلاله وعزّ شأنه ، فإنّه تعالى يكون هو مسبّب الأسباب وإليه يرجع بديع الخلقة ، وبذاته تختم وتنتهي سلاسل العلل والأسباب في مختلف أنواعها وبشتّى ألوانها وصورها ، وأنّه تعالى عزوجل
يكون هو الخالق لها بالإبداع ، فقال لها : كن ، فيكون.

والثاني : وجود الجوهر ، وهو عبارة عن وجوده في نفسه وبغيره ، يعني كما ذكرناه أنّه مخلوق ومعلول لغيره ولأجل ذلك يقول أهل المنطق العالي في تعريف وجود الجوهر : إنّه ما يوجد في نفسه لنفسه بغيره.

والثالث : عبارة عن وجود العرض ، ولا شكّ أنّه وجود في نفسه ولغيره ، بمعنى أنّه غير قائم بذاته في الوجود الخارجي ، بل في الوجود العيني الخارجي متقوّم بالموضوع الذي في ظرف تحقّقه في الخارج يتحقّق العرض في ضمنه ويكون من أوصافه وصفته.

وذلك من جهة أنّ وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه ، فمن المستحيل تحقّق العرض بلا تحقّق موضوع موجود في موطن الخارج والعين ، ولأجل ذلك يقول أصحاب الفلسفة : إنّ العرض ما يوجد في نفسه لغيره ، ومثل هذا الوجود موسوم بالوجود الرابطي عند اصطلاح أهل الفلسفة.

الرابع : الوجود الرابط في قبال الوجود الرابطي ، وهو عبارة عن الوجود الغير المستقلّ ، بمعنى أنّه وجود لا في نفسه ، وذلك من جهة أنّ حقيقة الربط والنسبة لا توجد في الخارج إلّا بتبع وجود المنتسبين من دون كيان له في نفسه ومن دون استقلال له أصلا وأبدا ، فهو بذاته متقوّم بالطرفين لا في وجوده ، وهذا بخلاف العرض فإنّ ذاته غير متقوّم من حيث المفهوم بموضوعه ، بل لزوم القيام به ذاتي لوجوده وتحقّقه في الخارج.

وقد انتهى كلامنا إلى بيان القول الرابع الذي ذهب إليه في المعنى الحرفي بعض مشايخنا المحقّقين قدس‌سره بأنّ للحروف مفهوم مسلّم في قبال من أنكر مفهوم المعاني الحرفيّة.

وقد تقدّم حاصل ما أفاده على مدّعاه في المقام ، وهو عبارة عن أنّ الوجود

تارة : يتحقّق في نفسه لنفسه بنفسه ، وذلك كوجود الواجب ، وذلك لأنّ وجوده يكون موجودا في نفسه ، ويصدّق ذلك صحّة الحمل كما تقول : إنّه تعالى موجود.

وأمّا وجوده لنفسه بنفسه ؛ إذ من البديهي أنّه تعالى ليس صفة للغير بالضرورة من الوجدان.

وأمّا أنّه موجود بنفسه ، فمن الواضحات أنّه ليس في موجوديّته معلولا للعلّة التي هي أثر في وجوده وتحقّقه.

واخرى : ليس الأمر كذلك ، بل الموجود يكون في نفسه لنفسه ولكن بغيره ، وذلك مثل وجود الممكن من الجواهر دون الأعراض ؛ لأنّ وجوده إنّما يكون في نفسه ، لأجل صحّة الحمل حيث يصحّ أن يقال : إنّ الماء والحجر والمدر والسماء والأرض موجودة. وأمّا أنّه موجود لنفسه بغيره ، فمن جهة عدم كونه صفة للغير على ما هو المشاهد في العين والخارج. وأمّا عدم وجوده بنفسه ، لأنّه يكون موجودا بالغير ، فيكون الغير هو العلّة لوجوده وإيجاده وخلقته ، بخلاف الوجود والموجود لنفسه ، لأنّه في موجوديّته لا يكون معلولا لغيره كوجود الواجب ، لأنّ وجوده وموجوديّته في ذاته لذاته بذاته يكون في نفسه بنفسه لنفسه.

وثالثة : يكون وجود الموجود أيضا لنفسه ، إلّا أنّه يكون في غيره وبغيره ، وذلك مثل وجود الأعراض ؛ إذ لا شكّ في أنّ الأعراض إنّما سنخ وجودها ليس إلّا في نفسه ، وذلك من جهة صحّة الحمل على ما هو المشاهد بالوجدان كقولك : إنّ البياض موجود ، ولكنّها موجودات بالغير وفي الغير ، فيكون الغير هو الخالق لها ، فتكون من المعلولات والمسبّبات التي تحتاج في الوجود إلى العلل والأسباب ، لأنّها إنّما تكون من سنخ الأوصاف المحمولة على الغير الذي يكون هو الموصوف بتلك الأوصاف. وأمّا أنّها موجودات في غير نفسها ، فلأنّها

محتاجة في وجودها إلى علّة لإيجادها في عالم العين.

فصار المتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الوجود من ناحية الحمل وصحّته مشترك في جميع تلك المراتب الثلاثة ، لصحّة قولك : إنّ الواجب موجود ، والجوهر موجود ، والعرض موجود.

وبعبارة موجزة : إنّ حمل الوجود كما يصحّ على الواجب ، كذلك على الممكنات بجميع أقسامها من الجواهر والأعراض.

فإذا علمت ما بيّنّاه في المقام من تلك المراتب الثلاث المشتركة في الوجود ، فاعلم أنّ هنا وجود آخر يكون موجودا لا في نفسه ، بل إنّما يكون موجودا في غيره ، وذلك مثل وجود الرابط دون وجود الرابطي ، وإنّما وجود الرابط يكون كوجود النسبة التي لا تكون من الوجودات في نفسها ، بل إنّما تكون من الوجودات في غيرها ، إذ من اليقين والضرورة ـ بلا مجال شكّ وارتياب ـ أنّه عند التفسير والسؤال عنها لا يعبّر بكلمة : «ما هو ؟» بخلاف الموجودات في نفسها ، إذ يصحّ أن يسأل عنها بكلمة : «ما هو ؟» في مقام الشرح والتفسير للاطلاع على بيان حقيقتها ، فيكون المعنى الحرفي من هذا السنخ من المفهوم في عالم الوجود ، لكن لا في نفسه ، بل إنّما يوجد في غيره ، نظير وجود الرابط والنسبة التي تحقّق بين المنتسبين.

نعم ، لا يخفى عليك أنّ هذا النحو من المفهوم والمعنى ليس مرادفا لمفهوم الرابط ومفهوم ذات كلمة النسبة ، وذلك من جهة أنّ كلمة الرابط وكلمة النسبة لهما مفهوم في حدّ ذاتهما كالمفاهيم الاسمية وأنّهما بما لهما من المفهوم إنّما يكونان موجودين في عالم التصوّر والمفهومية كموجوديّة مفاهيم الألفاظ من الأسماء ؛ إذ عالم المفهوم لا يقاس بعالم الواقع والخارج والعين ، نظير مفهوم المتناقضين ؛ إذ لا شكّ أنّ المتناقضين يستحيل تحقّقهما في الخارج والعين ، مع

أنّ لهما مفهوم معقول في عالم المفهومية والتصوّر.

ويكون من هذا القبيل مفهوم المستحيل ، ومفهوم شريك الباري ، إذ من الواضح والبديهي أنّ المحال من هذه الأمثلة في جميع تلك الصور عبارة عن وقوعها وتحقّقها الواقعي في عالم العين والخارج من شريك الباري والمتناقضين إلى آخر الأمثلة ، لا تصوّرها وتعقّل مفهومها في وعاء المفهوم لعدم استحالتها في عالم المفهوم والتصوّر ، بل بينهما فرق كالفرق بين العنوان والمعنون ، لعدم المنافاة بين إمكان تصوّر مفهوم العنوان مع استحالة وقوع المعنون في عالم العين والخارج ، إذ ربما يكون المعنون مستحيل الوجود في عالم الخارج مع إمكان تصوّر العنوان وثبوته في عالم المفهوم والمعنى.

فيكون مرادنا من الرابط والنسبة هو واقعهما لا مفهومهما ؛ إذ المعنون ليس في مرتبة العنوان حتّى يمكن أن يقال : إنّهما من حيث المفهوم يكونان من سنخ المترادفين ، بل هذه النسبة تختلف باختلاف الملابسات بالمكان والزمان والصدور والوقوع وغير ذلك من كيفيات الوقوع والصدور من الحالات والصفات والمتعلّقات.

فإذن لا مانع من تصوّر المعنى والمفهوم للحروف في عالم الثبوت كتصوّر مفهوم الرابط والنسبة في وعاء الواقع ، فيكون هذا التصوّر من سنخ تصوّر المعنى والمفهوم للحروف. فهذا التصوّر يكون بمنزلة الاستدلال بالنسبة إلى مقام الإثبات ، مع كونه من طرق التعقّل في سبيل تصوير المفهوم للمعاني الحرفية في عالم الإمكان والثبوت.

وإذا علمت ما ذكرناه في شرح مقصده قدس‌سره بالنسبة إلى إمكان تصوّر سنخ مفهوم المعنى الحرفي في مقام الثبوت :

فقد استدلّوا على الإثبات والوقوع ـ أي وقوع وجود الرابط في قبال وجود

الرابطي وهو عبارة عن وجود العرض ـ بتقريب : أنّا غالبا نعلم بوجود الجوهر والعرض على نحو اليقين في الخارج والعين ، ولكن نشكّ في ثبوت العرض له في مقام الاتّصاف ، فتوجد هنا قضيّتان : القضيّة المتيقّنة ، والقضية المشكوكة. ومن البديهي أنّه لا يمكن أن تكون القضية المتيقّنة بعينها هي القضيّة المشكوك فيها ؛ إذ من الواضح عدم إمكان تعلّق صفة اليقين والشكّ معا بشيء واحد في وقت وزمان واحد ، لما بينهما من التضادّ في نهاية الضدّية.

وبهذا البيان نستكشف أنّ للربط والنسبة وجود في مقابل وجود الجوهر والعرض ، وهو مشكوك فيه ، بخلاف وجودهما في الخارج. أمّا كيفية وجوده فإنّ وجوده وجود لا في نفسه ؛ إذ النسبة والربط إن وجدت في الخارج بوجود نفسي يلزمه أن لا يكون مفاد القضيّة الحملية ثبوت شيء ، بل إنّما يكون ثبوت أشياء ثلاثة ، فلا جرم نحتاج عند ذلك إلى الرابط بين هذه الموجودات الثلاثة ، فانقدح لك هنا أنّه إذا كان موجودا في نفسه فلا محالة نحتاج عند ذلك إلى الرابط ، وهكذا إلى ما لا نهاية له.

ويترتّب على ذلك أنّ الأسماء بما لها من الألفاظ إنّما هي موضوعة للماهيّات القابلة للوجود المحمولي ، أعني الوجود في نفسه بجواهرها في حدّ ذاتها وأعراضها على النوعين والنحوين ، كما تلحظ وتوجد في الذهن بذلك المنوال كذلك ، والتي تقع في جواب «ما هو» إذا وقع السؤال عن حقيقتها. والحروف والأدوات موضوعة للنسب والروابط الموجودات لا في أنفسها ، المتقوّمة بالغير بحقيقة ذاتها لا بوجوداتها فقط ، ولا تقع في جواب «ما هو» ، فإنّ الواقع في جواب «ما هو» ما كان له ماهية تامّة في الخارج.

فتحصّل أنّ وجود الرابط سنخ وجود لا ماهية له ليسأل عنه بما هو ، ولأجل ما ذكرناه في شرحه لا يدخل تحت شيء من المقولات ، بل إنّما يكون من حيث

الوجود من سنخ أضعف مراتب الوجودات المتقدّم ذكرها.

وقد انقدح من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ تنظير المعنى الحرفي والاسمي بالجوهر والعرض ليس بواقع في محلّه ، لأنّ العرض إنّما يكون موجودا في نفسه لغيره.

فيكون حاصل الاستدلال إثبات الوجود لا في نفسه بل في غيره ، بتقريب أنّ الشخص تارة يكون عالما بوجود زيد والبياض في العين والخارج ، ولكن يشكّ في أنّه متّصف بالبياض أو أنّه متلبّس بالسواد والأبيض يكون هو (عمرو) دون (زيد) ، فهنا يكون سنخان من القضيّتين : الاولى القضية المتيقّنة ، وهي عبارة عن تحقّق العلم بوجود (زيد) و (البياض) في الخارج ، والثانية القضية المشكوكة التي هي عبارة عن الترديد بأنّ الأبيض يكون هو (زيد) أو لا ؟ بل (زيد) أسود من حيث الوجه ، والأبيض يمكن أن يكون هو (عمرو).
فإذا عرفت ذلك فلا يخفى عليك بالضرورة من الوجدان أنّ القضية المتيقّنة بالقطع واليقين تغاير القضية المشكوكة ، فإذا صدّقت أنّ القضيّة المشكوكة مغايرة للقضية المتيقّنة فلا مناص لك من الالتزام بأنّ هنا يكون وجودا رابعا لا في نفسه ، بل إنّه يكون في غيره ، هذا الذي ذكرناه في المقام إنّما يكون بالنسبة إلى إثبات الوجود لا في نفسه في مقام الإثبات.

وأمّا البرهان على الالتزام بذلك الوجود وأنّه إنّما يكون لا بدّ من القبول من جهة أنّ المنكر إذا قال باحتياج هذا السنخ من الوجود أيضا إلى رابط فنحن نقول : إنّ وجود الثالث أيضا يحتاج إلى الرابط ، وهكذا الرابع والخامس والسادس إلى ما لا نهاية له ، فلا جرم لا مناص له إلّا الالتزام بوجود سنخ من الوجود لا في نفسه.

هذا غاية ما يمكننا تقريره في مقام التوضيح لكلامه قدس‌سره في المعنى الحرفي.

ثمّ بقي هنا كلام ينبغي التنبيه عليه ، وهو عبارة عن أنّ الحروف والأدوات لم توضع لمفهوم النسبة والربط ـ كما تقدّمت الإشارة إليه بالإجمال ـ لأنّ ذلك إنّما يكون من المفاهيم الاسمية المستقلّة في وعاء مفهوميّتها ، بل إنّما الذي وضعت له الحروف ـ ليس إلّا ـ واقع النسبة والربط ، بمعنى أنّ الحروف من حيث المفهوم عبارة عمّا هو بالحمل الشائع نسبة وربط الذي تكون نسبة ذلك المفهوم إليه نسبة العنوان إلى المعنون ، لا نسبة الطبيعي إلى فرده ، فإنّ الطبيعي متّحد مع أفراده ذهنا وخارجا ، بخلاف العنوان فإنّه لا يتعدّى عن مرحلة الذهن إلى العين والخارج ، بل إنّما يكون مغايرا للمعنون من حيث الذات والوجود كمثل مفهوم العدم وشريك الباري عزوجل واجتماع النقيضين ، بل مفهوم الوجود على القول بأصالته ؛ إذ نسبة هذه المفاهيم لا تتعدّى عن مرحلة الذهن إلى العين والخارج ، ومن أجل ذلك لا يصحّ حملها على واقعها بالحمل الشائع الصناعي.

فإذن مفهوم النسبة والربط نسبة وربط بالحمل الأوّلي الذاتي لا بالحمل الشائع الصناعي ؛ لأنّ ما كان متّصفا بهذا الحمل هو نسبة وربط معنون هذا العنوان وواقعه. ومن هنا كان المتبادر من إطلاق لفظ الربط والنسبة واقعه لا مفهومه ؛ فإنّ إرادته تحتاج إلى عناية ، كما يكون الأمر كذلك في قولهم : شريك الباري يكون ممتنع الوجود ، واجتماع النقيضين كذلك ، والمعدم المطلق غير مخبر عنه ، إذ المحكوم به بهذه الأحكام إنّما يكون معنونات هذه الامور لا مفاهيمها ، لأنّها غير محكوم بها ، كيف وإنّها موجودة من دون أن تكون معدومة ولا ممتنعة.

فصار المتحصّل من جميع ما بيّنّاه في المقام أنّ الحروف وضعت لجميع الأنحاء من النسب والروابط بنحو الإطلاق ، بلا فرق بين ما إذا كانت بمفاد هل المركّبة أم البسيطة ، أو كانت من قبيل النسب الخاصّة المقوّمة للأعراض النسبيّة ككون الشيء في الزمان المخصوص وفي الحال المخصوص وفي أمكنة مختلفة

وأمثالها من الإضافات والملابسات ، وأمّا الموضوع بإزاء مفاهيمها فهو ألفاظ النسب والربط والإضافات والملابسات. ونحوها من الأسماء المحكيّة عنها بتلك الألفاظ ، لا بالحروف والأدوات.

هذا تمام الكلام منّا في بيان ملخّص ما أفاد شيخنا المحقّق قدس‌سره في بيان المعنى الحرفي.

ولكنّ الإنصاف أنّه لا يمكننا المساعدة على ما أفاد في بيان المعنى الحرفي بوجه من الوجوه ، وذلك من جهتين :

أمّا الجهة الاولى : فلا يذهب عليك أنّ ما أتعب فيه نفسه من تصوير الوجود لا في نفسه في مقام الثبوت والتعقّل يكون أوّل الكلام ، وذلك من جهة أنّ مجرّد وقوع الاختلاف في وجود هذا السنخ من الوجود عند الفلاسفة لا يكون دليلا مثبتا له لذلك الوجود ليكون من النقود الممهّدة في الكيس لإثبات ما أفاد.

وذلك من جهة أنّ ما ذكره في المقام من البرهان بأنّ القضيّة المتيقّنة إنّما تغاير القضيّة المشكوكة ـ على وجه تكون القضيّة المتيقّنة والقضيّة المشكوكة قضيّتين مستقلّتين ، بحيث يمكن أن يقال : وجود أحدهما ممتاز في قبال وجود الآخر ، على نحو يمكن أن يقال : أحدهما وجود في نفسه والآخر وجود لا نفسه ـ ليس من البراهين المسلّمة.

وذلك من جهة عدم تمامية لابدّيّة أن القضيّة المتيقّنة يجب أن تكون غير القضيّة المشكوكة ، بحيث يمكن لك لحاظ التباين بينهما في وعاء الوجود ؛ إذ لا ينبغي الريب في أنّ الكلّي ربما يكون متيقّن الحدوث ، مع أنّ الفرد الخاصّ إنّما يكون حدوثه في ظرف الشكّ والترديد.

وذلك مثل ما إذا كنّا على يقين بدخول الإنسان في الدار ولكن عرض لنا الشكّ في أنّ الداخل في الدار هل هو (زيد) أو (عمرو) ؟ مع أنّه من الضروري

أنّ وجود الكلّي الطبيعي لا ينفكّ عن الأفراد أو الفرد ، بل يكون عين وجود الأفراد في الخارج. فإذن كيف يمكن أن يلتزم بالضرس القاطع بعنوان الاستدلال المسلّم بالمقايسة بين القضيّة المتيقّنة والقضيّة المشكوكة ، بأخذ النتيجة من تلك البراهين التي هي أوهن من بيت العنكبوت ، لإثبات سنخ وجود لا في نفسه ، ليكون هو المفهوم للمعاني الحرفيّة ؟

على أنّ الأمر يكون على خلاف ذلك ؛ إذ ليس بين الفرد والكلّي الطبيعي في الخارج شيء من التعدّد والافتراق ، بل بينهما يكون كمال الملاءمة والاتحاد ، فهذه النظرية من أصلها لا أساس لها ؛ لأنّ وجود (زيد) في الخارج يكون عين وجود الكلّي ، كما أنّ وجود الكلّي في العين والخارج يكون بعينه عين وجود (زيد) و (عمرو) و (بكر) و (خالد) بالضرورة من الوجدان.

وأمّا الجهة الثانية من الاستدلال : فلا يخفى عليك أنّ ما اعتمد عليه من برهان التسلسل أيضا لا يسمن ولا يغني من جوع ؛ لعدم الدليل على بطلان التسلسل. هذا ، مع أنّا لو سلّمنا تحقّق مثل هذا النحو من الوجود الذي عبّر هو عنه بالوجود لا في نفسه ، لا يضرّنا بوجه من الوجوه ؛ إذ سنخ هذا الموجود في الوجود لو كان متحقّقا في الخارج إنّما يكون تحقّقه بتبع الغير ، لأنّ قوام هذا الوجود في الخارج يكون بوجود طرفيها ك (زيد) والقيام.

بخلاف مقامنا ، فإنّ كلامنا في المقام إنّما يكون في بيان مفهوم المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي الذي يشار به إلى الأفراد في الخارج بعنوان الدليل الكلّي العامّ.

وبعبارة أوضح : كلامنا في بيان المعنى الحرفي مسوق لبيان المعنى الحرفي من حيث إنّه مفهوم كلّي وضعت الحروف له في انطباقه على الكثيرين من الأفراد والمصاديق في الخارج ، كمفاهيم الأسماء التي تكون وجهة وكاشفة ودليلا وعنوانا في الدلالة لإراءة الأفراد والمصاديق عند السامع في مقام التخاطب. مع

أنّ ما التزم به قدس‌سره ليس إلّا عبارة عن موجود خارجي جزئي ، من دون أن يكون قابلا لأن يلحظ ويتصوّر بعنوان المفهوم الكلّي في الانطباق على الكثيرين من الأفراد والمصاديق ليكون صحيحا لأن يجعل هو موضوعا له للحروف في مقام الوضع والمفهوم الكلّي.

وبالجملة ، فإنّ ما ذكره قدس‌سره غير قابل لأن يكون ملحوظا ومتصوّرا بعنوان مفهوم كلّي ، حتّى يصحّ أن يكون هو الموضوع له لألفاظ الحروف بتمامها ، حتّى يصحّ أن يكون ذلك المفهوم الكلّي هو الوجه والعنوان للدلالة على الأفراد في عالم التخاطب الخارجي في مقام التفهيم والتفهّم في الحروف كالأسماء.

وأمّا مفهوم النسبة ومفهوم الرابط فخروجهما عن محلّ الكلام إنّما يكون من الواضحات ، لأنّهما إنّما يكونان مستقلّين في المفهوميّة في الوجود كاستقلال الأسماء في المفاهيم من حيث عدم الاحتياج إلى الغير وفي الغير في الوجود في مقام الدلالة. فإذن تبيّن أنّ الالتزام بهذا النحو من المفهوم للمعنى الحرفي بذلك التقريب من الوجود ليس في محلّه.

على أنّا لو سلّمنا بثبوت هذا السنخ من الوجود الذي يمكن أن يتحقّق لا في نفسه ولا في المادّة أيضا ، لا موجب لأن يلزمنا بالتزام ذلك النحو من الوجود بعنوان أنّه يكون هو الموضوع له للحروف. وذلك من جهة أنّه لا شكّ ولا شبهة أنّ هذا النحو من الوجود لا مناص إلّا أن يتحقّق بين العرض والمعروض ك (زيد) و (البياض) ، فإذا كان هذا السنخ من الوجود هو الموضوع له للحروف ، فلا بدّ لك من الالتزام بعدم صحّة استعمال الحروف في الموارد التي لا يمكن أن يتصوّر فيها العرض والمعروض.

وذلك مثل استعمال كلمة (باء) في صفات الواجب نظير : «إنّ الله كان بكلّ شيء قديرا ، وأنّه تعالى على العرش استوى ، وأنّه تعالى يكون هو الواجب في

نفسه». والحال أنّ هناك لا يتصوّر الصفة والموصوف أو العرض والمعروض ؛ إذ من البديهي أنّ صفاته تعالى إنّما تكون عين ذاته ، وأنّه يكون واحدا أحدا صمدا من جميع الجهات ، مع أنّه لا ينبغي الشكّ في صحّة الاستعمال في جميع تلك الموارد بالضرورة من الوجدان ، بل ذلك واقع في آيات عديدة من القرآن.

بل الاستعمال صحيح حتّى في الموارد المستحيلة ، وذلك نظير قولك : إنّ اجتماع النقيضين من المستحيلات ؛ إذ لا شكّ أنّ كلمة (من) إنّما استعملت في المستحيل مع أنّه يكون غير ممكن الوقوع في الخارج فضلا من أن تلاحظ النسبة الموجودة فيها. فإذن لا مناص له إلّا الالتزام بعدم صحّة هذا المبنى وبطلانه.

والحاصل : فقد انتهى كلامنا إلى الجواب عمّا أفاد شيخنا المحقّق من الاستدلال لما ذهب إليه من المعنى الحرفي ، ويتلخّص مراده في جهتين :

الاولى : تثبيت الوجود للنسبة والربط في عالم الخارج في قبال وجود الجوهر والعرض.

والثانية : أنّ هذا السنخ من الوجود لا بدّ من أن يكون من المعاني الحرفيّة فقط ، وليس إلّا.

وفيهما من الاستدلال والجواب ـ كما وقفت عليه بالتفصيل في الأوّل ـ أنّ النسبة والربط لا وجود لهما في الخارج في قبال وجود الجوهر أو العرض وإن كان وجودهما مورد إصرار جماعة من الفلاسفة ، والعلّة في ذلك هو أنّه لا دليل على ذلك سوى البرهان المذكور وهو غير تامّ ، وذلك لأنّ صفتي اليقين والشكّ وإن كانتا صفتين متضادّتين فلا يكاد يمكن أن تتعلّقا بشيء في آن واحد من جهة واحدة ، إلّا أنّ تحقّقهما في الذهن لا يكشف عن تعدّد متعلّقهما في الخارج ، فإنّ الطبيعي عين فرده ومتّحد معه خارجا ، ومع ذلك يمكن أن يكون أحدهما متعلّقا

لصفة اليقين والآخر متعلّقا لصفة الشكّ.

كما إذا علم إجمالا بوجود إنسان في الدار ولكن شكّ في أنّه زيد أو عمرو ، فلا يكشف تضادّهما عن تعدّد متعلّقيهما بحسب الوجود الخارجي ، فإنّهما موجودان بوجود حقيقة ، وذلك الوجود من جهة انتسابه إلى الطبيعي متعلّق لليقين ، ومن جهة انتسابه إلى الفرد متعلّق للشكّ. أو إذا أثبتنا أنّ للعالم مبدأ ، ولكن شككنا في أنّه واجب ، أو شككنا في أنّه مريد أو لا ، إلى غير ذلك ، مع أنّ صفاته تعالى عين ذاته خارجا وعينا ، كما أنّ وجوبه كذلك. وما نحن فيه إنّما يكون من هذا القبيل ، فإنّ اليقين متعلّق بثبوت طبيعي العرض للجوهر ، والشكّ متعلّق بثبوت حصّة خاصّة منه له ، فليس هنا وجودان أحدهما متعلّق لليقين والآخر للشكّ ، بل وجود واحد حقيقة مشكوك فيه من جهة ، ومتيقّن من ناحية اخرى.

وانقدح أنّ تضادّ صفتي اليقين والشكّ لا يستدعي إلّا تعدّد متعلّقهما في موطن النفس ، وأمّا في الخارج عنه فقد يكون متعدّدا وقد يكون متّحدا. وإن شئت فقل : إنّ الممكن في الخارج إمّا جوهر أو عرض ، وكلّ منهما زوج تركيبي ، يعني مركّب من ماهيّة ووجود ، ولا ثالث لهما. والمفروض أنّ الوجود الرابط سنخ وجود لا ماهيّة له ، فلا يكون من أقسام الجوهر ولا من أقسام العرض ، والمفروض أنّه ليس في الخارج موجود آخر لا يكون من أقسام الجوهر ولا العرض.

وأمّا الثاني فلا يخفى عليك أنّه على تقدير تسليم أنّ النسبة والرابط وجودا في الخارج في مقابل الجوهر والعرض فلا نصدّق أنّ الحروف والأدوات موضوعة لها ؛ إذ قد بيّنّا في ما تقدّم بالتفصيل أنّ الألفاظ موضوعة لذوات المفاهيم والماهيات لا للموجودات الخارجية ولا الذهنية ؛ إذ الاولى غير قابلة

للإحضار في الذهن وإلّا فلا تكون خارجية ، والثانية غير قابلة للإحضار ثانيا ، فإنّ الموجود الذهني لا يقبل وجودا ذهنيا آخر. والمفروض أنّ الغرض من الوضع التفهيم والتفهّم ، وهو لا يجتمع مع الوضع للموجود الذهني أو الخارجي ، بل لا مناص إلّا من أن يكون الوضع لنفس ذات المعنى القابل لنحوين من الوجود الذهني والخارجي.

وبعبارة أوضح : قد ذكرنا كرارا أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني بعنوان اللابشرط ، سواء كانت موجودة في الخارج أو معدومة ، من الممكنات أو الممتنعات ، وقد يعبّر عنها بالصور المرتسمة العلمية أيضا. وعلى ذلك فلا يمكن أن تكون الحروف موضوعة لأنحاء النسب والروابط ، لأنّها كما عرفت سنخ وجود لا ماهيّة لها ، فلا تكون قابلة للإحضار في الذهن عند التخاطب والتفاهم. وأمّا مفاهيم ذات نفس النسب والروابط فلا ريب في أنّها مفاهيم اسمية وليست ممّا وضعت الحروف والأدوات لها.

وعلى فرض التنازل والتسليم لإمكان وضع اللفظ للموجود بما هو ، ولكنّا نعلم بأنّ الحروف ما وضعت لأنحاء النسب والروابط ، وذلك من جهة صحّة استعمالها بلا رعاية أيّ عناية من العنايات المجازية في موارد يستحيل فيها نسبة ما حتّى بمفاد هل البسيط فضلا عن المركّبة.

فإذا لا فرق بين قولنا : الوجود للإنسان ممكن ، ولله تعالى جلّت عظمته ضروري ، ولشريك الباري مستحيل ؛ إذ كلمة (اللام) في جميع تلك الموارد إنّما تستعمل في معنى واحد فارد متفرّد وهو تخصّص مدخولها بخصوصيّة ما في عالم المفهوم والمعنى على نسق واحد بلا لزوم رعاية عناية في شيء منها في كلام المخلوق والخالق من الكتاب والسنّة والعرف والمحاورة ، بل بلا لحاظ شيء من نسبة في الخارج حتّى بمفاد (كان) التامّة ، فإنّ تحقّق النسبة بمفاد

(كان) التامّة إنّما هو بين ماهيّة ووجودها كقولك : زيد موجود. وأمّا في الواجب تعالى وصفاته وفي الانتزاعيات والاعتبارات فلا يعقل فيها تحقّق أيّة نسبة من الأصل والأساس.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام بعنوان الجواب أنّ صحّة استعمال الحروف في الموارد التي يستحيل فيها ثبوتا تصوّر ثبوت أيّ شيء من النسبة الخارجية ـ كما مثّلنا صحّة استعمال الحروف فيها بلا لحاظ رعاية عناية من العلائق المجازية كما في صفات الواجب تعالى وغيرها ـ يكون بمنزلة الكشف اليقيني في أنّ الحروف غير موضوعة لأنحاء النسب والروابط في الخارج بتلك المثابة التي ذهب إليها شيخنا المحقّق قدس‌سره.

ومن هنا يظهر لك ـ ولجميع من يكون طالبا لكشف الحقيقة ـ أنّ حكمة الوضع والغرض الأقصى منه لا تجبر الواضع على أن يضع الحروف بإزاء تلك النسب ، بل إنّما تبعثه إلى وضعها لكلّ ما يصحّ استعمالها فيها في جميع الموارد التي تقدّم صحّة استعمال الحروف في المحاورة والكتاب والسنّة ، وإلّا فإن هذا القول لو تمّ يكون أخصّ من المدّعى ، بل لو تمّ فإنّما يتمّ في خصوص الجواهر والأعراض من الموارد التي يمكن فرض تصوّر تحقّق النسبة الخارجية بمفاد هل البسيطة فيها ، وأمّا بالنسبة إلى غيرها من الموارد التي تقدّم ذكرها من استحالة فرض تحقّق النسبة فيها في الخارج فلا ، أصلا وأبدا.

القول الخامس : الذي ذهب إليه بعض الأعاظم قدس‌سره (1) من أنّ الحروف والأدوات إنّما وضعت للأعراض النسبيّة الإضافيّة مثل مقولة الأين والإضافة

__________________

(1) بدائع الأفكار للمحقّق العراقي قدس‌سره 1 : 49.

وأمثالهما ، ولبّ ما دعاه إلى اختيار هذا المسلك عبارة عن أنّ الموجودات في الخارج تكون على أشكال ثلاثة :

الشكل الأوّل : ما يكون وجوده وجودا لنفسه ، كالجوهر بما له من الاتصاف.

الشكل الثاني : ما يكون وجوده في نفسه وجودا لغيره ، كالأعراض التسعة التي ربما عبّر عنها في مقام التوضيح عن شرح وجودها بالوجود الرابطي ، وأنّها تكون على صنفين :

أحدهما : ما يحتاج في تحقّقه إلى محلّ وموضوع واحد منفرد في عالم الخارج وبذلك يصير مستغنيا عن شيء آخر ك (الكمّ) و (الكيف) ونحوهما.

وثانيهما : ما يحتاج في تحقّقه في الخارج إلى موضوعين ليتقوّم بهما ، كالعرض الأيني والإضافي وغير ذلك من الإضافات والملابسات.

الشكل الثالث : ما يكون وجوده لا في نفسه ، كأقسام النسب والروابط.

فإذا علمت تلك الأقسام فلنا أن نقول : إنّ وضع الألفاظ ليس بلا علّة وحاجة ، بل الحاجة إنّما بعثت العقلاء في كلّ لغة ومحاورة إلى وضع الألفاظ التي تدور على مدارها الإفادة والاستفادة عند التفهيم والتفهّم في مقام التخاطب ، فلا يذهب عليك أنّا بعد الفحص والتتبّع وجدنا أنّهم وضعوا الأسماء للجواهر ولعدّة من الأعراض ، وإنّما وضعوا الهيئات من المركّبات والمشتقّات للنسب والروابط.

وأمّا الحروف فوضعوها لخصوص الأعراض النسبية الإضافية ، فكلمة (في) مثلا في قولك : زيد في الدار ، إنّما تدلّ على العرض الأيني العارض على موضوعه كزيد ، والهيئة تدلّ على ربط هذا العرض بموضوعه ، وهكذا.

وإن شئت قلت : إنّ المعاني منحصرة بالجواهر والأعراض وربطها بمحلّها فقط وليس إلّا ، من دون أن يكون هنا شقّ رابع لها.

ومن الواضح المعلوم بالضرورة من الوجدان أنّ الحروف ليست موضوعة للقسم الأوّل ، كما ليست موضوعة لبعض الأقسام الثانية ؛ إذ من البديهي أنّ الموضوع لها إنّما تكون هي الأسماء فقط ، كما أنّها غير موضوعة للثالث ؛ إذ الموضوع له إنّما تكون هي الهيئات ، فلا جرم أنّها ـ أي الحروف ـ إنّما تكون موضوعة للأعراض النسبية الإضافية وليس إلّا.

ولأجل ذلك الذي بيّنّاه في المقام يصحّ لنا أن نقول : إنّ كلمة (في) موضوعة للأين الظرفي ، كما أنّ كلمة (من) موضوعة للأين الابتدائي ، وكذا (على) و (لام) إلى آخر سائر الحروف في كلّ لغة ولسان ، من دون أيّ فرق في ما ذكرناه في المقام بين أقسام الحروف والأدوات مطلقا من حيث ورودها على المركّبات الناقصة أو دخولها على المركّبات التامّة ، كأحرف التمنّي والترجّي والتحقيق والتشبيه وأمثالها من بقيّة الحروف الدارجة في كلّ المحاورات واللغات عند أرباب اللسان.

فصار المتحصّل من كلامه مع تفسير منّا أنّ المعنى الحرفي إنّما هو عبارة عن لحاظ وضعها لإحراز النسبة ، دون النسبة الخارجية ، بتقريب أنّ النسبة الخارجية إنّما تستفاد من هيئات الجمل التركيبية ، كقولك : زيد قائم ؛ إذ من الواضحات أنّ مفردات هذه الجملة الحملية عبارة عن كلمة (زيد) وكلمة (قائم) ، ولا ينبغي الشكّ والريب في أنّ كلّ واحد من هاتين الكلمتين إنّما تدلّ على مفهوم مستقلّ ؛ إذ من الضروري أنّ كلمة (زيد) إنّما تدلّ على شخص خارجي يكون ذلك الشخص هو المسمّى ب (زيد) ، كما أنّ كلمة (قائم) لا تدلّ إلّا على مفهوم القائم الذي هو عبارة من الأعراض التسعة التي تتشكّل من حيث مقولة الوضع الخارجي بصورة القيام الاستوائي في قبال الهيئات الوضعية المقولية الفرضية التي تتشكّل بصورة الانحناء الركوعي والسجودي

والقعودي وأمثالها.

بخلاف النسبة الخارجية ، لأنّها لا تستفاد من هاتين الكلمتين بما هما كلمتان مستقلّتان ، بل النسبة الخارجية ـ أيّ اتّصاف (زيد) بالقيام ـ إنّما تستفاد من تركيب الهيئة التأليفية الكلامية. وبقي هنا إحراز هذه النسبة ، فلا يذهب عليك أنّ الحروف إنّما وضعت لإحراز هذه النسبة الأينية.

ويتجسّم لك ذلك المعنى ـ الذي ليس هو إلّا مفهوم الحروف في عالم الوضع لمطلق الحروف والأدوات ـ في هذا المثال الذي نذكره لطالب الحقيقة من المعنى الحرفي ، وذلك كقول المخبر بأنّ زيد في الدار ، إذ لا شكّ لأحد في أنّ كلمة (زيد) تدلّ على من يكون مسمّى ب (زيد) كما أنّ كلمة الدار تدلّ على هذا المكان الأيني الظرفي المعلوم المشخّص في الخارج ، في قبال السوق والشوارع وسائر الأمكنة التي تكون من المفاهيم الاسمية الأينية المكانية ، بخلاف كلمة (في) في هذا الاستعمال الخبري ، فإنّها إنّما تدلّ على إحراز اتصاف (زيد) بهذا التحيّز الخاصّ الثبوتي والإثباتي فقط ، فيكون المعنى الحرفي بهذا التفحّص التامّ الحقيقي من حيث الوضع عبارة عن هذا الإحراز النسبي الخاصّ وليس إلّا.

وفيه : أنّ هذا القول إنّما يكون أظهر بطلانا من القول السابق ، وذلك من جهة أنّ المعنى الحرفي إذا كان منحصرا في ما أفاد هو قدس‌سره من إحراز النسبة في وعاء الخارج بصورة الاتصاف الموصوف بالصفة ، فلا بدّ من أن يلتزم بعدم جواز استعمال الحروف فيما ليس له مجال للاتصاف وإحراز النسبة في الخارج لاستحالة الإحراز والاتصاف في تلك الموارد ، والحال أنّه قد تقدّم أنّ صحّة استعمالها فيها يكون أظهر من الشمس وأبين من الأمس.

وأمّا أظهرية البطلان : فلا يخفى عليك أنّ من البديهي أنّ إحراز النسبة إنّما يكون من المعاني الاسمية ، فله مفهوم مستقلّ في عالم المفاهيم على نحو إذا

سألنا عن بيانه وتفسيره فنجيب : هو هذا ، من دون وجه فرق ظاهر في ذلك بين الظرف الأيني أو الكيفي ، بل كلّ المعاني من التمنّي والترجّي والتشبيه يكون من هذا القبيل ، لأنّ الموضوع لهذه المعاني والمفاهيم ليس إلّا لفظ كلمة (أين) وهكذا كلمة (كيف) وكلمة التمنّي والترجّي ، فمع ذلك إذا كان المعنى الحرفي هو هذا المعنى فما الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي ؟ فهذا الكلام منه قدس‌سره يدلّ على عدم الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي بوجه من الوجوه.

فتكون نتيجة هذا الكلام كون المعنى الحرفي من سنخ المعنى الاسمي من دون فرق بينهما إلّا بلحاظ الآلية والاستقلالية في الأسماء ، والحال أنّه منكر لتصوير مثل هذا المفهوم للحروف ، بل ملتزم بتباين المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في عالم الوضع والمفهوم بالحقيقة والذات.

وبالجملة ، فقد انقدح لك أظهريّة بطلان هذا القول عن القول السابق ، إذ مضافا على ما أجبنا عن القول السابق ـ الذي يكون مشاركا من حيث الجواب لهذا القول ، بل ذلك الجواب جار هنا طابق النعل بالنعل ـ هنا أجوبة خاصّة في نهاية المتانة :

منها : أنّا نقطع بعدم صحّة كون الحروف موضوعة لإحراز الأعراض النسبية والإضافية الملابسية ، وذلك لصحّة استعمالها في ما لا يمكن لحاظ هذا المعنى فيه ، بل تصوّر أعراض النسبة في تلك الموارد يكون من المستحيل ، مع أنّه لا ينبغي الشكّ في صحّة استعمالها في ما يستحيل فيه تحقّق عرض نسبي كما إذا استعملت في موارد صفات الواجب جلّ جلاله ، بل في الاعتبارات والانتزاعيات ، إذ العرض إنّما هو صفة للموجود في الخارج ، فلا يتصوّر تحقّقه بلا تحقّق موضوع مشخّص في الخارج ، مع أنّه يكون مستحيل التحقّق في تلك الموارد.

فعلى هذا لا ينبغي لأحد الترديد في بطلان هذا القول ؛ إذ من البديهي لمن يطّلع على استعمالات الحروف في المحاورة صحّة استعمالها في الواجب والممكن والممتنع في سياق واحد على نحو الحقيقة ، بلا لحاظ عناية من العلاقات والقرائن في جميع تلك الموارد.

فبذلك الاستعمال نستكشف على وجه القطع واليقين أنّ الموضوع لها ليس إلّا المعنى الجامع المحقّق بعنوان الحقيقة دون المجاز في تمام تلك الموارد بجميعها ، لا خصوص الأعراض النسبيّة الإضافية الإحرازية الاتصافية.

ومنها : ما قد تقدّم ، وهو العمدة في الجواب وتظهر به أظهريّة بطلانه من القول السابق ، وذلك الجواب عبارة عن أنّ لكلّ من الأعراض التسعة بأجمعها مفاهيم مستقلّة في حدّ ذاتها بأنفسها في ظرف مفهوميّتها ، من دون أيّ فرق بين الأعراض النسبية وغيرها إلّا من جهة أنّ الأعراض النسبيّة تتقوّم في وجودها بأمرين ، وغير النسبية لا تتقوّم إلّا بموضوعها ، وذلك من ناحية أنّ الأعراض بتمامها موجودات في حدّ أنفسها ، وإن لم يمكن تحقّق وجودها بلا تحقّق موضوعاتها.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ الحروف والأدوات لم توضع للأعراض النسبية الإضافية ، بل لها صيغ خاصّة وهي في اللغة موضوعة لها ، وهي عبارة عن الأسماء الموجودة في اللسان والمحاورة ، مثل كلمة الظرفية وأمثالها من الاستعلائية والابتدائية. هذا تمام الكلام بالإضافة إلى تحقيق معاني الحروف.

وأمّا ما ذكره قدس‌سره بالإضافة إلى مدلول ومعاني الهيئات من أنّها موضوعة لأنحاء النسب والروابط ، فمردود بعين ما أوردناه على القول السابق ، وذلك من جهة عدم وجدان الدليل على وجود النسبة في الخارج في قبال وجود مفهوم الجوهر والعرض أوّلا وبالذات. وثانيا لو سلّمنا وجودها في مقابل مفهوم

الجوهر والعرض لا نصدّق وضع الألفاظ لها. وثالثا عدم وجودها وثبوتها في جميع الموارد من الاستعمال ، كما مثّلنا بالواجب والمستحيل وشريك الباري ، بالتفصيل المتقدّم.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ النتيجة الحاصلة لحدّ الآن عدم وجدان البرهان القاطع على صحّة تلك الأقوال المتقدّمة والآراء الماضية ، بل بطلانها هو المختار لوجود الدليل عليه. فإذن لا يمكننا المساعدة عليها بوجه من الوجوه ، فلا جرم لا بدّ لنا من اختيار المسلك الآخر في قبال هذه المسالك والأقوال وعلى الله الاتكال ، وهو الهادي العليم الحكيم في جميع الأحوال.

فنقول ـ كما تقدّم مفصّلا بما لا مزيد عليه في التكرار ـ : إنّ المعنى الحرفي الذي يكون من المرتكزات في الأذهان لكلّ واحد من أهل المحاورة واللسان في جميع لغات البلدان في أقطار العالم من العرب والإيرانيين معلوم بالإجمال بالضرورة من الوجدان ، ولأجل ذلك تستعمل تلك الحروف في تلك المفاهيم إذا اقتضت الحاجة إلى بيانها وتفهيمها في مقام التخاطب بالقطع واليقين ، فهذا المعنى الإجمالي يكون من المرتكزات المسلّمة من دون أن يكون محتاجا إلى البحث والبيان وإقامة البرهان.

إلّا أنّ السبب الباعث لنا إلى البحث عنها في علم الاصول عبارة عن الاطلاع عليها بالعلم التفصيلي ، فلا يخفى عليك أنّ المعنى الحرفي ـ كما تقدّم تفصيله ـ إنّما يباين المعنى الاسمي في ذاته وحقيقته من حيث المفهوم بينونة ذاتية على حدّ التضادّ من حيث المفهوم ، بحيث لا وجه اشتراك بينهما في أصل طبيعي من المفهوم والمعنى الواحد.

وقد تقدّم بيان ذلك التباين بأنّ المعنى الاسمي إنّما يكون من المفاهيم الإخطارية المستقلّة ، بخلاف المعنى الحرفي ، فإنّه يكون من سنخ المفاهيم

الإيجادية ، إذ قد أثبتنا أنّه لا مفهوم للحروف إلّا إيجاد اختصاص النسبة بين المفهومين المستقلّين لأجل التفهيم والتفهّم في مقام التخاطب ، ولكن لا على المنهاج الذي ذهب إليه شيخنا الاستاذ قدس‌سره بنحو الانحصار في خصوص الإيجاد على وجه يكون المعنى الحرفي مختصّا بالإيجاد فقط ، حتّى لا يكون للحروف مفهوم إلّا كما أفاده هو قدس‌سره من الإيجاديّة.

بل المراد من الإيجادية في المعنى الحرفي عبارة عن أنّ المعنى الحرفي ليس إلّا من سنخ المفاهيم والمعاني التي لا تكون متحقّقة ولا متحصّلة إلّا بين المفهومين المستقلّين ، ومن هنا ذكروا أنّ الحروف إنّما تدلّ على المعنى في الغير. فمعنى ذلك أنّ للحرف مفهوم وضع هو له ، وإنّما ظرف ذلك المفهوم الحرفي الذي وضع له الحرف ويدلّ عليه يكون في الغير.

وذلك من جهة أنّه لا شكّ في لزوم وجود مفهوم متصوّر في الغير ليكون الحرف بالتصديق الحقيقي دالا عليه ، إذ لو لم يكن ذلك المفهوم في الغير متحقّقا لما صدق أنّ الحرف يدلّ على المعنى في الغير.

وعبارة أوضح : إنّه لو لم يكن للحرف من أصله مفهوم متحقّق في الغير ، كيف يعقل أن يقال : إنّ الحرف يدلّ على المعنى في الغير ؟ فعلى هذا لا مناص لنا إلّا الالتزام بوجود مفهوم مسلّم للحرف في الغير حتّى يصحّ أن نقول بأنّ الحرف يكون دالا عليه في ذلك الظرف ، فلا جرم يكون الغير هو المحقّق لمفهوم الحرف ، والحرف يدلّ عليه في ذلك الوعاء والظرف.

وعلى كلّ حال : إنّ تحقّق المعنى الحرفي في الغير في الجملة غير قابل للإنكار ، بل الحقّ أنّ هذا المقدار من المعنى للحروف يعدّ من الضروريات والارتكازيات المسلّمة في كلّ محاورة من اللغات المتعارفة بين العرف والعقلاء والخالق والمخلوق.

المسلك المختار في المعنى الحرفي

وكيف كان ، فهنا لا بدّ لنا في المقام من تمهيد مقدّمة حتّى يتّضح لك الحال في كيفية المعنى الحرفي على وجه التفصيل ، حتّى لا يبقى للإجمال في ذلك الميدان شيء من المجال ، وعلى الله الاتّكال.

فنقول : بعد ما عرفت المباينة بين معاني الحروف والأسماء من حيث الحقيقة والذات ، فلا يذهب عليك أنّ الحروف على نوعين :

الأوّل : ما يرد على الجمل المركّبة الناقصة والمعاني الإفرادية ، نظير كلمة (من) و (إلى) و (على) وأمثالها.

والثاني : ما يدخل على الجمل المركّبة التامّة ومدلول الجملة ، كحروف النداء والتشبيه والتمنّي والترجّي ، وغير ذلك من الحروف المختلفة الكثيرة بما لها من المعاني.

فاعلم أنّ القسم الأوّل موضوع لتضييق المفاهيم الاسمية في وعاء المفهوم والمعنى وتقييدها بقيود خارجة عن ذاتها وحقيقتها ، من دون أن يكون لها نظر إلى النسب والروابط الخارجية ، ومن دون أن يكون لها نظر إلى النسبيّة الإضافية ، إذ التخصيص والتضييق إنّما هو متحقّق في ذات المعنى ونفسه من حيث هو ، بلا فرق بين ما كان موجودا في الخارج أم لم يكن.

بيان ذلك : أنّ المفاهيم الاسمية ـ في كلّيتها وجزئيّتها وعمومها وخصوصها وإطلاقها وتقييدها ، وما لها من الإضافات والملابسات والحالات من القيام

والقعود والركوع والسجود ، في الأمكنة والأزمنة ، من السنوات والشهور والأسابيع والساعات والدقائق والآنات ـ قابلة للتقسيمات العديدة إلى ما لا نهاية له باعتبار تلك الخصوصيات والإضافات والملابسات والحصص والحالات التي تتضمّنها عند اقتضاء الحاجة بيانها في مقام الإفهام عند التخاطب لأجل التفهيم والتفهّم.

ولا ينبغي الشكّ أنّ لها إطلاق وشمول وسعة بالملاحظة إلى هذه الخصوصيّات والحصص والحالات ، بلا فرق بين ما كان الإطلاق بالمقايسة إلى الحصص المنوّعة كشمول وإطلاق الحيوان مثلا بالملاحظة إلى أنواعه التي تحته ، أو بالقياس إلى الحصص المصنّفة أو المشخّصة المميّزة نظير إطلاق الإنسان بالنسبة إلى أصنافه وأفراده ومصاديقه.

أو بملاحظة حالات شخص واحد من حيث الكمّية والكيفيّة وما يعرض له من سائر الطوارئ والأعراض من الصفات والكمالات المختلفة المتبدّلة في وعاء الدهر من الأزمنة والإفادة والاستفادة ، كما يتعلّق بتفهيم المعنى الكلّي على إطلاقه وسعته ، كذلك يتعلّق بتفهيم حصّة خاصّة منه ، فيحتاج عندئذ إلى مبرز لها في الخارج ودليل ناطق عليها في ذلك الميدان.

ولمّا لم يمكن ذلك بأخذ لفظ خاصّ في الكلام ليدلّ على تلك الخصوصيّات والحصص بأجمعها ، لخروجها عن دائرة الحصر والتناهي ، لكثرة تلك الحصص والحالات حتّى بالنسبة إلى مفهوم واحد فضلا عن جميع المفاهيم بالنسبة إلى جميع الحصص والخصوصيّات والحالات ، فلا جرم يحتاج الواضع في كلّ محاورة بمقتضى حكمة الوضع إلى تعيين وضع ما يدلّ على تلك الحالات والخصوصيّات إذا اقتضت الحاجة بيانها في مقام الدلالة عند التفهيم والتفهّم والإفادة والاستفادة ، ولم يجد في هذا الميدان وسيلة أحسن وأفضل وأسهل

ـ لإيفاء تلك المقاصد المتكثّرة الغير المتناهية أجوب وأنطق ـ من وضع الحروف والأدوات ونظائرها من الجمل المركّبة والهيئات الدالّة على هذه النسب الناقصة ، مثل هيئات المشتقّات ، وهيئة الإضافات والتوصيفات بما لها من الملابسات بالأمكنة والأزمنة ، ومن تبدّل الحالات من حيث التلبّس بالقيام والجلوس والركوع والسجود والتشهّد والسلام في باب الصلاة والحجّ ، وأمثال ذلك من العبادات المطلوبة في حالة خاصّة دون اخرى.

وبالجملة ، فقد انقدح لك بما ذكرناه في المقام من تمهيد المقدّمة في توضيح بيان محلّ مفهوم المعنى الحرفي الذي يتحقّق فيه الذي نسمّيه بالغير ، وأنّ الحروف وضعت في كلّ محاورة من قبل واضع تلك اللغة والمحاورة على ذلك المفهوم في ذلك الغير ، على مسلك المختار من أنّ المفاهيم الكلّية والجزئية بما يكون لهما من الوجودات المتبادلة المختلفة المتحصّصة بالحصص الكثيرة الغير المتناهية من حيث التلبّس بالزمان والمكان والقيام والجلوس والركوب والمشي ، ومن حيث الاتّصاف بالأوصاف المعنوية من العلم والحلم والحكمة والصبر ، ومن الماديّة في الأشكال المختلفة في أبعاد الألوان من الأقمشة والألبسة من حيث السواد والبياض وغيرها من الخصوصيات والحالات والحصص الطارئة عليهما الدخيلة في المقصود بما تترتّب عليها الأغراض الدنيويّة والاخرويّة.

بل تلك الحالات والخصوصيات إنّما تكون من الأهداف دون المفاهيم الكلية الاسميّة ، فبما أنّ تلك الخصوصيات دخيلة في حكمة الوضع في المحاورة بالجبر الزماني ، لأنّها تكون موردا للاحتياج الضروري الوجداني الارتكازي في جميع أبعاد التمدّن من الاقتصادي والسياسي والعسكري والانتظامي والعبادي.

فبما أنّها كثيرة بحدّ غير متناه على نحو لا يفي شيء آخر لإفادتها عند الإفهام والتفهيم لتصدّي تلك الوظيفة الخطيرة غير الحروف من وسائل الإفهام بالقطع واليقين ، وإلّا فليختار ذلك الغير ، فلا محالة اختار الواضع في كلّ لغة من المحاورة الحروف بعنوان الوضع لهذا الموضوع المهمّ ، ولكن في الغير لا في نفسه.

فإذن تحصّل أنّ الدالّ الجامع لجميع تلك الخصوصيات في كلّ محاورة ولسان ـ بأفضل الفصاحة والبلاغة بأسهل منطق لا يترتّب عليه شيء من العسر والمشقّة ـ ليس إلّا وضع الحروف ، بل قيام غير الحروف بهذا المقام بعنوان الوضع من قبل الواضع لا يخلو عادة عن الاستحالة ، كما بيّنّا لك ذلك غير مرّة في معنى واحد فضلا عن المعاني المتكثّرة.

وذلك نظير الصلاة بما لها من الحالات المطلوبة في الشريعة المقدّسة من البرّ والبحر والصحّة والمرض والواجب والمستحبّ في المسجد والجماعة والجهر والإخفات والسفر والحضر والليل والنهار ، ومن الحالات الاضطرارية والكيفيّات والكمّيات ، إلى أن تبلغ إلى الإيماء والإشارة والخطور في القلب ، إذن لا نحصر الوظيفة في مقام الامتثال بذلك الخطور.

فإذن لا يبقى مجال للتشكيك لأحد في أنّ التصدّي للوضع بتعيين اللفظ لكلّ واحد واحد من هذه الخصوصيات ـ ليكون ذلك اللفظ الموضوع المعيّن من قبل الواضع هو الدالّ عليها ـ من المحالات الواضحة العاديّة ، بل ذلك أمر غير ممكن عادة.

فعلى هذا لا مناص عند ضرورة الحاجة إلى بيان تلك الخصوصيات ـ في مقام التخاطب لأجل التفهيم والتفهّم ـ من استخدام الحروف في ذلك الظرف فيما إذا كان المقصود من الكلام الكلّي الذي تكلّم به المتكلّم لهذا المقصود

المضيّق الخاصّ.

فالواضع إنّما أتى بالحرف في مقام الوضع في الكلام لإفهام ذلك المقصود الخاصّ المضيّق لا بما له من السعة والانطباق على كلّ زمان ومكان ، وكلمة (زيد) بما لها من المفهوم قابلة لأن تكون في كلّ مكان على البدل ، فإذا قيل : إنّه في الدار ، فكلمة (في) تدلّ على أنّه متحيّز بذلك الحيّز الخاصّ في زمان خاصّ. وهكذا إذا قيل : إنّ زيدا يكون في الكوفة في يوم الجمعة. وهكذا السير ، إذ السير من حيث الصدور من الفاعل يمكن أن يتعلّق على البدل بالبلاد المختلفة ، فإذا قلت : أنت سرت من البصرة إلى الكوفة ، فتلك السعة من الانطباق الوسيع على البدل تتضيّق بإدخال كلمة «من» على البصرة وكلمة «إلى» على الكوفة لهاتين المدينتين المعروفتين في العراق دون إيران ومصر والحجاز ولبنان.

فبما أنّ المقاصد تختلف عند قضاء الحاجة إلى بيانها ، فلا جرم يحتاج الواضع الحكيم والمتكلّم العليم إلى وضع ما يدلّ عليها ويكون وسيلة لإفهامها عند قصد الناطق تفهيم تلك الخصوصية ، وليس وعاء وسعة نظره وإشرافه على المعاني والألفاظ الدالّة على المفاهيم المتكثّرة في مقام الوضع أوفى وأمكن وأسهل وأفضل وأبلغ وأفصح من الحروف ، وإلّا لاختار ذلك دون الحروف. ولأجل ذلك اختار الحروف والأدوات وأمثالهما من الهيئات الدالّة على تلك النسب الناقصة ، نظير هيئات المشتقّات ، وهيئة الإضافات والملابسات والتوصيفات.

فكلّ واضع ومتكلّم إنّما هو متعهّد في نفسه وتصوّره بأنّه متى أراد وقصد تفهيم مطلب خاصّ أو حصّة خاصّة من تلك الحصص المتقدّمة من المعنى والمفهوم الذي يكون متعلّق حاجته أن يعيّن ويجعل دالّا ومبرزا في مقام التخاطب ، وهو في المقام حرف من تلك الحروف الموضوعة في اللغة

والمحاورة أو ما يشابهه على نحو القضيّة الحقيقيّة ، لا بمعنى أنّه جعل بإزاء كلّ حصّة أو حالة من الحالات حرفا مخصوصا وبهذا المنوال طابق النعل بالنعل ، أو ما يحذو حذوه على نحو الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ ؛ إذ قد عرفت أنّ ذلك يكون من المستحيل بحسب العادة من ناحية عدم تناهي الحالات والخصوصيات والحصص.

فكلمة (في) في جملة : «الصلاة في المسجد حكمها كذا» ، تدلّ على أنّ المتكلّم والشارع أراد بيان مطلوبيّة حصّة خاصّة من الصلاة عند المفاهمة ، وليس إلّا في مقام بيان حكم هذه الحصّة ، لا الطبيعي الشامل لكلّ فرد من الأفراد التي تنطبق عليها طبيعة الصلاة المطلقة من دون أن تكون كلمتي الصلاة والمسجد دالّتان على شيء من ذلك غير ما لهما من المفهوم المطلق اللابشرط ، وهذا التضييق والتخصيص إنّما يكون مستفادا من الحرف المأخوذ في الكلام بلا أيّ ربط بهما بما لهما من المفهوم بالوضوح والإشراق.

وبالجملة ، فقد انقدح من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ مفهوم الصلاة كلّي قابل للانطباق على الكثيرين من الأفراد والمصاديق والحصص من حيث الأمكنة والأزمنة كسائر المفاهيم الكلّية ، فإذا كان المطلوب والواجب منها عند الشارع فرد خاصّ كالصلاة في المسجد فبإبراز كلمة (في) في كلامه يتقيّد بالمسجد ، إذ من دون ذلك التقييد لا يستفاد من إطلاق كلمة الصلاة ذلك التقييد والتخصيص ، إذ مفهوم الصلاة موسّع قابل للتخصيص بغير المسجد من الأمكنة.

فبما أنّ بيان هذا المقصود من التضييق والتقييد لا يمكن إفهامه من إطلاق لفظ الصلاة ، فلا بدّ للشارع ـ بل كلّ من يطلب شيئا خاصّا من الطبائع الكلّية من المكلّفين ـ من أخذ لفظ خاصّ في الكلام ليكون هو المفهم لهذا المقصود الخاصّ من الكلام المركّب ، كقولك للمكلّف : صلّ في المسجد ، إذ من الواضح

أنّ مفهوم الصلاة يستفاد من هيئة صلّ ، والقيد إنّما يستفاد من إتيان كلمة (مسجد) في الكلام.

وأمّا تقييد الصلاة بخصوص المسجد فمبرزة ليس إلّا كلمة (في) ، فصارت كلمة (في) هي السبب لتحصّل هذا التضييق في ذلك المفهوم الوسيع القابل للانطباق على الكثيرين.

وهذا الذي استفدته من هذا البيان الذي أوضحناه في المقام الطالب الحقيقة يكون مراد من يقول في مقام تعريف الحرف بأنّ الحرف يكون هو الذي يدلّ على المعنى في غيره.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ الحروف في المحاورة إنّما وضعت للدلالة على تضييق سعة دائرة المفاهيم عند إفهام الحصص الخاصّة في مقام التخاطب إذا كانت هي المقصودة من كلام المتكلّم ، وأمّا كلمتا الصلاة والمسجد فهما مستعملتان في معناهما المطلق واللابشرط من دون أن تدلّا على شيء من التضييق والتخصيص بوجه من الوجوه ، كما لا يخفى.

ومن هنا انقدح أنّ تعريف الحرف بما دلّ على معنى قائم بالغير من أحسن التعاريف وأجودها ، بل هذا المعنى ليس إلّا المفهوم الواقعي الحقيقي للحروف في الذات وفي نفس الأمر المرتكز في أذهان أهل كلّ من المحاورات من أرباب اللغات والبيان ، من أنّ المعنى الحرفي هو هذا الشكل الخاصّ القائم بالغير بما له من الحالة الخاصّة المتقيّدة.

وبعبارة أوضح : إنّ الأسماء بجواهرها وأعراضها وغيرهما ـ حسب ما تقدّم ـ إنّما تدلّ على الطبيعة المطلقة والمعاني اللابشرطية ، وشيء منها لا يدلّ على تضييقات تلك المعاني المتحصّصة والمتخصّصة بالخصوصيات المتقدّمة ، فبالجبر الزماني الموجود في المحاورة الدالّ عليها يكون منحصرا في الحروف

أو ما يقوم مقامها وليس إلّا. إذ قد تقدّم أنّ كلمة الدور موضوعة لمعنى جامع شامل وسيع ودالّة عليه ، ولكن قد يتعلّق الغرض بتفهيم حصّة خاصّة منه وهي خصوص الحصّة المستحيلة مثلا ، فلا بدّ من أخذ حرف في الكلام ليدلّ على ذلك ؛ إذ المفروض أنّ غير الحرف وما يشابهه لا يدلّ على تلك الخصوصية بوجه من الوجوه.

وملخّص الكلام أنّ وضع الحروف لذلك المعنى إنّما يكون من فوائد ونتائج وثمرات مسلكنا المختار في مسألة وضع الحروف في باب الوضع ، إذ القول بالتعهّد لا ينفكّ عن وضعها لذلك ، لأنّك عرفت أنّ الغرض قد يتعلّق بتفهيم المطلق والطبيعي ، واخرى يتعلّق بتفهيم الحصّة الخاصّة المضيّقة ، والمفروض أنّ الدالّ على ذلك إلى حدّ الآن لم يوجد في تمام المحاورات إلّا الحروف وملحقاتها ، فلا جرم لا مناص للواضع إلّا ذكرها أو ذكر ملحقاتها عند التخاطب في مقام التفهيم والتفهّم إذا اقتضت الحاجة تفهيم الحصّة الخاصّة المضيّقة من الطبيعة.

فإذا أراد المتكلّم إفهام وتفهيم حصّة خاصّة من طبيعي الماء مثلا ـ كالماء الجاري أو الكرّ أو ما له المادّة كالبئر ـ فإنّه يبيّنه ويظهره ويبرزه بقوله : إنّي اريد الماء الذي له مادّة عاصمة لا ينفعل بالملاقاة بالنجس ، أو الماء الجاري كذلك ، فكلمة (اللام) في الأوّل وهيئة الإضافة في الثاني تدلّان على أنّ المراد من الماء المأخوذ في الكلام ليس هو الطبيعة المطلقة الشاملة لجميع أفراد الماء ، بل المراد مضيّق في خصوص حصّة خاصّة وهي عبارة عن حصة الماء العاصمة عن الانفعال ، وذلك المقصد الخاصّ إنّما يستفاد من كلمة (اللام) في الأوّل ومن الإضافة في الثاني لا غير.

ومن هنا وقفت على عدم الفرق في ذلك بين أن تكون تلك الحصص المضيّقة

ـ التي نسمّيها بالمفهوم الحرفي ومدلولات الحروف وتوابعها ـ موجودة في الخارج أو معدومة من الممكنات أو الممتنعات ، ولأجل ذلك لا إشكال في صحّة استعمالها في صفات الواجب جلّ شأنه والامور الانتزاعية ، وفي الإمكان والامتناع ونظائرهما من الاعتباريات كالأحكام الشرعية والعرفية والعقلية من دون أيّ شيء من لحاظ العنايات المجازية فيها.

ومن البديهي أنّ تحقّق النسبة في تلك الأوعية حتّى بمفاد هل البسيطة غير ممكن ، بل يكون من المستحيلات المسلّمة. ووجه الصحّة ليس إلّا من ناحية أنّ الحروف إنّما وضعت لإفادة إفهام تضييق المعنى في وعاء المفهومية من دون أيّ نظر ولحاظ إلى كونه موجودا في الخارج أو معدوما أو ممكنا أو ممتنعا ؛ لأنّها على جميع التقادير تدلّ على تضييقه وتخصيصه بخصوصيّة ما على نهج واحد بلا أيّ جهة فرق بين قولك : ثبوت السواد أو البياض والقيام لزيد ممكن ، وبين قولك : ثبوت القدرة والعلم والعدالة لله تعالى ضروري ، وبين قولنا : ثبوت الوجود لشريك الباري ممتنع ؛ إذ لا ينبغي الشكّ في أنّ كلمة (اللام) في جميع تلك الأمثلة إنّما استعملت بنسق واحد وفي معنى فارد من حيث التحصّص والتضييق ، فيكون معناها في جميع ذلك واحد ، وهو تخصّص مدخولها بخصوص حصّة خاصّة مضيّقة في عالم المفهوم والمعنى بلا أيّ لحاظ ونظر إلى كيفية كون المعنى محكوما بالإمكان أو الوجوب في عالم التحقّق والخارج أو بالضرورة والامتناع ، لأنّ كلّ ذلك أجنبي وخارج عن مفهومها ومدلولها.

وبهذا التقريب تعرف أنّ استعمالها في جميع تلك الأمثلة من الواجب والممكن والممتنع ، يكون صحيحا بملاك واحد ونسق فارد ، من دون لزوم رعاية عناية في واحد منها.

ولا يذهب عليك أنّه لا ينبغي الريب في أنّها تحدث الضيق في مقام الإثبات

والدلالة بالقطع واليقين ؛ إذ لو لا ذلك لبقيت المفاهيم الاسمية على سريانها وشمولها وإطلاقها بما لها من السعة ، وذلك يكون خلاف المقصود من الإفهام في جهة الضيق ، فإحداث الضيق بها يقيني ، ولكن لا يخفى أنّ ذلك لا ربط له بكون معانيها إيجادية كما تقدّم ذلك الالتزام عن شيخنا الاستاذ قدس‌سره. ومن الواضح أنّه كم فرق بين الإيجاد بمعنى الضيق هنا والإيجاد بالمسلك الذي ذهب إليه هو قدس‌سره.

وبيان الفرق بالنسبة إلى مقام الثبوت عبارة عن أنّ الحروف تكشف عن تعلّق إرادة المتكلّم وقصده بإفادة ضيق المعنى الاسمي وإفهامه ، فمفهوم استعمال الحروف ومورده ليس إلّا مفهوم الضيق في وعاء المفهومية ، من دون تصوّر نسبة خارجية ولحاظها حتّى في الموارد الممكنة كما في الجواهر والأعراض ، فضلا عن الموارد المستحيلة التي لا يتصوّر فيها تحقّق شيء من النسبة بالقطع واليقين ، بل فرض تحقّق النسبة يعدّ من المحالات فضلا عن التحقّق ، وذلك كما في صفات الواجب جلّ شأنه وما يشابهها.

وبالجملة ، فبما أنّ الأهداف والأغراض تختلف باختلاف المقامات والأشخاص والأزمان والحالات المختلفة الطارئة عليها ، فالواضعون والمستعملون ـ بمقتضى حكمة الوضع في الوصول إلى الأغراض من الكلام في المحاورة وبمقتضى ديدنهم ورويّاتهم في التزاماتهم وتعهّداتهم النفسانية الوجدانية ـ يتعهّدون أن يتكلّموا وينطقوا بالحروف أو ما يشاكلها حين تعلّق أغراضهم بالإفهام وبيان حصص المعاني المقصودة المضيّقة ، فمن باب المثال لو أنّ شخصا تعلّق غرضه بتفهيم الصلاة الواقعة بين زوال الشمس والمغرب فإنّه يبيّنها بقوله : إنّ الصلاة في ما بين هذين الوقتين حكمها هو الجواز أو كذا وكذا.

والمتحصّل الملخّص من جميع ما ذكرناه في المقام هو عبارة عن أنّ المعاني والمفاهيم الاسمية بعضها أوسع من الآخر كمفهوم الممكن فإنّه يكون أوسع من

مفهوم الوجود ، وهو أوسع من مفهوم الجوهر ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى مفهوم لا يكون تحته مفهوم آخر ، ولكلّ واحد منها لفظ مخصوص يدلّ عليه عند الحاجة إلى تفهيمه ، إلّا أنّ أفرادها ومصاديقها وخصوصياتها وحصصها أو حالاتها كثيرة غير متناهية لم يوضع في المحاورة واللغة بإزاء كلّ واحدة منها لفظ مخصوص لكي يدلّ عليها عند اقتضاء الحاجة إلى بيانها ، وذلك لعدم تناهيها.

فإذن بالتفحّص والوجدان إنّما ينحصر ذلك في الحروف وما يشاكلها ، وليس غير الحروف شيء يوجب إفادتها ويدلّ عليها في الخارج عند التخاطب والإفادة والاستفادة ، بالتقريب المتقدّم الذي هو عبارة عن أنّ الواضع تعهّد بذكر حرف خاصّ ك (من) و (إلى) و (اللام) و (على) عند قصد إفهام حصّة خاصّة من المعنى. ففي كلّ مورد تقتضي الحاجة ذلك ـ أي بيان خصوصية خاصّة وقصد المتكلّم بيان ذلك ـ يعيّن مبرزه بتلك المناسبة حرفا من الحروف أو حرفين ، ويبلغ مقصوده إلى المخاطب ببركة دلالة ذلك الحرف بحسب اختلاف الموارد ومقتضيات الأحوال في اللغة والمحاورة.

وبالجملة ، فإنّ النتيجة المأخوذة من جميع ما ذكرناه ـ في المقام بالتفصيل المتقدّم في بيان وضع الحروف في المحاورة ـ تتلخّص في امور :

الأمر الأوّل : قد تبيّن الفرق بين الاسم والحرف وعدم وجه اشتراك بينهما في طبيعي مفهوم ومعنى واحد ، بل بينهما تباين من حيث المفهوم ذاتا ، حسبما تقدّم ذكره مفصّلا بما لا مزيد عليه.

الأمر الثاني : قد عرفت عدم كون مدلولها من سنخ الامور الإيجادية ، ولا من قبيل النسبة الخارجية ، ولا من مقولة الأعراض النسبية الإضافية ، بل إنّما هي عبارة عن التخصيصات والتضييقات في توسعة نفس المعاني الاسمية في وعاء المفهومية وتقييداتها وتضييقاتها بمقيّدات خارجة عن حقائقها ، بلا لحاظ تصوّر

ونظر إلى أنّها موجودة في الخارج أو معدومة أو ممكنة أو من الامور الممتنعة ، ولأجل ذلك يصحّ استعمالها في المحاورة في الواجب والممكن والممتنع بعنوان الحقيقة من دون الحاجة إلى رعاية العنايات المجازية.

والحاصل بقي هنا وجه ذهابنا إلى هذا المسلك في وضع الحروف بأنّها وضعت لتضييق سعة نفس المعاني الاسمية ، وهو يتلخّص في أربعة وجوه :

الأوّل : إبطالنا سائر الأقوال والمذاهب المتقدّمة من الأكابر قدس‌سره.

الثاني : أنّ المفهوم الذي وجدناه للحروف مشترك فيه بين جميع المفاهيم التي تستعمل الحروف فيها بالوجدان ، من الواجب والممكن والممتنع على نهج واحد ، وليس في سائر الأقوال ذلك الاستعداد والصحّة من دون لحاظ العناية المجازية.

الثالث : أنّ مسلكنا الذي اخترناه في الوضع من أنّه عبارة عن التعهّد والالتزام لا ينفكّ عن هذا القول في باب بالبداهة والوجدان ، إذ من الضروري أنّ المتكلّم إذا قصد تفهيم حصّة خاصّة فبأيّ شيء يمكنه أن يلقيها ويبلّغها إلى المخاطب عند اقتضاء الحاجة بيان ذلك في مقام التخاطب والتفهيم عند المحاورة ؟ فعند فقدان الحروف فهل يوجد غير الحروف وما يشاكلها مبرز معتمد ليعتمد عليه في ذلك الميدان ؟ والحقّ بالضرورة من الوجدان أنّه ليس لنا مبرز في ذلك الميدان الذي تعمّ به البلوى في جميع شئون نظام المعاش والمعاد غير الحروف فقط أو ما يقوم مقامها ليكون هو المعتمد.

الرابع : أنّ هذا القول يكون هو الحقّ الذي لا معدل عنه ، لأنّه يكون مطابقا للوجدان ويكون من الامور الواقعية المنطبقة المرتكزة لما في الأذهان عند أهل اللغة واللسان ؛ إذ أهل المحاورة معتمدون على هذا الارتكاز يستعملونها لإفادة تلك الحصص المضيّقة التي يكون إفهامها مورد حاجة عامّة الناس في مختلف

الحالات بالنسبة إلى جميع الموارد والبلدان ، مع الغفلة وعدم التوجّه إلى وجود تلك المعاني وعدمها في الخارج من حيث الوجود والامتناع والاستحالة والإمكان في تحقّق النسبة بينها وعدم الإمكان ، بلا مجال لصحّة احتمال إعمال العناية في جميع تلك الموارد ، لأنّه مكذوب بالوجدان من دون الحاجة إلى إثباته بالدليل وإقامة البرهان ، بل ذلك من البديهيات في الأذهان لاولي الدراية والوجدان ، كما لا يخفى. فبهذا البيان نستكشف بالقطع واليقين أنّ الحروف وضعت ليس إلّا لذلك المعنى الذي وقفت عليه من التضييق في سعة المفاهيم الاسمية هذا.

الأمر الثالث : لا يذهب عليك أنّ معاني الحروف كلّها جميعا إنّما تكون من الامور الحكائية والدلالية ، ولكن مع ذلك كلّه لا تكون إخطارية بوجه من الوجوه ، وذلك من جهة أنّ ملاك الإخطارية في المعنى والمفهوم والمدلول ليس إلّا الاستقلاليّة الذاتية في عالم المفهوم والمعنى ، وهي غير واجدة لذلك الملاك ، وملاك حكائية المعنى هو نحو من الثبوت في عالم المعنى وهي واجدة له ، فلا ملازمة بين عدم كونها اختيارية وكونها إيجادية كما قال شيخنا الاستاذ قدس‌سره (1).
الأمر الرابع : في بيان نقاط الامتياز بين مسلكنا وبين سائر المسالك في كيفية المعنى الحرفي ، منها : امتيازه عن سائر المسالك ، مثل رأي من يقول بأنّها إيجادية من هذه الجهة ، من أنّ المعنى الحرفي على ذلك المسلك ليس له واقعية في أيّ وعاء ما عدا التراكيب الكلامية ، بخلاف مسلكنا فإنّ له مكانا واقعا ثابتا فيه في حدّ المعاني الاسمية ، ولكن بثبوت تعلّقي دون الثبوت الاستقلالي.

وأمّا الامتياز بالنسبة إلى القول بأنّ الحروف وضعت بإزاء النسب والروابط ،

__________________

(1) أجود التقريرات 1 : 20.

فمن ناحية واحدة أيضا ، وهي أنّ المعنى الحرفي على ذلك القول له سنخ وجود خارجي ، وهو عبارة عن الوجود لا في نفسه ، ولذا يختصّ بالجواهر والأعراض ولا يشمل الواجب والممتنع ، بخلاف مسلكنا فإنّه سنخ مفهوم ثابت في وعاء المفهوميّة ، ويشمل الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد.

ويكون امتيازه عن القول الآخر ـ أعني : القول بأنّ الموضوعة لها الحروف هي الأعراض النسبية ـ من ناحيتين :

الاولى : أنّ المعنى الحرفي على ذلك الرأي والاختيار مستقلّ بالذات ، بخلاف مسلكنا فإنّه ليس بمستقلّ بالذات ، بل تعلّقي لا استقلالي.

والناحية الثانية : أنّه على ذلك المسلك سنخ مفهوم له الاختصاص بالجواهر والأعراض من دون أن يشمل غيرهما ، بخلاف مسلك المختار فإنّه سنخ مفهوم له شمول لجميع تلك الموارد والأقسام في مرحلة الاستعمال من دون أيّ لحاظ عناية في الكلام على نهج واحد بلا أيّ وجه إشكال وارتياب.

هذا تمام الكلام في القسم الأوّل من الحروف.

وأمّا القسم الثاني من الحروف : وهو ما يدخل على المركّبات التامّة وما في حكمها ، وهي التي تفيد تقيّد التامّ ، كحروف النداء والتمنّي والترجّي وأمثال ذلك ، فإنّ مدخولها إنّما يكون من المركّبات التامّة أو ما في حكمها ، كمدخول حرف النداء ، فإنّه وإن كان مفردا إلّا أنّه يفيد فائدة تامّة ، فحاله حال الجمل الإنشائية ؛ إذ كلمة (ليت) إنّما تدلّ على الحال الذي يكون للمتكلّم ويبرزه ويبيّنه بالحكاية الممتلئة من الآمال والاشتياق على نحو خاصّ من الشدّة والطلب في مقام التخاطب بالنسبة إلى مطلوبه.

وهكذا كلمة (لعلّ) التي لها حكاية عن حالة رجاء المتكلّم بالحصّة الخاصّة من المرجوّ بما له من شدّة العلاقة والاشتياق إلى العلم والفقاهة والذهاب

والإياب في مطلق حصص موارد المرجوّ ، والأمر يكون كذلك بالنسبة إلى حروف النداء.

وكيف ما كان ، فإنّ الحروف وإن كانت مختلفة من حيث الدلالة على التقييد والتضييق ، ولكنّها متساوية من حيث الدلالة على التقييد والتضييق في الغير ؛ إذ كما أنّ كلمة (من) و (إلى) تدلّان على أنّ السير من حيث الابتداء والانتهاء مضيّق ومتقيّد بالبصرة والكوفة ، فكلمة (ليت) أيضا تدلّ على تضييق سعة آمال المتكلّم التي كانت في شأنية التعلّق بأشياء كثيرة ، ويضيّقها ويحصرها بخصوص قيام (زيد) أو (عمر) أو فقاهة (بكر) ، فيبرز تلك الحصّة بقوله في مقام التخاطب ويقول :

	فيا ليت الشباب يعود لنا يوما
 
	 
	فاخبره بما فعل المشيب 
 


فتدلّ كلمة (ليت) في هذا المثال من الشعر أنّ المرجوّ من هذه الجملة عبارة عن الشباب لا القيام ، أو العلم ، أو فقاهة المتكلّم ، ولا بقيّة أحواله من الجلوس والقعود والركوع والسجود.

المقام الثاني :
وقد بقي الكلام بالنسبة إلى المقام الثاني وهو عبارة عن أنّ الموضوع له في الحروف عامّ أو خاصّ ؟

وقد اتّضح لك ممّا تقدّم في المقام الأوّل من حيث النتيجة أنّ الموضوع له فيها خاصّ والوضع عامّ ، أمّا في الطائفة الاولى ، فلأنّها لم توضع بإزاء مفاهيم التضييقات والتحصّصات ، لأنّها من المفاهيم الاسمية الاستقلالية في عالم مفهوميّتها ، بل لواقعها وحقيقتها ، أي ما هو بالحمل الشائع تضييق وتحصّص ، ومفاهيمها ليست بهذا الحمل تضييقا وإن كانت كذلك بالحمل الأوّلي الذاتي.

نعم ، لا بدّ من أخذ تلك المفاهيم بعنوان المعرّف والآلة للحاظ أفرادها ومصاديقها إجمالا حتّى يمكن الوضع بإزائها.

وبتعبير أوضح : إنّه كما يمكن أن يكون وضعها خاصّا كالموضوع له ، لما تقدّم من أنّ حصص المعنى الواحد غير متناهية فضلا عن المعاني الكثيرة ، فلا يمكن تصوّر كلّ واحد منها على وجه التفصيل ، كذلك لا يمكن أن يكون الموضوع لها عامّا كالوضع ، فإنّه لا يعقل ذلك إلّا أن توضع لمفاهيم الحصص والتضييقات ، والمفروض أنّها من المفاهيم الاسمية وليست من المعاني الحرفية في شيء ، ولا جامع مقولي بين أفراد التضييق وأنحائه لتوضع بإزائه ، فلا بدّ حينئذ من أن نلتزم بكون الموضوع فيها خاصّا والوضع عامّا بأن نقول : إنّ كلّ واحد من هذه الحروف موضوع لسنخ خاصّ من التضييق في عالم المعنى ، فكلمة (في) لسنخ من التضييق وهو سنخ التضييق الأيني ، وكلمة (على) لسنخ آخر منه وهو سنخ التضييق الاستعلائي ، وكلمة (من) لسنخ غير هذين السنخين وهو سنخ التضييق الابتدائي ، هلم جرّا إلى بقية الحروف في المحاورة.

ومن هنا انقدح أنّ الموضوع له في الهيئات الناقصة كهيئات المشتقّات وهيئة الإضافة والتوصيفات أيضا يكون من هذا السنخ ، يعني أنّ الوضع فيها عامّ والموضوع له خاصّ ، لما عرفت من عدم الفرق بينها وبين هذا القسم من الحروف أصلا.

فيكون القسم الثاني منها أيضا كذلك ؛ ضرورة أنّ الحروف في هذا القسم لم توضع لمفهوم التمنّي والترجّي والتشبيه ونحوه ، لأنّها من المفاهيم الاسمية الاستقلالية ، على أنّ لازمه أن تكون كلمة (لعلّ) مرادفة للفظ الترجّي ، وكلمة (ليت) مرادفة للفظ التمنّي ، وهكذا ، وهو باطل يقينا.

كما أنّها لم توضع بإزاء مفهوم إبراز هذه المعاني ، فإنّها أيضا من المفاهيم

الاسمية ، بل وضعت لما هو بالحمل الشائع إبراز التمنّي والترجّي والاستفهام ونحو ذلك ، ولا جامع ذاتي بين مصاديق الإبراز وأفراده ليكون موضوعا بإزاء ذلك الجامع ، ولأجل ذلك في هذا القسم أيضا يكون الموضوع له خاصّا والوضع عامّا ، بمعنى أنّ الواضع تصوّر مفهوما عامّا كإبراز التمنّي مثلا ، فوضع كلمة (ليت) بإزاء أفراده ومصاديقه ، وتعهّد بأنّه متى ما قصد تفهيم التمنّي يتكلّم بكلمة (ليت) وهكذا.

هذا تمام الكلام في تحقيق المعاني الحرفية والمفاهيم الأدويّة وما يشبهها.

الإنشاء والإخبار

قال المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره بعد ما اختار أنّ المعنى الحرفي والاسمي متّحدان بالذات والحقيقة ، ومختلفان باللحاظ الآلي والاستقلالي : «لا يبعد أن يكون الاختلاف بين الإنشاء والخبر أيضا من هذا القبيل». إلى آخر ما قال قدس‌سره.

بيان ذلك : انّ الجمل على قسمين : إحداهما إنشائية ، والاخرى خبرية ، والمشهور بينهم أنّ الاولى موضوعة لإيجاد المعنى في الخارج ، ولأجل ذلك فسّروا الإنشاء بإيجاد ما لم يوجد ، والثانية موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها عنه.

والحقّ في المقام ـ كما يأتي بيانه عن قريب ـ أنّ الجملة الإنشائية وضعت للدلالة على قصد المتكلّم لإبراز أمر نفساني في غير قصد الحكاية عند إرادة تفهيمه ، والجملة الخبرية موضوعة للدلالة على قصد المتكلّم الحكاية عن الواقع ثبوتا أو نفيا ؛ إذ من الواضح أنّ هذا القسم من الحروف كالجملة الإنشائية ، بمعنى أنّه وضع للدلالة على قصد المتكلّم إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية عند قصد تفهيمه.

فحروف النداء مثل كلمة «يا زيد» ـ مثلا ـ وضعت لإبراز قصد النداء وتوجيه المخاطب إليه ، وهكذا حروف الاستفهام موضوعة لإبراز طلب الفهم ، وحروف التمنّي كما تقدّم موضوعة لإبراز التمنّي ، وحروف الترجّي موضوعة لإبراز الترجّي ، وهكذا سائر الحروف كحروف التشبيه وأمثالها.

وبعبارة اخرى : إنّ وضع هذا القسم من الحروف لذلك المعنى أيضا إنّما يكون من نتائج وثمرات مسلكنا الذي سلكناه في باب الوضع ، فإنّ من لوازم القول بالتعهّد والالتزام هو تعهّد كلّ متكلّم بأنّه متى أراد قصد تفهيم معنى خاصّ من المعاني في مقام التخاطب تكلّم بلفظ مخصوص ، فيكون اللفظ مفهما ذلك المقصود ودالّا على أنّه أراد تفهيمه به.

فلو قصد تفهيم التمنّي يتكلّم بكلمة (ليت) ولو قصد تفهيم الترجّي يتكلّم بكلمة (لعلّ) ، وهكذا ، فالواضع تعهّد بذكر هذا القسم من الحروف عند إرادة إبراز أمر من الامور النفسانية من التمنّي والترجّي وأمثالهما.

ومن هنا انقدح بطلان ما عن شيخنا الاستاذ قدس‌سره من أنّ معاني هذه الحروف أيضا إيجادية (1) ، وذلك من جهة ما تبيّن لك من أنّ المعاني الحرفية ثابتة في عالم المفهومية كمعاني الجمل الإنشائية ، ولا فرق بينهما من هذه الجهة ، فالنتيجة هي أنّ حال هذا القسم من الحروف حال الجمل الإنشائية ، كما أنّ القسم الأوّل منها حاله حال الهيئات الناقصة ، وهذا واضح.

ولكن لا يخفى عليك أنّ صاحب الكفاية قدس‌سره التزم بأنّ الاسم والحرف متّحدان من حيث المفهوم والمعنى ، والتمايز والتغاير لوحظ بينهما في مقام الاستعمال بلحاظ الآليّة والاستقلاليّة ، بمعنى أنّه لا فرق بوجه من الوجوه بين مفهوم كلمة ابتداء وكلمة (من) من حيث الموضوع له والمفهوم ، وكذلك بين كلمة الظرفية وكلمة (في) ، وكلمة (على) والاستعلاء.

وإنّما جاء الفرق بينهما في مقام الاستعمال شرطا من ناحية الواضع ؛ لأنّه شرط بأنّ الحروف إنّما يلزم أن تستعمل أدوات في الغير ، والأسماء لا بدّ من أن

__________________

(1) أجود التقريرات 1 : 20.

تستعمل في المحاورة مستقلّة.

ثمّ كذلك التزم بأنّ الفرق بين الخبر والإنشاء يكون من هذا القبيل (1) من حيث المفهوم ، وذكر في وجه بيان ذلك : أنّ الجمل إنشائية كانت أو خبرية ، والخبريّة اسميّة كانت أو فعلية ، إنّما تعلّقت بها علقة الوضعية لأجل دلالتها على ثبوت النسبة في الخارج أو سلبها في الإيجاب والسلب كقول المخبر : زيد قائم ، أو : ليس زيد بقائم.

وبالجملة ، فإنّ علقة الوضعية كما تعلّقت بالجمل الخبرية بلحاظ دلالتها على ثبوت النسبة في الإيجاب وعدم ثبوتها في السلب في الخارج ، كذلك تعلّقت بالجمل الإنشائية من حيث دلالتها على تحقّق مضمونها في الخارج ، إذ لا أشكّ أنّ المتكلّم إذا أراد إخبار السامع عن بيع داره في الشهر الماضي يقول : بعت داري في الشهر الماضي قبل اسبوعين ، كما يخبر عن بيع داره في المستقبل بقوله : أبيع داري عن قريب في الزمان الآتي.

والحاصل : لا فرق بين الخبر والإنشاء من حيث الدلالة ، وإنّما الفرق بينهما بالدواعي فقط ، بمعنى أنّ الإنشاء يمكن أن يكون بداعي الإخبار كما عرفت آنفا. نعم ، قد تستعمل الجملة الإنشائية بداعي إيجاد المعنى كما تستعمل الجملة الخبرية كذلك ، مثل قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(2).
هذا تمام الكلام في ما يستفاد من كلامه قدس‌سره.

ولكنّ الإنصاف أنّه لا يمكن المساعدة على ما أفاده قدس‌سره ، وذلك من جهة أنّ

__________________

(1) كفاية الاصول : 27.

(2) البقرة : 183.

ما المعروف بين الأصحاب وأهل الأدب والمحاورة هو أنّ الجمل الخبرية إنّما وضعت بلحاظ دلالتها على ثبوت النسبة في الخارج من حيث الإيجاب والسلب ليس بصحيح ، بل الجمل الخبرية إنّما وضعت للدلالة على كون المتكلّم في مقام القصد لإبراز اعتقاده بثبوت النسبة في الإيجاب ونفيها عن التحقّق في السلب من الخارج.

بعبارة اخرى : إنّ الجمل الخبرية إنّما تدلّ على إخبار المتكلّم عن اعتقاده وقصده بثبوت النسبة في الخارج ، من دون أيّ نظر إلى دلالتها على أنّ النسبة تحقّقت في الخارج في وعاء التكوين وأنّها واقعة فيه أو لا ، حتّى يصحّ أن يقال : إنّه مدلولها ـ أي مدلول الجمل الخبرية ـ ليس إلّا ثبوت النسبة في وعاء الخارج. وذلك من جهة أنّ غاية ما يستفاد من قول المخبر : «إنّ زيدا يكون هو القائم» ، عبارة من أنّ المخبر أخبر عن اعتقاده بأنّ زيدا يكون على هيئة القيام ، وأمّا اتّصافه به واقعا في عالم العين والخارج ، لا ، بل هو يدور مدار علله التكوينية بحسب الواقع.

فإذن إنّ زيدا الذي أخبرنا المخبر بتلبّسه بالقيام متّصف بهذه الهيئة المستوية في مقابل سائر الهيئات بلحاظ اعتقاد المخبر ، لا بحسب الواقع والتكوين حتّى يصحّ أن يقال : إنّ زيدا متّصف بعد إخبار المخبر بالجبر الزماني بالقيام الواقعي النفس الأمري ، بل الحقّ أنّ هذا المعنى في الأخبار تفسير بما لا يرضى صاحبه ، بل هذا التفسير من المعنى في الخبر يدور مدار الواقع والنفس الأمر.

فمفاد الخبر بهذا المسلك عبارة عن الحكاية في أنّ المخبر يكون في مقام إبراز اعتقاده للمخاطب بتلبّس زيد بالقيام ، فبناء على هذا المسلك الصدق والكذب يدور مدار الاعتقاد دون الواقع ، فالكذب والصدق ينسب إلى الكلام بهذا الاعتبار ، كان بحسب التكوين مطابقا للواقع أو لا ، إذ أخبر المخبر عن

اعتقاده في ذلك ولو كان بحسب الواقع غير موافق للواقع كموارد الجهل المركّب.

فإذا عرفت ما ذكرناه في المقام ، فاعلم أنّ الجمل الإنشائية أيضا لا تدلّ إلّا على إبراز واعتبار التبديل والتبدّل في جملة : «بعت داري من فلان» بحسب اعتقاد الموجب ، فالموجب بهذا الإنشاء إنّما يبرز اعتبار التبديل بين المالين لا تحقّق التبديل التكويني الخارجي بين المالين في وعاء الخارج.

فانقدح بذلك أنّ ما اشتهر بين الأصحاب من أنّ الجمل الإنشائية توجد المعنى في الخارج التكويني لا يخلو من المسامحة ؛ إذ من الواضح بأنّ الدالّ على الشيء لا يمكن أن يكون من سنخ العلل الموجدة لذلك الشيء ، إذ من الضروري أنّ تحقّق التبديل والتبدّل يوجد في الخارج بما له دخل في تحقّقه ووجوده من العلل التكوينية ، لا الإنشاء الذي ليس إلّا آلة الإبراز والاعتبار بما في اعتقاد الموجب والقابل ، إذ لا ينبغي الشكّ لأحد أنّ جملة (بعت) ليست من سلسلة علل وجود التبديل والتبدّل حتّى يوجد التبديل والتبدّل بتلفّظها.

بل مادّة (ب ع ت) بتلك الهيئة المتركّبة بعنوان : بعت داري من فلان بالمبلغ المعلوم ، إنّما تدلّ على إبراز الموجب والقابل اعتبار التبديل والتبدّل في اعتقادهما ، وأمّا تحقّق التبديل والتبدّل الواقع إذا كان بيد الشارع يتحقّق بإمضائه ، فيكون إمضاء الشارع هو العلّة ليس إلّا ، وإذا كان من الامور العرفية فيحتاج إلى إمضاء العرف من العقلاء.

وكيف كان ، فإنّ هذه الهيئة في النهاية لا تدلّ إلّا على صدور هذا المعنى من المتكلّم في عالم الإبراز والاعتقاد ، لأنّ إيجاد المعنى غير ممكن الحصول بالتلفّظ بهذا اللفظ ، لعدم كون هذا اللفظ من المقدّمات الإعدادية والتكوينية لهذا المعنى بوجه من الوجوه حتّى يصحّ أن يترتّب على التلفّظ به تحقّق المعنى المراد والمقصود في الخارج بذلك اللفظ ، بل كما أنّ المعاني الخارجية التكوينية

لا يمكن أن تكون متحقّقة في الخارج باللفظ ـ إلّا إذا كان المتلفّظ الله تبارك وتعالى ـ فكذلك الامور الاعتبار العرفية أو الشرعية أيضا لا يمكن أن توجد في الخارج عند التلفّظ بألفاظها بالقطع واليقين.

نعم ، في خصوص البيع والإجارة والنكاح وأمثاله يمكن أن يقال : إنّ إنشاء اعتبار البيع والنكاح وإبرازهما في عالم الاعتبار والنفس إنّما يكون من باب المقدّمة التكوينية العرفية الموصلة إلى اعتبار العرف ، ومنه إلى إمضاء الشارع في اعتبار البيع والنكاح ، فيكون إنشاء الموجب من باب المقدّمات الإعدادية لتحقّق اعتبار العرف والشرع في التبديل والتبدّل في الأوّل ، واعتبار تحقّق علقة النكاح في الثاني.

قلت : إنّ مثل هذا الاحتمال لا يتمشّى بالنسبة إلى سائر الامور الإنشائية من التمنّي والترجّي والنداء ، وإنّما يختصّ بباب البيع ؛ إذ ليس كلّ بيع معتبرا عند العرف والعقلاء ، بل المعتبر من البيع عند العرف والشرع ليس إلّا ما كان مبرزه عند الإنشاء هو اللفظ ، كلفظ (بعت) إذا كان البائع من أهل لسان العرب أو سائر أرباب اللغات من الألسنة الدارجة في المحاورة ، إذ كلّ يتكلّم عند الإنشاء واعتبار البيع بألفاظهم الخاصّة المتعارفة بينهم لإنشاء الاعتبار ، إذا لم نقل باعتبار خصوص اللفظ العربي في صحّة البيع ، والصحيح ، أن لا نقول باعتبار خصوص لفظ العرب ، بل يجوز الإنشاء بسائر الألفاظ من أيّ لغة كانت.

وبالجملة ، فإنّ هذا الاحتمال وإن كان صحيحا ، ولكنّه قليل بحيث يمكن أن نقول باختصاصه بباب البيع دون بقيّة الامور الإنشائية كالتمنّي والترجّي والاستفهام حتّى نلتزم بذلك ، بل جلّ الجمل الإنشائية إنّما تكون كاشفة عن قصد المتكلّم واعتقاده فيما التزم على نفسه في عالم اعتباره وأبرزه بالصيغة الإنشائية بالنسبة إلى مقام التفهيم والتفهّم.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الجمل الإنشائية متّحدة مع الجمل الخبرية من حيث الدلالة ، وإنّما الفرق بينهما بالدواعي والأغراض التي تعلّق بها.

والحاصل أنّ الجمل الخبرية لم تتعلّق علقة الوضعية بها بلحاظ دلالتها على ثبوت النسبة في الخارج في القضية الموجبة مثل «زيد قائم» ، ونفي النسبة في القضية السالبة مثل «زيد ليس بقائم» ، بل العلقة الوضعية إنّما تعلّقت بها من جهة دلالتها على إخبار المخبر في أنّ المتكلّم يخبر عن اعتقاده بثبوت النسبة الخبرية ، وأمّا أن المعتقد متحقّق في الخارج والتكوين أو لا ، فغير مربوط بالموضوع له ومدلولات تلك الهيئات بوجه من الوجوه ، إذ من البديهي أنّ تلك الهيئات الخبرية ليست لها جهة كشف عن ثبوت النسبة وعدمه في الخارج حتّى بنحو الظنّ.

نعم ، ربما يكون تحقّق النسبة وثبوتها في الخارج مورد اليقين والقطع عند الإخبار ، كما إذا كان المخبر من المعصومين عليهم‌السلام ، ولكن ذلك غير مربوط بإخبار المخبر ، بل إنّما ذلك يكون بواسطة القرينة الحالية في المقام وهي عبارة عن عصمة المخبر لا من ناحية إخباره ، بل كلّما كان الكلام مقرونا بالقرينة القطعيّة على ثبوت النسبة في الخارج والتكوين نلتزم بذلك ، ولكن ذلك غير مربوط بمدلول الخبر في الجمل الخبرية بوجه من الوجوه.

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الكلام الخبري بما هو كلام صادر عن المخبر والمتكلّم لا يتّصف بالصدق والكذب ، بل المتّصف بالصدق والكذب بحسب الحقيقة عبارة عن حكاية الكلام بحسب الاعتقاد ، فإذا كان المخبر معتقدا بما أخبر اتّصفت حكايته بالصدق ، وإذا لم يكن معتقدا بما أخبر وأبرز اتّصفت حكايته من الخبر بالكذب.

نعم ، في موارد التكلّم عن الغفلة يتّصف الكلام بالسهو والنسيان ، إذ المتكلّم

تكلّم بهذا الكلام والخبر بغير قصد واعتقاد ، وهذا السنخ من الكلام لا يتّصف بالكذب ، بل يكون من قبيل الكلام الذي لا اعتبار به من جهة الغفلة والسهو في الكلام وإن صار موجبا لخطور المفهوم والمعنى في ذهن السامع ، وهذا السنخ من الخطور في الذهن من سماع أمثال تلك الأخبار يكون من قبيل إيجاد تلك الأصوات من اصطكاك بعض الأحجار ببعض في إحضار القيام وزيد في تخيّل السامع من دون أن يكون من قبيل الكلام التصديقي في اعتقاد المتكلّم والسامع في اتّصاف زيد بالقيام.

وبالجملة ، لبّ المقصود من البحث والكلام في هذا المقام عبارة عن أنّ الكلام الخبري ليس إلّا كاشفا عن اعتقاد المتكلّم والمخبر باتّصاف المخبر به بالنسبة الخبريّة في اعتقاد الناطق بهذا الكلام ، فالصدق والكذب يعرض لهذا الكلام بذلك الاعتبار لا غير.

وهذا المسلك يكون هو الحقّ والمختار ، كما تقدّم نظير ذلك المقام في باب الوضع ؛ لأنّ الناطق بالكلام إذا أراد أن يبرز مقصده في مقام التخاطب والتفهيم والتفهّم لمن يكون في قباله من السامعين فلا بدّ من استخدام وسيلة وآلة حتّى تكون هي الوسيلة والواسطة ، بالضرورة من الوجدان في كلّ محاورة ولسان في مقام التفهيم والبيان ولو كان ذلك هو الإيماء والإشارة بما لها من الأقسام فيما إذا لم يمكن تحصيل ذلك المقصد عن طريق تلفّظ الألفاظ الموضوعة على فرض المحال.

وعلى كلّ حال ، فقد انتهى كلامنا إلى بيان كيفية الإنشاء والإخبار ، وقد تقدّم أنّ صاحب الكفاية قدس‌سره بعد ما اختار أنّ المعنى الحرفي والاسمي متّحدان بالذات والحقيقة ومختلفان باللحاظ الآلي والاستقلالي ، قال : لا يبعد أن يكون الاختلاف بين الإنشاء والإخبار أيضا من هذا القبيل ، بمعنى أنّ طبيعي المعنى

الموضوع له واحد فيهما ، وإنّما الاختلاف بينهما من ناحية الدواعي ؛ إذ الناطق في الإنشاء قصد إيجاد المعنى وفي الخبر قصد الحكاية عنه ، وكلاهما خارجان عن حريم المفهوم والمعنى.

بيان ذلك : أنّ الصيغ المشتركة كصيغة «بعت وملّكت وقبلت وزوّجت وآجرت» وأمثالها تستعمل في معنى واحد مادّة وهيئة في مقام الإخبار والإنشاء ، أمّا بحسب المادّة فظاهر ؛ لأنّ معناها الطبيعي اللابشرط ، وهي تستعمل في ذلك الطبيعي دائما ، سواء كانت الهيئة العارضة عليها تستعمل في مقام الإخبار أو الإنشاء.

وأمّا بحسب الهيئة ، فلأنّها تستعمل في نسبة إيجاد المادّة إلى المتكلّم في كلا المقامين ، غاية الأمر أنّ الداعي في مقام الإنشاء إنّما هو إيجادها في الخارج ، وفي مقام الإخبار الحكاية عنها ، فالاختلاف بينهما في الداعي لا في المفهوم والمستعمل فيه.

ولك أن تقول : إنّ علقة الوضعية في أحدهما غير العلقة الوضعية في الثاني ، فإنّها في الجمل الإنشائية تختصّ بما إذا قصد المتكلّم إيجاد المعنى في الخارج ، وفي الجمل الخبرية تختصّ بما قصد الحكاية عنه.

ولا يخفى عليك ـ حسب ما تقدّم ـ أنّ ما ذكره قدس‌سره مبني على مسلك المشهور بين الأصحاب ، بل المتّفق عليه من أنّ الجمل الخبرية موضوعة لثبوت النسبة في الخارج أو عدم ثبوتها فيه ، فإن طابقت النسبة الكلامية الخارجية فصادقة وإلّا فكاذبة ، وأنّ الجمل الإنشائية موضوعة لإيجاد المعنى في الخارج الذي يعبّر عنه بالوجود الإنشائي كما صرّح به قدس‌سره في غير واحد من الموارد ، وقال : إنّ الوجود الإنشائي نحو من الوجود ، ولذا لا يتّصف بالصدق أو الكذب ، فإنّه على هذا لا مانع من أن يكون المعنى واحدا في كلتا الجملتين ، ويكون الاختلاف

بينهما من ناحية الداعي إلى الاستعمال (1). هذا.

فلا يذهب عليك أنّه لا بدّ لنا من التحقيق في المقامين :

المقام الأوّل : في كيفية الجملة الخبرية.

والمقام الثاني : في الجملة الإنشائية.

أمّا الأوّل : قد وقفت على مسلكنا الصحيح مفصّلا بما لا مزيد عليه من أنّ الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على قصد الحكاية والإخبار عن الثبوت في الموجبة أو النفي في السالبة في الواقع ، وأنّها غير موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة في الواقع في الموجبة ونفيها عنه في السالبة ، وذلك من ناحيتين :

الناحية الاولى : أنّها لا تدلّ على ثبوت النسبة خارجا أو على عدم ثبوتها ولو من باب الظنّ ، مع قطع النظر عن حال المخبر وعن القرائن الخارجية الحالية والمقالية والمقامية ، كما إذا كان المخبر هو المعصوم عليه‌السلام ، مع أنّ دلالة اللفظ لا تنفكّ عن مدلوله الوضعي ولو كان إيجاد هذا الصوت اللفظي من اصطكاك جسم بجسم بقانون الوضع ، وإلّا لم يبق للوضع فائدة في اللغة والمحاورة ، فإذا فرضنا أنّ الجملة بما هي لا تدلّ على تحقّق النسبة في الواقع وليست بكاشفة عنها أصلا وأبدا حتّى بنحو الظنّ ، فما معنى كون الهيئة موضوعا لها ؟ بل يصبح ذلك لغوا فلا يصدر من الواضع الحكيم.

نعم هي وإن كانت عند الإطلاق توجب تصوّر الثبوت أو النفي في الواقع ، إلّا أنّه ليس مدلولا للهيئة ، فإنّ التصوّر ـ كما تقدّم ـ لا يكون مدلولا للجملة التصديقية بالضرورة.

وبالجملة ، إنّ قانون الوضع والتعهّد يقتضي عدم تخلّف اللفظ عن الدلالة على

__________________

(1) كفاية الاصول : 27 ، الفوائد الاصوليّة : الفائدة الاولى.

معناه الموضوع له في نفسه ، فلو كانت الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على النسبة الخارجية لدلّت عليها لا محالة.

وملخّص الكلام : أنّ الجملة الخبرية إنّما تكون كاشفة عن إخبار الناطق عمّا قصده من ثبوت النسبة بالنسبة إلى الواقع في الإثبات ، وعدم ثبوته في الواقع في النفي.

فهذا المعنى هو المختار في المقام ، كما تقدّم نظير ذلك في باب الوضع بأنّه عبارة عن التعهّد والالتزام لإبراز اعتبار الأمر النفساني في نظام الحاجة في بيان المقاصد عند التفهيم والتفهّم ، لأنّ الناطق إذا أراد أن يبرز مقصده لمخاطبه فلا محالة يحتاج إلى آلة للبيان بالنسبة إلى مقام التخاطب ولو كانت هذه الواسطة هي الإيماء والإشارة حين لا يمكن استخدام الألفاظ لإظهار المقصد المكنون في عالم الاعتبار والاعتقاد بالنسبة إلى الواقع ، فحكمة الوضع عبارة عن ذلك المعنى.

يعني أنّ المعاني المقصودة عند ما تكون كثيرة ولا يمكن إبرازها بتمامها وكمالها حتّى بالنسبة إلى بيان المحالات والممتنعات ـ كاجتماع الضدّين والنقضين وشريك الباري ـ بغير استخدام الألفاظ ووضعها ، فيتعهّد كلّ من له غرض في نفسه واعتباره من أيّ أمّة وملّة كانت من أبناء اللغات والمحاورة في كلّ مكان وزمان أن يتمسّك لإبراز النسبة الإيجادية الثبوتية أو السلبية في الإثبات والنفي بوضع الألفاظ وتركيبها بصورة الجملة الخبرية ، بما لها من الهيئة للتوصّل إلى هذا المقصد والغرض الأقصى بالسهولة ، حتّى بالنسبة إلى المحالات والممتنعات ببركة وضع الألفاظ لأجل الإفهام عند الفهم والتفهّم في مقام التخاطب إذا اقتضت الحاجة ذلك البيان.

ومن هنا انقدحت ناحية ثانية من الكلام وهي أنّ الوضع على مسلكنا عبارة

عن التعهّد والالتزام النفساني ، ومقتضاه تعهّد كلّ متكلّم من أهل أيّ ملّة ولغة أنّه متى أراد تفهيم معنى خاصّ من المعاني الثبوتية والسلبية أن ينطق ويتكلّم بلفظ مخصوص ، فاللفظ إنّما يكون مفهما له ودالّا عليه ، فاللفظ في هذا الطريق مفهم له ودالّ على أنّ المتكلّم أراد تفهيمه بقانون الوضع. ومن البديهي الواضح أنّ التعهّد والالتزام لا يتعلّقان إلّا بالفعل الاختياري ، إذ لا يعقل التعهّد بالأمر غير الاختياري ، وبما أنّ ثبوت النسبة أو نفيها في الواقع خارج عن الاختيار فلا يعقل تعلّق الالتزام والتعهّد به ، فالذي يمكن أن يتعلّق الالتزام به هو إبراز قصد الحكاية في الإخبار وإبراز الأمر النفساني غير قصد الحكاية في الإنشاء ، لأنّهما أمران اختياريان داعيان إلى التكلّم باللفظ في الجملة الخبرية والإنشائية.

فإذن بعد وقوفك على مسلك الحقّ ـ وعرفانك ما تلونا عليك من معنى الإنشاء والإخبار ـ ينقدح لك أنّ الجملة الخبرية غير موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة في الخارج أو نفيها عنه ، بل هي موضوعة لإبراز قصد الحكاية والإخبار عن الواقع ونفس الأمر.

بيان ذلك على وجه الإيجاز : أنّ الإنسان لمّا كان محتاجا في تنظيم وتمشية حياته الإنسانية نحو الوصول إلى الامور المادية والمعنوية إلى أدوات وآلات في سبيل إبراز مقاصده بها وإظهار أغراض ما في باطنه بها ، وغير الألفاظ من الإشارة والإيماء ليست كافية في القيام بهذه الوظيفة الخطيرة بتمامها بالنسبة إلى جميع موارد الحاجة من المعقولات والمحسوسات فضلا عن المحالات والممتنعات ، فلا جرم يكون مرجع الوضع منحصرا في الألفاظ ، فلا مناص للواضع إلّا من التعهّد والمواضعة بجعل الألفاظ واعتبارها ، وليس إلّا ، فيكون شمس هذا المطلع في إبراز المقاصد منحصرا بالألفاظ في جميع الموارد من الحاجة للناطق في مقام التفهيم والتفهّم ، على أنّ الداعي والحكمة إلى إيجاد تلك

الألفاظ والحروف إرادة تفهيم تلك الحاجات الدخيلة في نظام المعاش والمعاد. وعليه فالجملة الخبرية ـ بمقتضى الاعتبار وتعهّد الواضع في أنّه إذا قصد الحكاية عن الثبوت أو النفي في الواقع تكلّم بها ـ تدلّ على أنّ الداعي والموجب إلى إيجادها ذلك الغرض العظيم ، فتكون بنفسها مصداقا للكشف والدلالة والحكاية من حيث الطريقية ، فيكون هذا الكشف والإبراز والحكاية غير منفكّ عنها بوجه من الوجوه ، حتّى فيما إذا تكلّم بها المتكلّم من باب الهزل والغفلة ، أو في حال النوم والغشوة من دون أن يكون المتكلّم في مقام التخاطب والتفاهم والإفادة والتفهيم عند الثبوت والواقع فيما إذا لم تكن قرينة منصوبة على خلاف الظاهر بالنسبة إلى مقام الإثبات ، فعند ذلك إن تكلّم يكون على خلاف مقتضى التعهّد والالتزام. وأمّا الحكاية والدلالة فهي غير منفكّة عن الكلام ، بل هي موجودة بالقطع واليقين لا محالة ، ويكون كلام المتكلّم حجّة عليه ببناء العقلاء على قانون المحاورة من ناحية تعهّده والتزامه.

والحاصل ، أنّ الجمل الإنشائية إنّما تدلّ على اعتبار المعتبر عمّا تكلّم به من البيع والنكاح والإجارة ، فإذا تكلّم المتكلّم بكلمة «بعت» يتبادر إلى ذهن السامع أنّ الناطق بهذا الكلام إنّما اعتبر التبديل والتبدّل والمبادلة.

وبعبارة اخرى ، إنّ الناطق إذا قال : «بعت داري من عمرو» ، يتبادر إلى ذهن السامع أنّ البائع المتلفّظ بهذه الجملة الإنشائية إنّما يكون في مقام اعتبار التبديل والتبدّل والمبادلة بين الدار والثمن الذي يكون ملك المشتري في قبال المثمن ، وهكذا بالنسبة إلى بيع الفرس والبغل والسيّارة والطيّارة والفلوس ، فجملة : «بعت داري» منه أي من البائع إنّما تكون حاكية ومبرزة عن اعتقاد البائع في عالم نفسه واعتباره بأنّه اعتبر داره ملكا لعمرو ، فيكون الإنشاء من المنشئ مبرزا عن اعتقاده عمّا أنشأه واعتبره في عالم نفسه واعتباره من ملكية الدار

للمشتري في مقابل فلوسه ، من دون أن يكون لها نظر وكشف وحكاية عن إيجاد معنى البيع أو المبادلة في الخارج بهذه الجملة الإنشائية التي نطق بها بوجه من الوجوه ، ومن دون أن يكون لها دلالة على إيجاد التبديل والتبدّل بين المالين في عالم الخارج.

نعم ، في خصوص البيع والنكاح والإجارة يمكن أن يقال : إنّها تكون من المقدّمات الموصلة إلى اعتبار العرف والعقلاء ، ومنه إلى وصول اعتبار الشارع فتكون جملة (بعت داري من عمرو) سببا للتوسّل إلى أخذ إمضاء الشارع من الآية الشريفة : (أحلّ الله البيع وحرّم الربا) ، إذ ليس كلّ البيع معتبرا على أيّ وجه اتّفق عند من يقول ببطلان المعاطاة ، بل إنّما المعتبر عنده إنّما هو عبارة عن البيع الذي يكون مبرز اعتباره هو اللفظ ، بل لا بدّ من أن يبرزه بلفظ (بعت) إذا كان البائع من أهل لسان العرب ، فهكذا كلّ بائع يتكلّم عند الإنشاء بلسان عرفه المتعارف في لغته من العجم والترك إذا لم نقل باشتراط الألفاظ العربية في المعاملات ، كما لا نقول بالاشتراط.

ولكن لا يذهب عليك أنّ مثل هذا قليل ، بل مختصّ بباب البيع ، إذ لا ينبغي الشكّ في أنّ بقية الإنشائيات ليست على ذلك المنوال مثل التمنّي والترجّي والاستفهام. فإذن الحقّ في الجمل الإنشائية أنّها ليست إلّا كاشفة عن اعتبار المتكلّم وقصده بها ، بأنّه يكون في حال الاعتبار في عالم التعهّد والالتزام عند نفسه واعتقاده ، وأبرز هذا الاعتقاد والاعتبار الموجود في نفسه بهذه الجملة الإنشائية لتفهيم مخاطبه بذلك في مقام الإفهام والتخاطب.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الجمل الإنشائية متّحدة من هذه الجهة مع الجمل الخبرية من حيث الدلالة ، الفرق بينهما إنّما هو من ناحية الدواعي التي تعلّق بها الغرض من الخبر والإنشاء.

وبالجملة ، فإنّ الهيئات في الجمل الخبرية لم تعلّق علقة الوضعية بها بلحاظ دلالتها على ثبوت النسبة في الخارج في القضية الموجبة مثل (زيد قائم) ، ونفي النسبة عنه في القضية السالبة مثل (زيد ليس بقائم) ، بل علقة الوضعية إنّما تعلّق بها من جهة دلالتها على إخبار المخبر والناطق بها عمّا تعلّق به اعتقاده ، فيستفاد من إخباره بعنوان الحكاية أنّ المخبر معتقد بتلبّس زيد بالقيام ، وأمّا قيام زيد في الخارج واتصافه بقيام الخارج الواقعي لا ربط له بإخبار المخبر ، بل يدور مدار أسبابه وعلله التكوينية من دون أن يكون مربوطا بهذه الجمل الخبرية ، فتلك الجمل الخبرية غير مربوطة بها ، فيكون ثبوت الواقعي والتكويني خارجا عن الموضوع له الجمل الخبرية ، وهي لا تدلّ على ذلك بوجه من الوجوه ؛ إذ من البديهي أنّ تلك الجمل ليس لها كشف عن ذلك الثبوت وعدمه حتّى على نحو الظنّ فضلا عن القطع واليقين.

نعم ، ربما يكون ثبوت النسبة وعدمه في الخارج والواقع مورد يقين وقطع ، إلّا أنّ ذلك ليس من ناحية دلالة الجملة الخبرية بما لها من الهيئات التركيبية ، بل إنّما هو من ناحية خارجة من الكلام ، وذلك مثل ما إذا كان الناطق بالخبر هو الإمام المعصوم عليه‌السلام إذا لم يكن في مقام التقيّة ، أو كان الكلام مقرونا بالقرينة القطعيّة من حيث الحال والمقال وأمثالهما من الامور التي يلازم حكايتها تحقّق المحكيّ عنها في الخارج.

فانقدح من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الكلام والجملة الخبرية بما هو كلام صادر عن المتكلّم والناطق لا يتّصف بالصدق والكذب ، بل الموصوف بهما إنّما هو عبارة عن الحكاية ، لأنّ الحكاية التي نطق بها الناطق والمتكلّم في مقام الإخبار إذا كانت مطابقة لاعتقاد المخبر عند الإخبار فهي صادقة ، وإلّا فهي كاذبة في الإثبات والنفي في الموجبة والسالبة.

نعم ، إذا كان الناطق والمتكلّم قد تكلّم ونطق عن غفلة أو سهو أو في حال النوم والغشية فلا اعتبار بإخباره ، لأنّه غير ملتزم وغير معتقد بما أخبر ، فيكون كلامه ساقطا عن درجة الاعتبار ، ولكن هذا السنخ من الكلام لا يتّصف بالكذب في الاصطلاح ، بل يعبّر عنه بالكلام غير المعتبر ، لأنّ الكلام لم يصدر من المتكلّم بلحاظ الحكاية والاعتقاد والكاشفية عن الثبوت وعدمه وإن تبادر منه المفهوم إلى ذهن السامع وتصوّره ، ولكن ذلك التصوّر يكون من قبيل إيجاد صوت الجملة الخبرية من اصطكاك حجر على حجر ولا يعتنى بتلك الإخبارات بعنوان الجملة التصديقية ، بل الجمل التصوّرية الذاتية إذا كان السامع عالما بالوضع عند من يكون أهل الحقّ والتشخيص.

وبالجملة ، فالمقصود الحقيقي من هذا البيان في المقام عبارة عن أنّ الكلام الخبري ليس من حيث الدلالة إلّا كاشفا وحكاية عن إخبار المتكلّم عمّا هو ثابت في قلبه واعتقاده عن قيام زيد ، فهذا المسلك من الدلالة يكون هو المختار في جميع أبواب الإنباء والإخبار ، وذلك ينطبق على مسلك المختار في باب الوضع ـ حسب ما تقدّم ـ من أنّه ليس إلّا عبارة عن التعهّد والالتزام ، وذلك من جهة أنّ كلّ متكلّم إذا قصد أن يظهر مقاصده النفسانية في مقام الاحتياج إلى البيان والإبراز بما له من الحوائج الماديّة والمعنوية في نظام المعاش والمعاد عند التخاطب والتفهيم فلا بدّ من التمسّك بآلة ووسيلة في ذلك الميدان لتكون هي الواسطة الواصلة والموصلة إلى ذلك الغرض الأقصى ، فهذا المقصود المهمّ الموجود في نفس المحتاج يحتاج إلى استخدام ناطق بليغ في نهاية الفصاحة المفيدة في المحسوسات والمعقولات والممكنات والمحالات والممتنعات ، ولا يمكن أن يكون ذلك من سنخ الإشارات والإيماءات بما لها من الأقسام إلّا في أقلّ قليل من المحسوسات ، فلا جرم تنحصر هذه الخدمة العظيمة في نطاق

الألفاظ في كلّ لغة ولسان من المحاورات.

وعلى كلّ حال ، فلا بدّ لكلّ واضع ومتكلّم إذا كان له غرض في نفسه واعتقاده من إيجاد الدالّ عليه بالكلام ، وليس دالّ وكاشف أتمّ وأكمل في مقام البيان والدلالة والحكاية في التخاطب والتفهيم أدلّ وأعمّ في جميع الواجبات والمباحات والمستحبّات والمحرّمات والممكنات والمحالات والممتنعات من وضع الألفاظ واستعمالها ، في جميع المحاورات واللغات.

فهذا الطريق والواسطة يكون من أسهل الطرق وأشملها لتشريح ما يكون بين الإنسان المتكلّم واعتقاداته من المعاني التي يحتاجها في نظام معاشه ومعاده بالنسبة إلى الدنيا والآخرة من حيث الإبراز والدلالة ، لكثرة معنى واحد في التحوّلات المختلفة فضلا عن المعاني والمفاهيم المتشتّتة ، مع عدم إمكان التوصّل إليها بطرق اخرى من الإيماء والإشارة بالأخصّ بالنسبة إلى غير المحسوسات من المعقولات والمحالات.

وبهذا البيان انقدحت حكمة الوضع باختصاصه في استخدام الألفاظ ، لعدم إمكان قيام غيرها بهذا المقام الخطير العظيم في مقام التفهيم والتفهّم بالبداهة والضرورة.

فإذن لا بدّ لكلّ واضع ومستعمل من التعهّد والالتزام والمواضعة لجعل الألفاظ في طريق إيفاء هذا المقصود المهمّ خاصّة بعنوان المبرز لها ، أي لتلك المعاني الكثيرة المتقدّمة بأنواعها في جميع موارد الحاجات والابتلائيات ، وبعنوان الدالّ بأنّ الداعي إلى إتيان واستخدام تلك الألفاظ وتركيباتها إرادة إفهامها بالنسبة إلى مقام التخاطب.

وعلى هذا البيان تبيّن أنّ الجملة الخبرية بدليل تعهّد الواضع ـ بأنّه في أيّ زمان ومكان متى قصد الحكاية عن الثبوت أو النفي في الواقع أن يتكلّم بها ـ
تدلّ على أنّ الداعي إلى إيجادها ذلك لا غير ، فتكون بنفسها مصداقا للحكاية ، فهذه هي الدلالة بقانون الوضع لمن يكون مطّلعا عليه غير منفكّة عنها حتّى فيما إذا لم يكن الناطق بها في مقام التفهيم والتفهّم والإفهام بالنسبة إلى مقام الثبوت والواقع عند عدم نصب القرينة على الخلاف في مقام الإثبات كما تقدّم مفصّلا. وغاية ما في الباب أنّ إخباره وتكلّمه عندئذ يكون على خلاف مقتضى تعهّده والتزامه من دون إخلال بالدلالة ، فإنّ الدلالة متحقّقة بقانون الوضع عند من يكون عالما بالوضع في المحاورة لا محالة ، ويكون كلام الناطق حجّة عليه ببناء الوضع عند العقلاء من أهل المحاورة من ناحية تعهّده والتزامه بالقطع واليقين.

نعم ، هذه الدلالة منتفية عند نصب القرينة على خلاف الظاهر ، كما إذا علم من الخارج أنّ الناطق والمتكلّم نائم يتكلّم في حال النوم أو الغشية ، أو يكون في مقام الإرشاد أو الهزل والسخرية أو الاستهزاء ، أو في مقام تعداد الجمل وذكرها من باب المثال ، فإنّ الجملة الخبرية عند ذلك لا تدلّ على قصد الحكاية.

ويترتّب على ما ذكرناه أنّ الجملة الخبرية من ناحية الدلالة الوضعية لا تتّصف بالصدق والكذب ، فقولك : زيد كاتب أو عادل أو عالم ، يدلّ على أنّ الناطق والمتكلّم بهذا الكلام إنّما يكون في مقام قصد الحكاية عن ثبوت الكتابة والعدالة والعلم لزيد ، أمّا أنّه متّصف بهذا الوصف في الخارج وأنّه مطابق للواقع الخارجي أو غير مطابق فهو خارج عن الوضع والدلالة ، بل هو أجنبيّ عن الوضع والدلالة بالكلّية من الأصل والأساس.

فانقدح بما بيّنّاه في المقام أنّ الجمل الإنشائية أيضا تكون كذلك ، إذ ليس للإنشاء والاعتبار عالم متصوّر غير عالم النفس ، وذلك من جهة أنّ الإنسان محلّ لعروض الحوائج والابتلاء والبلوى بالضرورة والبداهة ، لأنّ فقر الإنسان واحتياجاته يكون كالشمس من المشاهدات من دون أن يكون ذلك من حيث

الإثبات محتاجا إلى الدليل والبرهان ، ولكن ذلك يختلف بالنسبة إلى الأوقات والأزمان بحسب تحوّلات الزمان في الأمكنة والأعصار ؛ إذ من الضروري أنّه في بعض البلاد يحتاج إلى الخيل والبخال ، وفي بعض الآخر يفتقر إلى السيّارة ، وفي الجوّ محتاج إلى الطيّارة ، وفي البحر إلى الباخرة ، وفي بلاد البرد يحتاج إلى الفروة ، وفي الحرّ يحتاج إلى المبرّدة.

فعلى نظام هذه الاحتياجات فالحوادث الواقعة عليه بالجبر التاريخي ربما تجبره إلى تبديل خيوله بالسيّارة ، ففي عالم اعتباره واعتقاده يلزم نفسه بذلك الاعتبار ، من المبادلة.

ولكن مجرّد ذلك لا يترتّب عليه شيء من دفع ذلك الاحتياج والمحذور من الحاجة المسلّمة في الطريق إلى نيل المقصود من دون إبراز ذلك الاعتبار وإظهاره ، بل دفع الحاجة إنّما يترتّب على إبراز ذلك الاعتبار النفس الأمري المخفي في القلب والاعتقاد في وعاء عالم الاعتبار بمبرز ومظهر معتبر عند العرف والعقلاء ، مثل جملة : (بعت خيولي بسيّارتك أيّها المشتري).
فمن دون استخدام هذه الجملة ـ بعنوان الكاشفة عن هذا الاعتبار النفساني من حيث الدلالة والتعهّد والالتزام بذلك الاعتبار بمبرز واضح في مقام الإثبات والدلالة بعنوان التخاطب والإفهام ـ لا يبلغ الإنسان الفقير المحتاج إلى مقصوده وأخذه غرضه من ذلك الاعتبار ، فلا جرم لا بدّ من أن يبرز ويظهر ذلك الاعتبار بجملة : (بعتك خيولي بسيّارتك أيّها المشتري) عند التخاطب في مقام التفهيم والتفهّم ليترتّب عليه الغرض المقصود من الاعتبار ، فالناطق بهذه الجملة الإنشائية يفهم بأنّ قصدي في مسير دفع احتياجي اقتضى أن تكون خيولي ملكا للمشتري ليعتبر هو سيّارته في ملكي.

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ ذلك المبرز يمكن أن يكون هو الفعل نظير المعاطاة

بالنسبة إلى بعض الأشياء ، مثل أخذ الشحّاط من الجعبة ووضع النقود في المكان المعدّ لإلقاء النقود فيه ، فإنّ الآخذ الذي وضع النقود أمام بائع الخضروات بعنوان المتعاطي والمشتري يخبر البائع بما يكون مكنونا في قلبه واعتباره من المبادلة بين النقود والخضروات بوضع النقود بين يدي البائع وأخذ الخضروات منه. ولكن ذلك لا يكون بتمام الكفاية في الوصول إلى الغرض الأقصى وتمامه في مقام التفهيم والتفهّم.

بل المحصّل التمام ومبيّن الأتمّ والمبرز المشرق في تأمين ذلك المقصد في نهاية السهولة منحصر في دلالة الألفاظ ؛ لأنّ عهدة رسالة هذا الأمر الأهمّ خارجة عن إحاطة غيرها من الأفعال بعنوان المعاطاة والإيماء والإشارات ، ولأجل ذلك عيّن بعنوان الوضع في الجمل الإنشائية كالخبرية استخدام الألفاظ في طريق الكاشفية والدلالة على ذلك الاعتبار النفساني بالنسبة إلى مقام التخاطب والإفهام.

وبالنتيجة اتّضح أنّ وظيفة الجمل الإنشائية ـ كالجمل الخبرية ـ ليست إلّا الكشف والحكاية عن اعتبار المعتبر الذي يكون بيده أمر الاعتبار في ذلك الوعاء والمكان بالقطع واليقين كالشمس في الافق المبين.

فانقدح بذلك أنّ ما يكون هو المعروف في ألسنة الأصحاب من أنّ الإنشاء ليس شأنه الدلالة والحكاية ، بل إنّما هو آلة للإيجاد وعلّة لإيجاد المنشأ والموجب في الخارج ، ضروري البطلان ، إذ لا شكّ أنّ الألفاظ الإنشائية ليست من أجزاء العلّة التي لها دخل في وجود المعنى في الخارج عقيب الإيجاب كإرادة ذات قدّوس الحقّ : «كن فيكون» العياذ بالله ، إذ لا شك أنّ اللفظ ليس من الأجزاء التي لها دخل في وجود المنشأ والمعنى في الخارج ، بلا فرق في ذلك بين الخبر والإنشاء ، على أنّ ذلك لو كان صحيحا لكان الإنسان في أمن من

الكسب والاكتساب والاشتغالات الشاقّة لتحصيل الفلوس ، بل بمجرّد الإنشاء يوجد النقود في الخارج من الدرهم والدينار.

فصار المتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا فرق بين الخبر والإنشاء من حيث إنّ كلا منهما كاشف عن مقصود المتكلّم بهما. نعم بينهما فرق من ناحية الصدق والكذب حيث إنّ الصدق والكذب مختصّ بالخبر دون الإنشاء ؛ وذلك من جهة أنّهما إنّما يكونان من أوصاف الحكاية ، وليس في الإنشاء نحو حكاية حتّى يمكن أن تتّصف بالصدق والكذب.

ومن هنا انقدح أنّه لا فرق بين الجمل الخبرية والإنشائية في الدلالة الوضعية ، فكما أنّ الجملة الإنشائية لا تتّصف بالصدق والكذب ، بل هي مبرزة لأمر من الامور النفسانية ، فكذلك الجملة الخبرية ، فإنّها مبرزة لقصد الحكاية عن الواقع نفيا وإثباتا حتّى فيما إذا علم المخاطب كذب المتكلّم في إخباره.

فالجمل الإنشائية والإخبارية تشتركان في أصل الإبراز والحكاية والدلالة على أمر نفساني ، وإنّما الفرق بينهما في ما يتعلّق به الإبراز ، فإنّه في الجملة الإنشائية أمر نفساني لا تعلّق له بالخارج ، ولذا لا يتّصف بالصدق والكذب ، بل يتّصف بالوجود والعدم ، وفي الجملة الخبرية أمر متعلّق بالخارج ، فإن طابقه فصادق وإلّا فكاذب.

وإلى حدّ الآن تبيّن أنّ المتّصف بالصدق والكذب إنّما هو مدلول الجملة لا نفسها ، واتّصاف الجملة بالصدق والكذب إنّما هو بتبع مدلولها وبالعرض والمجاز ، ولذا لو أمكن فرضا الحكاية عن شيء بلا دالّ عليه في الخارج لكانت الحكاية بنفسها متّصفة بالصدق أو الكذب لا محالة.

فانقدح بما ذكرناه في المقام أنّه لا فرق في إبراز الحكاية بين الألفاظ وغيرها من أقسام الإشارات والإيماءات أو الكتابة أو نحوها من طرق الحكاية ، إذ كلّ

ذلك بالإضافة إلى إبراز الحكاية بالنسبة إلى المحكيّ عنه في الخارج يكون على نسق واحد ، كما أنّه لا فرق في هذه الجهة بين الجملة الاسمية والفعلية بالوضوح والإشراق.

ثمّ لا يذهب عليك أنّ مرادنا من الخارج هو واقع ذات نفس الأمر المقابل للفرض والتقدير ، أعمّ من الخارج والذهن ، بل كلّ ظرف ووعاء مناسب لثبوت النسبة وعدمها في الجملة السالبة ، إذ موارد استعمالات الجملة الخبرية كما تقدّم غير منحصرة بالجواهر والأعراض ، بل تعمّ الواجب والممكن والمستحيل والممتنع والامور الاعتبارية على نحو واحد ونسق فارد.

وبقي هنا شيء لا بدّ لنا من الإشارة إليه ، وهو أنّه لا يخفى عليك أنّ الإنشاء في بعض الموارد يكون من الامور الاعتبارية التوسّلية ، من ناحية انّ المعتبر عند العقلاء عبارة عن البيع والنكاح والإجارة الذي اعتبره من بيده الاعتبار كالبائع والناكح والمؤجر في عالم نفسه واعتباره ، وأبرز من بيده الاعتبار كالبائع التزام وفائه بذلك الاعتبار بقوله : بعت داري من زيد ، بداعي التوسّل إلى اعتبار الشارع وإمضائه ليدخل بذلك الكاشف ما جعله على نفسه من المبادلة تحت اعتبار الشارع لينطبق عليه إمضاء الشارع الذي يستفاد من الآية الكريمة في قوله تعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(1).
ولكنّ الإنصاف أنّ هذا المقدار من التوسّل لا يعدّ من الأسباب والعلل التكوينية في سلسلة إيجاد المنشأ في الخارج ، حتّى يصحّ أن يقال : إنّ الإنشاء علّة وسبب لإيجاد المنشأ في الخارج كالنار التي تكون علّة لوجود الإحراق في الخارج ، على أنّ ذلك وإن كان بداعي التوسّل إلى اعتبار العقلاء ومنه إلى اعتبار

__________________

(1) البقرة : 275.

الشارع ولكن بالنسبة إلى شخص الموجب يكون حاكيا وكاشفا عن التزامه بما اعتبره عند نفسه واعتباره ، فكان الإنشاء سنخ بيان وإعلان وتكلّم من العقلاء على أنّ البائع جعل المبيع في اعتقاده واعتباره ملكا للمشتري بعنوان المبادلة وأنّه ثابت وملتزم بذلك الاعتبار.

فهذا الذي بيّناه لك في المقام هو عبارة عن حقيقة دلالة الجمل الإنشائية على الإنشاء والاعتبار ، واعتبار الشارع والعقلاء قهرا ينطبق على هذا الاعتبار المكشوف بإبراز البائع ولو لم يكن البائع ملتفتا إلى ذلك الداعي من التوسّل عند إبراز اعتباره من البيع والنكاح والإجارة.

وعلى ضوء هذا البيان ظهر لك أنّه لا فرق بين الخبر والإنشاء من حيث هما متّحدان في الدلالة على المقصود من الكلام في مقام التفهيم والتفهّم عند التخاطب ، ولكنّهما متمايزان من حيث المفهوم ، إذ مفهوم الإنشاء عبارة عن اعتبار المعتبر في وعاء الاعتبار والاعتقاد ، ومفهوم الخبر عبارة من أنّ المخبر معتقد بثبوت النسبة في الإثبات وعدم ثبوتها في النفي ، فيقول : زيد قائم في الإثبات ، وليس هو بقائم في النفي.

فانقدح بما ذكرناه في المقام أنّ الخبر والإنشاء متباينان من حيث المفهوم بالحقيقة والذات ، فصار المتحصّل من جميع ما تقدّم عدم الفرق بين الخبر والإنشاء من حيث الدلالة مع ثبوت الامتياز والتباين بينهما من حيث المفهوم.

وملخّص الكلام في المقام أنّ الصحيح عندي أنّ الجملة الإنشائية موضوعة لإبراز أمر نفساني في الاعتقاد في وعاء الاعتبار من غير قصد الحكاية ، ولم توضع لإيجاد المعنى في الخارج.

والوجه في ذلك هو أنّهم لو أرادوا بالإيجاد الإيجاد التكويني الخارجي كإيجاد الجوهر والعرض فبطلانه من الضروري الأظهر من الشمس التي غير

قابلة للنزاع فيها ، لبداهة أنّ الموجودات الخارجية التكوينية في مختلف أشكالها بما لها من الأنواع والأصناف ليست ممّا يمكن إيجادها بالإنشاء ، كيف ومن الضروري أنّ الألفاظ ليست في سلسلة أمثال هذه العلل والأسباب كي توجد ذلك المعنى عند التلفّظ بهذه الألفاظ.

وإن أرادوا بها الإيجاد الاعتباري كإيجاد الوجوب والحرمة أو الملكية والإجارة والزوجية وأمثال ذلك من الامور الاعتبارية ، ففيه : أنّه لا نحتاج إلى ذلك ، إذ يكفي في ذلك نفس الاعتبار النفساني من دون أيّ حاجة إلى التكلّم بهذه الألفاظ ، إذ من البديهي أنّ اللفظ في الجملة الإنشائية لا يكون علّة لإيجاد الأمر الاعتباري ، ولا يعدّ في تعداد سلسلة علل وجوده ، لعدم الاحتياج إلى تلك العلّة ، فإنّه يتحقّق بنفس اعتبار المعتبر في الاعتقاد النفساني من دون فرق هناك بين أن يتلفّظ البائع أو المؤجر أو الناكح بلفظ أو لم يتلفّظ ، وهذا واضح لمن يكون له أدنى تأمّل في الامور الاعتبارية ، فكيف بمن بلغ إلى نهاية الاطلاع من الفضلاء والعلماء.

نعم ، لا يخفى عليك أنّ اللفظ إنّما يكون كاشفا عن ذلك الاعتبار في الخارج بالنسبة إلى مقام التخاطب والإفهام من دون أن يكون موجدا له ، فالأمر الاعتباري إنّما يكون وجوده بيد من له الاعتبار وضعا ورفعا ، فله أن يجعل ويعتبر الوجوب على ذمّة شخص دون فرد آخر وبالعكس ، كما أنّه له أن لا يعتبر. فإذن له أن يعتبر ملكيّة مال لأحد ، وله أن لا يعتبر ذلك ، وهكذا الأمر في الإجارة والنكاح من الامور الاعتبارية.

وأمّا الاعتبارات الشرعية أو العرفية العقلائية فهي وإن كانت مترتّبة على الجمل الإنشائية ، إلّا أنّ ذلك الترتّب إنّما هو فيما إذا قصد المنشئ معاني هذه الجمل بها لا مطلقا. والمفروض في المقام أنّ الكلام في تحقيق معانيها وفيما

يترتّب عليه تلك الاعتبارات.

وبعبارة اخرى : إنّ الجمل الإنشائية وإن كانت ممّا تتوقّف عليها فعلية تلك الاعتبارات عند العرف ، وتحقّقها خارجا بالإبراز بتلك الألفاظ ، ولكن لا بما أنّها جمل إنشائية وألفاظ مخصوصة ، بل من جهة أنّها مستعملات في مفاهيمها ومعانيها.

على أنّ في كلّ مورد من موارد إنشاء التمنّي والترجّي والاستفهام ـ كما تقدّمت الإشارة إليها ـ ليس أيّ اعتبار من الاعتبارات لا من الشارع ولا من العقلاء ، حتّى يتوصّل بها إلى ترتّبه في الخارج كما لا يخفى.

وبالجملة ، إذا وقفت على ما تلونا عليك بالتفصيل من دون أن نغادر شيئا من البيان والتوضيح المربوط بالمقام فنقول : قد انقدح ممّا قدّمناه أنّ الجمل الإنشائية ـ بناء على مسلك المختار من أنّ الوضع عبارة عن التعهّد والالتزام النفساني ـ موضوعة لإظهار أمر نفساني اعتباري خاصّ ، فكلّ متكلّم ومستعمل متعهّد بأنّه متى ما قصد الحكاية وإبراز ذلك الأمر النفساني ينطق ويتكلّم بالجملة الإنشائية ، مثلا إذا قصد إبراز اعتبار الملكية لشخص من المشتري ينطق ويتكلّم بصيغة «بعت أو ملّكت» وإذا قصد إبراز اعتبار الزوجية يظهره ويبرزه بصيغة «زوّجت أو متّعت وأنكحت» وإذا أراد اعتبار كون مادّة الصلاة أو الصوم أو الحجّ والزكاة على عهدة المكلّف المخاطب ينطق ويتكلّم بصيغة «افعل ، أو صلّ وصم ، وزكّ وحجّ» وأمثال ذلك من الصيغ الإنشائية من كلّ مادّة من المصادر.

وعلى ضوء هذا البيان ـ والبيانات المتقدّمة ـ اتّضح لك أنّه لا فرق بين الجمل الإنشائية والخبرية من حيث الدلالة الوضعية والحكاية والإبراز الخارجية ، فبما أنّها مبرزة ومظهرة لاعتبار من الاعتبارات مثل الزوجية والملكية والحرّية والرقّية وأمثالها ، فكذلك الجملة الخبرية مظهرة ومبرزة لقصد الحكاية والإخبار

عن الواقع ونفس الأمر.

فصار المتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ ما ذهب إليه المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره من اتّحاد مفهوم الخبر والإنشاء (1) ليس بحقّ.

وهكذا ما أفاده في المقام من التأييد لمسلكه بأنّ المولى إذا كان في نهاية الاشتياق إلى تحقّق مطلوبه في الخارج في عالم الخيال يراه موجودا في الخارج ، ولذا يخبر عنه بعنوان أنّه متحقّق في الخارج بالجملة الخبرية ، فيقول ويبرزه بعبارة : أعاد الصلاة أو يعيد الصلاة. ليس بصحيح ، إذ من المعلوم أنّ سنخ هذه الاستعمالات ليس من الاستعمالات التي لوحظ فيها المستعمل فيه مفروض الوجود في الخارج ، بل المستعمل إنّما استعمل الجملة الخبرية في مادّة الطلب ومفهوم الإنشاء ، إذ لا شكّ في أنّ ما ذكره إذا كان صحيحا فلا بدّ من أن يكون صحيحا إذا نطق بغير الجملة الفعلية ، كما إذا أخبر عن ذلك بالجملة الاسمية مثل ما إذا قال في مقام إبراز وجوب الصلاة وطلبها من المكلّف : زيد مصلّ وصائم ، مع أنّ ذلك يكون من الأغلاط الواضحة في اللغة والمحاورة.

نعم ، لفظ البيع ربما يستعمل في الإخبار كما تقدّم بيانه ، ولكن ليس ذلك مربوطا بجهة اتحاد مفهوم الخبر والإنشاء ، ويكون من هذا القبيل استعمال الجملة الاسمية في موارد الإيقاعات كقول الزوج في مقام إنشاء الطلاق : زوجتي طالق ، إذ ليس مثل هذا الاستعمال من قبيل استعمال الخبر في مفهوم الإنشاء ، بل إنّما يكون من سنخ الاستعمال في مادّة الطلب بداعي الإنشاء.

فانقدح من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا وجه لما ذهب إليه المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره من أنّ طبيعي المعنى في الإنشاء والإخبار متّحد ، وأن

__________________

(1) كفاية الاصول : 27.

الاختلاف بينهما إنّما يكون من ناحية الداعي إلى الاستعمال ، إذ قد عرفت بما لا مزيد عليه تباين المعنى واختلافه فيهما من التمايز بين الجملة الخبرية والإنشائية ، من أنّ الأوّل شيء والثاني شيء آخر ، على أنّه لو كان معنى الإنشاء والإخبار متّحدين في الذات والحقيقة وكان الاختلاف بينهما من ناحية الداعي كان اللازم صحّة استعمال الجملة الاسمية في الطلب ، كما يصحّ استعمال الجملة الفعلية في مقام الطلب بأن يقال : إنّ المتكلّم في الصلاة عن عمد معيد صلاته ، كما يقال : إنّه يعيد صلاته ، أو أنّه إذا تكلّم في صلاته أعاد صلاته ؛ مع أنّه من الأغلاط الواضحة في المحاورة ، إذ من البديهي وضوح غلطية استعمال جملة : زيد قائم. في مقام طلب القيام منه ، لأنّ مثل هذا السنخ من الاستعمال غير معهود في محاورة ولغة من اللغات والمحاورات. نعم ، يصحّ ـ كما تقدّم آنفا ـ إنشاء مادة الطلب بالجملة الاسمية كما في جملة (أنت حرّ في سبيل الله) أو (هند طالق) في الإبقاء وأمثال ذلك.

هذا تمام الكلام في بيان معنى الإخبار والإنشاء وتوضيح التمايز بينهما من حيث المفهوم.

أسماء الإشارة والضمائر

ذكر المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره أنّ أسماء الإشارات أيضا تكون من هذا القبيل ، أي كون المستعمل فيه في أسماء الإشارات والضمائر أيضا عامّا ، وأنّ تشخّصه إنّما تحقّق من ناحية كيفية الاستعمال فيها حيث قال :

لا فرق بين كلمة (هذا) وبين كلمة المفرد المذكّر من حيث المفهوم والمستعمل فيه في كونهما عامّين بحسب الحقيقة والذات بلحاظ الوضع. نعم ، الفرق جاء فيهما من ناحية الإشارة في مقام الاستعمال ، لأنّها في كلّ موطن من مواطن الاستعمال لا تنفكّ عن شكل من أشكال الإشارات المناسبة لهذا المورد من الاستعمال.

وذلك من جهة أنّ الواضع إنّما لاحظ المفرد المذكّر ووضع كلمة (هذا) و (ذلك) و (ذاك) له بعنوان الموضوع له كنفس كلمة المفرد المذكّر ، ولكنّ الأوّل ـ أي أسماء الإشارات والضمائر ـ حتّى عند استعمال شخص الواضع في جميع موارد استعمالها مقرونة بنحو من الإشارة الحالية والمقالية والجوارحيّة من حركة رأس وعين ويد ورجل وأمثالها إلى ذاك الفرد والشخص الخارجي.

فهذا التشخّص والخصوصية إنّما جاء من قبل سنخ تلك الإشارات ، من دون أن يكون مربوطا بالوضع والموضوع بوجه من الوجوه ، بخلاف المفرد المذكّر ، فإنّه غير مقرون بهذه الحيثيّة في مقام الاستعمال ، فيبقى بحالته الأوّلية بما له من الوضع والموضوع له من حيث الدلالة على مفهومه الطبيعي ، فهذا الامتياز

والفرق وإن كان بينهما بالنسبة إلى مقام الاستعمال ، ولكنّه ليس بفارق مفهومي بينهما ، لأنّه غير مربوط بعالم الوضع والجعل كما هو واضح كالشمس في رابعة النهار ، فإذن من حيث المفهوم والموضوع له لا امتياز بينهما ، وإنّما الامتياز والتشخّص جاء من ناحية تلك الإشارات المتقدّمة بالنسبة إلى مقام الاستعمال ولا ربط له بمقام الوضع والمفهوم بالقطع واليقين.

وبالجملة ، قال صاحب الكفاية قدس‌سره بأنّه يمكن أن يقال : إنّ المستعمل فيه في أسماء الإشارة والضمائر ونحوهما أيضا عامّ ، وأنّ تشخّصه إنّما جاء من ناحية طور استعمالها ، حيث إنّ أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى مفهومها ومعانيها ، وهكذا بعض الضمائر ليخاطب بها المعنى ، وإنّما الإشارة والمواجهة والمقابلة والتخاطب قرين للتشخّص ، بل إنّما يستدعيان التميّز والتشخّص كما لا يخفى.

فدعوى أنّ المستعمل فيه في مثل (هذا) و (هو) و (إيّاك) هو المفرد المذكّر وتميّزه وتشخّصه إنّما جاء من قبل الإشارة والمواجهة والتخاطب بهذه الألفاظ إليه ، فإنّ الإشارة والتخاطب لا يكاد يكون إلّا إلى طرف المقابل والشخص أو معه غير مجازفة. انتهى كلامه (1).
فصار المتحصّل من حيث النتيجة إلى حدّ الآن أنّه لا فرق بين المفرد المذكّر وأسماء الإشارة وبعض الضمائر في الوضع والموضوع له بحسب الحقيقة بمسلكه.

ولكنّ الإنصاف والتحقيق يقتضي عدم مساعدتنا له في ذلك ولو سلّمنا ما أفاد هو قدس‌سره في بيان اتّحاد وضع الحروف والأسماء من حيث المفهوم والموضوع له ذاتا وحقيقة واختلافهما باللحاظ الآلي والاستقلالي ، وذلك من جهة أنّ لحاظ

__________________

(1) كفاية الاصول : 27 ، مع اختلاف في الألفاظ.

المعنى في مرحلة الاستعمال ممّا لا بدّ منه ولا مناص عن ذلك اللحاظ ، إذ من البديهي والضروري أنّ الاستعمال فعل اختياري للمستعمل فيتوقّف صدوره على تصوّر اللفظ والمعنى ، فعند ذلك فللواضع أن يعتبر ويجعل العلقة الوضعية في الحروف بما إذا لوحظ المعنى في مقام الاستعمال آليا ، وفي الأسماء بما إذا لوحظ المعنى استقلالا ، ولا يجب على الواضع أن يجعل لحاظ المعنى والمفهوم آليا كان أو استقلاليا قيدا للموضوع له ، بل هذا لغو وعبث بعد ضرورة وجوده وأنّه في مقام الاستعمال ممّا لا بدّ منه.

وهذا بخلاف أسماء الإشارة والضمائر ونحوهما ، فإنّ الإشارة إلى المعنى ليست ممّا لا بدّ منه في مرحلة الاستعمال. والوجه في ذلك أنّه إن اريد بالإشارة استعمال اللفظ في المعنى ودلالته عليه كما نقول : فلان أشار إلى هذا المطلب ، كما قد تستعمل في ذلك نظير قولنا : قد أشرنا إليه في ما تقدّم ، أو فلان كالشيخ الطوسي أشار إلى المطلب الفلاني في كلامه أو كتابه ، فهذه الإشارة يشترك فيها جميع الألفاظ ، فلا اختصاص لها بأسماء الإشارة وما يلحق بها.

وإن اريد بها أمر زائد على الاستعمال فلا بدّ من أخذه في الموضوع له ، بداهة أنّه ليس كلحاظ المعنى ممّا لا بدّ منه في مقام الاستعمال ، بمعنى أنّه ليس شيئا يقتضيه طبع الاستعمال بحيث لا يمكن الاستعمال بدونه ، فلا بدّ من أخذه قيدا في المعنى الموضوع له ، وإلّا فالاستعمال بدونه بمكان من الإمكان.

وبالجملة ، فإنّ مراده بالإشارة الاستعمال ، فلا شكّ أنّ الاستعمال قابل لأن تتعلّق به علقة الوضعية ، ولكنّ الحقّ والإنصاف أنّ المراد بالإشارة كما نعلم ذلك بالوجدان في موارد استعمال هذه الألفاظ في كلّ لغة ومحاورة هو الإشارة الخارجية ، بحيث لا يبعد أن يدري ذلك كلّ من يتكلّم بمثل هذه الألفاظ والأسماء في كلّ المحاورات.

فكلّ فرد من موارد استعمال هذه الأسماء وبعض الضمائر مثل (هذا) و (ذاك) و (ذلك) و (إيّاك) و (اولئك) و (تلك) حين الاستعمال مقرون بواحدة من الحركات من أجزاء البدن من العين أو الحاجب واليد والإصبع من الأصابع أو الرأس. نعم ، في الأغلب تكون الإشارة حين الاستعمال باليد.

فعلم من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الموضوع له ومفهوم المفرد المذكّر ليس إلّا كلّيا في طبيعي المعنى ، وأنّه يكون قابلا للانطباق على الكثيرين ، بخلاف ما يستفاد من أسماء الإشارات وبعض الضمائر ، فإنّه عبارة بحسب الحقيقة والذات عن واقع تلك المصاديق من ذكر المفهوم الكلّي عند التكلّم بهذه الأسماء في مقام الإشارة.

ولكن لا يذهب عليك أنّه ليس مرادنا من واقع تلك المفاهيم المشار إليها بأسماء الإشارة الفرد الخارجي ، بل مصداق المفرد المذكّر بعنوان البدل. فعلى ضوء هذا البيان صارت النتيجة أنّ وضع أسماء الإشارة وبعض الضمائر إنّما يكون من قبيل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، بخلاف ما ذهب إليه هو قدس‌سره ، فإنّه لا يجتمع مع الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، ولأجل ذلك أنكر الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ في مرحلة الإثبات مع إمكانه في مرحلة الثبوت.

وفي الختام : إنّ الصحيح في المقام عبارة عن أنّ أسماء الإشارة وبعض الضمائر وأمثالهما إنّما اعتبرت ووضعت للحكاية والدلالة على بيان قصد تفهيم مفاهيمها ومعانيها خارجا حين الإشارة ، وعندها في مقام التخاطب خاصّة لا مطلقا. فإذن لا يمكن إبراز تفهيم تلك المفاهيم والمعاني من دون الاقتران بالإشارة والمواجهة والتخاطب ، فكان كلّ ناطق ومتكلّم بها متعهّدا في اعتقاده ونفسه ووجدانه متى أراد تفهيم معانيها أن يتكلّم بها مقترنة بهذين الأمرين.

فكلّ كلمة من هذه الأسماء مثل كلمة «هذا أو ذاك» غير دالّة على معانيهما

وهو المفرد المذكّر إلّا بمساعدة معونة الإشارة الخارجية من أعضاء البدن كاليد بحسب الغالب ، وبالعين والحاجب والرأس في مراحل اخرى.

وهكذا ضمير الخطاب لا يظهر ولا يبرز مدلوله ومعناه إلّا مقترنا بالمواجهة والخطاب الحضوري الخارجي ، ولأجل ذلك يصحّ أن يقال : إنّه لا يفهم من كلمة «هذا» شيء ـ مثلا ـ عند استعمالها وإطلاقها مجرّدة عن تلك الإشارات المتقدّمة الخارجية ، ومن الضروري أنّ الذي اخترناه في المقام جار في كلّ لسان من المحاورات الدارجة ، وبالوجدان يدركها المتتبّع بالمراجعة إلى سائر اللغات في مقام التفهيم والتفهّم بها عند المشافهة والتخاطب.

فانقدح بما بيّنّاه في المقام ـ وتقدّمت الإشارة إليه آنفا ـ أنّ مثل كلمة (هذا) و (هو) إنّما وضعتا لواقع المفرد المذكّر ، أعني به كلّ مفهوم كلّي أو جزئي لا يكون من جنس الإناث لا لمفهومه ، وإلّا فما الامتياز بينهما وبين مفهوم المفرد المذكّر ؟ ولو لا ذلك فلا بدّ من أن يكون بينهما وبين المفرد المذكّر ترادفا من حيث المفهوم ، ولا ينبغي الشكّ في أنّ احتمال ذلك بينهما مخالف للضرورة من الوجدان.

فصارت النتيجة في ختام البحث أنّ الوضع فيها يكون عامّا والموضوع له خاصّا ، ويكون هذا الحكم جاريا بالنسبة إلى غيرهما من أسماء الإشارة والضمائر الباقية.

الأمر الخامس
استعمال اللفظ في المعنى المجازي

وقد انتهى الكلام إلى بيان الأمر الخامس ، وهو عبارة عن بيان كيفية الحقيقة والمجاز.

وقد وقع الاختلاف في ذلك بين الأصحاب في أنّ صحّة استعمالات المجازية هل هي مربوطة بعهدة الواضع كالأوضاع الحقيقية ، فيكون أمر وضعها وضبطها وتعيين مواردها ووجوه شباهتها بما لها من الأقسام بيد واضع اللغات في كلّ المحاورات ، فيكون هو المرجع الصالح ؟

فكلّ استعمال مجازي في صحّته لا بدّ من أن يكون بترخيصه ، فله المنع والترخيص ، وصحّة كلّ استعمال من الاستعمالات المجازية لا بدّ من أن ينتهي إلى ترخيصه ، بمعنى أنّ أمر وضعها وضبطها وتعيين مواردها لا بدّ من أن يكون مختصّا بتدبيره ، وليس إلّا.

أو أنّ الأمر ليس كذلك ، بل المدار في صحّة الاستعمال في باب المجاز يكون هو الطبع ، فإذا كان للاستعمال حسن مناسب مطبوع عند أهل الفنّ من العلماء في تلك المحاورة يصحّ الاستعمال وإن منع الواضع عنه ، فيكون الملاك في صحّة

الاستعمال المجازي وعدمه تحسين الطبع عند العرف والمحاورة وعدمه.

فكلّ استعمال مجازي كان مقبولا مطبوعا حسنا عندهم في طباعهم السليمة فهو صحيح مقبول وإن ثبت أنّ الواضع منع عنه في اللغة ، وكلّ استعمال لم يكن ملائما للطبع ولم يصدق الطبع حسنه ومقبوليّته فهو غير فصيح مردود ولا يتّصف بالصحّة والقبول ، فيكون من الأغلاط عند العرف والمحاورة وإن ثبت إذن الواضع في مثل ذلك الاستعمال في تلك اللغة والمحاورة.

فاستعمال كلمة (أسد) في من يكون عادم النظير من الرجال من حيث الشجاعة صحيح ، كما أنّ استعمال كلمة (قمر) في من يكون وجيه المنظر من حيث الصورة صحيح وإن ثبت أنّ الواضع منع عنه في اللغة ولم يأذن فيه بوجه من الوجوه.

وملخّص الكلام أنّ الملاك في صحّة استعمال اللفظ في المعنى المجازي وما يناسب ويشابه الموضوع له ، هل هو بالطبع أو الوضع ، أعني ترخيص الواضع في الاستعمال لوجود علقة من العلائق والشباهة ؟ وجهان ، بل قولان.

واختار الأوّل المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره (1) بدعوى أنّ ملاك صحّة ذلك الاستعمال قبول الطبع له وكونه حسنا عند العرف ، أي أنّ الاستعمال المجازي إن كان حسنا عند العرف والمحاورة وقبله الطبع السليم فهو صحيح وإن فرض أنّ الواضع لم يأذن فيه ، بل وإن منع عنه ، وبالعكس فهو ليس بصحيح وإن وجد الإذن فيه من الواضع في اللغة والمحاورة.

وذهب المشهور إلى الثاني واختاروا أنّ ملاك صحّة استعمال اللفظ في المعنى المجازي يدور مدار إذن الواضع وتجويزه ، سواء كان ذلك مقبولا عند الطبع

__________________

(1) كفاية الاصول : 28.

وحسنا أم لا ، فيكون تدبير ذلك من حيث الضبط والتعيين ـ بالنسبة إلى بيان مواردها وأنواع العلائق والمناسبات من وجوه الشباهة التي تعرّضوا لتعدادها في علم المعاني والبيان من الفصاحة والبلاغة ـ بيد الواضع ، فلا بدّ من الاقتصار على ذلك الحدّ ، فلا يجوز إيكال ذلك إلى حسن الطبع عند العرف والمحاورة إذا لم يكن مقبولا عند الواضع.

فإذن ، صحة استعمال المجازي متوقّفة على ترخيص الواضع ، فلا جرم أنّ الطبع والذوق متّبع في مدار إذنه وترخيصه.

وهنا نكات ثلاث : الاولى : إذن الواضع مطلقا مقبول. والثانية : حسن الطبع إذا كان مقترنا بإذن الواضع عند الاستعمال فهو أحسن من الاولى. والثالثة : عدم الصحّة إذا كان حسن الطبع مخالفا لترخيص الواضع.

وقد عرفت اختيار صاحب الكفاية قدس‌سره بأنّ ملاك صحّة الاستعمال المجازي تكون في انحصار الذوق وحسن الطبع حتّى بالنسبة إلى الوضع النوعي عند العرف والمحاورة ، فتكون صحّة ذلك الاستعمال متوقّفة على حسن وقبول الطبع والذوق العرفي لذلك الاستعمال.

فيصبح هذا الاستعمال متّصفا بالصحّة بأيّ مناسبة كانت من المناسبات الذوقية المقبولة في الطباع السليمة عند العرف وإن ثبت المنع عنه من قبل الواضع في اللغة والمحاورة حين الوضع ، وبالعكس ، أي إذا لم يكن الاستعمال مقبولا عند الطبع والذوق بأيّ مناسبة من المناسبات غير المقبولة عند الذوق والطبع فلا يتّصف بالصحّة وإن وجد الإذن في ذلك الاستعمال في اللغة من قبل الواضع.

فيكون أمر ذلك من حيث الصحّة وعدمها في الاستعمالات المجازية في قبال الاستعمالات الحقيقية من ناحية تشخيص المناسبة والعلائق المحسّنة والمجوّزة

وعدمها بيد الذوق وحسن الطبع.

فإذا كان تشخيص الطبع والذوق عدم المناسبة والشباهة والحسن في استعمال من الاستعمالات المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي ، فلا يتّصف ذلك الاستعمال بالصحّة عند العرف ، وإن كان ذلك الاستعمال مطابقا لترخيص الواضع في اللغة بالإذن الشخصي أو النوعي.

فإذا عرفت ذلك فلا يذهب عليك أنّ الوقوف على حقيقة الحال في المسألة مبتن على بيان مقدّمتين في هذا المقام :

الاولى : وجود الاستعمالات المجازية في قبال الاستعمالات الحقيقية في اللغة والمحاورة في الألفاظ المتداولة في الأدب واللسان ، كاستعمال لفظ (الأسد) ـ الذي وضع في اللغة العربية بعنوان الحقيقة لذلك الحيوان المفترس في الغابة ـ في الرجل الشجاع الذي يكون عادم النظير من حيث القدرة والاتّصاف بالشجاعة بالنسبة إلى بقية الأبطال مع القرينة ، كقولك : (رأيت أسدا يرمي في المعركة) أعني رأيت رجلا شجاعا بلغ في الشجاعة نهايتها وغايتها بحيث لا يوجد مثله في صنف الرجال كأمير المؤمنين عليه‌السلام ، لتتمّ المبالغة التي هي مقصود المتكلّم من هذه الحكاية والخبر.

أو كان ذلك الاستعمال المجازي غير ثابت في اللغة في قبال المعنى الحقيقي ، بل أمثال تلك الاستعمالات في كلّ لغة من اللغات ليس من باب المجاز في الكلمة ، وإنّما يكون بعنوان الحقيقة.

ففي مثل قول القائل : (رأيت أسدا يرمي) فكأنّ القائل لمّا شاهد في شخص من أفراد الإنسان الحملة والقتال وعدم الخوف والفرار ، بل الظفر والنصر والانتصار كالأسد الذي يهجم على الأرانب وغيرها في الغابات يتخيّل أنّه صار كواحد من تلك الليوث والاسود المفترسة من حيث المبالغة في الشجاعة ، وبهذا

اللحاظ استعمل كلمة الأسد في معناها الحقيقي دون المجازي ، فبحسب التحليل فإنّ هذا الاستعمال حقيقي ، لا من باب المجاز في الكلمة ، بل إنّما يكون من باب المجاز في الإسناد والاستعارة كما ذهب إليه السكاكي.

وهذا هو المختار ؛ لأنّ المبالغة لا تتمّ إلّا بهذا التحليل ، والمبالغة في أمثال تلك الموارد حقّ وليس بكذب ؛ إذ هذا الرجل حيث فاق جميع أفراد أقرانه من حيث الشجاعة فكأنّه صار وحيد دهره وفريد عصره ، فكأنّه انتقل من الإنسانية في صفة الشجاعة إلى ذلك الحيوان المفترس ، فصار اسمهما واحدا من حيث صحّة الاستعمال والانطباق بعنوان الحقيقة في كليهما دون المجاز.

وبذلك يتمّ المقصود من هذا الكلام في مقام الحكاية عن المبالغة من حيث المعاني والبيان دون أصل الشجاعة ، فيكون هذا التطبيق لأجل أخذ ذلك المطلوب والغرض من هذا الاستعمال في مقام التخاطب ، بمعنى أنّ الناطق عند التفهيم والتفهّم يريد أن يبيّن أنّ ذاك الرجل بلغ في الشجاعة نهايتها بحيث تحوّل من حالة الشجاعة الإنسانية إلى حالة الشجاعة الأسدية ، بل إنّه يصحّ أن نسمّيه بأسد الاسود.

ولأجل ذلك اختار السكاكي هذا المسلك (1) حيث قال : لو كان استعمال لفظ الأسد في المعنى المجازي بمجرّد إبلاغ طبيعي الشجاعة لكان يقول : رأيت رجلا شجاعا ، ولا يقول : رأيت أسدا يرمي ، ومن الواضح أنّ كلمة أسد في الجملة الثانية لو كان استعمالها بلحاظ المجاز في الكلمة من باب الشباهة في الشجاعة أي : رأيت رجلا شجاعا ، لا تفيد المقصود من المتكلّم من هذا الكلام من حيث البلاغة ، إذ المتكلّم إنّما أراد المبالغة في الشجاعة بهذه الحكاية ، لا أنّ

__________________

(1) مفتاح العلوم : 156 ، القسم 3 ، الفصل الثالث في الاستعارة.

الرجل متّصف بأصل الشجاعة كمن يخبر عن شجاعة شخص من الرجال بجملة (رأيت رجلا شجاعا في المعركة) إذ من الواضح في غاية الوضوح أنّ جملة (رأيت أسدا يرمي) ليست في مقام بيان أصل تلبّس الرجل بالشجاعة ليكون من حيث المعاني والبيان والبلاغة في مقام التفهيم والتفهّم بمثابة الجملة الاولى من حيث الترادف ، بل المقصود منها عبارة عن المبالغة التامّة عند التخاطب ، فكأنّه أراد أن يخبر بأنّ هذا الرامي يكون من مصاديق الأسد من حيث الشجاعة ، بل هو في المصاف يغلب على الاسود فضلا على الأسد فكيف بالأقران والأمثال.

فعلى ضوء هذا البيان والتقرير ظهر أنّ لفظ الأسد إنّما استعمل في معناه الحقيقي وطبّق على المعنى المجازي التحوّلي من باب الادّعاء بأنّه مصداق من مصاديق الأسد كقوله عليه‌السلام : لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد ، إذ الإمام عليه‌السلام إنّما استعمل كلمة «لا» لنفي الجنس في مفهومه الحقيقي الذي هو عبارة عن عدم تحقّق صلاة لجار المسجد إذا صلّى في غير المسجد مع تمكّنه من الصلاة فيه.

فيريد عليه‌السلام أن يبيّن في تطبيق «لا» نفي الجنس على الصلاة في غير المسجد المبالغة بمعنى أن يفهم المصلّي بأنّ تركه إتيان الصلاة بعنوان جاره فيه وإتيانه بها في المنزل دون المسجد أضاع مقدارا زائدا من الثواب بحيث يكون الثواب الذي يترتّب على الصلاة المأتيّ بها في غير المسجد بمنزلة لا شيء ، نظير القطرة في قبال البحر في مقام التفهيم والتفهّم من باب المبالغة في المرجوحية والانحطاط بحدّ بلغت مرتبة لا صلاة من حيث عدم كونها من مصاديق الصلاة في المسجد.

وإلى ما ذكرناه في المقام يرجع ما أفاده المحقّق صاحب الكفاية في بيان هذا

الحديث بأنّه إنّما استعمل في نفي الحقيقة بعنوان الادّعاء والمبالغة دون نفي الكمال في الصحّة.

وقد قلنا في بعض مباحثنا الفقهية : إنّ المبالغة ليست من أفراد ومصاديق الكذب من أوّل تشكيل اللغة والتكلّم في المحاورة حتّى بالنسبة إلى الزهّاد والمتّقين من العلماء والمتكلّمين ، بل ذلك واقع في الأحاديث الصادرة من الأئمة المعصومين عليهم‌السلام.

فانقدح بما قرّرنا لك في المقام أنّ الفرق بين قولك : (زيد حسن الوجه) وبين قولنا (زيد قمر) وبين (زيد شجاع) (وزيد أظهر من الشمس وأبين من الأمس) في أنّ الأوّلين في مقام بيان أصل حسن الوجه والشجاعة ، والثانيين في مقام بيان المبالغة في الحسن والشجاعة.

فإذن وقفت على أنّ ما نسب إلى السكاكي من عدم قبول المجاز في الكلمة في اللغة والمحاورة أصحّ في القبول والتصديق وأقرب إلى الحقّ بالنسبة إلى جميع الاستعمالات في المحاورات بمختلف أنواعها وأشكالها بما لها من الكثرة.

وعلى ضوء هذا البيان يصبح بحث المجاز في الكلمة السالبة بانتفاء الموضوع من الأصل والأساس ، فضلا عن أن نبحث في أنّ صحّته تدور مدار الإذن من الواضع في الحدّ الذي حدّده في مدار تلك العلائق والمناسبات المعيّنة ، أو على حسن الطبع الذي ذهب إليه صاحب الكفاية قدس‌سره.

بل المجاز عندئذ ـ كما أشرنا إليه في أثناء البحث ـ إنّما يكون في الإسناد والتطبيق وبعد التصرّف في الإسناد وتنزيل المعنى المجازي في منزلة المعنى الحقيقي واعتباره بالتقريب المتقدّم مصداقا وفردا منه من باب الادّعاء. فإذن الاستعمال ليس إلّا في معناه الحقيقي بالقطع واليقين لا محالة.

المقدّمة الثانية : وهي عبارة عن إثبات انحصار الواضع بشخص واحد كحضرة إسماعيل بن إبراهيم عليهما‌السلام أو هو مع جماعة محصورين ، أو ليس الأمر كذلك حتّى يبقى مجال في المقام لهذا البحث من الأصل والأساس كالاولى. كما أنّ هذا أي عدم انحصار الواضع في واحد معيّن أو جماعة معيّنين هو الحقّ المصدّق بالأخصّ على مسلكنا المتقدّم في باب الوضع من أنّه عبارة عن التعهّد والالتزام النفساني في عالم الاعتبار والنفس من دون أن يكون ذلك الاعتبار والالتزام والتعهّد في امتياز شخص خاصّ أو جماعة متشخّصين.

بل الحقّ كما عليه أهله أنّ كلّ مستعمل واضع في تعهّده والتزامه عند إلقاء واستعمال جملة في مقام التخاطب والحكاية لأجل تفهيم مقصوده من ذلك الاستعمال ، لأنّ المستعمل إذا كان في مقام إفهام أصل شجاعة الرجل يقول : هذا الرجل شجاع ، وإذا كان مقصوده من الكلام في مقام إفهام المبالغة في شجاعة من يكون في نهاية الشجاعة بحيث بلغ غايتها يستعمل كلمة أسد ويقول : زيد أسد ، أو يقول مع القرينة : رأيت أسدا يرمي في المعركة أو في الغابة. فكأنّه في مقام بيان الحقيقة يتعهّد بأن يأخذ كلمة الرجل وكلمة الشجاعة لإبراز أصل الشجاعة واتّصاف الرجل بها ، فيقول : زيد شجاع ، من دون أن يأخذ القرينة في الكلام. وفي مقام بيان المبالغة يتعهّد أن يبيّنها بأخذ القرينة في الاستعمال فيقول : زيد أسد ، أو رأيت أسدا يرمي في المعركة ، أو يضرب السيف على رءوس الأعداء والخصوم. وباستخدام هذا السنخ من الكلام مع القرينة حين الاستعمال يتعهّد ويلتزم أن يبيّن مقصوده من المبالغة في اتّصاف الرجل بالشجاعة الخاصّة التي تكون من الصفات الذاتية للأسد فى الغابات بحدّ من الكثرة ، فكأنّه صار من أفراد ومصاديق ذلك الحيوان المفترس الذي يعيش في الغابات والصحاري.

ويشهد على ما ذكرناه أنّ المتكلّم إذا ادّعى هذا المعنى الذي فسّرناه لكلامه

مع الاستعمال من دون أخذ القرينة ـ أي من دون وجود القرينة بادّعاء النسيان أو الإسقاط عن الكلام عند التكلّم والكتابة ـ لا يقبل منه عند العرف في المحاورة.

فصار المتحصّل أنّ الناطق مأخوذ بظاهر كلامه بما له من التعهّد والالتزام الاستعمالي من الحقيقة والمجاز ، بلا فرق بين الواضع الأصلي ومن يكون مستعملا بذلك السنخ من التعهّد والالتزام عند الاستعمال.

فعلى ضوء هذا البيان من معنى الوضع لا محالة يكون المستعمل واضعا بعنوان الحقيقة من دون أن يكون الوضع في انحصار فرد خاصّ دون الآخرين من المستعملين ، ولأجل ذلك قلنا : إنّ الواضع كما يتعهّد بذكر لفظ خاصّ عند إرادة إفهام معنى خاصّ من دون أن يأتي بأيّة قرينة في كلامه لتفهيم مقصوده من الكلام ، كذلك قد يتعهّد بأن يأخذ ذلك اللفظ عند إرادة معنى آخر من المعاني المجازية المبالغة مع الاقتران بالقرينة حين يريد أن يبرز مقصوده عند المكالمة ، بحيث يكون نصب القرينة هو الدالّ عليها.

ولكنّ الفرق بينهما أنّ الوضع في القسم الأوّل يكون من سنخ الشخصي ، وفي القسم الثاني يكون من قبيل الوضع النوعي ، وإنّما سمّي بذلك الاسم أي بالوضع النوعي من ناحية أنّ المناسبات والعلائق والقرائن تكون من حيث الكثرة خارجة عن حدّ الانحصار بواحدة معيّنة أو وحدات متعيّنة.

وملخّص الكلام : أنّ المقصود من هذا الكلام أنّ الالتزام والتعهّد كما يكون لا بدّ منهما بالنسبة إلى تفهيم وتفاهم المعاني الحقيقية في الاستعمال ، كذلك يكونان لا بدّ منهما بالنسبة إلى تفهيم وإفهام المعاني المجازية. فكلّ ناطق عند التكلّم يتعهّد بأنّه إذا قصد تفهيم معنى خاصّ أن يتكلّم بلفظ خاصّ عاريا عن القرينة ، كذلك هذا العهد موجود في نفسه والتزامه بأنّه متى ما قصد إفهام معنى مناسب للمعنى الموضوع له أن ينطق ويتلفّظ بذلك اللفظ مقترنا بالقرينة ، ليكون

المتركّب المجموع منهما ـ أي من اللفظ والقرينة المصحوبة في الكلام ـ دالّا عليه ومبرزا له في مقام الحكاية.

والحاصل أنّ خلاصة جميع ما ذكر إلى حدّ الآن عدم إثبات كون الواضع منحصرا في شخص مخصوص أو جماعة متشخّصين معيّنين ، بل كلّ مستعمل عند الاستعمال يكون هو الواضع. فإذن لا يبقى مجال للبحث عن أنّ صحّة استعمال المجازي هل تكون بالطبع كما تقدّم ذلك المسلك من صاحب الكفاية قدس‌سره ، أو أنّها بالعلائق والمناسبات للمعنى الحقيقي ، كما هو المعروف عند الأكثر.

فلا يبقى مجال لهذا البحث من الأصل والأساس حسب ما بيّنّا لك من المقدّمتين المتقدّمتين ، إذ كيان هذا البحث معتمد على أن يكون الواضع في كلّ من المحاورات واللغات الدارجة في آداب العالم الإنساني من كلّ لغة شخصا مخصوصا أو جماعة مخصوصين ، وعلى فرض ثبوته يتمشّى أن يقال : إنّ جواز استعمال اللفظ الذي عيّنه هو بعنوان الحقيقة للمعنى الحقيقي في المعنى المجازي هل مربوط بإذنه أم لا ، بل يكون ذلك في عهدة قبول الطبع ؟ وأمّا إذا لم يكن ذلك الانحصار ثابتا لشخص خاصّ ولا لجماعة مخصوصين ، بل كما أثبتنا أن كان كلّ مستعمل واضعا حين الاستعمال ، فلا يبقى لهذا البحث مجال أصلا بالقطع واليقين ، وهو من حيث الوضوح كالافق المبين. انتهى كلامنا في بيان كيفية الاستعمالات المجازية ، وقد عرفت البحث في استعمال المجاز في الكلمة بما لا مزيد عليه.

الأمر السادس
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه

بقي الكلام بالنسبة إلى البحث في الأمر السادس ، وهو عبارة عن أنّ استعمال اللفظ في نفس ذاته أو في مثله أو في نوعه هل يكون من سنخ الاستعمالات المجازية ، أو ليس الأمر كذلك ؟

والمسألة محلّ خلاف ، فقد ذهب المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره (1) إلى أنّه لا شبهة في صحّة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به ، كما إذا قيل مثلا : (ضرب) فعل ماض أو صفة ، كما إذا قيل : زيد في «ضرب زيد» فاعل ، إذا لم يكن المقصود به شخص القول أو مثله كضرب في المثال فيما إذا قصد.

وقد أشرنا إلى أنّ صحّة الإطلاق كذلك وحسنه إنّما هو بالطبع لا بالوضع وإلّا كانت المهملات موضوعة لذلك ، لصحّة الإطلاق كذلك فيها والالتزام بوضعها لذلك كما ترى. وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه كما إذا قيل «زيد» لفظ واريد منه شخص نفسه ففي صحّته من غير تأويل نظر.

__________________

(1) كفاية الاصول : 29.

وبالجملة ، فلا يخفى عليك توضيح هذا المطلب ، وهو عبارة عن أنّ العلاقة والمناسبة الخارجية بين المعنى الحقيقي الذي هو عبارة عن الموضوع له وبين المعنى المجازي ، إذا كانت هي الموجبة والمقتضية للشباهة اللازمة لارتباط اللفظ بالمعنى المجازي في جهة التوصّل إلى حسن الاستعمال بما له من الحسن الطبعي في ذاته وطبعه ، كانت الشباهة والعلاقة الذاتية بين اللفظ وما استعمل فيه ، إذ لا شكّ في أنّه يكون من سنخ اللفظ ، فلا محالة لا ينفكّ عن الاقتضاء له ويكون مقتضيا له ، فإنّ العلاقة الذاتية بالبداهة تكون أقوى بمراتب من العلاقة والشباهة الخارجية الموجودة بين الموضوع له والمعنى الحقيقي والمعنى المجازي.

ومن الشواهد على أنّ هذه الاستعمالات حسنها طبيعي لا وضعي هو صحّة مثل هذا الإطلاق في الألفاظ المهملة أيضا ، مع أنّه لا وضع فيها أصلا من الأساس ، فبهذا السنخ من الاستدلال والاستشهاد نكشف بالقطع واليقين عن أنّ حسنه أي حسن الإطلاق يكون من ناحية الطبع لا من ناحية الوضع بالضرورة والوجدان.

وبالجملة ، فإنّ هنا بحث عن أنّ إطلاق واستعمال اللفظ في مثله ونوعه ونفسه وشخصه وذاته هل يكون من قبيل الإطلاقات المجازية ، ومن تلك المصاديق التي تقدّمت الإشارة إليها مفصّلا عند بيان كيفية المعنى المجازي من كون حسنه بالطبع ، أو بالإذن والترخيص من قبل الواضع ، لنحتاج في مرحلة التحقيق إلى إثبات المقدّمتين المتقدّمتين في بيان المعنى المجازي ؟

الاولى منهما : عبارة عن إثبات انحصار الواضع في واحد معيّن أو جماعة متمايزين متعيّنين ، وذلك من جهة أنّه لو كان كلّ مستعمل واضعا لم يستبعد الالتزام بوجود الوضع حتّى في مثل المهملات أيضا ، فإنّه كما تعهّد باستعماله

وإطلاقه في معناه. كذلك قد تعهّد بأنّه متى ما أراد تفهيم نوع اللفظ أو صنفه أو مثله يبرزه به. ولا مانع من الالتزام بمثل ذلك التعهّد والوضع في الألفاظ المهملة أيضا ، فإنّه لا يوجب خروجها عن الإهمال إلى البيان ، وذلك لأنّ إهمالها باعتبار أنّها لم توضع لإفادة المعاني ، وهذا لا ينافي ثبوت الوضع فيها لإفادة نفسها.

والثانية : إثبات أنّ مثل هذه الاستعمالات والإطلاقات تكون من سنخ الاستعمالات المتعارفة في المحاورة بعنوان الحقيقة والمجاز ، وإلّا ـ أي إن لم تكن تلك الإطلاقات ملحقة بالاستعمالات المتعارفة في المحاورة بوجه من الوجوه ـ فيكون هذا البحث منتفيا بانتفاء الموضوع ، من دون أن يبقى له مجال لنلتزم في حسن استعماله بمقالة صاحب الكفاية قدس‌سره بالطبع ، أو بمقالة المعرّف من أنّه يكون من ناحية الإذن والترخيص من الواضع أو الواضعين ؟

الحقّ والإنصاف عدم إثبات كون هذه الإطلاقات من قبيل تلك الاستعمالات المتعارفة في المحاورة في شيء من الأصل والأساس.

فلا يخفى عليك أنّه ينبغي لنا قبل الشروع في الإثبات والنفي بيان المقدّمة التي تقدّم ذكرها آنفا. هي عبارة عن أنّ الإنسان يحتاج إلى واسطة لإحضار المعاني المقصودة إلى أذهان من يريد التخاطب معهم من أبناء المحاورة عند إيجاب قضاء الحاجة إلى ذلك الإبراز والإحضار في طريق الوصول إلى التفهيم والتفهّم.

وقد تقدّم أنّ هذه الواسطة والوسيلة لا بأس أن تكون هي الإشارة بالنسبة إلى من لا يتمكّن من غيرها ، ويمكن أن تكون بالاستعمالات الدارجة في باب الحقيقة والمجاز التي تكون باستخدام الألفاظ في الدلالة عليها ، وأنّ ذلك يكون أفضل الطرق والوسائل وأسهلها في الإبراز والإحضار.

واخرى يمكن إبرازها وإحضارها في مقابل السامع تكوينا ، مثل ما إذا جعلت

التفّاح في يده ، كما يمكن بإراءة التمثال والتصوير ذي الصورة ، نظير جعل التصوير في مقابل عيون طلابها بعد التماسهم منك توصيف ذي الصورة والتمثيل. ولكن لما قد عرفت بما لا مزيد عليه من أنّ غير البيان بالألفاظ المستعملة المتعارفة المتدارجة في كلّ لسان من الألسنة من أرباب اللغات في المحاورات العالمية من تلك الطرق المتقدّم ذكرها لا تكون خالية عن العسر والحرج والتعب ، بل في بعض الموارد بالنسبة إلى إحضار المعنى تكون مستحيلة ممتنعة ، لعدم إمكان انتقال السامع إلى مفهوم المحال ، كمفهوم شريك الباري بالإشارة وأمثالها خارجا ، وهكذا بالنسبة إلى بيان تفهيم المفاهيم الكلّية كمفهوم الإنسان الكلّي المنطبق على الكثيرين ، إذ ليس لمفهوم كلّي الإنسان تمثال مشخّص حتّى نأخذه بوسيلة آلة التصوير والتمثيل الموجودة في مثل هذه العصور المترقّية في أيدي المصوّرين ، ونجعلها في مقابل عين الناظر لينظر إليه ويدرك ما أراد من الوقوف على حقيقة صورة مفهوم الكلّي الإنسان ، وغير مفهوم الإنسان من المفاهيم الكلّية.

فإذن لا مناص من الإغماض وصرف النظر عنها والرجوع إلى دليل أدلّ وطريق إلى الهداية أقوم وأوسط ، والذي يكون هو الأفصح والأبلغ والأوفى في إفهام هذا المقصود بأسهل وجه يمكن ، ولأجل تلك الحكمة فإنّ الواضع الحكيم جعل جميع تلك الطرق في وعاء النسيان وذهب إلى الوضع واستخدام الألفاظ المفردة والمركّبة التي تكون هي المرآة الأتمّ والأكمل والأوفى لبيان هذا المقصد الأقصى والأعلى.

ولكن لا يذهب عليك أنّه في بعض الموارد لا نحتاج إلى التمسّك بهذه العروة الوثقى من التمسّك باستعمال الألفاظ وإطلاقها للوصول إلى هذا المقصود ؛ لإمكان كفاية ذات اللفظ لإحضاره وإفهام شخصه إلى ذهن السامع من دون

الاحتياج إلى الإطلاق والاستعمال المتقدّم بوجه من الوجوه.

ومن الواضحات أنّه يكون من هذا القبيل استعمال اللفظ في شخصه ونوعه ومثله كقولك : (زيد ثلاثي) لكفاية ذات كلمة (زيد) في كونها كافية في الواسطة لإراءة شخصها ونفسها من دون الاحتياج إلى لزوم فرض إطلاقه بمنوال الاستعمالات المتعارفة الحقيقة أو المجازية ، بل لا يبقى مع هذه الإراءة احتياج إلى الاستعمال.

وبهذا الإحضار والدلالة لا يبقى موضوع واحتياج إلى الإطلاق والاستعمال ، فيكون الاستعمال الثاني من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع لأنّ كلمة (زيد) في حدّ نفسها صارت موجبة لإراءة ذات شخصها وتعيّنها ، وذلك مثل ما إذا كان شخص زيد موجودا في الخارج ، بلا فرق في ذلك بين ما إذا كان الحكم مترتّبا على ذات ذلك اللفظ كالمثال المتقدّم ، أو كان اللفظ موضوعا بعنوان الطبيعي لترتّب ذلك الحكم عليه بما له من الأفراد الكثيرة.

مثل ما إذا رأينا حيوانا قاتلا كالحيّة فنقول : هذا الحيوان قتّال ؛ إذ لا شك أنّ صفة القتّالية إنّما تكون من أوصاف ذات نفس طبيعة الحيّة ، فذلك العنصر متى وجد في ضمن أيّ فرد في أيّ إقليم من الأقاليم لا تنفكّ عن هذه الصفة ، كما أنّ أمر السبعية والافتراس يكون كذلك بالنسبة إلى جميع أفرادها الشرقية والغربية ، من دون اختصاص بالأسد في إقليم خاصّ دون الآخر ، فالأسد في أيّ عصر وزمان ومكان وجد لا تنفكّ عنه صفة السبعيّة.

ولأجل ذلك فإنّ أحد أهل الغرب إذا سافر إلى بلاد الشرق فبمجرّد المواجهة مع الأسد يخاف ويفرّ منه من دون أيّ ترديد في ذلك باحتمال أن تكون صفة السبعيّة من الخصوصيات المختصّة بالاسود الموجودة في غابات الغرب.

بل إنّ هذا الاطلاع بالارتكاز والفطرة محسوس حتّى بالنسبة إلى الحمار

الذي يكون من أبلد الحيوانات من حيث الدرك ، لأنّه يفرّ من ذلك الحيوان المفترس في كلّ مكان وزمان ، فكأنّه أدرك أنّ هذه الصفة لا تنفكّ عن حقيقة ذات هذا الحيوان في كلّ قطر من أقطار الأرض. كما أنّه إذا قيل : «هذا سامّة» فإنّ اللفظ يجذب السامع إلى شخص لفظ الحيّة بذات شخص كلمة حيّة من دون لزوم إلى الواسطة في ذلك الجذب من دالّ آخر على تلك الخصوصية ، فخصوصيّة السامية تترتّب على طبيعتها بنفس ذلك المبرز من دون احتياج إلى استعمال آخر ، بل لو لم يكن هذا الابراز من الوساطة كافيا في إراءة نفسه فغيره من الاستعمالات غير كاف وإن بلغ إلى ما لا نهاية له.

والحاصل أنّ مثال إيراد اللفظ في بيان إراءة نفسه وذاته أو في جهة إراءة نوعه وصنفه ومثله ليس من سنخ الاستعمال في شيء بوجه من الوجوه ، وبذلك البيان ظهر لك ما قدّمناه من بيان المقدّمة المتقدّمة من عدم الاحتياج في الوقوف على ذلك الشخص والنوع والصنف والمثل إلى الاستعمال.

وملخّص البيان من المقدّمة المتقدّمة هو عبارة عن أنّ المعاني لمّا كانت بأنفسها ممّا لا يمكن إبرازها في الخارج وإفهامها وإحضارها في أذهان السامعين من دون أخذ واسطة في الإبراز والإحضار ، ضرورة أنّه في جميع موارد الحاجة لا يمكن إراءة شخص المعنى أو صورته أو ما يشبهه ، فإنّ كلّ ذلك لا يقوم بكفاية المحسوسات فكيف بالمعقولات والمحالات والممتنعات.

فلا جرم أنّ الاحتياج يطلب واسطة لتكون هي المبرزة لتلك المعاني في إحضارها في الأذهان ، وتلك الواسطة قد بيّناها مفصّلا بما لا مزيد عليه في أنّها منحصرة بالألفاظ الموضوعة ، فإنّ بها تبرز المعاني للتعهّد بذكرها عند إرادة تفهيمها في موارد الحاجة إليها.

وهذا بخلاف نفس الألفاظ ، فإنّها بأنفسها قابلة لأن تحضر في الأذهان من

دون أيّة واسطة خارجية ، فلا حاجة إلى إبرازها وإحضارها فيها إلى واسطة بها تظهر وتكشف وتشخّص ؛ ضرورة أنّها لو لم تبرز ولم تحضر بنفسها في الذهن واحتيج في إحضارها فيه إلى آلة وواسطة اخرى فتلك الواسطة والآلة إمّا أن تكون نفس ذلك اللفظ ، فثبت المطلوب والمقصود ، وإمّا أن تكون لفظا أو غير اللفظ من الإيماء والإشارة بأقسامهما ، وإمّا غير اللفظ ، فأنت واقف على عدم كفايته في إبراز المقصود في تمام موارد الحاجة.

وأمّا اللفظ فلنا أن ننقل الكلام إلى ذلك اللفظ ونقول : إنّه إمّا أن يحضر في الذهن بنفسه أو لا يحضر ، وعلى الأوّل فلا فرق بين لفظ دون لفظ بالضرورة ، وعلى الثاني فإن احتاج إلى لفظ آخر فلنا أن ننقل الكلام إلى ذلك اللفظ وهكذا فيتسلسل.

وأمّا المعنى فهو يحضر فيه بتوسّط اللفظ ، فالحاضر الموجود أوّلا في الذهن هو اللفظ وبتبعه يحضر المعنى ، فكلّ سامع في مقابل المتكلّم ينتقل إلى اللفظ أوّلا ، وإلى المعنى ثانيا وبالتبع بالضرورة من الوجدان.

فصارت النتيجة الحاصلة من صدر هذا البيان إلى ذيله أنّ استعمال اللفظ وإطلاقه وإرادة شخصه أو نوعه أو صنفه أو مثله لا يعدّ من سنخ استعمال اللفظ في المعنى ، لا بالوضع النوعي ، ولا بالوضع الشخصي ، اللذين تقدّمت الإشارة إليهما فيما تقدّم عند بيان أقسام الأوضاع في اللفظ والمحاورة بوجه من الوجوه.

بيان ذلك : أنّ الوضع إنّما هو مقدّمة للاستعمال في طريق إبراز المقاصد به عند الاحتياج إلى ذلك الإبراز في مقام التخاطب ؛ إذ لولاه لاختلّ انتظام الحياة كلّها من المادية والمعنوية في المعاش والمعاد.

ومن الضروري أنّ تنظيمهما وتشكّلهما بالنسق المطلوب ـ في مسير الإنسان

إلى نحو التكامل والسعادة في الدنيا والآخرة بجامع شتات أشكالهما وألوانهما ـ موقوف على الوضع ؛ إذ المعاني المكنونة في عالم النفس التي تترتّب عليها الأغراض والأهداف المادّية والمعنوية لا يمكن بيانها وحكايتها وإبرازها وإحضارها في الأذهان من المخاطبين عند التخاطب والمفاهمة إلّا من ناحية الجعل والوضع الذي هو عبارة ـ بحسب الواقع ـ عن التعهّد بذكر الألفاظ عند إرادة بيان المعاني لأجل التفهيم الذي هو غير ممكن إلّا بهذا الافق المبين ، وبلحاظ هذه الحكمة العظيمة فإنّ الوضع والبيان يكون من النعم المهمّة الضرورية.

فتحصّل أنّ البحث باستعمال اللفظ في نفسه ونوعه وصنفه ومثله متوقّف على ترخيص الواضع ، أو أنّ ذلك يدور مدار حسن الطبع كما اختار ذلك صاحب الكفاية قدس‌سره إنّما يكون متفرّعا على ثبوت الاستعمال بعنوان الوضع والتعهّد بالتقريب المتقدّم ، فقبل إثبات الاستعمال في تلك الموارد لم تبلغ النوبة إلى هذا البحث الذي ذكر في الكفاية بأنّه يكون من باب المجاز بالطبع لا من باب الترخيص من قبل الواضع.

الحقّ والإنصاف أنّ هذه الموارد الأربعة من إطلاق اللفظ في شخصه ونوعه وصنفه ومثله ليس من باب الاستعمال المجازي المتعارف في المحاورة حتّى نقول إنّه من باب حسن الطبع أو بالإذن من الواضع ، أو نقول بعدم ثبوت المجاز في الكلمة كما التزمنا بذلك في استعمال اللفظ في المعنى المجازي ؛ إذ لا نحتاج إلى سنخ تلك الاستعمالات المتعارفة في المحاورة في مثل المقام في شيء بوجه من الوجوه ، لعدم الاحتياج وكفاية هذا اللفظ الواقع في كلام المتكلّم لإراءة نفسه بالتكوين والملازمة من دون لزوم إلى دخالة الواسطة من الاستعمال في إبراز ذلك المعنى ؛ إذ هذا الإطلاق إنّما يكون من قبيل إلقاء نفس ذات المعنى وإحضاره

بين يدي الناظر في عالم التكوين والخارج. فعلى ضوء هذا البيان يكون هذا البحث ملحقا في سلك السالبة بانتفاء الموضوع.

وملخّص لبّ الكلام بالنسبة إلى جميع تلك الأقسام أنّا لا نحتاج إلى إبراز المعنى وإحضاره في الأذهان إلى واسطة للبيان ، إذ المعنى محرز ومبرز فيها بنفسه عند تعلّق الأغراض بها من دون حاجة إلى دخالة الوضع والاستعمال فيه من الأصل والأساس ، بل ذلك يصبح من العبث واللغو ، إذ اللفظ في نفسه إنّما يكون قابلا للحضور في ذهن المخاطب ـ كالشمس في رابعة النهار وكالنار على المنار ـ من دون لزوم أيّ احتياج إلى زجاجة وسراج ، وبالنتيجة فإنّ الوضع والاستعمال في أمثال تلك الموارد لغو لا محالة وخارج عن مورد الابتلاء والاحتياج.

هذا ملخّص إجمال بيان الردّ بالنسبة إلى جميع تلك الأقسام في البحث في ذلك المقام.

وقد بقي الكلام من حيث التفصيل بالنسبة إلى كلّ واحد من تلك الأقسام :

أمّا القسم الأوّل : فلا ينبغي الشكّ في أنّه غير معقول ، إذ يلزم من صحّة ذلك الإطلاق والاستعمال اتّحاد الدالّ والمدلول ، مثل ما إذا اطلق اللفظ واريد منه شخصه بعينه ، كقولك : زيد ثلاثي ، أو اريد ذات شخص ذلك اللفظ ، ولأجل ذلك المحذور قلنا : إنّ أمثال هذه الإطلاقات الواقعة في تكلّم أهل اللسان ليس من باب الاستعمالات والإطلاقات بعنوان حكمة الوضع والتعهّد بالتقريب المتقدّم بوجه من الوجوه ، لعدم الاحتياج إلى ذلك ، لحضور المعنى عند السامع بنفس ذلك اللفظ.

فلا يخفى عليك أنّه مع هذا التقريب لا نحتاج إلى جواب المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره من أنّ اتحاد الدالّ والمدلول لا يضرّ في الإطلاق والاستعمال

في المقام ، لإمكان فرض تعدّدهما باعتبار تقيّدهما بالحيثيّتين الواقعيّتين باعتبار أنّه لفظ صادر من اللافظ ليكون دالّا ، ومن حيث إنّ ذاته وشخصه يكون متعلّق الإرادة للمتكلّم فيكون مدلولا ، لعدم الدليل على اعتبار تعدّد الدالّ والمدلول ذاتا.

بل التعدّد الاعتباري يكفي في إثبات معقولية الإطلاق والاستعمال والدلالة ، وذلك من جهة أنّ هذه الدلالة ليست من سنخ دلالة الدالّ والمدلول المسبّب من حكمة الوضع بتعهّد الواضع من باب الإطلاق والاستعمال المتعارف عند المحاورة.

بل الدلالة الموجودة هنا ـ كما تقدّمت الإشارة إليها ـ أجنبيّة عن دلالة اللفظ على المعنى من الأصل والأساس ، بل هي دلالة حضورية عقلية ترفع موضوع ذلك الدلالة الاستعمالية ، وهي موجودة في جميع الأفعال الاختيارية ، وتكون من سنخ دلالة المعلول على علّته ، إذ من البديهي أنّ كلّ فعل صادر من الفاعل المختار بالاختيار يدلّ على أنّه مراد للفاعل لا محالة ، ومن الضروري المحسوس في الوجدان لزوم تقدّم الإرادة على الفعل الاختياري في جميع الأفعال الاختيارية.

فصارت النتيجة أنّ هذه الدلالة ليست من مقولة دلالة الألفاظ على مدلولاتها بوجه من الوجوه.

ولأجل ذلك ذهب شيخنا المحقّق قدس‌سره إلى جواب آخر حيث قال : التحقيق أنّ المفهومين المتضايفين ليسا بمتقابلين على نحو الإطلاق ، بل إنّما التقابل يكون في قسم خاصّ من التضايف وهو عبارة عمّا إذا كان بينهما تعاند وتضادّ في الوجود كالعلّية والمعلولية والابوّة والبنوّة التي حكم البرهان بامتناع اجتماعهما في وجود واحد ، لا في مثل العالمية والمعلومية والمحبّية والمحبوبية ، فإنّهما

يجتمعان في الواحد غير ذي الجهات كما لا يخفى. والحاكي والمحكي والدالّ والمدلول كاد أن يكون من قبيل القسم الثاني حيث لا برهان على امتناع حكاية الشيء عن نفسه كما قال عليه‌السلام : يا من دلّ على ذاته بذاته ، وقال عليه‌السلام : أنت دللتني عليك (1).
ولكنّ الإنصاف أنّ هذا الجواب كجواب المحقّق صاحب الكفاية ليس بصحيح ولا يمكننا المساعدة عليه أيضا ؛ إذ من الواضح أنّ ما ذكره من أنّ التقابل إنّما يكون في قسم خاصّ من التضايف لا في مطلق المتضايفين وإن كان حقّا صحيحا ، إلّا أنّه غير مربوط بالجواب عن الإشكال المتقدّم في المقام من عدم تعقّل اتحاد الدالّ والمدلول في محلّ الكلام بالكلّية من الأصل والأساس ، فإنّ استخدام اللفظ بعنوان الوضع والتعهّد للدلالة على المعنى بعنوان أنّه دالّ ، والمعنى الذي يكون غير اللفظ مدلول ذلك اللفظ ومستفاد من ذلك اللفظ ، بمعنى أنّ الدالّ شيء والمدلول المستفاد من الدالّ شيء آخر ، وهو قسم خاصّ من الدلالة التي لا يمكن أن تجتمع في شيء واحد ، إذ قد بيّنا لك عند توضيح الدلالة أنّها بحسب الحقيقة عبارة عن وجود اللفظ وحضوره في ذهن السامع والمخاطب في المرحلة الاولى ، ثمّ حضور المعنى ووجوده في ذهنه بتبعه في المرحلة الثانية.

ومن الضروري لكلّ واحد من العارفين بالاستعمال والدلالة في كلّ محاورة من المحاورات الدلالية أنّ كلّ سامع أو مخاطب عند سماع اللفظ من الناطق المستعمل في معناه ينتقل إلى الدالّ واللفظ في الرتبة الاولى ، وإلى المعنى في الرتبة الثانية ، فحضور اللفظ في الرتبة الاولى علّة لإحضار المعنى في ذهن

__________________

(1) نهاية الدراية 1 : 31.

السامع في الرتبة الثانية. ومن الواضحات البديهية المبيّنة أنّ ذلك لا يتمشّى عقلا من شيء واحد ، إذ من الضروريات والبديهيات الوجدانية أنّ العلّيّة تقتضي التعدّد والاثنينية ، فغير معقول علّيّة حضور شيء في الذهن لحضور نفس ذاته وشخصه بعينه ، بل إنّ ذلك ملحق بأظهر مصاديق تحصيل الحاصل بالمقايسة إلى السامع والمخاطب.

وأمّا بالمقايسة إلى المتكلّم والمستعمل فيحتاج إلى توضيح ، وهو عبارة عن أنّ حقيقة الاستعمال إمّا أن تكون عبارة عن اعتبار اللفظ وجعله عين المفهوم والمعنى ، بحيث يعبّر بذلك عن إفناء اللفظ في المعنى ، فكأنّه بهذا الاستعمال يجعل المعنى في كفّ يد السامع والمخاطب ، وكأنّ السامع من أوّل الأمر ينظر إلى ذات المعنى ، كما أنّ هذا هو المعروف والمشهور بينهم.

أو ليس الأمر بتلك الحسّاسية والدقّة غير المتعارفة لأذهان عامّة أهل المحاورة ، بل هو عبارة عن اعتبار اللفظ وجعله واسطة لإحضار المعنى وعلامة عليه في مقام الآلة والإبراز ، كما أنّ هذا هو الحقّ الصحيح المختار.

فعلى أيّ حال لا ينبغي التأمّل في عدم تعقّل استعمال الشيء في نفسه وذاته ؛ إذ الضرورة تنادي باستحالة فناء الشيء في نفسه وجعله علامة لنفسه وذاته ، فإنّهما غير معقولين إلّا بين شيئين متغايرين في الوجود.

فانقدح بما ذكرنا في المقام أنّ اتحاد الدالّ والمدلول في الدلالات اللفظية الاستعمالية الوضعية التعهّدية ليس بأمر معقول في المحاورة ، ولأجل ذلك وقفت على عدم صحّة مقايسة المقام بدلالة ذاته تعالى على ذاته ، لأنّه قياس مع الفارق ؛ إذ لا سنخية بين هاتين الدلالتين بوجه من الوجوه ؛ إذ ذلك بالنسبة إلى ذات القدّوس الحقّ ظهور ذاتي من ناحية تجلّي ظهور ذاته بذاته ، فيكون ظهور جميع الكائنات بشتّى ألوانها وتطوّر أشكالها المادّيات والمجرّدات بذاته تعالى

شأنه ، وأين التراب وربّ الأرباب ؟ وكيف يجوز مقايسة ذلك بالدلالات اللفظية في مقامنا هذا ، فإنّها تكون بمعنى الانتقال من شيء إلى شيء آخر.

وقد وقفت ممّا مرّ على أنّ الاستعمال وإطلاق اللفظ في ذات شخصه لا يكون من سنخ الاستعمال في شيء بوجه من الوجوه من الأصل والأساس ، إذ من الواضحات أنّ الناطق والمتكلّم بقوله : زيد ثلاثي ـ مثلا ـ لم يقصد إلّا إحضار شخص ذلك اللفظ وذاته في ذهن السامع ، وهو بنفسه متحقّق الحضور فيه ، ومعه لا يبقى احتياج إلى الواسطة ، بل الواسطة تبقى لغويّة وتكون أشبه شيء بطلب تحصيل الحاصل كما ذكرنا مرارا.

ويرد علينا على هذا إشكال بأنّ لازم ذلك هو تركّب القضية الواقعية من الجزءين ، وذلك من جهة أنّ القضية اللفظية في المحاورة الحكائية تخبر بموضوعها ومحمولها ونسبتها عن القضية الواقعية ، وحيث قد فرض أنّه لا موضوع في المقام للقضية الواقعية في قبال القضية اللفظية ، فليس عندئذ بحسب هذا الفرض غير المحمول والنسبة. ومن الواضحات أنّ تحقّق النسبة بدون الطرفين من المحالات المبيّنة الواضحة.

وقد تصدّى للجواب عن هذا الإشكال المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره (1) بأنّ الاحتياج إلى الموضوع والواسطة مسلّم في الإطلاقات المتعارفة في المحاورة في القضية الحقيقية التي هي في وجودها وحضورها في الأذهان محتاجة إلى واسطة كإطلاق اللفظ بالإضافة إلى بيان المعنى والموضوع له ، لا بالنسبة إلى حضور نفسه وذاته فإنّه لا يحتاج إلى ذلك ، إذ نفس ذاته تكون بمنزلة الموضوع في حضوره في حدّ ذاته ، فلا يحتاج في وجوده وحضوره إلى الواسطة ، بل كان

__________________

(1) كفاية الاصول : 29 ـ 30.

حاله حال بقيّة الأفعال الخارجية والموجودات الفعلية من دون لزوم محذور تركّب القضية من جزءين.

ومن البديهي أنّ ما نحن فيه يكون من هذا القبيل ، إذ الموضوع في مثل قول القائل : «زيد ثلاثي» إذا أراد به شخصه شخص ذلك اللفظ الذي هو من مقولة الكيف المسموع ، لا أنّه لفظه. ومن الواضحات كالنار على المنار أنّ اللفظ لا يحتاج في وجود نفسه في الذهن إلى شيء من الوسائط ، لإمكان إيجاده على ما هو عليه وإثبات المحمول له ، فإذن إنّ القضية لا نقص فيها من حيث التركّب من الأجزاء الثلاثة : الموضوع وهو ذات اللفظ ونفسه وشخصه ، والمحمول وهو ثلاثي ، مع النسبة بينهما.

وبالجملة إنّ كون الشيء موضوعا في القضية باعتبار أنّ المحمول ثابت له ، قد يكون المحمول ثابتا لما يحتاج في وجوده وحضوره إلى الواسطة كالمعنى. كما أنّ الأمر يكون كذلك في القضايا المتعارفة في المحاورة ، وقد لا يكون كذلك ، بل يكون ثابتا لما لا يحتاج في وجوده إلى الواسطة كاللفظ ، فبما أنّ الموضوع كان في المقام شخص اللفظ من ناحية أنّ المحمول ثابت له فإنّه سنخ حكم محمول عليه دون المعنى ، فلا يلزم المحذور المذكور ، فإنّ لزومه هنا مبتن على أن لا يكون الموضوع هو نفس اللفظ ، وعند فرض أنّ الموضوع في القضية يكون ذات نفس اللفظ والحكم ثابت له فلا محذور.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى القسم الثاني ، وهو عبارة عمّا إذا كان إطلاق اللفظ بلحاظ إرادة نوعه منه لا ذاته وشخصه ، وذلك مثل ما إذا قيل : زيد لفظ ثلاثي ، بمعنى أنّه اريد منه طبيعي ذلك اللفظ ، فليس ذلك أيضا من سنخ الاستعمال المتعارف في شيء بوجه من الوجوه ، بل إنّما هو من قبيل إحضار الطبيعي وإبرازه في ذهن المخاطب بإرادة فرده ، مثل إذا جعل شخص فردا خارجيا من

أفراد الإنسان مرآة لإراءة الكلّي الطبيعي للإنسان بعنوان أنّه لا ينفكّ عنه في الخارج ، وحينئذ فإنّ المتكلّم بذلك قد قصد ثبوت الحكم للطبيعي ليسري منه إلى أفراده ، كما مثّلنا لذلك بتماثيل متعدّدة في أوّل هذا المبحث.

فالناطق بهذا اللفظ قد قصد ثبوت الحكم للطبيعي بداعي السراية منه إلى تمام مصاديقه ، فهو إنّما أوجد بذلك التكلّم من ناحية ذلك اللفظ أمرين في ذهن المخاطب ، أحدهما : شخص اللفظ الواقع في التكلّم ، والثاني : طبيعي ذلك اللفظ الجامع بينه وبين غيره. ولمّا لم يمكن إيجاده على ما هو عليه في الخارج إلّا بإيجاد فرده فلا يكون من قبيل استعمال اللفظ في المعنى في شيء بوجه من الوجوه ، إذ وجوده في الخارج عين وجود فرده ، وإيجاده عين إيجاد فرده في الخارج.

وعلى ذلك التقريب فغير معقول أن يجعل وجود الفرد فانيا في وجوده أو مبرزا له وعلامة عليه كما تقدّم ؛ إذ كلّ ذلك غير معقول إلّا بين وجودين خارجا ، والمفروض أنّه لا تعدّد ولا اثنينية في المقام ، فإذن لا يمكن أن يكون وجود الفرد واسطة لإحضار الطبيعي في الأذهان ، فإنّ الواسطة مقتضية للتعدّد في الوجود ، وبين الطبيعي وفرده اتّحاد في الخارج لا تعدّد بوجه من الوجوه من الأصل والأساس.

فصار المتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ معيار الإطلاق والاستعمال ليس بمتحقّق في أمثال تلك المقامات ، بل الحقّ أنّ الاستعمال غير معقول في أمثال تلك الموارد ، كما عرفت فيما تقدّم.

فانقدح لك أنّ حال المقام يكون نظير حال ما إذا أشار شخص إلى حيّة فقال إنّها سامّة ، فإنّ هذا المشير بإشارته أوجد في ذهن المخاطب أمرين ، أحدهما شخص هذه الحيّة ، والثاني الطبيعي الجامع بينها وبين غيرها من الأفراد

الموجودة في الشرق والغرب ، فحكم على الطبيعي بسنخ حكم يسري إلى تمام أفراده ، فعندئذ يكون مقامنا من ذاك السنخ بعينه.

فصارت النتيجة إلى حدّ الآن أنّ إيجاد الطبيعي على ما هو عليه في الخارج أو الذهن بلا واسطة شيء من الوسائط في نهاية الإمكان ، بلا أيّ احتياج في تفهيمه إلى دالّ عليه أو مبرز له.

هذا تمام الكلام في بيان تفصيل القسم الثاني.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى القسمين الآخرين ، وهما عبارة عن القسم الثالث والرابع ، فلا يخفى عليك أنّ حالهما أيضا حال القسمين المتقدّمين في عدم الاحتياج إلى الاستعمال والواسطة.

وكيفما كان فهما عبارة عمّا إذا اطلق اللفظ واريد منه صنفه أو مثله ، والمشهور عندهم بالأخصّ في القسم الرابع أنّهما يكونان من قبيل استعمالات المتعارف في المحاورة ، لا سيّما الأخير حيث يحتاج إلى الواسطة في الحضور في ذهن المخاطب والسامع.

وعلى كلّ حال : الصحيح عندنا أنّ حال هذين القسمين الأخيرين حال القسمين الأوّلين في عدم الاحتياج إلى الاستعمال والواسطة ، من دون أيّ فرق بينهما من الأصل والأساس ، وذلك من جهة أنّ ما ذكرنا من الاستدلال في الأوّلين جار فيهما طابق النعل بالنعل.

وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان تقديم مقدّمة ، وهي عبارة عمّا وقفت عليه فيما تقدّم من أنّ الحروف والأدوات موضوعة لتضييق دائرة سعة المفاهيم الاسميّة وتقييدها بقيود خارجة عن حريم حقيقتها وذواتها ، إذ الغرض ربما يتعلّق بإفهام طبيعي المعنى الاسمي على إطلاقه وسعته ، واخرى ليس الأمر كذلك ، بل يتعلّق بإفهام حصّة خاصّة منه. وقد تقدّم أنّ بطل الدلالة في هذا الميدان منحصر في

الحروف أو ما يجري مجراها ، وقد عرفت أنّ الموجود الذهني ليس من سنخ الموجود الخارجي ، فإنّه بنحو الإطلاق من أيّ مقولة كان لا ينطبق على أمر آخر وراء نفسه وذاته ، بخلاف المفهوم الذهني ، فإنّه بالنسبة إلى الخارج عن وعاء الذهن قابل لأن ينطبق على عدّة من الحصص الكثيرة ، ولكنّ الغرض الحتمي ربّما يتعلّق في نفس المواقع بحصّة خاصّة لا بدّ للمتكلّم من إفهامها واستخدام الدالّ الذي يكون هو المبرز لها عند المخاطبة. وأنت عارف حسب ما تقدّم أنّ ذلك الدالّ منحصر في الحروف وما يحذو حذوها من أمثالها من الأدوات الدلالية.

ومن هذا البيان انقدح أنّ الناطق والمتكلّم ربّما يقصد تفهيم حصّة خاصّة من المعنى يجعل مبرزه الحرف أو ما يقوم مقامه ، كذلك إذا قصد تفهيم حصّة خاصّة من اللفظ يجعل كاشفة ومبرزه ذلك.

فالحرف كما يدلّ على تضييق المعنى وتخصيصه بخصوصية ما ، كذلك يدلّ على تضييق اللفظ وتقييده بقيود ما ، فإنّ الغرض كما قد يتعلّق بإيجاد طبيعي اللفظ على ما هو عليه من الإطلاق والسعة ، فإنّه يتعلّق بتفهيم حصّة خاصّة من ذلك الطبيعي كالصنف أو المثل ، فالمظهر والمبرز لذلك ليس إلّا الحرف أو ما يشبهه ، إذ من الواضحات أنّه لا فرق في إفادة الحروف التضييق بين الألفاظ والمعاني.

فكلمة (في) في قولك «زيد في ضرب زيد فاعل» تدلّ على تخصّص طبيعي لفظ زيد بخصوصيّة ما من الصنف أو المثل ، كما أنّها في قولك : «الصلاة في المسجد حكمها يكون كذا» تدلّ على أنّ المراد من الصلاة ليس هو الطبيعة المطلقة السارية إلى كلّ فرد ، بل خصوص حصّة منها ، وهي عبارة عن الصلاة في خصوص المسجد.

وبالجملة ، فلا فرق بين قولنا «الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في الدار» وقولك «زيد في ضرب زيد فاعل» ، فكلمة (في) كما تدلّ في المثال الأوّل على أنّ المراد من الصلاة ما يقع منها في المسجد ، كذلك تدلّ في المثال الثاني على أنّ المراد من لفظ «زيد» ليس هو الطبيعة المطلقة ، بل حصّة خاصّة منه من الصنف والمثل.

ومن هنا يظهر لك ملاك القول في أنّ هذين القسمين ليسا من قبيل الاستعمال أيضا ، إذ قد تقدّم بيان ذلك من إمكان تمشّي إيجاد اللفظ بنفسه وإحضاره في ذهن المخاطب بلا وساطة أيّ شيء من الاستعمال وغيره ، فحينئذ إذا تعلّق الغرض بتقييده بخصوصيّة ما ، يجعل الدالّ عليه الحرف أو ما يحذو حذوه مثلا طابق النعل بالنعل.

كما لو قال أحد : «زيد في ضرب زيد فاعل» فقد أوجد طبيعي لفظ «زيد» وأحضره بنفسه في ذهن المخاطب ، وقد دلّ على تقييده بخصوصيّة ما من الصنف والمثل بكلمة (في) من دون أن يكون هناك استعمال لفظ في مثله أو صنفه.

والحاصل أنّ شيئا من الإطلاقات والأمثلة المتقدّمة ليس من سنخ الاستعمال المتعارف في المحاورة ، بل الحقّ والصحيح أنّها من قبيل إيجاد ما يمكن إراءة ذات شخصه مرّة ، ونوعه اخرى ، وصنفه ثالثة ، ومثله في المرحلة الرابعة بلا ريب ولا خفاء.

وفي الختام ، لا يخفى عليك أنّ ما ذكره المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره في آخر كلامه في هذا المقام بقوله : «وفيها ما لا يكاد يصحّ أن يراد منه ذلك ممّا كان الحكم في القضية لا يكاد يعمّ شخص اللفظ ، كما في مثال ضرب فعل ماض» (1)
__________________

(1) كفاية الاصول : 31.

غريب منه وعجيب.

وذلك لأنّ الفعل الماضي أو غيره لا يقع مبتدأ إذا استعمل في معناه الموضوع له واريد منه ذلك لا مطلقا حتّى إذا لم يستعمل فيه ولم يرد معناه ، وحيث إنّ ما نحن فيه لم يرد معناه بل اريد به لفظه لا بما له من المعنى ، فلا مانع من وقوعه مبتدأ ، ولا يخرج بذلك عن كونه فعلا ماضيا ، غاية ما في الباب أنّه لم يستعمل في معناه ، وهذا لا يوجب خروجه عن ذلك.

وهذا نظير قولنا : ضرب وضع في لغة العرب للدلالة على وقوع الضرب في الماضي. فهل يتوهّم أحد أنّه لا يستعمل نفسه لأنّه مبتدأ ؟ هذا.

الأمر السابع
أقسام الدلالة

وقد انتهى كلامنا إلى بيان أقسام الدلالة ، ومن البديهي أنّ الإنسان بعد نعمة الخلقة والوجود ـ من ناحية الله جلّ جلاله ـ مكرّم بكرامة البيان على سائر خلق الله تعالى.

ولأجل ذلك عظّم الله تعالى قدره وبيّن فضله في الآية الشريفة حيث قال : (خَلَقَ الْإِنْسانَ* عَلَّمَهُ الْبَيانَ)(1) ، لما في ذلك من الحكمة لتمشية النظام في الوصول إلى السعادة في مقام الإفهام والتفهيم عند اقتضاء الحاجة إلى البيان في إبراز المقاصد في تنظيم الحياة الأكمل والأحسن بالنسبة إلى الأمور المادّية والمعنوية الدخيلة في كيان المجتمع ، لأنّ مدنيّة الإنسان في طبعه تقتضي احتياجه المبرم إلى البيان في سبيل إبراز مقاصده المتعلّقة بالمادّيات والمعنويات في وعاء الخارج بأسهل طريق من الكلام ، من دون أن يبتلى باختلال النظام في المعيشة والحياة ، ولأجل هذه الحكمة الله تعالى أقدره على إبراز حوائجه بالتكلّم

__________________

(1) الرحمن : 3 ـ 4.

والبيان ، وأنّه هو المنّان بإتمام نعمة البيان على الإنسان.

فإذا وقفت على ذلك فلا يخفى عليك أنّ الدلالة على ثلاثة أقسام : التصوّرية والتصديقية والجدّية ، فلا بدّ لنا من البحث في كلّ من هذه الأقسام الثلاثة بالتفصيل بعون الله الملك الجليل.

القسم الأوّل ـ الدلالة الانتقالية والتصوّرية ، وهي عبارة عن خطور المعنى إلى الذهن بسماع لفظه وانتقال السامع إليه بمجرّد وصول صوته إلى اذنه بعد علمه بالوضع ، ويسمّى هذا القسم من الدلالة بالدلالة التصوّرية وهي غير منفكّة عن اللفظ بعد العلم بالوضع وإن كان موجد هذا الصوت هو اصطكاك الحجر على الحجر فضلا عن الاستعمال في معناه عند المحاورة بالقصد والإرادة ، بل هذا القسم من الدلالة لا يحتاج إلى الاستعمال ، بل بأيّ وجه وجد اللفظ بما له من الصوت بعد علم السامع بوضعه لذاك المعنى ، كما إذا صدر من النائم والمغشيّ عليه.

فهذه الدلالة التصوّرية إنّما تكون معلولة للوضع لمن يكون عالما به وهي لازمة له وغير منفكّة عنه حتّى عند وجدان القرينة في الكلام بأنّ اللفظ لم يستعمل في معناه الظاهر فيه ، فتكون هذه الدلالة بعد العلم بالوضع من الامور القهريّة الخارجة عن الاختيار ، فتكون مترتّبة على سماع اللفظ ولو كان اللافظ نائما بلا شعور واختيار من حيث التكلّم والمقال حتّى لو حدث من اصطكاك الأحجار.

القسم الثاني ـ عبارة عن دلالة اللفظ على كون المتكلّم بهذا اللفظ في مقام الاستعمال والتخاطب وقصد تفهيم السامع والمخاطب وتفهّمه ، ويقال لهذه

الدلالة : الدلالة التفهيمية ، التي سمّيت بالدلالة التصديقيّة أيضا.

فالمراد من هذه الدلالة عبارة عن تصديق المخاطب المتكلّم بأنّه أراد تفهيم المعنى للغير ، وهي في الحقيقة عبارة عن ظهور اللفظ في كون المتكلّم به قصد تفهيم معناه ، بمعنى أنّ المتكلّم بهذا اللفظ إنّما يكون في مقام تفهيم المعنى ، لا في مقام الهزل والسخرية أو الاشتباه وأمثال ذلك.

ولا يذهب عليك أنّ هذا المعنى من الدلالة لا بدّ من أن يحرز من الخارج ، فتكون هذه الدلالة ـ زائدة على العلم بالوضع ـ متوقّفة على إحراز كون المتكلّم في مقام التفهيم ولم تكن هناك قرينة متّصلة بالكلام ، على خلاف ما يكون اللفظ ظاهرا فيه بالوضع ، بل عدم كون الكلام مقرونا بما يصلح للقرينية على خلاف ظاهره ، إذ مع الاقتران ينتفي الظهور ويبقى الكلام مجملا لا محالة ، وإذا لم يكن الناطق في ذلك المقام فلا يبقى للكلام ظهور ودلالة على الإرادة التفهيمية التصديقية بوجه من الوجوه أصلا وأبدا ، كما أنّ وجود القرينة المتّصلة ـ كما تقدّم ـ تمنع عن الظهور والدلالة التصديقيّة.

وملخّص الكلام أنّ تلك الدلالة متقوّمة بكون المتكلّم في مقام التفهيم ، وبعدم وجود قرينة متّصلة بالكلام لتصدّ وتمنع من هذه الدلالة.

القسم الثالث من الدلالة التصديقية : لا يخفى عليك أنّ هذه الدلالة عبارة عن دلالة اللفظ على أنّ المدلول من هذا اللفظ إنّما يكون مرادا جدّيا للمستعمل والمتكلّم بهذا الكلام في جميع مصاديقه وأفراده ، وذلك مثل ما إذا كان اللفظ عامّا وكان جميع أفراده مقصودا للمتكلّم ، فهذه الدلالة التصديقية عبارة عن دلالة اللفظ على أنّ إرادة الجدّية متّحدة مع إرادة الاستعمالية.

بخلاف ما إذا كان المراد من العامّ بعض الأفراد ، وذلك مثل ما إذا كان المراد

من قوله : (أكرم العلماء) العدول منهم ، فإنّه عند ذلك الاستعمال ليس تمام مدلول اللفظ مرادا جدّيا للمتكلّم ، بل المراد الجدّي عبارة عن خصوص العلماء العدول ، فتكون الإرادة الجدّية غير مطابقة للإرادة الاستعمالية التي كان اللفظ ظاهرا فيها بالوضع العامّ في اللغة والمحاورة.

نعم ، إذا أوقع التكلّم ذلك اللفظ في وقت الحاجة بلا قرينة على التخصيص فإنّ أهل المحاورة يعاملونه معاملة الجدّ ما دام عدم وجدان القرينة على خلاف ظهور الكلام ، وهذه الدلالة ثابتة ببناء العقلاء.

ولكن قد عرفت أنّها متوقّفة زائدا على ما تقدّم على إحراز عدم وجود قرينة منفصلة على خلاف ظهور اللفظ في مفهومه الوضعي ، وإلّا فلا يبقى ظهور ليكون كاشفا عن الإرادة الجدّية في مقام الثبوت ، وذلك من جهة أنّ وجود القرينة المنفصلة مانع عن الحجّية ، والمتحصّل أنّ بناء العقلاء في المحاورات قد تحقّق على أنّ الإرادة التفهيمية مطابقة للإرادة الجدّية ما لم تقم قرينة على عدم التطابق.

فإذا عرفت ما بيّنا لك من أقسام الدلالات الثلاثة.

فنقول : هنا كلام بين الأصحاب والأعلام في أنّ الدلالة الوضعيّة هل هي عبارة عن القسم الأوّل من الدلالة التصوّرية ، أو أنّها منحصرة في القسم الثاني من الدلالة التصديقية ؟

ذهب المعروف والمشهور إلى الأوّل ، وتقريبه أنّ المعنى إنّما ينتقل إلى الذهن بمجرّد سماع اللفظ بالضرورة من الوجدان ، وهذا الحضور والانتقال المسلّم لا بدّ من أن يكون معلول الدلالة أو القرينة ، والثانية مفقودة يقينا ، فيكون السبب الدالّ على ذلك هو اللفظ وليس إلّا ، فتكون الدلالة التصوّرية مسبّبة عن الوضع عند استعمال اللفظ.

وهذا التقريب منهم من البراهين المسلّمة الواضحة على أنّ حضور المعنى في الذهن من اللفظ إنّما يكون من البديهيات بلا احتياج إلى التفكّر ، بل هذا الانتقال والتصوّر من اللفظ عند سماعه بلغ من الوضوح إلى حدّ المحسوسات غير القابلة للإنكار ، فيكون المعنى في الذهن معلول مجرّد سماع اللفظ عند الاستعمال فقط.

خلافا لجماعة من المحقّقين حيث ذهبوا إلى الثاني ، أعني انحصار الدلالة الوضعيّة بالدلالة التصديقية (1) ، والحقّ أنّ هذا القول أقرب إلى التصديق عند صاحب النظر الدقيق لا القول الأوّل.

وتقريب ذلك على ما تقدّم من مسلكنا في بيان معنى الوضع ـ بأنّه عبارة عن التعهّد والالتزام ـ لا يحتاج إلى البرهان والاستدلال ، بل هو من أوضح الواضحات ؛ إذ من البديهي أنّه لا مفهوم للالتزام بكون اللفظ دالّا على معناه ولو وقع في كلام من لا شعور له بكلامه ، كما إذا صدر منه في حال النوم والغشية بلا قصد واختيار ، بل نظير ما إذا صدر هذا الصوت من ذلك اللفظ من وقوع حجر على الآخر ؛ إذ من البديهي أنّ هذا السنخ من الدلالة خارج عن حيطة الاختيار ، فكيف يعقل أن يكون متعلّقا للعهد والالتزام.

فعندئذ لا مفرّ إلّا بالالتزام بانحصار علقة الوضعية بالدلالة التفهيمية والتصديقية التي تنطبق على خصوص صورة قصد تفهيم المعنى من اللفظ وإرادته منه عند استعماله ، بلا فرق بين ما كانت الإرادة تفهيمية مختصّة فقط ، أم جدّية معها أيضا ، إذ أنّ ذلك المعنى إنّما يكون أمرا اختياريا قابلا لأن يتعلّق به العهد والالتزام بالوضوح والإشراق. وقد تقدّم أنّ اختصاص الدلالة الوضعية

__________________

(1) منهم المحقّق الحائري قدس‌سره في الدرر 1 : 24 ، الطبعة الجديدة.

بالدلالة التصديقية غير منفكّة عن القول بكون الوضع ليس إلّا عبارة عن التعهّد والالتزام.

وأمّا الدلالة التصوّرية التي هي عبارة عن الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ فهي غير مستندة إلى الوضع ، بل هي من جهة الانس الحاصل من كثرة الاستعمال أو من أمر آخر ، ولأجل ذلك هذه الدلالة موجودة حتّى عند تصريح الواضع بانحصار العلقة الوضعية بالتعهّد والالتزام المتقدّم ذكره مرّات عديدة.

على أنّ الأمر يكون كذلك حتّى على مسلك الأصحاب في مسألة الوضع من أنّه أمر اعتباري جعلي ، إذ الجعل والاعتبار يكون تابعا للغرض الداعي إليهما من حيث السعة والضيق ، فلا ينبغي الريب في أنّ الزائد على ذلك الغرض لغو محض ، فلا بدّ من أن يكون خارجا عن مدار علقة الوضعية ، وذلك من جهة أنّ الغرض الباعث للواضع في المحاورة على الوضع لمّا كان قصد تفهيم المعنى من اللفظ وجعله آلة لإحضار وإخطار معناه في الذهن عند قصد تفهيمه ، فلا وجه لجعل العلقة الوضعية واعتبارها أوسع من تلك الحكمة على نحو الإطلاق ، حتّى تشمل اللفظ الصادر عن اللافظ والناطق من غير التفات وشعور واختيار كالغافل والساهي والمغشيّ عليه والمجنون والنائم ونظائرها ؛ إذ من البديهيات أنّ الجعل والاعتبار في أمثال تلك الأمثلة المتقدّمة من العبث واللغو الباطل من الأصل والأساس عند أهل التأمّل والإحساس.

وملخّص الكلام : إذا تأمّلت في ما ذكرنا سابقا في بيان حكمة الوضع حيث قلنا : إنّ الغرض الباعث لجعل الإنسان متنعّما بنعمة البيان والوضع والتكلّم من قبل الله تعالى ليس إلّا أن يكون الإنسان قادرا على إبراز مقاصده وأغراضه في الخارج بالدلالة التصديقيّة من حيث الإفهام والتفهيم بالنسبة إلى مقام التخاطب.

فهذا الغرض يطلب أن لا يكون الوضع أزيد سعة من سعة ذلك الغرض الداعي

إلى الوضع لا محالة ؛ إذ من الواضحات أنّ الوضع أمر اعتباري جعلي نظير الامور التشريعية الاختيارية لا بدّ من أن يكون في دائرة الغرض والحكمة من المصلحة التي دعت الواضع إلى الوضع والاعتبار ، فيكون ذلك الجعل والاعتبار في اختيار من بيده الوضع والتعهّد والاعتبار ، فله كيف يشاء أن يجعله مقيّدا بما يريد من القيود عند قضاء الاحتياج إلى أخذ تلك القيود في جهة التفهيم ، ومن ناحية أنّ الغرض في ذلك المقام مختصّ بخصوص قصد التفهيم وليس إلّا ، فلا جرم تنحصر العلقة الوضعية بحصّة إرادة قصد التفهيم.

فلا يقال : إنّ هذه الحصّة من الدلالة الوضعية المنحصرة بالدلالة التصديقية مصادمة للدلالة البديهية التصوّرية التي هي عبارة عن انتقال المعنى إلى الذهن بمجرّد سماع اللفظ.

فإنّه يقال : إنّ هذا التوهّم مندفع بما تقدّم منّا من أنّ هذه الدلالة الانتقالية التصوّرية غير مربوطة بالوضع ، بل إنّما هي ناشئة من انس الذهن الحاصل من جهة كثرة الاستعمال وأمثال ذلك ، لا من ناحية الوضع والدلالة الوضعية. فهذا التصوّر والخطور والانتقال من الامور العادية الدارجة في عادات بني نوع الإنسان بما لها من المنشأ في انتزاعها ، فمنشأ هذا الأمر العادي الموجود غير القابل للإنكار هو انس الذهن ، لا الوضع والاعتبار.

والحاصل أنّ اختصاص الدلالة الوضعيّة بالدلالة التفهيمية التصديقية على جميع التقادير بالنسبة إلى تمام المذاهب والآراء في بيان تفسير تحكيم حقيقة معنى الوضع في جميع المحاورات واللغات لأهل اللسان والبيان ، من دون أيّ فرق بين مسلكنا وبقيّة الأقوال والآراء.

ولا يذهب عليك أنّ هذا الاختصاص لازم حتمي بمسلك المختار على انحصار الوضع بالتعهّد ، لا على نحو الوضع بالنسبة إلى سائر الأقوال.

فلا يخفى عليك أنّه إلى ذلك المسلك المختار يرجع مراد العلمين المحقّق الطوسي قدس‌سره (1) والشيخ الرئيس قدس‌سره (2) فيما نقل عنهما من أنّ الدلالة اللفظية تتبع الإرادة أي القصد الذي هو عبارة عن الحكمة من العلقة الوضعية المختصّة بصورة القصد وإرادة تفهيم المعنى في مقام التخاطب ، من دون أن يكون مرادهما من ذلك البيان أخذ الإرادة التفهيميّة بعنوان الجزء في المعنى الموضوع له ، لكي يقال : إنّ الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة ، ليرد عليهما ما أوردوا من الإيراد ؛ إذ صريح كلامهما عبارة عن أنّ الألفاظ من جهة الوضع تدلّ على إرادة اللافظ بها تفهيم معانيها في مبحث الدلالات.

فإذن لا وجه لما ذكره المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره من حمل الدلالة في كلامهما على الدلالة التصديقية غير الوضعية ، لأنّ تبعيّتها للإرادة في الواقع ونفس الأمر من الواضحات المسلّمات ، فلا مجال للكلام فيها بوجه من الوجوه أصلا وأبدا.

فانقدح من جميع ما ذكرناه في المقام بطلان ما أورده المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره على اختصاص الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية بالوجوه الثلاثة المتقدّمة.

ولنقرأ عليك نصّ كلامه قدس‌سره : «لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي مرادة للافظها.

لما عرفت من أنّ قصد المعنى على أنحائها من مقوّمات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه.

__________________

(1) حكى عنه العلّامة الحلّي رحمه‌الله في شرح التجريد : 4.

(2) راجع الشفاء ، قسم المنطق ، المقالة الاولى من الفنّ الأوّل ، الفصل الثامن : 42.

هذا مضافا إلى ضرورة صحّة الحمل والإسناد في الجمل ، بلا تصرّف في ألفاظ الأطراف ، مع أنّه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صحّ بدونه ، بداهة أنّ المحمول على «زيد» في «زيد قائم» والمسند إليه في «ضرب زيد» ـ مثلا ـ هو نفس القيام والضرب لا بما هما مرادان.

مع أنّه يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عامّا والموضوع له خاصّا ، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين في ما وضع له اللفظ ، فإنّه لا مجال لتوهّم أخذ مفهوم الإرادة فيه ، كما لا يخفى ، وهكذا الحال في طرف الموضوع» (1) ، انتهى.

وملخّص الجواب عن جميع تلك الوجوه الثلاثة هو عبارة عن أنّها بتمامها مبنيّة على أخذ الإرادة التفهيمية في الموضوع له بعنوان القيد ، بحيث يكون المفهوم بعنوان الوضع متقيّدا بالإرادة ، بمعنى أنّ ذلك الذي أفاده قدس‌سره من الوجوه الثلاثة مبنيّ على أخذ الإرادة التفهيمية بعنوان الجزء في المعاني الموضوع لها ، مع أنّك واقف ـ حسب ما تقدّم منّا ـ على أنّ الإرادة غير مأخوذة فيها ، وأنّ الاختصاص والانحصار المذكور غير مبتن على ذلك ، بل إنّما هي مأخوذة في العلقة الوضعية ، فالعلقة مختصّة بصورة خاصّة ، وهي ما إذا أراد المتكلّم تفهيم المعنى باللفظ.

والحاصل إنّ النتيجة الحاصلة من هذا البحث في المقام هي عبارة عن أنّ جعل الإرادة من قيود العلقة الوضعية لا يبقى لتلك الإشكالات مجالا من الأصل والأساس ، لابتنائها بأجمعها على أخذ الإرادة التفهيمية في المعاني الموضوع لها ، وقد ظهر أنّ الأمر ليس بذلك المنوال ، بل يكون خلاف ذلك ، لعدم أخذ الإرادة في المعاني بوجه من وجوه القيدية والجزئية ، بل هي مأخوذة في العلقة

__________________

(1) كفاية الاصول : 31.

الوضعية. وإنّما تختصّ بصورة إرادة تفهيم تلك المعاني على نحو القضية الحقيقية في افق القوّة والتقدير ، وفي وعاء الاستعمال تخرج من القوّة والتقدير إلى التحقّق والفعلية ، وليس ببعيد أنّ ذلك الاختصاص صار سببا لأن يعبّر عن الموضوع له بالمعنى من ناحية كونه مقصودا بالتفهيم.

وبعبارة اخرى : إنّه على مسلكنا المحقّق من أنّ حقيقة الوضع ليس إلّا التعهّد والالتزام النفساني ، فالمفهوم والمدلول بالحقيقة والذات للّفظ هو نفس الإرادة التفهيمية المتعلّقة بالمعنى ، حيث إنّها هي المنكشف التصديقي باللفظ ، وفالمعنى متعلّق المدلول بالذات لا أنّه نفسه.

وفي الختام : فأنّ الدلالة الوضعية مختصّة بالدلالة التفهيمية التصديقية فقط ، فلا بدّ لنا من الالتزام بهذه النتيجة المسلّمة الواضحة في غاية الوضوح بلا تأمّل وريب وعدم شيء من الإيرادات المتقدّمة عليها بوجه من الوجوه.

هذا تمام كلامنا في بيان أقسام الدلالات الثلاث.

وضع المركّبات

وقد انتهى كلامنا إلى بيان توضيح وضع المركّبات علاوة على وضع المفردات في اللغة والمحاورة في الألسنة الدخيلة في تمدّن البشرية في أنظمة الحياة الاجتماعية في أقطار العالم.

فلا يخفى عليك أنّه لا ينبغي التشكيك في عدم ثبوت وإثبات وضع للمركّبات في قبال وضع المفردات وهيئاتها.

وذلك من جهة أنّ النسبة إنّما تختلف باختلاف التقديم والتأخير من حيث تماميّة الجملة ونقصانها ؛ إذ النسبة ربما تكون تامّة من تمام الجهات كجملة (زيد قائم).
واخرى ليست بتلك المثابة ، بل تحتاج في تماميّتها إلى ذكر متعلّق آخر كجملة (زيد ضارب) ، بل وتحتاج في حسن كمالها وبلاغتها من حيث المعاني والبيان إلى الاقتران بإلحاق أداة التأكيد ، وغير ذلك من الخصوصيات التي لا بدّ أن يلاحظها المتكلّم البليغ والفصيح في الكلام في مطلق الجمل المركّبة الدخيلة في بيان مقصوده عند التخاطب بلحاظ التفهيم والتفهّم بمقتضى تناسب اختلاف الموارد التي لا بدّ للمتكلّم من زيادة كلمة فيها أو إسقاطها ، من دون أن يكون أخذ هذه الزيادة فيه مضرّا بالوضع ، كما أنّ إسقاطها عن الكلام غير مضرّ بالكلام والوضع من أوّل زمان تشكيل الكلام في اللغة والوضع والمحاورة.

مع أنّه لو كان للمركّبات في قبال وضع المفردات وضعا على حدّه وممتازا

فلا بدّ من الالتزام بعدم صحّة أخذ زيادة في الكلام وإسقاطها إذا كانت تلك الزيادة والنقصان على خلاف الوضع الأوّلي للمركّبات عند الواضع الأوّل ، والحال أنّه من الصدر الأوّل إلى حدّ الآن لم يقل بذلك أحد من نخبة أهل الفنّ حتّى من قال بالوضع للمركّبات في عرض المفردات.

وبالجملة ، فلا يخفى عليك أنّه لا بدّ لنا في المقام من بيان مقدّمة لكي تتّضح لك حقيقة الحال في عدم ثبوت وضع من قبل الواضع للمركّبات غير وضع المفردات ، وهي : أنّه ما المراد من البحث في محلّ الكلام من الوضع للمركّبات في قبال الوضع للمفردات ؟

فلا يذهب عليك أنّ المراد بالوضع للمركّبات أنّ جملة (زيد ضارب) بذلك التركيب التأليفي بذلك الشكل المخصوص مع هذه الهيئة الكلامية وضعت لدلالة الإخبار بأنّ (زيد) في اعتقاد المتكلّم متلبّس بالقيام علاوة على وضع كلمة (زيد) بوحدها لشخص زيد وكلمة (ضارب) لمن صدر عنه الضرب بالوضع النوعي في لغة العرب من قبل الواضع.

فيكون محلّ الكلام هنا في وضع المركّب بما هو مركّب ، أي وضعه بمجموع أجزائه من الهيئة والمادّة ، مثلا في قولنا (زيد ضارب) قد وضعت كلمة زيد لمعنى خاصّ ، وكلمة (ضارب) للمعنى الآخر ، والشكل والهيئة القائمة بهما للمعنى الثالث ، فكلّ ذلك لا إشكال فيه ، وإنّما محلّ الإشكال والبحث إنّما هو في وضع مجموع المركّب من هذه الموادّ على حدة.

وأمّا وضع هيئة الجملة التأليفية فلا كلام في وضعها لقصد الحكاية والإخبار عن الواقع ، أو مع إفادة خصوصيّة اخرى أيضا ، أو لإظهار أمر نفساني غير قصد الإخبار والحكاية.

فإذا عرفت هذه المقدّمة فقد اتّضح لك أنّ الحقّ عدم ثبوت وضع للمركّب

بما هو مركّب من حيث المجموع في طول المفردات أو عرضها ، وذلك من جهة أنّ كلّ جملة ناقصة كانت أو تامّة ـ حسب ما تقدّم ـ لها أوضاع متعدّدة باعتبار جعل كلّ جزء جزء منها من ناحية القلّة والكثرة ، إذ أقلّها ثلاثة باقتضاء ما تطلب الحاجة إليه من الغرض.

فمن باب المثال (زيد ناطق) ينحلّ إلى ثلاثة أوضاع : الأوّل : وضع زيد ، والثاني : وضع ناطق ، والثالث : الهيئة القائمة بهما ، بخلاف جملة (الإنسان متعجّب) فإنّها تنحلّ إلى أربعة أوضاع : الأوّل : وضع الإنسان ، والثاني : وضع المتعجّب من حيث المادّة ، والثالث : وضع الهيئة ، والرابع : وضع الهيئة القائمة بالجملة المركّبة المجموع من حيث المجموع.

كما أنّ جملة (زيد ضارب عمرو) تنحلّ إلى ستّة أوضاع :

الأوّل : وضع زيد.

والثاني : وضع ضارب من حيث المادّة.

والثالث : وضعه من حيث الهيئة.

والرابع : وضع الهيئة القائمة بجملة (زيد ضارب).
والخامس : وضع عمرو.

والسادس : وضع الهيئة القائمة بالمجموع.

وهكذا مع التأكيد والحصر والتقديم والتأخير إلى أن يبلغ إلى عشرة أو عشرين وأزيد منهما في عرض وصول الأغراض المختلفة الموجبة لاختلاف الجملة التركيبية من الكلام المركّب من حيث الزيادة والنقصان في تركيبها ، إذ الغرض قد يتعلّق بالمركّب من شيئين ، وقد يتعلّق بالمركّب من أشياء ثلاثة أو أربعة أو خمسة حسب ما هو الموجود في المحاورة من القديم إلى زماننا هذا بالضرورة من الوجدان.

وغير خفي عليك أنّ هذه الأوضاع المتقدّمة المتعلّقة بالمركّبات التي وقفت عليها بالتفصيل كافية للدلالة على إفادة تلك الأغراض والمقاصد في الدهور والعصور وفي عصرنا وما بعده إلى يوم القيامة ، بلا فرق بين ما كان الغرض منه قصد الحكاية عن الواقع أو إظهار أمر نفساني غير قصد الحكاية ، ولا يبقى أيّ غرض بوجه من الوجوه لا تكون تلك الأوضاع قائمة بكفايته ، حتّى نحتاج إلى وضع المركّبات في عرض وضع المفردات أو طولها بما هو واقع في سبيل دفع الحاجة في الوصول إلى الأغراض بما هو على حدّه للدلالة على ذلك الغرض.

إذ من الواضحات لمن له أدنى اطلاع على اللغة والمحاورة أنّ من قصد الحكاية عن تلبّس زيد بالضرب يقول : (ضرب زيد) ، فتلك الجملة تدلّ على قصد الحكاية عن حدوث تلبّس زيد بمبدإ الضرب في الخارج. كما أنّ جملة (ما جاءني القوم إلّا زيد) تدلّ على حصر المجيء بزيد ، زائدا على دلالتها على قصد الإخبار عن تلبّس القوم بذلك المجيء. وهيئة : (إنّ زيدا عادل) تدلّ على التأكيد. وهيئة (ضرب موسى عيسى) تدلّ على أنّ موسى فاعل من دون الاحتياج إلى دالّ آخر وعدم وجود دالّ آخر هنا غير هذه الهيئة ، وهلمّ جرّا بالنسبة إلى بقيّة المقاصد والأغراض.

وبالجملة إنّ المتكلّم متى ما قصد تفهيم خصوصيّة من الخصوصيّات وإظهارها في الخارج متمكّن من ذلك ببركة هيئة من الهيئات ، فبذلك القيّم الأصيل الكافي لا يبقى لنا وجه حاجة إلى وضع المركّبات بما هي مركّبات ، على أنّ ذلك الوضع خارج عن حكمة الوضع ، لأنّه لغو وعبث في عرض وضع الموادّ بجملتها.

فصارت النتيجة أنّ القول بوضع المركّب علاوة على وضع المفردات وهيئات المفردات يكون بلا وجه ولا علّة ومن أظهر مصاديق اللغو الذي لا يحتاج بطلانه

إلى البيان ، بل الموضوع في اللغة والمحاورة إنّما يكون منحصرا في وضع المفردات بما لها من الهيئات المفردة ، وهذا الوضع يكفي لإفادة المقاصد المتقدّمة عند المخاطبة في التفهيم والتفهّم بالنسبة إلى جميع تلك الخصوصيات من الكلام في المحاورة ، فإذن يصبح وضع المركّبات لغوا.

ومن الدليل على ذلك مضافا على ما تقدّم ـ أي على عدم وجود وضع مستقلّ للمركّبات بما هي مركّبات ـ أنّ القول بالوضع للمركّبات في مقابل وضع المفردات مستلزم لإراءة المعنى الواحد وإفادته مرّتين وانتقاله إلى الذهن بانتقالين ، مرّة بالإجمال من جهة وضع المركّبات ، ومرّة بالتفصيل من جهة وضع مفردات الكلام ، إذ من الضروري أنّ فرض تعدّد الوضع لا ينفكّ عن تعدّد الانتقال والإفادة والدلالة.

وذلك مثل ما إذا تكلّم الإنسان بلفظ الدار مرّة وبكلمات الحائط والغرفة والساحة اخرى ، إذ من الضروري هاهنا أنّ الانتقال إلى المعنى يكون مرّتين ، غايته أنّهما طوليّان ، بخلاف مقامنا هذا ، فإنّه لو التزمنا بتعدّد الوضع يلزمنا أن نلتزم بعرضيّة الإفادتين والانتقالين.

بيان ذلك أنّ المركّبات بما هي لو كان لها وضع فلا جرم كان وضعها للدلالة والإفادة لما يستفاد من مجموع الهيئة والمادّة في الجملة ، لعدم إمكان تصوّر معنى آخر على الفرض ، مع أنّه من الضروري أنّ فرض تصديق هذا السنخ من الوضع المستقلّ للمركّبات يلزمنا الالتزام بعرضيّة الإفادتين والانتقالين ، لقيام كلّ من الدالّين في عرض تحقّق دالّ آخر بالوضع في المحاورة ، مع أنّ أحدا من الأصحاب لم يلتزم بذلك ، بل الوجدان حاكم بعدم استفادة أزيد من معنى واحد من جميع الاستعمالات الموجودة في المحاورة بالبداهة والضرورة ، وأنّ ما نسب ابن مالك إلى بعض الأصحاب من الالتزام بذلك من المحتمل أنّ هذا

البعض أراد من الوضع وضع الهيئة المركّبة لا هو نفسه وعينه ، فيكون النزاع لفظيا لا معنويا كما لا يخفى على المتأمّل.

والحاصل أنّ ما تعرّض له علماء المعاني والبيان من أنّ المجاز يكون على قسمين : الأوّل : المجاز في المفرد ، والثاني : المجاز في المركّب (1) ليس كما ينبغي ، إذ فرض المجاز في المركّب متوقّف على فرض تحقّق الوضع في المركّبات في المحاورة واللغة ، وقد عرفت عدم تحقّق ذلك ، فإذا كان تحقّق الوضع للمركّبات ضروري البطلان بعنوان الحقيقة والمجاز فيها يكون منتفيا بانتفاء الموضوع.

نعم لا بأس بإيراد جملة مركّبة من هيئة خاصّة مكان هيئة اخرى من باب تشبيه المركّب بالمركّب كما في قوله تعالى : (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً)(2) ، ومثل : (كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ)(3) ، كما تجوز الكناية في المركّب ، وذلك نظير المثل المعروف عند الحكاية عن حالة تحيّر الشخص المردّد بأنّه : «يقدّم رجلا ويؤخّر اخرى».
هذا تمام الكلام في بيان عدم ثبوت الوضع للمركّبات في قبال وضع المفردات.

__________________

(1) راجع مفتاح العلوم : 175 ، الأصل الثاني من علم البيان.

(2) البقرة : 17.

(3) البقرة : 19.

الوضع النوعي والشخصي

وقد انتهى كلامنا إلى بيان الوضع النوعي والشخصي.

فاعلم أنّ الوضع يكون على قسمين :

الأوّل : الوضع الشخصي ، وذلك مثل وضع موادّ الألفاظ بهيئاتها المفردة لمعانيها المفردة ، مثل : كلمة (زيد) المركّبة من حرف (زاء وياء ودال) ، ومثل كلمة (إنسان) المركّبة من كلمة (ألف ونون وسين وألف ونون) التي يتحصّل من تركيبها بالترتيب هيئة الإنسان ، وهيئة كلمة زيد.

فالواضع يتعهّد أن يجعل هذه الكلمة ـ أعني كلمة (زيد) وكلمة (إنسان) ـ لذينك المعنيين من زيد والإنسان بما لهما من المعنى المخصوص ، من غير فرق بين علم الشخص أو علم الجنس ، ولكن بعنوان طبيعي هذه المادّة من غير تقييد بزمان خاصّ ومكان وحالة خاصّة ، بل من غير تقيّد بوقوعها حين الوضع في تلفّظ الواضع ، لأنّ تكلّم الواضع بها كان لمجرّد إعلان وضع طبيعي المادّة للمسمّى والموضوع له ، بلا فرق بين الأعلام الشخصية وأسماء الأجناس ، وإنّما الواضع وضع لفظ (ض ، ر ، ب) بهيئة (ضرب) لمن صدر منه الضرب بالعنوان الكلّي ، بحيث إنّ الواضع يكون كالغير بالنسبة إلى تلك المادّة والهيئة من ذلك اللفظ.

فكلمة (زيد) و (إنسان) و (بكر) و (خالد) إذا كانت مقيّدة بما تلفّظ بها الواضع حين الوضع ، أي كونها متقيّدة بوقوعها في كلام الواضع فبالتكلّم

انعدمت ، لأنّها تكون من الامور التصرّميّة ، تجدّ وتنعدم ، فلا يجوز بعد انعدام ذلك اللفظ استعمال مثلها ، حتّى إذا كان المستعمل هو شخص الواضع ، إذ الموضوع بالوضع الأوّل ذلك الوضع ، وإذا فرض أنّ الوضع كان في انحصار لفظ الأوّل ولفظ الثاني يكون غير لفظ الأوّل ولم يوضع لهذا المعنى فلا يجوز استعماله لشخص الواضع ، فضلا عن غير الواضع من المستعملين في طول وضع الأوّل الصادر من الواضع حين الوضع وقبيله.

وبالجملة ، فإنّ الاصوليين قسّموا الوضع إلى نوعي ، كوضع الهيئات ، وإلى الوضع الشخصي ، كوضع الموادّ المتقدّمة.

ولا يذهب عليك أنّ المقصود بالوضع الشخصي ليس وضع شخص اللفظ الصادر من الواضع المتكلّم بذلك اللفظ حين إعلان الوضع ، إذ قد علمت أنّ شخص ذلك اللفظ قد انعدم وتصرّم ، فليس له معاد إلّا في ضمن لفظ آخر مثله في تكلّم آخر كالأوّل ، فيكون الصادر بعد من المتكلّم ثانيا هو مثله لا عينه ولو كان المتكلّم هو نفس الواضع الأوّل لا غيره من المستعملين ، بل المراد منه وضع اللفظ بعنوان وحدته الطبيعية وشخصيّته النفسية الذاتية في قبال وضع اللفظ بعنوان الجامع العنواني ووحدته الاعتباريّة.

فإذن لا يخفى عليك أنّ اللفظ في الوضع الشخصي لا يكون جزئيا ، بل اللفظ إنّما يكون من حيث الوضع عند ذلك نوعيا ، لأنّ الواضع إنّما وضع لفظ زيد نوعيّا دالّا على ذلك الشخص الذي يكون ابن عمرو في الخارج ، لا خصوص اللفظ الذي وقع في كلام الواضع حين الوضع بهذا العنوان المخصوص.

فكأنّ الواضع قال : إنّي وضعت لفظ (زيد) بالعنوان الكلّي اسما موضوعا لهذا الرجل الخاصّ الخارجي بالنسبة إلى الأعلام الشخصية ، وللمفهوم الكلّي في أسماء الأجناس والمفاهيم الكلّية ، بلا فرق بين ما إذا تكلّم بهذا اللفظ في مقام

الاستعمال شخص الواضع أو غيره من أبناء المحاورة من زيد وعمرو وبكر وخالد ؛ إذ لو لا ذلك اللحاظ العامّ في ناحية اللفظ بعنوان الطبيعة لما كان لفظ زيد اسما لهذا الشخص بالنسبة إلى الاستعمالات البعدية ؛ إذ اللفظ الأوّل بما أنّه من الامور التصرّمية انقضى وانعدم بمجرّد تكلّم الأوّل حين الوضع بالضرورة من الوجدان ، والألفاظ التي يتكلّم بها المتكلّم بعنوان الاستعمال في ذلك المعنى تكون غير اللفظ الأوّل مماثلا له ولا عينه.

ولو كان المستعمل هو شخص الواضع الأوّل فيلزم أن لا يكون لفظ (زيد) الذي تكلّم به غير الواضع أو شخص الواضع في مرحلة البعد في الأزمنة المتأخّرة عن التكلّم الأوّل من حين الوضع اسما لذلك الشخص الخاصّ ، إذ المفروض أنّ الاسم لشخص زيد كان منحصرا في خصوص اللفظ الذي وقع في كلام الواضع حين الوضع فقط ، فذلك انعدم بالتلفّظ ، والألفاظ المتلفّظ بها بعد زمان الوضع سواء كان المتكلّم بها شخص الواضع أو غيره من أبناء المحاورة تكون غير اللفظ الأوّل ، فيكون خارجا عن الوضع وليس باسم لهذا الشخص حتّى يجوز استعماله فيه. ومن الضروريات والبديهيات أنّ هذا الالتزام في باب الوضع خلف من الأباطيل الواضحة يعرفها الفضلاء فضلا عن العلماء.

وقد بقي الكلام في بيان الوضع النوعي.

ولا يخفى عليك أنّ سنخ الوضع في الأفعال والمشتقّات يكون على خلاف وضع الأعلام الشخصية ، لأنّها فيها تكون نوعيّة لا شخصية من حيث المادّة والهيئة ، فتكون كلّيا ونوعيا ، لا خاصّا وشخصيا من قبيل وضع الأعلام الشخصية. فيكون الوضع في المشتقّات كلّيا نوعيّا بعنوان وضع الطبيعي الكلّي من حيث المادّة والهيئة ، فكأنّ الواضع في المشتقّات أعلن حين الوضع أنّ مادّة (ض ، ر ، ب) بشكل الهيئة التأليفية (ضرب) وما يكون بهذا الوزان من أفعال

الماضي موضوع للفعل الماضي كفعل ونصر ومنع وكأكرم وافعل من سائر أفعال الثلاثي المزيد. وهكذا مثل هيئة (يضرب) في الفعل المضارع وهيئة (ضارب) في أسماء الفاعل وهيئة (مفعول) في أسماء المفعول إلى آخر المشتقّات من فعل الأمر والنهي والجهد والنفي والاستفهام. فكأنّ الواضع أعلن في وضع المشتقّات بأنّ هيئة فعل ـ وكلّ ما يكون بهذا الوزان كأكل ونصر وقعد وأمثالها ـ وضعتها نوعيّا للدلالة على حدوث المبدأ في الزمان الماضي ، ومثل يضرب ويأكل ويفعل ـ وما يكون بمثابة هذه الهيئة من أفعال المضارع ـ وضعتها للدلالة على أنّ المبدأ يوجد في الحال أو سيوجد في الاستقبال. وهكذا هيئة الفواعل والمفاعيل كالضارب والمضروب ، وهكذا.

ولكن قد يشكل بأنّ وضع الهيئات كما يكون نوعيّا كذلك وضع الموادّ أيضا كما تقدّم آنفا يكون نوعيّا ؛ لأنّ الواضع حين الوضع كأنّه التزم بأنّ هيئة تركّب زيد من «ز ، ي ، د» ـ من أيّ شخص في نوعه وفي أيّ مكان وفي أيّ زمان تكلّم به بعنوان الاستعمال في ذلك الرجل الموجود في الخارج ـ وضعتها اسما له في اللغة والمحاورة.

فعلى هذا التقريب لا فرق من ناحية الوضع بين أسماء الأعلام وأسماء المشتقّات والأفعال من حيث النوعيّة والشخصية بين الموادّ والهيئات.

وبعبارة اخرى : ملخّص الإشكال أنّ ملاك شخصيّة الوضع في المواد إن كان وحدة كلّ واحدة منها ذاتا ونفسا وطبيعة وتشخّصها وتميّزها عن مادّة اخرى بذاتها في تخلّقها التكويني ، فهو هي بعينها موجودة في الهيئات أيضا بالقطع واليقين ؛ إذ كلّ هيئة بذاتها وتشخّصها متمايزة عن هيئة اخرى في الوجود الخارجي ؛ إذ من الضروري من باب المثل أنّ هيئة فاعل ممتازة بذاتها عن مثل هيئة ضارب وآكل وشارب وصابر إلى آخر الهيئات المشتقّة عن المبادئ

المتعدّدة ؛ إذ لكلّ واحد منها وحدة تكوينية طبيعيّة وشخصيّة وجوديّة ذاتيّة في قبال وجود الآخر عند التكلّم بها.

وإن كان ملاك نوعيّة الوضع في الهيئات عدم حصر الهيئة بمادّة دون اخرى فهو موجود بعينه في الموادّ ، ومن البديهي عدم اختصاص المادّة بهيئة دون هيئة اخرى ، فمن باب المثال مادّة (ض) و (ر) و (ب) كما هي موجودة في (ضرب) ، كذلك موجودة في مثل (ضارب) و (مضرب) و (يضرب) وأمثال ذلك من الأوزان ، فإذن أيّ فرق يوجد بين المادّة والهيئة ليكون الوضع في الاولى شخصيّا وفي الثانية نوعيا.

وقد أجاب عن ذلك الإشكال شيخنا المحقّق قدس‌سره من جهتين :

أمّا الجهة الأولى : فهي عبارة من أنّ التحقيق في جوهر الكلمة ومادّتها ـ أعني الحروف الأصلية المترتّبة الممتازة عن غيرها في نفسها ذاتا أو ترتيبا ـ أمر ممكن القبول للحاظ الواضع بنفسه في حدّ ذاته ، فله أن يلاحظه بوحدته الطبيعية وتوضع المعنى المسمّى بخلاف هيئة الكلمة ، فإنّ الزنة لمكان اندماجها في المادّة لا يعقل أن تلاحظ بنفسها لاندماجها غاية الاندماج في المادّة ، فلا استقلال لها في الوجود اللحاظي كما في الوجود الخارجي كالمعنى الحرفي ، فلا يمكن تجريدها ولو في الذهن عن الموادّ ، فلذا لا جامع ذاتي لها كحقائق النسب ، فلا محالة يجب الوضع لأشخاصها بجامع عنواني مثل قولهم : (كلّ ما كان على وزن الفاعل موضوع لمن صدر عنه مبدأ الفعل) ، وهذا هو معنى نوعيّة الوضع ، أعني الوضع لها ـ أي للهيئة ـ بجامع عنواني لا بشخصيّتها الذاتية.

وأمّا الجهة الثانية : فهي أنّ المقصد عبارة عن أنّ المادّة حيث يمكن تصوّرها ولحاظها في حدّ نفسها بمجرّدها فقط عند الوضع فوضعها شخصي ، بخلاف الهيئة حيث لا يمكن لحاظها بمجرّدها فقط إلّا في ضمن مادّة ، وإنّما الوضع لها

يوجب اقتصاره عليها فيجب أن يقال : إنّه لهيئة الفاعل وما يشبهها ، وهذا معنى نوعيّة الوضع أي لا لهيئة شخصيّته واحدة بوحدته الطبيعية ، بل لها ولما يشبهها من الأنواع والأمثال في وزنها الهيوية التي تكون على وزن الفاعل (1).
والحقّ أنّ جوابه قدس‌سره متين في نهاية المتانة ، وحاصله مع توضيح منّا أنّ كلّ مادّة يمكن للواضع أن يلاحظها بشخصها وبوحدتها الطبيعية كلفظ (الإنسان) أو مادّة (ضرب) يمكن أن يلاحظ بشخصه وبوحدته ، ويصحّ أن يوضع للمعنى الموضوع له ، فالوضع عند ذلك لا جرم يوجب الانحصار والاقتصار على تلك الحالة المادّية أو ذلك اللفظ من دون أن ينحلّ إلى أوضاع متعدّدة ، فهذا السنخ من الوضع يكون من قبيل وضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ في الاصطلاح. ولكن بخلاف الوضع في الهيئة ، فإنّها حيث لا يمكن أن تصوّر وتلاحظ بشخصها ووحدتها الذاتية منفكّة عن مادّة ما ، فلا محالة يجب أن توضع لجامع عنواني شامل لجميع الهيئات المتشابهة المتوازنة ، ولأجل ذلك فإنّ هذا السنخ من الوضع ينحلّ إلى أوضاع كثيرة متعدّدة ، فيثبت لكلّ هيئة وضع خاصّ مستقلّ ، نظير الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ.

وهذا السنخ من الوضع عبارة عن الوضع النوعي في قبال الوضع الشخصي ، أعني أنّ الملحوظ والمتصوّر حال الوضع إنّما يكون هو الجامع العنواني الشامل لجميع الهيئات المتشاكلة في الوزان ، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى وضع الموادّ ، لأنّ شخص كلّ مادّة إنّما يكون موضوعا بإزاء معنى ما خاصّ فقط ، ومن ناحية ذلك الانحصار قالوا : إنّ الوضع فيها كان شخصيا لا نوعيا.

هذا تمام الكلام في بيان كيفيّة الوضع النوعي والشخصي.

__________________

(1) نهاية الدراية 1 : 38.

الأمر الثامن
علامات الحقيقة والمجاز

الأمر الثامن : في بيان علامات الحقيقة والمجاز.

فلا يخفى عليك أنّهم ذكروا للحقيقة علامات :

منها : التبادر ، لا شكّ في أنّ من المشهورات المسلّمة عند الاصوليين تبادر المعنى من استعمال اللفظ إلى الذهن في المحاورة ، بمعنى أنّهم يحاسبون تبادر المعنى من اللفظ المجرّد من القرائن الحالية والمقالية إلى الذهن عند الاستعمال علامة ودليلا على أنّ هذا اللفظ في اللغة موضوع لهذا المعنى حقيقة ، فيكون المعنى المتبادر منه هو الموضوع له لذلك اللفظ بعنوان الحقيقة في اللغة والمحاورة لا المجاز.

وقبل الشروع في البحث لا بدّ لنا من التذكير على مقدّمة دخيلة في توضيح البحث عند الطالب ، وهي أنّه قد تقدّم أنّ دلالة اللفظ على المعنى ليست معلولة عن الخصوصيّة الذاتيّة بين اللفظ والموضوع له بالضرورة من الوجدان.

وقد تقدّم البحث عن ذلك بالتفصيل على نحو لا مزيد عليه ؛ إذ لو كانت الدلالة

متولّدة عن خصوصية مخفيّة في ذات اللفظ والمعنى ، فلا بدّ من أن يعرف كلّ شخص من الأشخاص كلّ لغة من اللغات ، والحال أنّ ذلك الالتزام ضروريّ البطلان ، لأنّ أهل كلّ لغة ولسان لا يعلمون أكثر ألفاظ اللغات الأخرى ومعانيها في محاورتهم ولسانهم الذي ولدوا فيه وعاشوا أزيد من أربعين سنة مع ما لهم من الحاجة والابتلاء بها فيها ، فكيف يصح لغيرهم من أهل غير هذه اللغة أن يعرف جميع هذه المعاني بالدلالة الذاتية.

فهذا السنخ من الدلالة الوضعية بطلانه من الواضحات ؛ إذ الواضع لكلّ لغة ربما لا يعرف بعض المعاني منها من ألفاظها ، فكيف بحال غير الواضع ، لا سيّما إذا كان من غير أهل هذا اللسان ، كما إذا كان أعجميا يريد أن يعرف اللغة العربيّة ، وهكذا بالنسبة إلى غير العجم من أبناء سائر اللغات والمحاورات إذا قصدوا عرفان لغة من اللغات.

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ هنا تنبيه آخر ، وهو عبارة عن أنّه لا ينبغي لأحد أن يلتزم بأنّ المعاني بتمامها إنّما تستفاد من الألفاظ ببركة القرائن في جميع المحاورات واللغات في تمام الأزمان والأعصار ، لا من حاقّ الألفاظ بحيث لا يبقى لأحد مجال للاستفادة من الألفاظ الموضوعة في الوصول إلى المعاني إلّا لخصوص الواضع ، فإنّ ذلك الالتزام يكون في نهاية البطلان بحيث تضحك منه الثكلى ، على أنّه يكون على خلاف الغرض والحكمة من الوضع ، كما أنّ المقدّمة الاولى كانت على خلاف الوجدان والواقع.

فإذا وقفت على بطلان هاتين المقدّمتين بالتفصيل المتقدّم ، ينقدح لك أنّ تبادر المعنى من حاقّ اللفظ في ظرف فقدان القرينة إلى ذهن السامع من الاستعمال كاشف عن أنّ ذلك اللفظ وضع في اللغة لذلك المعنى المتبادر منه بعنوان الحقيقة ، كشف المعلول عن علّته ، الذي يعبّرون عن تلك الدلالة ببرهان

اللمّ ، إذ لو لم يكن اللفظ موضوعا لهذا المعنى والموضوع له حقيقة ، لما تبادر هذا المعنى منه إلى الذهن عند فرض فقدان تمام القرائن الحالية والمقالية والعهديّة على الدلالة والكشف.

فتلخّص أنّ هذا البرهان لا يحتاج إلى أزيد من هذا البيان في نظر من يكون له أدنى تأمّل في المحاورة لاستظهار المعاني من الألفاظ الموضوعة لها في كلّ لغة ولسان.

فإن قلت : إنّ تبادر المعنى من اللفظ متوقّف على العلم بالوضع ، فإذا كان العلم بالوضع أيضا موقوفا على التبادر يلزم الدور.

قلت أوّلا : إنّ الدور عند المستعمل ليس متوقّفا على العلم بالوضع ، بل الوضع عند المستعلم يكون متوقّفا على التبادر في المحاورة ، وعلم أهل المحاورة بالوضع يكون موقوفا على الوضع.

وثانيا : إنّ علم أهل المحاورة بالوضع يكون على نحو الارتكاز ، ولكن لا يذهب عليك أنّ ذلك لا يخلو من الإجمال والاندماج ، واخرى يكون على نحو التفصيل ، بمعنى أنّ المستعلم بنحو الإجمال والاندماج عالم بمعنى ما للّفظ ، ولكنّه يريد أن يطّلع على كنه المعنى بالتفصيل ببركة التبادر ، فيكون بين العلمين فرق من حيث الإجمال والتفصيل ، والأوّل علم إجمالي ، والثاني علم تفصيليّ لا ربط له بالعلم الأوّل ، بل هو حاصل من ناحية التبادر.

هذا ملخّص الجواب الذي أجاب به عن الإشكال في الدور الذي ذكر في المقام المحقّق صاحب الكفاية (1) ، هذا.

فلا يخفى عليك أنّ هذا التبادر لا يقدر أن يثبت أنّ اللفظ الذي أفاد هذا المعنى

__________________

(1) انظر كفاية الاصول : 33.

في عالم الدلالة والظهور حقيقة في هذا المعنى بوضع من الواضع وضعا حقيقيا لغويّا ؛ ليكون هذا اللفظ في اللغة موضوعا من قبل الواضع لذلك المعنى من أوّل الأمر ، بل التبادر إنّما يثبت بأنّ ما يكون هو المتبادر من هذا اللفظ من المعنى عند العرف مقبول ، وهو متّبع من حيث الاعتبار والظهور والدلالة وإن كانت تلك الدلالة معلولة لوضع الثانوي دون الوضع الأوّلي الذي تحقّق بيد الواضع.

فبهذا التقريب لا يترتّب على أمثال هذه التبادرات ثمرة في تعيّن الوضع الحقيقي اللغوي الأوّلي لا على القول الذي ارتضاه علم الهدى قدس‌سره حيث إنّه قدس‌سره التزم بأنّ الظهورات حجّة من باب أصالة الحقيقة التعبّدية. بخلاف مسلك المشهور بأنّ أصالة الظهور إنّما تكون حجّة بلحاظ الظهور لا من ناحية التعبّد بأصالة الحقيقة.

فعلى هذا لو شكّ في أنّ هذا الظهور هل هو محصول القرينة أو محصول دلالة نفس اللفظ في حدّ ذاته لا يمكن إثباته من ناحية ذات اللفظ إلّا ببركة استصحاب العدم الأزلي على القول بحجّية اللوازم العقلية في الاصول المثبتة ، مع أنّ هذه اللوازم من آثار نفس ذات المستصحب.

نعم ، يمكن إثبات ذلك ببناء العقلاء لأنّ العقلاء لا يعتنون بأمثال هذه الاحتمالات عند الاعتماد بالظهورات المشرقة العقلائية بمجرّد حدوث الاحتمالات البدويّة ، أو الباقية من ناحية احتمال دخالة قرينة مخفيّة عليهم ، لأنّها اخفيت من جهة طول الزمان.

فصار المتحصّل أنّه لا يجوز الاعتماد على أصالة عدم وجود القرينة في الكلام لإثبات أنّ هذا الظهور والدلالة يكون معلول نفس ذات اللفظ في لغة العرب.

وقد انتهى كلامنا في الأمس إلى بيان علامات الحقيقة والمجاز في وذكرنا أنّهم ذكروا للحقيقة علائم ، وجعلوا منها التبادر ، وهو عبارة عن انتقال المعنى إلى الذهن بمجرّد سماع اللفظ واستعماله في ظرف فقدان كلّ القرائن والعنايات الحالية والمقالية والعهدية. ومن الواضحات المشرقة أنّ أمثال هذا التبادر في كلّ لغة ولسان معلول للوضع بالقطع واليقين لا محالة ، وإنّما هو كاشف عنه كشفا حتميا إنيّا.

وذلك من جهة ما تقدّم آنفا من أنّ دلالة اللفظ لا تخلو من أن تكون ذاتية ، أو تكون وضعيّة جعلية من قبل الواضع ، وعلى الثاني إمّا أن تكون الدلالة مع القرينة أو بدونها.

أمّا الاولى فقد وقفت على بطلانها فيما تقدّم لك مفصّلا آنفا وفي باب الوضع.

وأمّا الثانية فهي خارجة عن مفروض الكلام فى المقام ، فلا جرم تتعيّن الثالثة ، فيدلّ التبادر على الوضع والحقيقة ، ولأجل ذلك يقولون : إنّ التبادر يكون من علائم الحقيقة.

وبعبارة اخرى أوضح : إنّ مطلق تبادر المعنى من إطلاق اللفظ وفهمه منه ليس علامة لإثبات الوضع والحقيقة ، بل العلامة والآية لذلك الأمر المهمّ هي عبارة عن حصّة خاصّة منه ، وليست هذه الحصّة إلّا فهم المعنى من حاقّ ذات نفس اللفظ بلا دخالة أيّ قرينة خارجية في ذلك الأمر ، ومن الضروري أنّ مثل هذه العلامة لا يمكن الشبهة في كاشفيّتها عن الوضع والحقيقة بالبداهة كما يكشف المعلول عن علّته.

وقد أوردوا عليه بالإشكال المتقدّم بأنّ هذا التبادر دوري ، بتقريب أنّ من المعلوم بالبداهة أنّ الوضع بمجرّده لا يكون كافيا للتبادر ، بل ولا علّة تامّة له في فرض العلم بالوضع ، بل الموجب له يكون هو العلم بالوضع لا الوضع نفسه ،

ولأجل ذلك ينتفي التبادر عند انتفاء العلم بالوضع بالضرورة من الوجدان. وبالنتيجة فإنّ الأمر يرجع إلى أنّ التبادر في الواقع والحقيقة معلول للعلم بالوضع ، فلو سلّمنا ذلك بأن يكون العلم بالوضع متوقّفا على التبادر فذلك دور باطل.

وقد تصدّى للجواب عنه المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره بالوجهين المتقدّمين :

الأوّل : أنّ التبادر عند العالم بالوضع علامة الحقيقة والوضع للجاهل بالوضع ، لا التبادر من اللفظ عند الجاهل بوضع اللفظ للجاهل بالوضع نفسه. وأمّا المستعلم فإنّه يرجع عند تشخيص ذلك إلى العالم بالوضع ، وإذا رأى أنّ العالم بالوضع انتقل من هذا اللفظ إلى ذلك المعنى من دون وجود أيّ قرينة في الكلام فيعلم أنّ هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى. وهذه الطريقة دارجة بين أبناء أهل المحاورة في مقام استعلام اللغات الأجنبيّة والداخليّة في تعاليم لغاتهما من قديم الزمان إلى زماننا هذا ، وبذلك الجواب والتقريب يندفع إشكال الدور عن التبادر.

والثاني : ما تقدّم من الإجمال والاندماج الارتكازي المحفوظ في كنز خزانة النفس المحبوس في حافظة فطرة كلّ فرد فرد من أهل اللغة واللسان بالنسبة إلى لغاتهم ، وهم ببركة هذا الارتكاز يتصدّون لاستعمال تلك اللغات في معانيها عند قضاء الحاجة إلى الاستعمال من دون التوجّه التفصيلي منهم إلى تفصيلات خصوصيّات تلك المعاني من حيث الحقيقة والمجاز ومن حيث السعة والضيق ، فبالاستعمال يتحصّل لهم الالتفات إلى تلك الخصوصيّات من تلك المعاني بالعلم التفصيلي ، فكم فرق بين هذا العلم والعلم الإجمالي الأوّل ، وبذلك التقريب تحصل المغايرة بين العلمين فلا جرم يرفع الدور من البين.

وفي نهاية الشوط لا يخفى عليك ـ كما تقدّم ـ أنّ تبادر المعنى من نفس اللفظ من دون قرينة لا يثبت به إلّا وضع اللفظ لذلك المعنى وكون استعماله فيه حقيقيا

في زمان تبادره منه.

وأمّا إثبات وضعه لذلك المعنى بعنوان الحقيقة في زمان سابق عليه فلا يثبت بالتبادر المتأخّر ، فلا بدّ في إثبات ذلك من التمسّك بالاستصحاب القهقرى الثابت حجّيته في خصوص باب الظهورات بقيام السيرة العقلائية وبناء أهل المحاورة عليه ، فإنّهم يتمسّكون بذلك الاستصحاب في موارد الحاجة ما لم تقم حجّة أقوى على خلافه.

بل على ذلك الأصل يدور استنباط الأحكام الشرعية من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة بما لها من الظهور عند العقلاء ؛ ضرورة أنّه لو لا اعتباره عندهم لا يثبت لنا أنّ هذه الألفاظ كانت ظاهرة في تلك الأزمنة في المعاني التي هي ظاهرة فيها في زماننا ، ولكن ببركة ذلك الاستصحاب نثبت ظهورها فيها في تلك الأزمنة أيضا ما لم تثبت قرينة على خلاف ظهورها من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ، وسمّي ذلك الاستصحاب بالاستصحاب القهقرى ، فإنّه على عكس الاستصحاب المصطلح الجاري في الألسنة ، فإنّ المتيقّن فيه أمر سابق والمشكوك فيه لاحق ، على عكس الاستصحاب القهقرى ، فإنّ المشكوك فيه أمر سابق والمتيقّن لاحق.

نعم ، إنّ ذلك كلّه مسلّم فيما إذا كان التبادر محرزا وعلم أنّ انسباق المعنى إلى الذهن كان معلول نفس اللفظ بعلّة الوضع ، وأمّا عند عدم إحراز ذلك مثل ما إذا احتمل أنّ ظهور اللفظ في ذلك المعنى كان متّكلا على وجود قرينة داخلة في الكلام أو من القرائن الخارجية ، فإثبات الحقيقة بأصالة عدم القرينة غير ممكن لعدم الدليل على حجّته ، وذلك من جهة أنّ التمسّك به لإثبات حجّيته بأخبار الاستصحاب غير صحيح ؛ لأنّ المورد يكون من قبيل اللوازم العقلية للمستصحب ، والاستصحاب لا يثبت اللوازم العقلية ، وإنّما يثبت الآثار

الشرعية. ومن البديهيات الواضحة الظاهرة أنّ استناد الظهور إلى نفس اللفظ من لوازم عدم القرينة عقلا ، فلا يمكن إثباته باستصحاب عدمه ، وإن تمسّك فيه ببناء العقلاء وعرف المحاورة ـ كما تقدّم ـ على عدم الاعتناء باحتمال القرينة فغير صحيح ، لأنّ بناء العرف والعقلاء إنّما يكون على عدم الاعتناء باحتمال القرينة في المحاورة في خصوص ما إذا شكّ في مراد المتكلّم ، ولم يعلم أنّه أراد المعنى الحقيقي أو معنى آخر غيره ، وقد نصب على إرادته قرينة قد خفيت علينا. وأمّا إذا علم المراد من الكلام وشكّ في أنّ ظهور اللفظ فيه إنّما يكون من ناحية الوضع أو من جهة القرينة فلا بناء من أهل العرف وأبناء المحاورة على عدم الاعتناء باحتمال القرينة.

فالمتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ إثبات الحقيقة يتوقّف على إحراز أنّ الظهور معتمد على نفس حاقّ اللفظ لا على القرينة.

ومنها ـ أي من علائم الحقيقة ـ : عدم صحّة السلب ، كما ذكروا أنّ صحّة السلب علامة المجاز ، ويعبّر عن الاولى بصحّة الحمل ، وعن الثانية بعدم صحّة الحمل ، فيقال : إنّ حمل اللفظ بما له من المعنى الارتكازي على معنى علامة أنّه حقيقة فيه وكاشف عن كونه موضوعا بإزائه ، كما أنّ عدم صحّة حمل اللفظ كذلك على معنى علامة للمجاز ، وكاشف عن عدم وضعه بإزائه.

وبالجملة ، فقد ذكروا أنّ عدم صحّة السلب علامة للحقيقة ، كما أنّ صحّة الحمل أيضا يكون من هذا القبيل ، وكذلك الاطّراد ، كما أنّ صحّة السلب تكون من علائم المجاز ، هذا.

ولكنّ الإنصاف يقتضي لنا في المقام زيادة تحقيق لتتّضح لطالب الحقيقة حقيقة الحال. وملخّص المقال : أنّ ما به الامتياز والاشتراك في الحمل الأوّلي

الذاتي إنّما هو عبارة عن الإجمال والتفصيل ، نظير الإجمال الذي ذكرناه في دلالة لفظ الدار عند دفع الإشكال بأنّ المتصوّر من لفظ «الدار» عند سماع لفظه إنّما يكون مجموع ما تطلق عليه كلمة الدار من الباب والحيطان والحوض والغرف والمطبخ بالإجمال بالنسبة إلى استعداد الدور من السعة والضيق حسب استعداد صاحب الدار والبيت ، فكلمة الدار إنّما تدلّ على ذلك المجموع بالإبهام والاندماج ، وإنّما ينتقل السامع عند سماع لفظ الدار إلى ما في الدار من الجدران والباب والسطح والصحن والحوض والمطبخ والبيوتات على نحو الإجمال ، بحيث لو أراد أن يفسّر تلك الدار بالتفصيل لا بدّ من أن يسمّي كلّ واحد من ذلك المجموع باسمه المختصّ به من الحجرات والباب والصحن والمطبخ ، وأمثال بقية الأجزاء التي هي داخلة تحت ذلك العنوان العامّ.

فانقدح بذلك التقريب أنّ ما به الامتياز والاشتراك في ذلك الإجمال والتفصيل ليس إلّا نفس ذلك الإجمال والتفصيل ، وإلّا فمن حيث الحقيقة والواقع لا فرق بينهما من حيث أصل المفهوم الكلّي. فعلم مما ذكرناه في المقام أنّ ما به التمايز في الحمل الأوّلي الذاتي إنّما يكون هو الإجمال والاندماج ، مع أنّهما إنّما يكونان متّحدين ومشتركين في الموضوع والمحمول من حيث الحقيقة والذات. فيكون ذلك نظير قولك : زيد إنسان ، بالنسبة إلى قول القائل : الإنسان حيوان ناطق ؛ لأنّ جملة زيد إنسان بلحاظ تحليل الواقع عند التفصيل ترجع إلى الحيوان الناطق ، ولكنّ الأخير بالإجمال والأوّل بالتصريح والتفصيل ، فهذا الحمل إنّما يكون حملا ذاتيا ، إذ التغاير بين الإنسان في جملة (زيد إنسان) وجملة (إنّه حيوان الناطق) ليس إلّا بالإجمال والتفصيل ، إذ الحيوان الناطق متّحد مع الإنسان في الوجود التفصيلي ، ولأجل ذلك يخطر إلى الذهن مفهوم «حيوان الناطق» عند سماع كلمة «إنسان» فهما متّحدان من حيث المفهوم

ومتمايزان من حيث الإجمال والتفصيل ، ولكنّه إذا أراد أن ينتقل إلى ذلك المفهوم بنحو التفصيل فلا بدّ من أن يأخذ في الكلام كلّا من هذه الكلمات في الاستعمال ويقول : الإنسان حيوان ناطق بتلك الهيئة الخاصّة المفصّلة المتصوّرة.

وبالجملة ، فإنّ الموضوع والمحمول في الحمل الأوّلي الذاتي متّحدان من جهة ليصحّ الحمل ، ومتغايران من ناحية اخرى حتّى لا يكون من قبيل حمل الشيء على نفسه ، مثل ما إذا قيل : إنّ الحجر حجر.

وهذا الذي ذكرناه في المقام مع ذلك التفصيل بيان لتوضيح مفهوم صحّة الحمل ، بمعنى أنّ الحمل لا يصحّ إلّا بهذين اللحاظين ، أعني لحاظ الاتّحاد في الوجود ليصحّ الحمل ، ولحاظ التغاير ، ليخرج عن كونه من سنخ حمل الشيء على نفسه. فهذا المعنى من صحّة الحمل لا ربط له بعلامة الحقيقة بوجه من الوجوه ليكون من علامة الحقيقة في رديف التبادر.

وأمّا الحمل الشائع الصناعي فمن البديهي أنّ الموضوع والمحمول فيه متغايران بحسب المفهوم بالقطع واليقين ، ولكنّهما متّحدان في الوجود الخارجي إمّا حقيقة مثل : زيد إنسان ؛ إذ من الضروري أنّ الكلّي الطبيعي يتّحد مع مصاديقه في الخارج مع تغايره في المفهوم ، وإمّا اعتبارا مثل : زيد قائم ؛ إذ لا ينبغي الشكّ في تغاير مفهوم زيد مع القيام ، ولكن لمّا تلبّس زيد في الخارج بالقيام فالقيام بالاعتبار والانتزاع كأنّه وجد في ضمن زيد واتّحد معه ، ولأجل ذلك يصحّ الحمل ، وإلّا فبحسب الحقيقة فإنّ غير زيد لا يرى شيئا وجد واتّحد مع زيد.

والحاصل أنّ صحّة الحمل والاستعمال في مثل الحمل الشائع أيضا لا تكون علامة الحقيقة بعين البيان الذي تقدّم في الحمل الأوّلي ؛ إذ الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز ، فصارت النتيجة أنّ ملاك صحّة الحمل في الأوّل إنّما هو الاتّحاد بين الموضوع والمحمول من حيث المفهوم ، وفي الثاني هو الاتّحاد في

الوجود خارجا.

وبالجملة ، وقد انتهى كلامنا إلى بيان أنّ صحّة الحمل وعدم صحّة الحمل على الترتيب هل يكون الأوّل من علائم الحقيقة ، والثاني من علائم المجاز ، أو أنّ شيئا منهما لا يصلح لأن يكون علامة للحقيقة أو المجاز ؟ والحقّ عدم كون شيء منهما علامة للحقيقة والمجاز ، وذلك من جهة أنّ ملاك صحّة الحمل كما تقدّم مطلقا سواء كان حملا أوّليا ذاتيا أم كان حملا شائعا صناعيا هو الاتّحاد من جهة لئلّا يلزم حمل المباين على مباين آخر ، والمغايرة من جهة اخرى حتّى لا يلزم حمل الشيء على نفسه.

ولا يخفى عليك أنّ المغايرة قد تكون بالاعتبار ، والمراد منه الاعتبار الموافق للواقع ، لا مجرّد الفرض كما في حمل الحدّ على المحدود ، فإنّهما متّحدان بالذات والحقيقة ومختلفان باللحاظ والاعتبار ، أعني به الاختلاف من جهة الإجمال والتفصيل والجمع والتفريق حسب ما تقدّم آنفا ، فالمفهوم من إطلاق لفظ الإنسان ومن جملة «الحيوان الناطق» حقيقة واحدة ، وهذه الحقيقة الواحدة المركّبة ممّا به الاشتراك وما به الافتراق والامتياز ملحوظة في الإنسان بنحو الوحدة والجمع ، وفي الحيوان الناطق بنحو الكثرة والتفريق والتحليل.

فجهة الوحدة في الإنسان كجهة الكثرة في الحيوان الناطق تحليل واعتبار موافق للواقع ونفس الأمر ؛ ضرورة أنّ هذه الحقيقة الواحدة بتلك الجهة غير تلك الحقيقة بالجهة الاخرى ، وقد ذكرنا سابقا كرارا أنّه يمكن لحاظ شيء واحد مرّة بنحو الوحدة واخرى بنحو الكثرة ، وقد مثّلنا لذلك آنفا بمفهوم الدار ، فإنّه مركّب من حيطان وساحة وصحن وغرف ، وهذا المفهوم ملحوظ بنحو الجمع المندمج والمبهم والإجمال في لفظ الدار ، وبنحو التحليل والتفريق والتشريح في كلمات الحيطان والصحن والساحة والغرف.

وقد تكون المغايرة ذاتية والاتحاد في أمر خارج عن مقام الذات ، كما في الحمل الشائع الصناعي ، مثل ما إذا قيل : زيد إنسان أو قائم ، فإنّ مفهوم «زيد» غير مفهوم الإنسان أو القائم ، فهما مفهومان متغايران ، مع كونهما موجودين بوجود واحد في الخارج ، وهذا الحمل في الاصطلاح يسمّى بالحمل الشائع ، لأجل كثرته وشيوعه في المحاورة بين عموم الناس من الأصناف المختلفة ، بخلاف القسم الأوّل ، وبالصناعي لأجل دورانه واستعماله في جميع شئون صناعات العلوم وقياساتها.

فإذا علمت ما ذكرنا لك من التوضيح وقفت على أنّ شيئا من هذين الحملين لا ربط لهما بالعلامة للحقيقة ، وأنّه لا يثبت بهما المعنى الحقيقي ، وذلك من جهة أنّ الحمل الذاتي غير كاشف إلّا عن اتّحاد الموضوع والمحمول ذاتا ومغايرتهما وتمايزهما اعتبارا ، وذلك غير ناظر إلى حال الاستعمال بوجه من الوجوه وأنّه حقيقي أو مجازي ؛ إذ مثل حمل الحيوان الناطق على الإنسان لا يدلّ إلّا على اتحاد معنييهما حقيقة ولا نظر فيه إلى أنّ استعمال لفظ الإنسان فيما اريد به حقيقي أو مجازي ، بل من هذه الجهة الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز. ومن البديهي أنّ مجرّد الاستعمال لا يكون دليلا على الحقيقة.

وبالجملة ، فإنّ صحّة الحمل الذاتي بما هو لا يكشف إلّا عن اتحاد معنييهما ذاتا ، وأمّا أنّ استعمال اللفظ في القضية استعمال حقيقي لا مجازي فهو أمر آخر لا ربط له بصحّة الحمل وعدمه ، بل ذلك أجنبيّ عنه.

نعم بناء على ما تقدّم من أنّ الأصل في كلّ استعمال علامة للحقيقة ـ كما التزم بذلك علم الهدى السيّد المرتضى قدس‌سره ـ يمكن إثبات الحقيقة ، إلّا أنّه غير مثبت في نفسه ، بل الثابت عكسه ، لأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز كما ذكرناه غير مرّة ، مع أنّه على فرض الثبوت فغير مربوط بصحّة الحمل وعدمها.

وبعبارة اخرى : إنّ صحّة الحمل وعدم صحّته يرجعان إلى عالم المعنى والمفهوم والمدلول ، فمع اتّحاد المفهومين ذاتا يصحّ الحمل وإلّا فلا ، وأمّا الحقيقة والمجاز فهما يرجعان إلى عالم اللفظ والدالّ ، وبين الأمرين فرق من السماء إلى الأرض.

نعم ، إن فرض في القضية الحملية أنّ المعنى قد استفيد من نفس اللفظ من دون قرينة كان ذلك علامة الحقيقة ، إلّا أنّه مستند إلى التبادر لا إلى صحّة الحمل كما تقدّم. فصارت النتيجة مبنيّة على أنّ صحّة ذلك الحمل بما هو حمل لا تكون علامة لإثبات الحقيقة ، وهكذا عدمها لا يكون علامة لإثبات المجاز ، بل هما علامة الاتّحاد والمغايرة لا غير ، فنحتاج في إثبات الحقيقة إلى التمسّك بالتبادر من الإطلاق أو نحوه.

وأمّا الكلام في الحمل الشائع ، فتوضيح الكلام فيه أنّ معيار صحّته بجميع أنواعه اتحاد المعنيين ، أي الموضوع والمحمول وجودا وتغايرهما مفهوما ، فذلك الوجود الواحد إمّا أن يكون وجودا لهما بالذات والنفس الأمر ، أو يكون لأحدهما بالذات وللآخر بالعرض ، أو لكليهما بالعرض ، فهذه أقسام ثلاثة.

أمّا القسم الأوّل ، فهو حمل الطبيعي على أفراده ومصاديقه ، وحمل الجنس على النوع ، وحمل الفصل عليه ، وبالعكس ، فإنّ الموضوع والمحمول في كلّ هذه الموارد متّحدان في الوجود الخارجي ، بمعنى أنّ وجودا واحدا وجود لهما بالذات والحقيقة.

مثلا : وجود زيد هو وجود الإنسان بعينه ، كما تقدّم في صدر البحث ؛ لأنّ وجود الطبيعي بعين وجود فرده أو أفراده وليس له وجود آخر غيره ، وإنّما الوجود الواحد وجود لهما بالذات. وإنّما الاختلاف في جهتي النسبة من حيث الكلّي والفرد ، وهكذا يكون الحال في قولك : الإنسان حيوان ، أو قولنا : الإنسان

ناطق ، إلى غير ذلك ، إذ المحمول والموضوع في جميع تلك الأمثلة متّحدان في ما يكون وجودا لهما بالذات.

بقي الكلام في القسم الثاني ، وهو عبارة عن حمل العناوين العرضية على معروضاتها ، كحمل الضاحك أو القائم والصابر والكاتب والعالم أو الأبيض أو الأسود أو الأحمر على زيد مثلا ، فإنّ هذه العناوين جميعها عرضية انتزاعية منتزعة من قيام الأعراض بموضوعاتها ، وليس لها وجود في الخارج ، والموجود فيه نفس الأعراض والمقولات التي هي من مبادئ تلك العناوين كالضحك والكتابة والعلم والبياض والسواد ومنشأ انتزاعها. وعليه فنسبة ما به الاتّحاد ـ وهو وجود زيد المتّصف بتلك المبادئ ـ إلى تلك العناوين بالعرض والمجاز وبمقتضى القاعدة الجارية في الكائنات بأجمعها ، وهي أنّ كلّ ما بالعرض لا بدّ من أن ينتهي إلى ما بالذات ، وينتهي هذا الحمل أي العناوين على معروضها إلى حمل ثان ويدلّ الكلام عليه بالدلالة الالتزامية لا محالة.

فذلك الحمل يكون من قبيل حمل الطبيعي على أفراده ، فإنّ في قولنا : «زيد ضاحك» مثلا ، بما أنّ الضاحك عنوان عرضي انتزاعي فلا محالة ينتهي الأمر إلى حمل الضحك على الصفة القائمة بزيد ، وهو من حمل الكلّي على فرده ، فبالنهاية يرجع هذا القسم إلى القسم الأوّل وإن كان مغايرا له بحسب الصورة والشكل.

أمّا القسم الثالث ، وهو عبارة عن حمل بعض العناوين العرضيّة على بعضها الآخر ، كقولهم : «الكاتب متحرّك الأصابع» ، أو : «المتعجّب ضاحك» ، وأمثال ذلك ، فقد انقدح لك ممّا تقدّم أنّه ليس للعناوين العرضية وجود في عالم الخارج بالذات والحقيقة ، بل إنّما يضاف إليها وجود ما يتّصف بها إضافة بالعرض لا بالذات وبقانون أنّ كلّ ما بالعرض لا بدّ من أن ينتهي إلى ما بالذات.

فلا جرم ينتهي الأمر إلى حملين آخرين : أحدهما : حمل صفة الكتابة أو

التعجّب على شيء.

وثانيهما : حمل الحركة أو الضحك على شيء آخر ، فيدخل هذا القسم أيضا في القسم الأوّل ، والاختلاف بينهما في الصورة لا في الحقيقة.

فصار المتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ مرجع جميع هذه الأقسام إنّما يكون إلى قسم واحد ، وهو القسم الأوّل. وعلى ضوء أنّ المعيار في صحّة الحمل الشائع هو الاتّحاد في الوجود الخارجي انقدح أنّ صحّته غير كاشفة عن الحقيقة بوجه من الوجوه ، إذ من البديهي أنّها لا تكون علامة إلّا على اتحاد المحمول مع الموضوع في الخارج ، وأمّا كيفية استعمال اللفظ في المحمول على نحو الحقيقة فهي لا تدلّ عليه بشيء من الدلالات ؛ إذ ليس هنا إلّا مجرّد التعبير عنه بذلك اللفظ الذي وقع في كلام المتكلّم ، وهو لا يزيد على الإطلاق والاستعمال ، وذلك أعمّ من الحقيقة. نعم ، إذا فرض تجرّد اللفظ عن القرينة وتبادر منه المعنى كان ذلك أمارة الحقيقة ، إلّا أنّه خارج عن محلّ الكلام بالكلّية ، ومربوط بالتبادر.

وفي نهاية الشوط : فملاك صحّة الحمل نحو من أنحاء الاتّحاد خارجا ، وملاك الحقيقة استعمال اللفظ في الموضوع له لا في غير الموضوع له ليكون مجازا ، فأحد المعيارين والملاكين أجنبيّ عن الملاك الآخر ، لإمكان أن يتّحد الموضوع والمحمول في الخارج مع كون استعمال اللفظ في المحمول مجازا. وقد عرفت في ما تقدّم أنّ الحقيقة والمجاز أمران يرجعان إلى عالم الألفاظ ، وصحّة الحمل ترجع إلى عالم المفهوم والمعنى والمدلول ، فإثبات أحدهما لا يكون دليلا على إثبات الآخر ، فصارت النتيجة ـ إلى حدّ الآن ـ أنّه كما أنّ صحّة الحمل الأوّلي الذاتي غير كاشف عن الحقيقة ، فهكذا صحّة الحمل الشائع الصناعي.

ومن جميع ما بيّناه في المقام انقدح حال عدم صحّة الحمل بالنسبة إلى إثبات المجاز الشعر بالشعر.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى ما في تقريرات بعض الأعاظم قدس‌سره من أنّه ذكر أنّ صحّة الحمل ـ سواء كان ذاتيا أو شائعا صناعيا مطلقا بلا أيّ فرق بين القسمين ـ كاشفة عن الحقيقة ومثبتة للوضع عند التأمّل ، وأفاد في بيان ذلك ما ملخّصه عبارة عن أنّ صحّة الحمل الذاتي كاشفة عن أنّ المعنى المعلوم عند المستعمل تفصيلا ، والمعنى المعلوم لديه ارتكازا متّحدان بالذات والحقيقة ، وبذلك الاتحاد يتبيّن له بالتفصيل أنّ اللفظ موضوع لذلك المعنى المعلوم عنده على نحو التفصيل ، إلّا أنّه قدس‌سره ذكر أنّ حمل الحدّ على المحدود يكون خارجا عن ذلك ، كمثال (الإنسان حيوان ناطق) ، فالتزم أنّ صحّة الحمل في مثل حمل الحدّ على المحدود غير كاشف عن إثبات الحقيقة اللغوية بالوضع ، وذلك من جهة أنّ مفهوم الحيوان الناطق مفهوم مركّب من الجنس والفصل ، ومفهوم الإنسان مفهوم واحد بسيط مفرد (1).
هذا تمام كلامه بالنسبة إلى الحمل الأوّلي.

وأمّا بالنسبة إلى صحّة الحمل في الشائع الصناعي فهي إنّما تكشف عن اتحاد الموضوع والمحمول اتّحاد الطبيعي مع أفراده ومصاديقه ، وبذلك الاتّحاد يستكشف أنّ اللفظ موضوع في اللغة لطبيعيّ ذلك المفهوم.

ولكنّ الإنصاف أنّ ذلك لا يحتاج إلى الجواب ؛ لأنّ الجواب عن ذلك ظهر ممّا تقدّم ؛ لأنّك وقفت على أنّ صحّة الحمل مطلقا من الذاتي أو الصناعي غير متوقّفة على كون الاستعمال حقيقيا لتكون كاشفة عنه ، وذلك من جهة أنّ

__________________

(1) انظر بدائع الأفكار 1 : 98.

ملاك أحدهما لا ربط له بملاك الآخر بوجه من الوجوه ، فمن المعلوم أنّ ملاك صحّة الحمل اتّحاد المفهومين إمّا من ناحية الحقيقة والذات ، وإمّا من ناحية الوجود ، فإذا كانا كذلك صحّ الحمل ، بلا فرق بين ما كان التعبير عن المفهوم والمعنى المعلوم تفصيلا حقيقيّا ، أم كان معنى مجازيّا ، ومن الواضح أنّ هذا المعنى لا ربط له بصحّة الحمل وعدمها ، بل إنّه أجنبيّ عنها وعن عدمها من الأصل والأساس ؛ إذ من البديهي أنّ حمل الإنسان على زيد صحيح ، بلا فرق بين ما إذا كان إطلاق لفظ الإنسان على الطبيعي المنطبق على زيد وبكر وخالد في الخارج حقيقيا أو من باب المجاز.

وملخّص الكلام أنّ مجرّد صحّة حمل شيء على شيء عند العرف والمحاورة ليست لها جهة كشف عن الوضع وإثبات الحقيقة إلّا ببركة التبادر أو مثله ، وإلّا فقد انقدح أنّ مجرّد صحّة الحمل والاستعمال والإطلاق أعمّ من الحقيقة والمجاز لو خلّي وطبعه ، ولا تدلّ على أزيد من الاتّحاد بين الموضوع والمحمول من أنواع الاتّحاد.

ولا ينقضي تعجّبي منه قدس‌سره حيث فصّل في الحمل الذاتي بين حمل الحدّ على المحدود كقولك : الإنسان حيوان ناطق ، وبين غيره كقولك : الغيث مطر ، فالتزم أنّ الأوّل لا يدلّ على الوضع والحقيقة دون الثاني ، وذلك من جهة أنّ الاتحاد لو كان طريقا إلى الحقيقة فمن اتّحاد (الحيوان الناطق) مع الإنسان بالذات والحقيقة يستكشف بالبداهة أنّ لفظ الإنسان في اللغة موضوع لمعنى مندمج يحلّله العقل إلى جزءين ، جزء مشترك فيه وهو الحيوان ، وجزء آخر يميّزه عن غيره وهو الناطق ، فهما بعينهما معنى الإنسان بالتحليل الدقّي العقلي.

ولا يذهب عليك أنّ ما ذكرناه هنالك يكون هو شأن كلّ مفهوم بالإضافة إلى حكم العقل بالبداهة والضرورة من الوجدان ، بل إنّه يكون من الواضحات

كالشمس في رابعة النهار.

فلا يخفى عليك في نهاية الشوط أنّ ما أفاده من أنّ صحّة الحمل عند المستعمل علامة لإثبات الوضع والحقيقة لا يرجع إلى محصّل.

بيان ذلك : إنّ صحّة الحمل في مرتبة متأخّرة عن إحراز ملاك الحمل بين المفهومين ، فلا بدّ أوّلا من لحاظها بالتفصيل وإحراز الملاك المصحّح لحمل أحدهما على الآخر ، ثمّ يحمل هذا على ذاك ، والعلم الارتكازي بالمعنى لا يكفي في صحّة الحمل ، بل لا بدّ من التوجّه إليه بالتفصيل.

الاطراد

ومنها ـ أي من علائم الحقيقة ـ : الاطّراد ، كما التزموا بأنّ عدم الاطّراد علامة للمجاز ، والاطّراد عبارة عن كثرة استعمال اللفظ في المستعمل فيه.

ولا يخفى عليك أنّه ليس بعلامة للحقيقة بوجه من الوجوه ، وذلك من جهة أنّه إذا كان هو ـ أي استعمال اللفظ في المعنى ـ حقيقة فلا فرق في ذلك بين أن يكون مطّردا بأزيد من عشر مرّات أو يكون في المرتبة الاولى ، وأن لا تكون بعنوان الحقيقة ، فلا فرق بين أن يكون هو قليلا أو كثيرا بأزيد من ألف مرّة. نعم ، إنّ كثرة الاستعمال ربّما يتحقّق بها الوضع التعييني كما تأتي الإشارة إليه في باب الحقيقة الشرعيّة ، ولا ربط له بمسألتنا في ما نحن فيه من كون الاطراد علامة لإثبات الحقيقة وعدمها.

وأمّا الاطّراد بمعنى استعمال اللفظ في المفهوم الكلّي وتطبيقه على الأفراد أي بمعنى استعماله في المفهوم الكلّي ، مثل ما إذا استعمل لفظ الأسد في طبيعي الشجاع وكان تطبيقه على الأفراد من باب انطباق الكلّي على أفراده ومصاديقه بحيث يكون الاستعمال الواحد منحلّا إلى استعمالات عديدة ، مثل ما إذا قصد القائل من جملة : «إنّ زيدا أسد» بيان شجاعة زيد من باب المبالغة ، بمعنى أنّه في اتّصافه بالشجاعة بلغ حدّا فكأنّه انتقل من مصاديق الإنسانيّة إلى أفراد الأسد في الغابة ، وهكذا إذا كان الفرس بهذا الحدّ من الاتّصاف كما يكون الأمر كذلك في النسر من الطيور وسائر الحيوانات في البرّ والبحر ، بخلاف استعمال

كلمة الشجاع ، لأنّها إذا استعملت إنّما تكون بلحاظ الشخص الخارجي ، لا من باب تطبيق الكلّي على الأفراد والمصاديق من باب الاستعارة والمبالغة ، بل إنّما يدلّ فقط على إثبات أصل اتّصاف زيد بالشجاعة لا المبالغة في الزيادة على حدّ الانتقال من الإنسانية إلى مصاديق الأسديّة ، كما ورد في الشريعة : الطواف بالبيت صلاة.

وكيف كان ، إنّ هذا المعنى من الاطراد إنّما يكون علامة للحقيقة على مسلك بعض الأكابر من المحقّقين ، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا المعنى من الاطّراد أيضا كالأوّل ليس بعلامة لإثبات الحقيقة في المحاورة واللغة ، وذلك من جهة أنّ انطباق الكلّي على المصاديق والأفراد ملازم للفرديّة ؛ إذ كيف يعقل أن يكون شيء فردا للكلّي ولا يكون الكلّي منطبقا عليه.

وبعبارة اخرى : إنّ عدم صدق المفهوم على فرد يكشف عن ضيق دائرة ذلك المفهوم الكلّي بالنسبة إلى شموله في حقّ ذلك الفرد المشكوك ، لا أنّه كاشف في موارد الصدق والانطباق بأنّه علامة للحقيقة ، وفي موارد غير الانطباق علامة للمجاز ، وهذا واضح لا يحتاج إلى الدليل والبرهان.

نعم ، هنا اطّراد يمكن أن يعتمد عليه لتحصيل الوثوق به على إثبات الحقيقة في الجملة ، وذلك مثل ما إذا قال شخص : «رأيت أسدا يرمي» وكان المراد من ذلك الاستعمال شخص شجاع من أبناء الإنسان ، ولكن احتملنا أن يكون موجب هذا الانتقال هو لفظ (يرمي) ، ولكن رأينا في استعمال الآخر إسقاط كلمة (يرمي) وأخذ كلمة (يمشي) فيه ، واحتملنا أنّ كلمة يمشي كانت دخيلة في ذلك ، وفي استعمال ثالث أتى في الكلام كلمة يتكلّم ، وقال : رأيت أسدا يتكلّم ، وتخيّلنا أنّ كلمة (يتكلّم) كانت هي الموجبة لهذا الانتقال ، إلى أن انتهى الأمر إلى إسقاط جميع المحتملات والقرائن الحاليّة والمقاليّة التي كنّا نحتمل دخالتها في

خطور الموارد إلى الذهن من الاستعمال ، وعلمنا بأنّها لم تكن دخيلة ، إذ عند إسقاطها الاستعمال يدلّ على المراد ، فنعلم أنّ هذه الكلمة كانت علامة لإفهام المراد ، لا ما تخيّلناه من تلك القرائن المأخوذة في الكلام في مقام الاستعمال. فبذلك التفحّص نتحصّل الوثوق بأنّ اطّراد الاستعمال كان هو العلامة التامّة لكشف الحقيقة دون تلك القرائن الحاليّة والمقاليّة المحتملة المتقدّمة ؛ إذ بإسقاطها واطراد الاستعمال كشفنا الغطاء عن وجه الحقيقة في قبال المجاز ، ثمّ بعد إسقاط جميع المحتملات استظهرنا المراد من ذات اللفظ ، إذ باستعماله في ذلك المعنى ودلالته عليه يتحصّل الوثوق والاطمئنان للمستعلم في اللغات الأجنبيّة بأنّ هذا اللفظ المستعمل في ذلك المعنى الفلاني وضع له بعنوان الحقيقة في تلك اللغة.

ونظير ذلك الاستعمال ما إذا قال المولى لعبده : جئني بالماء البارد ، وجاء العبد له بالماء البارد ، واحتمل المستعلم بأنّ كلمة البارد دلّت على ذلك المعنى ، وفي استعمال آخر تخيّل أنّ كلمة (جئني) دلّت على الماء ، وفي الثالث قال له : اشتر لي الماء ، واحتمل أنّ كلمة (اشتر) كانت دخيلة في تلك الدلالة ، وبعد أن وقف على الدلالة المجرّدة في ذات تلك الكلمة العارية عن جميع تلك القرائن مع اطّراد الاستعمال في تلك الموارد المتقدّمة يستكشف أنّ الدالّ والعلامة على الحقيقة في جميع تلك التطوّرات من الاستعمال كان منحصرا في لفظ «الماء» المأخوذ في كلام المستعمل في تلك المحاورة.

ولأجل ذلك عبّر عن الاطراد شيخنا المحقّق قدس‌سره بتعبير آخر في قوله في مورد هاتين العلامتين : الاطّراد وعدمه ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنى كلّي على فرد يقطع بعدم كونه من حيث المصداقيّة من المعاني الحقيقية ، لكنّه يشكّ في أنّ ذلك المعنى الكلّي كذلك أم لا ؟ فإذا وجد صحّة الإطلاق مطّردا باعتبار ذلك الكلّي

كشف عن كونه من المعاني الحقيقية ؛ لأنّ صحّة الاستعمال فيه وإطلاقه على أفراده مطّردا لا بدّ من أن تكون معلولة لأحد الأمرين : إمّا الوضع أو العلاقة ، وحيث لا اطّراد لأنواع العلائق المصحّحة للتجوّز ثبت الاستناد إلى الوضع ، فذات الاطراد إنّما يدلّ على الحقيقة وإن كان وجه الاستعمال غير معلوم على نحو الحقيقة ، كما أنّ عدم الاطّراد في غير مورد يكشف عن عدم الوضع له ، وإلّا لزم تخلّف المعلول عن العلّة ؛ لأنّ الوضع علّة صحّة الاستعمال مطّردا ، وهذه العلامة علامة قطعيّة لو ثبت عدم اطّراد علائق المجاز كما هو المعروف والمشاهد في أكثر الموارد ، انتهى (1).
وحاصله : أنّ إطلاق لفظ باعتبار معنى على فرد مع القطع بعدم كون ذلك الفرد من حيث الفردية معنى حقيقيا ، إن كان مطّردا كشف عن كون المستعمل فيه من المعاني الحقيقية وإن لم يكن مطّردا كشف عن كون المستعمل فيه من المعاني المجازية. فمن باب المثال : إنّ إطلاق لفظ الأسد على كلّ فرد من أفراد (الحيوان المفترس) مع اليقين بعدم كون الفرد بخصوصه من المعاني الحقيقيّة لمّا كان مطّردا كشف ذلك عن كون الحيوان المفترس معنى حقيقيا له ، وإطلاقه باعتبار هذا المعنى على كلّ فرد من أفراد الشجاع لمّا لم يكن مطّردا فإنّه يصحّ إطلاقه باعتبار هذا المفهوم الكلّي على الإنسان وعلى جملة من الحيوانات كالفرس الشجاع والبقر الشجاع وأمثال ذلك ، ولكنّه لا يصحّ إطلاقه على النملة الشجاع مثلا ، كشف ذلك عن كونه من المعاني المجازية.

نعم ، إطلاق لفظ الشجاع باعتبار هذا المفهوم الكلّي على جميع أفراده حيث كان مطّردا كشف هذا عن كون ذلك الإطلاق حقيقيّا. هذا.

__________________

(1) نهاية الدراية للمحقّق الأصفهاني 1 : 43.

ولكنّ الإنصاف أنّ المساعدة على ما أفاد مشكل ، وذلك من ناحية أنّ المراد من الاطراد كما لا يمكن أن يكون تكرار الاستعمال والإطلاق لما تقدّم ، كذلك لا يمكن أن يراد به التكرار في التطبيق على الأفراد أي تطبيق المعنى على أفراده ومصاديقه ، وذلك من جهة أنّ انطباق الطبيعي على مصاديقه والكلّي على أفراده من ناحية العقل لا ربط له بالإطلاق والاستعمال ، بل إنّه أجنبيّ عنهما من الأصل والأساس ، فغير معقول أن يكون المعنى كلّيا ومع ذلك لا يكون منطبقا على أفراده ومصاديقه ، بل الانطباق من حيث الصحّة يعدّ من الضروريات غير القابلة للإنكار ، وهذا من الواضحات الابتدائيّة لا مجال للنزاع فيه أصلا وأبدا.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى عدم انطباق بعض المفاهيم في بعض الموارد ، وهنا نحتاج إلى توضيح مختصر لتسهيل التوجّه لمن يريد الاطّلاع على ذلك ، فلا يخفى عليك أنّ المفاهيم ربّما يكون شمولها محرزا من حيث السعة ، ففي تلك الموارد قد علمت أنّ الانطباق ضروري ، بخلاف ما إذا كان ذلك التشكيك من ناحية ضيق دائرة ذلك المفهوم بلحاظ تخصّصه بقيد من القيود أو من جهة خصوصيّة ما اخذ فيه عرفا ، ومن البيّن الواضح أنّ مثل هذا المفهوم لا ينطبق إلّا على المصاديق المتيقّنة من تلك الحصّة خاصّة ، دون الأفراد المشكوكة. وذلك من ناحية أنّ سعة الانطباق وعدم سعته تتبع سعة المفهوم وضيقه ، فإذا كان المفهوم موسّعا كان الانطباق كذلك ، وإذا كان المفهوم مضيّقا كان الانطباق كذلك ، ففي تلك الموارد المشكوكة يعبّر الأصحاب بالشبهات المصداقيّة والمفهوميّة أو الصدقيّة.

وذلك مثل مفهوم الإنسان إذا لوحظ بما له من السعة والإطلاق ، فلا جرم ينطبق على جميع أفراده ، وغير معقول انطباقه على بعضها دون البعض الآخر.

وإن لوحظ بما له من الخصوصيّة كالعادليّة والعالميّة والصابريّة والهاشميّة أو غير ذلك من الخصوصيّات الموجبة للإجمال والتشكيك بالنسبة إلى الصدق في بعض المصاديق ، إذ من الضروري أنّه لا يعقل انطباقه إلّا على أفراد هذه الحصّة. فعدم الشمول والإطلاق والاطّراد بذلك الاعتبار والمعنى أو الشمول والإطلاق والاطّراد مشترك فيه بين المعاني الحقيقيّة والمجازيّة وتابع لسعة المفهوم وضيقه ، وذلك نظير لفظ (الماء) فإنّه في اللغة العربيّة موضوع للجسم السيّال البارد بالطبع في خصوصيّته المائية ، ولأجل ذلك لا ينطبق على كلّ مائع من الأجسام السيّالة الباردة بالطبع كالحليب وماء الورد وغيرهما من الأجسام السيّالة الباردة بالطبع ، وليس ذلك إلّا من ناحية أنّ معناه مختصّ بخصوصيّة خاصّة من المائيّة المطلقة لا الجسم السيّال على إطلاقه وشموله ، وعلى ذلك فلا جرم لا ينطبق إلّا على أفراد تلك الحصّة الخاصّة ليس إلّا دون غيرها من الأشباه والأمثال ، وعلى ذلك لا يكون عدم الشمول وعدم الاطّراد كاشفا عن عدم الحقيقة.

فانقدح بذلك الذي بيّناه في المقام أنّ عدم اطراد لفظ الأسد بلحاظ مفهوم الشجاع على كلّ فرد من أفراده لا يكون إلّا من ناحية أنّ صحّة ذلك الإطلاق والشمول إنّما كانت بلحاظ حصّة خاصّة من ذلك الكلّي ، لا هو بإطلاقه ، ومن الواضحات أنّ ذلك الشمول والإطلاق إنّما كان مطّردا باعتبار تلك الحصّة فقط.

فصار المتحصّل إلى حدّ الآن من حيث النتيجة امور :

الأوّل : أنّ الشمول والانطباق بالنسبة إلى طبيعي المعنى على أفراده ومصاديقه أمر قهري ضروري كالبديهيّات ، وغير مربوط بالإطلاق والاستعمال ، بل هو أجنبي عنه بالأصل والأساس.

والثاني : أنّ سعة الانطباق وضيقه تتبعان سعة المفهوم والموضوع له وضيقهما

عند العرف واللغة ، إذ تعيين المفاهيم وخصوصيّاتها من جهة السعة والضيق أمر مربوط باللغة والعرف وأهلهما ، فإذا كان مفهوم اللفظ عندهما موسّعا فلا محالة يكون الانطباق أيضا كذلك ، وإن كان مضيّقا فالانطباق يكون تابعا له في ذلك.

الثالث : قد انقدح لك ـ بما أوضحناه في المقام بما لا مزيد عليه ـ أنّه لا يتفاوت في ذلك بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بوجه من الوجوه في ذلك ، بل كلّ منهما يكون على حدّ سواء في تلك الجهة.

الرابع : أنّ الاطراد بهذا المعنى وعدمه من حيث الشمول والإطلاق وعدمهما أجنبيّان عن الحقيقة والمجاز ، كما تقدّم مفصّلا بما لا مزيد عليه.

والحقّ في المقام كما هو عليه أهله عبارة عن أنّ الاطّراد المبيّن والناطق عن الحقيقة على سبيل الإجمال ليس إلّا استعمال لفظ خاصّ في مفهوم مخصوص في موارد مختلفة في ضمن محمولات كثيرة وجميع ما يحتمل أن يكون قرينة على إرادة المجاز وخلاف الحقيقة ، فهذا المنهج يكون هو المرجع المنفرد والسبيل المنحصر لتعليم اللغات الأجنبيّة والاطلاع عليها بعنوان الحقيقة ، والصراط المستقيم لاستكشاف الحقائق العرفيّة واللغوية من مجازاتها.

بيان ذلك على النحو الصحيح لتوضيح المراد ينقدح بالنسبة إلى مثال من جاء من بلد إلى بلد آخر ، نظير من ذهب من إيران إلى العراق وبالعكس ، وهو يرى أنّ أهل البلد يستعملون لفظا ويريدون به معنى ، ويطلقون لفظا آخر ويقصدون به آخر وهكذا هلمّ جرّا ، ولكن ذلك الشخص في شكّ في أنّ هذه الاستعمالات والإطلاقات تكون من باب الحقيقة أو أنّها من باب المجاز دون الحقيقة ، فعند ذلك إذا رأى أنّهم يستعملون ويطلقون هذه الألفاظ ويقصدون ويريدون بها تلك المعاني في جلّ تلك الموارد بجميعها وتمامها يحصل له العلم والاطّلاع بأنّها

تكون من المعاني والمفاهيم الحقيقية دون المجازيّة ، وذلك بلحاظ أنّ جواز الاستعمال ليس إلّا معلولا لأحد الأمرين ، الأوّل : الوضع. والثاني : القرينة. ولا سبيل للالتزام بالثاني ؛ إذ المفروض أنّ المتتبّع لم يجد القرينة ، بل وقف على انتفاء القرينة من ناحية الاطّراد الجاري في جميع تلك الموارد ، فإذن ينحصر الاستناد إلى الأوّل الذي ليس إلّا هو الوضع من الواضع بعنوان الحقيقة إن فرض القضيّة تدور مدار المنفصلة الحقيقيّة على سبيل منع الجمع ؛ إذ إطلاق الواحد لا يمكن أن يتّصف بكلّ من الحقيقة والمجاز ، والمجاز غير ممكن بلا قرينة ، فبانتفائها بالتتبّع تتعيّن الحقيقة بالقطع واليقين كالشمس في الافق المبين.

مثلا إذا رأيت أنّ العرب يستعملون لفظ (الماء) في مفهومه المعهود المعلوم ، ولكنّك شككت في أنّه من المفاهيم الحقيقيّة أو من المعاني المجازيّة ، فبإلغاء ما يحتمل أن يكون هو القرينة ـ كما تقدّم أمثلة ذلك في أوّل البحث من ناحية الاطّراد ـ عرفت بأنّ ذلك المعنى يكون من المعاني الحقيقيّة لهذا اللفظ دون المجاز ، لفقدان القرينة عليه. فإذن لا يكون فهمك منه هذا المعنى مستندا إلى شيء من القرائن بوجه من الوجوه من الحاليّة والمقاليّة ، فهذه الطريقة ثابتة غير قابلة للإنكار ، بل الأطفال إنّما يتعلّمون اللغات غالبا من ناحية هذه الطريقة في باب الألفاظ بلا ريب وإشكال.

فانقدح من جميع ما ذكرناه لك في المقام أنّ الاطّراد بهذا التوضيح والبيان الذي فسّرناه لك علامة للحقيقة ، وبه تمتاز الحقيقة عن المجاز لكلّ من يكون سالكا لإثبات الحقيقة عن طريق الاطّراد ، بل إنّ المنهج الوحيد والسبب الفريد لعرفان الحقيقة عن المجاز في أغلب الموارد في اللغات والمحاورات هو الاطّراد بهذا التفسير. إذ تصريح الواضع وإن كان أيضا من طرق كشف الحقيقة إلّا أنّه في نهاية الندرة. وأمّا التبادر فهو وإن كان مثبتا للوضع كما تقدّم ، ولكنّه لا بدّ

من أن ينتهي إلى العلم بالوضع إمّا من ناحية تصريح الواضع أو من طريق الاطّراد ، والأوّل في نهاية الندرة ، فيتعيّن الثاني بالسبر والتقسيم.

هذا تمام الكلام في بيان الاطّراد بعون الله الملك المنّان.

تعارض الأحوال

بقي الكلام بالنسبة إلى بيان تعارض الأحوال ، فلا يخفى عليك أنّ الاصوليّين ذكروا للّفظ أحوالا متعدّدة من التخصيص والتقييد والمجاز والاشتراك والإضمار والنسخ ولكنّهم التزموا بأنّ اللفظ إذا استعمل وتردّد أمره بين واحد منها وبين الحقيقة أنّ المحكّم يكون هو الحقيقة دون واحد منها ، تمسّكا بأصالة الحقيقة ، فيثبتون بها الحقيقة ويلتزمون بأنّ اللفظ حقيقة في المستعمل فيه.

بخلاف ما إذا خرجت الحقيقة من الأطراف ودار أمر الاستعمال بين تلك الامور خاصّة من التجوّز والإضمار والتخصيص والتقييد والنسخ والعموم ، فإنّهم وإن ذكروا وجوها للترجيح بالنسبة إلى تقديم بعضها على البعض في سبيل أولويّة بعضها على الآخر عند التعارض والدوران. ولكن المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره أنكرها ، لعدم وجه الاعتماد عليها ، لأنّها وجوه استحسانية لا دليل على اعتبارها ، وجعل المدار المتيقّن هو الظهورات العرفيّة العقلائيّة (1) ، فكلّ واحد منها إذا كان هو الأظهر فهو المتّبع وإلّا فلا ، وما أفاد هو قدس‌سره يكون هو الجدير بالاعتماد.

وعلى هذا فلا مجال لإطالة الكلام في ذلك المقام ، فالأولى صرف عنان الكلام إلى بيان الحقيقة الشرعية.

__________________

(1) كفاية الاصول : 35.

الأمر التاسع
الحقيقة الشرعية

الأمر التاسع : في الحقيقة الشرعيّة ، فلا بدّ لنا من التكلّم فيها من جهات :

الجهة الاولى : قال جماعة منهم المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره بأنّه تظهر الثمرة فيها بحمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة ـ كألفاظ العبادات والمعاملات ـ على المعاني الشرعية بناء على الثبوت ، وعلى المعاني اللغوية بناء على عدم الثبوت (1).
وقيل بالتوقّف في المقام بناء على الثاني ، بدعوى أنّ الحقيقة الشرعيّة وإن لم تثبت ، إلّا أنّه لا شبهة في صيرورة المعاني الشرعية من المجازات المشهورة من ناحية كثرة استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني ، والمختار في تعارض الحقيقة مع المجاز المشهور التوقّف ، بل إنّما المشهور ذهبوا إلى ذلك ، ولكن خالفهم في ذلك السيّد المرتضى قدس‌سره (2) بناء منه على حجّية أصالة الحقيقة تعبّدا

__________________

(1) كفاية الاصول : 37.

(2) انظر الذريعة إلى اصول الشريعة 1 : 13.

حسب ما نسب إليه ذلك ، وأمّا من حيث اعتبار الظهور فلا يبقى لها ظهور في معانيها الحقيقية. هذا.

ولكنّ الإنصاف بالنظر إلى الحقيقة في المقام أنّه لا ثمرة لهذا المبحث من الأصل والأساس كما اختار ذلك شيخنا الاستاذ قدس‌سره ، وذلك من ناحية أنّ الكبرى المذكورة ـ وهي حمل الألفاظ المستعملة في لسان الشارع على المعاني اللغوية ، أو التوقّف بناء على عدم الثبوت ، وعلى المعاني الشرعية بناء على الثبوت ـ وإن كانت مسلّمة ، إلّا أنّ الصغرى غير مسلّمة ، لعدم الشكّ في المراد الاستعمالي عند استعمال هذه الألفاظ ، سواء قلنا بإثبات الحقيقة الشرعية ، أم قلنا بعدم الإثبات ، لأنّها على كلّ من التقديرين استعملت في عرف المتشرّعة في تلك المعاني الشرعيّة بالقطع واليقين. فإذن لا يبقى لنا مورد للشكّ في المراد عند استعمالها فيها (1).
وفي الجملة ، فإنّ ألفاظ الكتاب والسنّة قد وصلت إلينا من النبيّ المعظّم صلى‌الله‌عليه‌وآله بواسطة الأئمّة عليهم‌السلام ، لا سيّما من بعد زمان الصادقين إلى زمان غيبة إمام الزمان عجّل الله تعالى فرجه الشريف. ومن البديهي الواضح الجدّي أنّ الحقيقة الشرعيّة وإن سلّم عدم إثباتها ، ولكنّه لا ينبغي الريب أنّ الحقيقة الشرعية في زمان الأئمّة عليهم‌السلام متحقّقة يقينا ، وعلى ذلك التسليم فلا يبقى لنا مورد شكّ في مراد الشارع المقدّس من استعمال هذه الألفاظ حتّى نحتاج إلى العلاج أو التوقّف ليكون ذلك ثمرة للبحث في هذه الألفاظ الواردة في العبادات والمعاملات وأمثالهما من الكتاب والسنّة.

وقد بقي هنا تنبيه يمكن أن يكون ذلك من الإشكال على ما ذكرناه في المقام ،

__________________

(1) راجع أجود التقريرات : 33.

وهو أنّ ما ذكرتم لا يتمّ في الألفاظ التي وصلت إلينا من النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله من دون وساطة الأئمة عليهم‌السلام ، فهذا المقدار يكفي في وجود الثمرة للبحث في هذه المسألة.

وفيه أنّ ذلك مجرّد فرض لا يسمن ولا يغني من جوع ؛ إذ لا واقعيّة له حتّى عند الفارض. فصارت النتيجة الحاصلة من هذا المبحث ـ بعد الإقرار بعدم ترتّب الثمرة عليه ـ أنّ هذه المسألة من المباحث العلمية المحضة فقط وليس إلّا.

الجهة الثانية : اعلم أنّ المراد من الحقيقة الشرعيّة على فرض إثباتها إن كان نحو الوضع التعييني كوضع الآباء أسامي أبنائهم عند الأرحام والأقرباء في محلّ واحد بعنوان يوم التسمية ، فذلك من البطلان لا يحتاج إلى البيان ؛ إذ لو كان لنقل إلى تمام الامّة بالتواتر المسلّم لما فيه من الاهتمام ، لأنّها من المسائل التي تعمّ بها البلوى لجميع الامّة في كلّ يوم وشهر وسنة بالنسبة إلى كلّ مكلّف من الرجال والنساء في جميع العصور والأزمان ، مع أنّ مثل هذا النقل والوضع في هذه الألفاظ مقطوع العدم من شخص واحد من الأصحاب ، فضلا عن أن يكون متواترا بطرق كثيرة من الأصحاب.

ولا تقاس هذه المسألة بمسألة الغدير في نصب الأمير عليه‌السلام ـ في اجتماع الناس على رءوس الأشهاد كالنور في مشكاة الملكوت بإثبات شمس عالم الوجود المأمور بإظهاره وإثباته من قبل الله الذي بيده الخلق والأمر في الملك والملكوت ، حيث قال : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ)(1) ، والحال أنّها جعلت في ظلم الإنكار إلى حدّ حدث شكّ فيه على ما نقل عن بعض الأبرار ، لقيام المكذّبين على الإنكار بإحداث المحتملات الواهية الكثيرة في

__________________

(1) المائدة : 67.

أفكار المتفكّرين من الرجال ، بحيث بقيت آثار ذلك النفاق إلى الآن ميراثا في قلوب النساء ورجال والعلم والفقه والتأريخ من الأخيار ، فضلا عن العوام والجهّال ـ فإنّه قياس مع الفارق ، لأنّ السبب في إنكار ذلك حبّ الدنيا ، فإنّه رأس كلّ خطيئة ، والرئاسة التي دأب عليها أهلها حتّى بالنسبة إلى إنكار الخالق البارئ المصوّر والرسول الأكرم ، فكيف بأمير المؤمنين ويعسوب الدين الذي اجتمع على إنكار خلافته كلّ من الحاسدين من أهل الحقد ، بحيث ينادي هو عليه‌السلام بسبب هذا الإنكار الشنيع رسول الله بحزن وشجن حيث قال : أصبحنا يا رسول الله بعدك من المستضعفين ، كما يقول هارون عليه‌السلام لأخيه موسى عليه‌السلام : (يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي)(1) ، (إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكادُوا يَقْتُلُونَنِي)(2) ؛ لأنّ ذلك الأمر كان شاقّا على المنافقين وعلى كلّ من يخطر بباله القاصر طمع التصدّي لهذا الأمر العظيم في غياب النبيّ الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وبالجملة ، فلمّا كان هذا الأمر العظيم على خلاف طبائعهم الحاسدة وأنّهم كانوا طامعين في هذه الرئاسة العامّة ، فأقدموا على إعدامه وإنكاره بالتشكيكات الواهية الكاذبة.

بخلاف مسألة وضع أسامي العبادات والمعاملات والطهارات والحدود والقصاص ، فإنّهم كانوا من المشتاقين لنقلها وجمعها وضبطها والعمل بها ؛ إذ كلّ ذلك كان دخيلا في مقاصدهم الواقعيّة والظاهريّة ، لا سيّما بالنسبة إلى الأخير ؛ لأنّه كان دخيلا في جلب توجّه الناس إليهم الذي يقرّر ويثبت رئاستهم الكاذبة ، ولأجل ذلك كان نقل مسألة إثبات الحقيقة الشرعيّة بنحو الوضع التعييني إذا

__________________

(1) طه : 94.

(2) الأعراف : 150.

كانت ثابتة مورد رغبة الكلّ من الموافق والمخالف ، وليس ببعيد أن يدّعى عدم الخلاف فيها بالنسبة إلى كلّ الأصحاب والصحابة ، بحيث لو فرض المخالف لمسألة الوضع في ثبوت الحقيقة الشرعيّة فهو فرض نادر كالمعدوم لا يعتنى به ولا يكون مضرّا بالنقل التواتري.

فصارت النتيجة أنّ الوضع التعييني في ثبوت الحقيقة الشرعيّة من قبل الشارع على النحو الذي تقدّم في وضع أسامي الأبناء من الآباء بالاتفاق مقطوع العدم بلا شكّ وريب ، وهذا القسم الأوّل من الوضع.

وأمّا القسم الثاني : وهو عبارة عن الوضع التعييني الآخر ، كما ذهب إليه المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره في المقام (1) ، بمعنى حصوله من ناحية كثرة استعمال الشارع هذه الألفاظ في تلك المعاني المحدثة ـ لو لم نقل بثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة ـ بحيث من ناحية كثرة استعمال الشارع هذه الألفاظ في هذه المعاني الشرعية ـ لا سيّما عند كونه في مقام البيان من التيمّم والطهارات والأغسال والعبادات والمعاملات الدارجة في ما بينهم في كلّ يوم مرّات كثيرة بالنسبة إلى كثرة ابتلاء المكلّفين بها في جميع أقطار البلاد العربيّة في كلّ يوم بالنسبة إلى كلّ مكلّف بأزيد من خمس مرّات ـ تحصّل الوضع بالنسبة إلى هذه الألفاظ لتلك المعاني الشرعيّة المقدّسة بالقطع واليقين كالشمس في الافق المبين في تمام أقسام العبادات ، فلا يذهب عليك أنّ ما أفاده قدس‌سره قابل للقبول والتصديق بلا ريب وترديد.

ولكن مع ذلك كلّه قد أنكره حدّا إلى حدّ الاستحالة شيخنا الاستاذ المحقّق النائيني قدس‌سره (2) وذلك من ناحية عدم إمكان الجمع بين اللحاظين ، أحدهما بعنوان

__________________

(1) كفاية الاصول : 36.

(2) أجود التقريرات : 33.

الاستعمال بمقصد تفهيم المقصود من الاستعمال ، والثاني بمقصد التسمية والجعل والاعتبار بعنوان تثبيت الوضع على نحو التعيّن في استعمال واحد ؛ إذ ذلك السنخ من الاستعمال من قبيل الجمع بين اللحاظ الآليّ والاستقلاليّ ؛ إذ اللفظ في الأوّل غير ملحوظ بالقطع واليقين ، لأنّه اخذ آليّا وفانيا في المعنى ، إذ اللفظ إنّما يكون قنطرة المعنى ، بحيث إنّه مندكّ في المعنى على نحو أنّ اللبّ في تحرير المقصود من التمسّك بالألفاظ ليس إلّا إراءة المعنى وتفهيمه للمخاطب ، بحيث لو لا ذلك الغرض الأقصى لم يتكلّم بذلك اللفظ أصلا وأبدا. بخلاف الثاني ، فإنّ المقصود الأصلي إنّما يكون متوجّها إلى ذات وضع اللفظ وتعيينه بعنوان الاسم للمعنى والمسمّى فقط ، ومن الواضح عدم إمكان الجمع بين هذين اللحاظين إلّا أن يكون اللاحظ أحول العينين.

وفيه : أنّ هذا الإشكال ليس له محلّ ومجال ، فضلا عن أن يكون بمرحلة الاستحالة ، لأنّ هذا السنخ من اللحاظ والاستعمال بلغ مراحل الوقوع والتحقّق فضلا عن التصوّر والإمكان ، وذلك نظير من يستعمل اللفظ في المعنى الذي وضع له بقصد التعليم وتفهيم اللغة العربية.

توضيح ذلك ، أنّ المتعلّم مع ما له من الاشتياق والاهتمام بتعلّم المعنى وفي نفس ذلك الحين يكون في حال لحاظ بأنّ هذا اللفظ موضوع واسم لذلك المفهوم والمعنى في المحاورة من اللغة العربية.

والتحقيق في ذلك أنّ الوضع بما له من المعاني المتقدّمة عند أهلها ، سواء كان بمعنى الالتزام والتعهّد النفساني الذي يكون هو المختار عندنا ، أو بمعنى اعتبار نفسانيّ على كلّ أنواعه وأنحائه ، في مرتبة متقدّمة على الاستعمال.

أمّا على الأوّل ، فلا ستر عليه ؛ إذ من البديهي أنّ التعهّد والتبنّي بذكر لفظ خاصّ عند إرادة تفهيم معنى خاصّ يكون من حيث الرتبة مقدّما على الاستعمال

من دون الاحتياج في بيان ذلك إلى التماس دليل خاصّ لا محالة ، بلا أيّ فرق بين أن يكون إبراز هذا العهد والتعهّد والاعتبار في ضمن كلمة (وضعت) عند الوضع أو أمثالها الدالّة على ذلك التعهّد بالنصّ والتصريح بدلالة المطابقيّة ، أو يكون مظهره ومبرزه هو نفس ذات ذلك استعمال الدالّ على ذلك بالدلالة الالتزاميّة المعتبرة عند أهل الاستدلال بمعونة القرينة المأخوذة في الكلام ، مثل ما إذا قال والد المولود الذكر لزوجته بعنوان التسمية والوضع في ابتداء التولّد : جيئيني بالحسن الذي يكون في المهد.

وأمّا على الثاني ، فلأنّ اعتبار الملازمة أو الارتباط الخاصّ بين اللفظ والمعنى ـ أو نحوها من المعاني الخاصّة ـ مقدّم على الاستعمال بالبداهة والضرورة ، وإن كان إظهار ذلك بعهدة نفس ذات ذلك الاستعمال المتحقّق لبيان ذلك التعهّد والوضع عند نصب القرينة على تلك الخصوصيّة الوضعيّة التي اريدت من ذلك الاستعمال كالمثال المتقدّم ، وعلى كلّ حال فالاستعمال متأخّر عن الوضع من حيث اللحاظ لا محالة بالضرورة من الوجدان.

ونظير ذلك الهبة ، فإنّه ربما يبرزها بجملة (وهبتك) الدالّة عليها بالمطابقة ، واخرى يظهرها للمتّهب الحاضر عند الواهب بجملة (خذ العباء والثوب والبسهما) مثلا ، الدالّة على الهبة لا بالنصّ والتصريح المطابقي بل بالالتزام والملازمة.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام اندفاع إشكال لزوم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي على جميع المشارب والمسالك التي تقدّمت الإشارة إليها عند بيان تفسير حقيقة الوضع ؛ إذ الوضع إنّما هو عبارة عن أمر نفساني مستقرّ ثابت في وعاء النفس ، والاستعمال أمر خارج عن ذلك الوعاء ، فيكون الوضع سابقا على الاستعمال على الدوام في كلّ زمان ومكان.

على أنّا لو أغمضنا وسلّمنا الجمع بين الوضع والاستعمال في رتبة واحدة وآن واحد لم نصدّق استلزامه الجمع بين اللحاظين الآليّ والاستقلاليّ ؛ إذ ذلك اللازم يكون من فروعات مسلك المشهور في مسألة الاستعمال حيث إنّهم يلاحظون الألفاظ في مرحلة الاستعمال من الامور الآلية ، بخلاف مسلك الحقّ من أنّ حال الألفاظ حال المفاهيم والمعاني في مقام الاستعمال ؛ إذ كما أنّ المعاني والمفاهيم ملحوظات بالاستقلال ، فيكون الأمر كذلك بالنسبة إلى الألفاظ. ولأجل ذلك يلتفت المتكلّم إلى الخصوصيّات الصادرة منه حين التكلّم من كونها لغات عربيّة أو فارسيّة أو غيرها من اللغات الدارجة في ألسنة المحاورة عند أهلها ، من دون أن يلزم من الجمع بين الوضع والاستعمال الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي.

فانقدح بما ذكرناه في توضيح المطلب سهولة وقوع الوضع التعييني بناء على أن يكون المتصدّي لذلك من حيث الدلالة هو نفس الاستعمال ، مع القرينة على ذلك.

وأمّا الكلام في المقام الثاني أي بالنسبة إلى الوقوع ، فمن الضروري وقوع ذلك كما تقدّم في ضمن الردّ الذي ذكرناه عن إشكال شيخنا الاستاذ قدس‌سره من عدم إمكان ذلك ، إذ الظاهر من أحوال أهل العرف لمن يكون مطّلعا عليها أنّه لا ينبغي الشبهة في وقوع الوضع التعييني بهذه المثابة في الخارج ، بل ذلك من حيث الوقوع بلغ إلى حدّ من الكثرة بين العرف والعقلاء بحيث يعدّ التشكيك فيه بمنزلة إنكار أمر ضروري قد صدر من العقلاء في جميع البلدان والعصور كوضع الأعلام الشخصية لا سيّما بالنسبة إلى المعاني الجديدة المستحدثة. وعليه فدعوى تحقّق الحقيقة الشرعيّة بالوضع التعييني على النهج المذكور ـ في الجملة ـ غير قابل للإنكار.

هذا تمام الكلام في بيان إمكان وتحقّق الحقيقة الشرعية من ناحية الاستعمال على المختار ، وفاقا للمحقّق صاحب الكفاية ، وخلافا لشيخنا الاستاذ قدس‌سرهما.

بقي الكلام في أنّ ذلك الاستعمال هل هو استعمال حقيقي أو مجازي ، أو لا هذا ولا ذاك ؟ فيه خلاف ، بل فيه قولان. اختار صاحب الكفاية قدس‌سره الاحتمال الأخير ، بدعوى أنّه لا يكون من الاستعمال الحقيقي ، من جهة أنّ الاستعمال الحقيقي إنّما يكون استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له ، والمفروض أنّه لا وضع قبل هذا الاستعمال ليكون الاستعمال استعمالا فيه ، وأمّا أنّه لا يكون من الاستعمال المجازي فلأجل أنّ الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في المعنى المجازي المناسب للمعنى الحقيقي الموضوع له ، والمفروض أنّه لا تحقّق للوضع في شيء قبل هذا الاستعمال ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن تعقّل المجاز.

هذا تمام الكلام في تقرير كلامه عن الإشكال في المقام بالنسبة إلى هذا الاستعمال.

ولكنّ الإنصاف عدم صحّة ما أفاد قدس‌سره في المقام على جميع المسالك المتقدّمة عند بيان معنى الوضع ، إذ الاستعمال في جميع ذلك حقيقة لا سيّما على مسلك المختار بأنّ الوضع عبارة عن التعهّد والالتزام ، لأنّ الوضع أمر قائم بالنفس ويكون الاستعمال كاشفا عنه ، كما تقدّمت الإشارة إليه ، نظير باب العقود مثل البيع والصلح والهبة بأنّها قرارات نفسانية وهذه الصيغ والأفعال كاشفة عنها ، على أنّا قد ذكرنا فيما مضى أنّ صحّة الاستعمال لا تدور مدار لابدّية كونه من باب الحقيقة أو المجاز ، بل تكون في المحاورة استعمالات كثيرة صحيحة من دون أن تكون متّصفة بأحدهما إذا كان حسنا عند الطبع ، وقد علمت أنّه يكون من هذا القبيل إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله بالتفصيل الذي

لا مزيد عليه.

وقد انقدح ممّا قدّمناه سابقا بما له من التحقيق أنّ الإطلاقات المذكورة ليست من سنخ الاستعمال بوجه من الوجوه في شيء في تلك الأمثلة على التفصيل المتقدّم ، كما أنّه لا يبقى ترديد لأحد إلى حدّ الآن ـ حسب ما تقدّم بيانه آنفا ـ أنّ هذا الاستعمال استعمال واقعي حقيقي ويكون في الموضوع له.

بيان ذلك أنّك قد علمت أنّ الوضع إنّما يكون من الامور النفسانية ، وأنّه من حيث الرتبة متقدّم على الاستعمال على جميع المشارب والمسالك في الوضع من التفسير في معنى الوضع ، وعليه فالوضع يحصل قبل الاستعمال ، فإذا حصل الوضع قبيل الاستعمال فالاستعمال صدر من أهله ووقع في محلّه وفي الموضوع له ، وهذا من الوضوح يكون كالنار على المنار.

ولكن مع ذلك كلّه لو أغمضنا عن تلك البراهين الواضحة بل تنزّلنا عن ذلك وقبلنا عدم كون الوضع من الامور النفسانيّة من الالتزام والتعهّد واعتبار الملازمة ونحوه من أمثال ذلك ، بل التزمنا بأنّ للإبراز والكاشف دخل فيه من حيث الحقيقة جزءا أو قيدا على نحو بدونه لا يتحقّق الوضع ، كما هو الحال عند من يقول بتلك الجزئية في تحقّق عنوان العقود من البيع والإجارة والصلح والنكاح والهبة والعتق والتحرير وأمثال ذلك من الامور الاعتبارية ، على نحو لا تتحقّق هذه العناوين إذا لم تكن مقرونة بتلك الكواشف القولية والفعلية ، عند من يقول بقيام الفعل مقام القول والصيغة كما في المعاطاة عند العرف ، بل للإبراز دخل فيها خبرا أو قيدا بحيث إنّ مجرّد ذلك الاعتبار النفساني ولو كان في نهاية شوق البائع والناكح إذا لم يكن مكشوفا بصيغ الكلام لا يتحقّق ذلك العنوان عند العرف ، فلا يكون معتبرا إذا تجرّد عن الكاشف بحيث يكون اقترانه بالكاشف دخيلا في تحقّقه عند العرف بعنوان الجزء.

فلا يصدق عرفا على مجرّد ذلك الاعتبار ـ ما دام مكنونا في باطنه ـ ملكيّة المبيع وحلّية المنكوحة للناكح وللمشتري ، مثلا عنوان البيع الذي يكون لازما عند العرف مشروط بإبرازه وإظهاره باللفظ الذي ينبغي أن يكون دالّا على ذلك الاعتبار ، فعنوان البيع لا يصدق عرفا على مجرّد اعتبار البائع ملكية المبيع لزيد مثلا ، واعتبار زيد تملّكه لنفسه في مقابل العوض المعلوم ما لم يبرزه البائع بقوله : بعت أو ملكت ، والمشتري بقوله : اشتريت ، أو قبلت.

فالبيع عبارة عندهم عن الأمر الاعتباري الخاصّ المبرز في الخارج بمبرز وهكذا غيره ، فلو سلّمنا أنّ أمر الوضع أيضا يكون كذلك فلا يكون هذا الاستعمال استعمالا في غير ما وضع له.

والوجه في ذلك هو أنّه لا يعتبر في كون الاستعمال استعمالا حقيقيّا واستعمالا في الموضوع له تقدّم الوضع على الاستعمال ، لعدم الدليل على ذلك ، بل غاية ما يقتضيه ذلك هو أن لا يكون بلا وضع ، وأن لا يكون الوضع متأخّرا عن الاستعمال.

فإذن لا مانع من أن يكونا متقارنين في التحصّل والتحقّق ، فيكفي في كون الاستعمال بعنوان الحقيقة إذا كان الوضع مقارنا له من حيث الزمان ، والمفروض أنّ الوضع والاستعمال في مقامنا هذا يكون بهذا الترتيب وإن كان الاستعمال مقدّما عليه طبعا من حيث الرتبة باعتبار أنّه اخذ جزءا وقيدا له ، إلّا أنّ مجرّد ذلك لا يقتضي تقدّمه عليه من حيث الزمان.

فالحاصل أنّ هذا الاستعمال استعمال في الموضوع له ، وإن قلنا بأنّ الوضع إنّما يتحصّل بنفس ذلك الاستعمال ، وأنّ الاستعمال المذكور إنّما يكون مأخوذا في تحقّق الوضع بعنوان الجزء الأخير من العلّة في تحقّق الوضع ، وأنّه يكون هو المتمّم لتحقّق الوضع. وعلى كلّ حال لا دليل على إخراج هذا

الاستعمال عن الحقيقة.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره (1) في المقام ، فإنّه قال : إنّ كثرة الاستعمال إنّما تثبت الوضع التعيّني بعنوان الحقيقة الشرعية في الألفاظ التي وردت عن الشارع في الأحكام الشرعية في الشريعة المقدّسة ، إذا كانت هذه الفروع والمعاني من الفروع والمعاني المستحدثة عن ناحية الشارع في خصوص شريعتنا الإسلامية النبوية صلى‌الله‌عليه‌وآله الأطهار.

بخلاف ما إذا قيل بأنّ هذه الفروع والأحكام كالصوم والصلاة والحجّ لا اختصاص لها بالشريعة المصطفوية صلى‌الله‌عليه‌وآله بل إنّها كانت ثابتة في الشرائع السابقة على الإسلام كما يدلّ على ذلك قوله تعالى في كتابه الكريم : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(2) ، وقوله تعالى أيضا : (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا)(3) ، وقوله تعالى : (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ)(4) ، وأمثال ذلك كقول الصدّيقة حضرة مريم : (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً)(5) ، وأمثال ذلك من الآيات المقدّسة الواردة في الكتاب الكريم ، وأنّها تدلّ على ثبوت تلك الأحكام والحقائق في الشرائع السابقة.

فمع هذه الدلالة ما ذكرناه في المقام من إثبات تحقّق الوضع بعنوان الحقيقة الشرعيّة في الأحكام الإسلامية بالاستعمال على نحو الوضع التعييني لا يرجع إلى محصّل ، بل إنّ تلك الفروع والأحكام كانت ثابتة بعنوان الحقيقة في الأديان

__________________

(1) كفاية الاصول : 36.

(2) البقرة : 183.

(3) مريم : 31.

(4) الحجّ : 27.

(5) مريم : 26.

المتقدّمة ، وإنّما الشارع تابعهم في ذلك بزيادة جزء أو قيد أو شرط فيها ، وتلك الزيادة لا تضرّ بصدق تلك الحقائق الثابتة في التوراة والإنجيل والصحف من الكتب السماوية المتقدّمة على نزول القرآن.

ويمكن الجواب عن استشكال المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره بوجهين :

الوجه الأوّل : أنّ ثبوت هذه المعاني في الشرائع المتقدّمة لا يضرّ بثبوت الحقيقة الشرعية في شريعتنا ؛ ضرورة أنّ مجرّد الثبوت هناك غير ملازم للتسمية والوضع بهذه الألفاظ الخاصّة ، وليس في المقام إلّا الحكاية والتفسير والتعبير عنها بهذه الألفاظ والعبارات الموجودة في الكتاب الكريم ، ومن البديهيّات والواضحات المسلّمة أنّه لا يدلّ على وجود تلك الألفاظ في الشرائع السابقة ، بل هو لأجل اقتضاء مقام الإفادة ذلك ، فالقرآن إنّما يقول للامّة الإسلامية أنّ الامم السابقة كانت المتكلّفة بتكاليف إلهية ، لا أنّه في مقام بيان الوضع والتسمية ، كما أنّ الأمر يكون كذلك بالنسبة إلى القصص والحكايات التي نطق القرآن بها في الامم الماضية باللغة السريانية ، كما في لغة عيسى بن مريم عليهما‌السلام أو العبرانية كما في لغة موسى بن عمران عليه‌السلام ، ومن البديهي أنّ تلك المعاني كانت يعبّر عنها بألفاظ سريانية أو عبرانية ، وقد نقلت عنها بهذه الألفاظ الخاصّة في شريعتنا لاقتضاء مقام الإفادة والدلالة ذلك.

وإن شئت فقل : إنّ معنى الحقيقة الشرعيّة ليس جعل المعنى واختراعه ، بل إنّما هو عبارة عن جعل اللفظ بإزاء معنى من المعاني بلحاظ الحكاية عنه والدلالة عليه ، من غير فرق بين كون المعنى من المعاني الحديثة أو القديمة في ذلك المقام أو بالعكس ، كالمعاني الحديثة في شريعتنا المقدّسة.

وما ربّما يتوهّم من أنّ الصلاة بهذه اللفظة موجودة في إنجيل برنابا ، لا بلفظة اخرى عبرانيّة أو سريانيّة ، فكما أنّ المعاني لم تكن مستحدثة فيها فكذلك

الألفاظ التي يعبّر بها عنها.

مدفوع بأنّ وجود لفظ الصلاة في الإنجيل الرائج لا تدلّ على وجوده في أصله المعلوم أنّه لم يكن بلسان العربيّة بالقطع واليقين ، هذا مضافا إلى أنّ لفظ (الصلاة) الموجودة في الإنجيل والتوراة لم يكن بتلك الكيفية الموجودة في شرعنا المقدّس بهذا المعنى المركّب من الأجزاء والشرائط الموجودة فيها مع ما لها من الموانع والقواطع بهذه الكيفية المستحدثة لا محالة ، بل إنّما كانت بمعنى الدعاء. فالصلاة بهذه الكيفية والأجزاء والشرائط والموانع مستحدثة لا محالة بلا شكّ وريب في البين بالقطع واليقين.

وربما قيل (1) : إنّ الألفاظ المذكورة الموجودة في الكتاب موضوعة بإزاء تلك المعاني قبل حدوث الشريعة الإسلامية من قبل النبيّ الأكرم من عند الله تعالى ، فالعرب قبلها كانوا قد تعهّدوا لهذه المعاني في استعمالاتهم والتزموا بذكر هذه الألفاظ عند إرادة تفهيمها ، ولأجل ذلك كانوا ينتقلون إلى تلك المعاني بهذه الألفاظ الواردة في الكتاب الكريم من لدن نزول القرآن بهذه الآيات المباركات مثل قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(2) ، وقوله تعالى : (وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا)(3) ، إلى غير ذلك. والحال أنّهم لا يتردّدون في فهم هذه المعاني من هذه الألفاظ ، ومن الواضح المعلوم أنّ هذا الذي ذكرناه في المقام يكون كاشفا قطعيا عن كون هذه الألفاظ موضوعة بعنوان الحقيقة لهذه المعاني قبل زمن نزول القرآن قبل زمن النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

__________________

(1) انظر هداية المسترشدين : 98.

(2) البقرة : 183.

(3) مريم : 31.

فتحصّل أنّها حقيقة لغوية من دون أن تكون حقيقة شرعية ، وإنّما القرآن الكريم قد نطق بلسانهم وتابعهم في إطلاقها واستعمالها ليكون أوقع في نفوسهم ، حيث إنّهم كانوا مأنوسين بالتعبير عنها بهذه العبارات والألفاظ الموجودة فيها خاصّة.

والجواب عنه : إنّ هذا وإن كان ممكنا في حدّ ذاته إلّا أنّه لا دليل عليه ليكون شاهدا في ذلك في مقام الإثبات من الآيات والروايات أو القرائن الخارجيّة.

أمّا الأخيرتان فمعلوم ، وأمّا الاولى فكالأخيرة ، لأنّ شيئا من هذه الآيات لا تدلّ ولا تشهد على ذلك ، فقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ)(1) وأمثال تلك الآيات لا تدلّ على أنّ الصوم بهذا اللفظ الخاصّ وهكذا الصلاة والزكاة كان موجودا قبلها ، وأمّا أنّه كان يعبّر عنه وعن الصلاة بهذه الألفاظ الخاصّة فهي غير معلومة ، بل هي ساكتة عن ذلك ، وإنّما التعبير عنه في الآية المباركة وعن الصلاة والزكاة من جهة اقتضاء مقام الإفادة والدلالة لرعاية المعاني والبيان من حيث الفصاحة والبلاغة.

وأمّا انتقال هذه المعاني في أذهان العرب بمجرّد نزول هذه الآيات الكريمة فليس إلّا من جهة أنّ هذه الألفاظ قد تكلّم بها النبيّ وصدرت عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله وإنّما استعملها قبل نزولها ، ثمّ بعد ذلك نزلت الآيات المباركات فحكت عمّا جاء به النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيكون ذلك منشأ مستند فهم العرب تلك المعاني من هذه الألفاظ لا محالة.

الوجه الثاني من الجواب : أنّا لو سلّمنا أنّ تسمية هذه المعاني بهذه الألفاظ الحقيقة الشرعية تدور مدار كونها مستحدثة في شرعنا ، إلّا أنّ ثمرة ثبوت

__________________

(1) البقرة : 183.

الحقيقة الشرعية تترتّب على القول بثبوت الحقيقة في لسان الشارع لا محالة ، ولا أثر لكون هذه المعاني قديمة ومن الامور الثابتة في الشرائع الماضية بالقياس إلى الثمرة المذكورة أصلا وأبدا. ولا يترتّب على كونها من المعاني الشرعيّة الحديثة أثر ما عدا التسمية بالحقائق الشرعية ، فإنّ الثمرة التي ذكرت في المسألة وهي (حمل الألفاظ في استعمالات الشارع المقدّس على المعاني الشرعية بناء على الثبوت) لا تترتّب على كون هذه المعاني مستحدثة في هذه الشريعة ، إذ المراد من تلك الألفاظ في استعمالات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله هو هذه المعاني في استعمالاته ، سواء قلنا بكونها معاني جديدة وحديثة في شرعنا ، أم كانت معاني ثابتة في الشرائع السابقة. فعلى كلا التقديرين تعهّد الشارع المقدّس لهذه المعاني في استعمالاته قبال معانيها اللغوية ، كانت مسمّيات بالحقائق الشرعية أو بالحقائق اللغوية ، فلا فرق بين التسميتين في ثمرة النزاع أصلا وأبدا.

فتحصّل أنّ ما أفاده قدس‌سره من توقّف ثبوت الحقيقة الشرعية على كون هذه المعاني مستحدثة في هذه الشريعة على تقدير تسليمه لا يترتّب عليه أيّ أثر.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى القسم الثاني وهو عبارة عن وضع التعيّني الذي يوجد من ناحية كثرة الاستعمال لا من ناحية الجعل ونصّ الواضع بعنوان المواضعة والتنصيص على التعيين.
وبالجملة ، فإنّ هذا السنخ من الوضع ـ أي الوضع التعيّني ـ في زمن الأئمة لا سيّما من زمن الصادقين عليهما‌السلام ليس ببعيد وغير قابل للإنكار ، بل إنّه معلوم كالشمس في رابعة النهار ، بل من القريب إلى التصديق ثبوت ذلك السنخ من الوضع في زمن حياة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، بل وحتّى لا يبعد تحقّقه في عصر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في لسانه صلى‌الله‌عليه‌وآله ولسان تابعيه ، لكثرة استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني وكثرة احتياج المكلّفين إلى السؤال منه صلى‌الله‌عليه‌وآله في طروء مسائل كثيرة

بالأخصّ في خصوص مثل الصلاة والصوم والحجّ وأمثال ذلك من الفروع التي كانت مورد ابتلاء عامّة المسلمين في كلّ سنة وشهر مرّات عديدة ، أو في يوم واحد كالصلاة اليومية التي تكون أكثر استعمالا من غيرها بالنسبة إلى بقيّة ألفاظ العبادات ، من دون أن يكون لطروء شكّ فيه مجال لأهل الفضل والكمال.

نعم يمكن التأمّل والتشكيك في إثباته في خصوص لسان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لعدم العلم بأنّ الكثرة من الاستعمال في لسانه بتلك المثابة على حدّ حصول التعيّن من الوضع ، كما أشار إلى ذلك الإشكال المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره عند الأمر بالتأمّل (1).
فإذا عرفت ما تلونا عليك تعرف أنّ الروايات التي وردت عنهم عليهم‌السلام واشتملت على هذه الألفاظ واضحة المفاد ، وأنّها تكون معلومة المراد في انسباق هذه المعاني منها عند الاستعمال بلا وجود أيّ قرينة في المقام ، لأجل ثبوت الحقيقة المتشرعيّة في عصرهم عليهم‌السلام على ذلك الفرض ، ومع هذا الفرض فتكون الثمرة التي كنّا نطلبها سالبة من الأصل والأساس من هذا البحث باعتبار أنّ الروايات التي وصلت إلينا عن المعصومين عليهم‌السلام المشتملة على هذه الألفاظ كان المراد منها معلوما بلا شكّ وارتياب. فإذن لا تبقى ثمرة لهذا البحث في المقام ، بل لنا أن نقول : إنّه لا داعي لهذا البحث بعد ذلك إلّا تضييع جهود وأوقات الطلاب.

فنصيبنا من حيث النتيجة من هذا البحث المفصّل يتلخّص في الامور التالية :

الأوّل : أنّ الحقّ ثبوت الحقيقة الشرعيّة بالوضع التعييني المتحصّل بنفس الاستعمال.

__________________

(1) كفاية الاصول : 37.

الثاني : أنّه لا ينبغي الشبهة في تحصّل الوضع التعيّني إن قلنا بعدم تحقّق الوضع التعييني في عصر الأئمة الطاهرين من ناحية كثرة استعمالات المتشرّعة تلك الألفاظ في تلك المعاني الحديثة الجديدة.

الثالث : أنّه لا تبقى ثمرة لهذا البحث عن هذه المسألة من الأصل والأساس ؛ فإنّ ألفاظ الكتاب والسنّة الواصلتين إلينا يدا بيد معلومتان من حيث المراد ، فلا نشكّ في المراد الاستعمالي منهما ، ولا نتوقّف في حملهما على المعاني الشرعية أصلا. وعندئذ ليس بمهمّ لنا أن نطيل البحث في أنّ الحقيقة الشرعيّة ثابتة أو لا ، فإنّ النتيجة المذكورة من حيث الثمرة لا تبتني على ثبوت الحقيقة الشرعية.

الأمر العاشر
الصحيح والأعمّ

الأمر العاشر : وقع الكلام بين الأعلام في أنّ ألفاظ العبادات والمعاملات هل لها اختصاص بالأسماء الصحيحة دون الأعمّ ، أو أنّها تشمل الأعمّ فتكون أعمّ منها.

فلا بدّ لنا قبل التعرّض لبيان هذا المطلب من التنبيه على جهات لتنقيح موضوع البحث.

الجهة الاولى : لا ينبغي الإشكال في جريان البحث على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، لأنّه القدر المتيقّن في المسألة. وإنّما الإشكال كلّ الإشكال في جريان البحث على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، ولكن الظاهر عند التحقيق بل من المقطوع به جريان البحث والنزاع حتّى على هذا القول أيضا ، بتقريب أنّ الشارع المقدّس من حين نزول القرآن الكريم هل استعمل هذه الألفاظ في المعاني الصحيحة من جهة لحاظ علاقة بينها وبين المعاني اللغوية ، أو استعملها في الأعمّ من جهة لحاظ علاقة بينه وبين المعاني اللغوية ؟ فعلى

الأوّل يكون الأصل في استعمالات الشارع الاستعمال في الصحيح إلّا مع القرينة على الخلاف ، وعلى العكس في الثاني.

بل النزاع يجري حتّى على القول بأنّ هذه الألفاظ استعملت في لسان الشارع في معانيها اللغويّة ، ولكنّه أراد المعاني الشرعية من جهة نصب قرينة تدلّ على ذلك بنحو تعدّد الدالّ والمدلول ، كما نسب هذا القول إلى الباقلاني (1).
والوجه في ذلك هو أن يقع النزاع في أنّ الشارع عند إرادته المعاني الشرعيّة بالقرينة هل نصب القرينة العامّة على إرادة المعاني الصحيحة ، حتّى يحتاج الأعمّ إلى قرينة خاصّة ، أو أنّه نصبها على إرادة الأعمّ ، فإرادة الصحيحة تحتاج إلى قرينة خاصّة ؟

الجهة الثانية : أنّه لا شكّ في أنّ الصحيح عبارة عن تحقّق المأمور به في الخارج تامّ الأجزاء والشرائط ، كما أنّ الفاسد يكون على عكس ذلك الصحيح يعني غير تامّ من حيث الشرائط والأجزاء ؛ إذ الظاهر أنّ المتبادر من كلمة الصحيح والصحّة عند الاستعمال ليس إلّا التامّ من الامور والأشياء من حيث الشرائط والأجزاء التي يعبّر عنها في اللسان الفارسي ب (درست) و (درستى) وهي معناها لغة وعرف.

فعلى هذا ظهر أنّ تفسير الفقهاء الصحّة بمعنى إسقاط القضاء والإعادة ، والمتكلّمين بمعنى موافقة الشريعة ، فكلاهما من باب التعبير باللازم ، فإتيان الصلاة مثلا إذا كان تامّ الأجزاء والشرائط فلا محالة تكون موافقة للشريعة ومسقطة للإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، وليس شيء منهما معنى

__________________

(1) قوانين الاصول : 38 ، في حاشية منه.

الصحيح من حيث الحقيقة بمعنى اللفظ والكلمة ، ولا من الفصول التي تتمّ بهما حقيقة الصحّة في حدّ نفسها ، بل الأمر على هذا المنوال في سائر المركّبات العرفيّة والشرعيّة.

فانقدح بما ذكرناه في المقام فساد ما التزم به شيخنا المحقّق قدس‌سره (1) حيث أفاد ما هذا لفظه : «أنّ حيثية إسقاط القضاء وموافقة الشريعة وغيرهما ليست من لوازم التماميّة بالدقّة والتحقيق ، بل من الحيثيات التي تتمّ بها الحقيقة في حدّ نفسه من جهة التمامية حيث إنّه في وعاء التحقيق لا ينوجد واقع للتمامية والدرستي إلّا التماميّة من حيث إسقاط القضاء ، أو من حيث موافقة الأمر في وعاء إتيان المأمور به تامّ الأجزاء والشرائط أو من ناحية ترتّب الأثر بتلك الحيثية المتقدّمة وغير ذلك إلى آخر الحيثيات ، واللازم ليس من متمّمات معنى ملزومه فتدبّر» ، ثمّ ذكر في هامش كتابه أنّه إشارة إلى أنّ اللازم إن كان من لوازم الوجود صحّ ما ذكر ، وإن كان من لوازم الماهيّة فلا ، إذ لا منافاة في لازم الماهية وعارضها بين اللزوم وكونه محقّقا لها كالفصل بالإضافة إلى الجنس ، فإنّه عرض خاصّ له مع أنّ تحصّل الجنس بتحصّله.

وجه الظهور هو : أنّ إسقاط القضاء والإعادة وموافقة الشريعة وغيرهما جميعا وكلّا من سنخ آثار التماميّة ولوازمها ، وهي كما تقدّمت (التماميّة من حيث الأجزاء والشرائط) وليست من متمّمات حقيقتها ؛ ضرورة أنّ لها واقعية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم. والظاهر أنّه وقع الخلط في كلامه قدس‌سره بين تماميّة الشيء في حدّ نفسه أعني بها تماميّته من حيث الأجزاء والشرائط ، وتماميّته بلحاظ مرحلة الامتثال والإجزاء ، فإنّه لا واقع لهذه التمامية مع قطع

__________________

(1) نهاية الدراية 1 : 50.

النظر عن هذه الآثار واللوازم. أو وقع الخلط بين واقع التمامية وعنوانها ، فإنّ عنوان التماميّة عنوان انتزاعي منتزع عن الشيء باعتبار أثره ، فحيثيّة ترتّب الآثار من متمّمات حقيقة ذلك العنوان ، ولا واقع له إلّا الواقعية من حيث ترتّب الآثار.

ولكنّه خارج عن محلّ الكلام ، فإنّ كلمة (الصلاة) مثلا لم توضع بإزاء ذلك العنوان ضرورة ، بل إنّما هي موضوعة بإزاء واقعه ومعنونه ، وهو ليس بحسب الواقع ونفس الأمر إلّا نفس الأجزاء والشرائط. ومن الظاهر أنّ حيثية ترتّب الآثار ليست من متمّمات حقيقة تماميّة هذه الأجزاء والشرائط بوجه من الوجوه. وكيف كان فلا أساس لما ذكره قدس‌سره من الأصل والأساس.

وأمّا ما ذكره قدس‌سره من أنّه لا تنافي بين كون شيء لازما لماهيّة وكونه محقّقا لها ، فإنّ الفصل لازم لماهيّة الجنس ، مع كونه محقّقا لها في الخارج. فهو وإن كان الحقّ والصحيح ، إلّا أنّ اللازم بما هو لا يعقل أن يكون من متمّمات معنى ملزومه ، من دون فرق بين لازم الوجود ولازم الماهيّة ، فماهيّة الفصل بما هي من لوازم ماهيّة الجنس لا يعقل أن تكون من متمّماتها بالضرورة. نعم ، الفصل بحسب وجوده محصّل لوجود الجنس ومحقّق له ، ولكنّه بهذا الاعتبار ليس لازما له ، فإطلاق قوله قدس‌سره : إنّ ذلك ـ أي اللازم ـ ليس من متمّمات معنى ملزومه ، إنّما يتمّ في لازم الوجود دون لازم الماهيّة ، غير تامّ وصحيح.

وعلى كلّ حال إنّ الأمر ظاهر كالشمس في رابعة النهار بلا خفاء فيه ولا سترة.

وقد تحصّل من ذلك أنّ الصحّة بمعنى تماميّة المركّب في حدّ نفسه وذاته أعني بها (تماميّته من حيث الأجزاء والشرائط والقيود) غير قابلة للإنكار ، ومن هنا تبيّن أنّ البسيط لا يتّصف بالصحّة والفساد ، بل يتّصف بالوجود أو العدم.

كما تبيّن أنّ الصحّة والفساد أمران إضافيان يختلفان باختلاف حالات المكلّفين ، مثلا الصلاة قصرا صحيحة مقبولة من المسافر وفاسدة من الحاضر. كما أنّها إذا وقعت إلى ما بين المشرق والمغرب صحيحة لمن لم يتمكّن من تشخيص القبلة ، وباطلة غير صحيحة للمتمكّن من ذلك التشخيص ، وهكذا بالنسبة إلى الحالات الاخرى المذكورة في الفقه.

فتحصّل أنّ الصحّة التي هي داخلة في المسمّى على أحد القولين في المسألة ـ من حيث الأجزاء والشرائط والقيود فيه مع قطع النظر عن أيّ أثر يترتّب عليها ـ في مرتبة سابقة على ترتّب الآثار.

ومن جميع ما ذكرناه في المقام ظهر أنّ الصحّة الفعليّة ـ التي هي منتزعة من انطباق المأمور به على المأتي به خارجا ـ خارجة عن محلّ الكلام بلا خفاء فيه ولا كلام ؛ إذ من البديهي أنّها تكون في مرتبة متأخّرة عن الأمر ، فكيف يتصوّر أخذها في المسمّى وفي متعلّق الأمر ، ومن الواضحات أنّ المراد من الوضع للصحيح أو الأعمّ الوضع لما هو واقع في حيّز الأمر.

وعلى ذلك فلا وجه للترديد والقول بأنّ الصحّة والفساد المبحوث عنهما في هذه المسألة ، هل هي بمعنى التماميّة وعدمها من حيث موافقة الأمر ، أو من حيث إسقاط القضاء والإعادة ، أو من حيث استجماع الأجزاء والقيود والشرائط ، أو من حيث ترتّب الأثر وعدمه ، أو أمثال ذلك ؟ فإنّك قد عرفت أنّ المبحوث عنه لا يمكن أن يكون إلّا التمامية وعدمها بالإضافة إلى الأجزاء والشرائط ، وأمّا بقية الحيثيات فهي أجنبيّة عن معنى كلمة الصحّة بمعنى التماميّة بالكلّية والذات ، بل هي من الآثار واللوازم المترتّبة عليها في مرتبة متأخّرة ، فلا وجه لإطالة البحث والكلام في ذلك كما عن شيخنا المحقّق قدس‌سره.

الجهة الثالثة : أنّ المراد بالصحّة هل يختصّ بالشرائط والأجزاء أو أنّه يعمّ غيرهما ، بحيث لا بدّ من أن لا يكون المكلّف مأمورا بشيء في عرض الأمر بالصلاة ، لأنّ الصلاة الصحيحة مشروطة بعدم الأمر بالشيء في عرضها ، إذ الأمر بالشيء إذا كان مقتضيا للنهي عن ضدّه فتكون هذه الصلاة منهيّا عنها ، فيكون النهي في العبادة موجبا لفسادها ، فتكون الصلاة عندئذ باطلة.

وبالجملة ، لا ينبغي الريب في دخول الأجزاء بتمامها في محلّ النزاع ، بلا فرق بين الأركان كالركوع والسجود والتكبيرة وبين غيرها ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى دخول شرائط المأمور به في محلّ النزاع.

وتوهّم عدم دخولها في محلّ البحث والنزاع بادّعاء أنّ مرتبة الأجزاء مرتبة المقتضي ، ومرتبة الشروط متأخّرة عن المقتضى ، إذ الشروط دخيلة في فعليّة التأثير ـ كما في تقريرات شيخنا العلّامة الأنصاري قدس‌سره (1) ـ ولا يمكن أخذها في المسمّى ، لعدم كونها في رتبة الأجزاء فلا تكون متساوية الرتبة مع الأجزاء ليمكن أخذها في المسمّى في عرض الأجزاء ، بل إنّها متأخّرة عن الأجزاء من حيث الرتبة فكيف يمكن أخذ المتأخّر في رتبة المتقدّم في المسمّى والموضوع له مع عدم كونه في عرضه بل في طوله !.
مندفع ، مندفع ، إذ تأخّر الشرائط رتبة عن الأجزاء لا يستلزم عدم إمكان وضع اللفظ بإزاء المجموع من حيث المجموع عند تمامية الأجزاء والشرائط ، مع أنّ الوضع يكون سهل التناول ، لأنّه كما تقدّم يكون وادي الاعتبار والتعهّد ، والامور الاعتبارية الوضعية التعهّدية قوامها يكون بيد الواضع والمعتبر. ومن

__________________

(1) راجع مطارح الأنظار : 17 ، مبحث الصحيح والأعمّ.

البديهي بالضرورة من الوجدان أنّ الوضع بإزاء المتقدّم والمتأخّر رتبة ، بل المتقدّم زمانا من الامور السهلة السمحة الواضحة ، بل من الواضحات الأوّلية كما هو المشاهد الواقع في الشرعيّات والعرفيات فضلا عن الإمكان والثبوت من دون خفاء وإشكال ، فالتأخّر في مقام العلّية لا يوجب التأخّر في التسمية التي تكون من الامور الاعتبارية ، لأنّ أحد المقامين أجنبي عن المقام الآخر بالكلّية.

كما لا إشكال أيضا في أنّ كلّ ما لم يؤخذ في المأمور به جزءا أو شرطا فهو غير داخل فيه بل خارج عن المسمّى بالقطع واليقين وإن كان له دخل في الصحّة ، وذلك نظير قصد القربة والأمر وقصد الطاعة وهكذا ، كما تقدّم عدم كون العبادة مزاحمة لواجب آخر كمزاحمة الصلاة مع الواجب الفوري كإزالة النجاسة عن المسجد ، لسقوط أمره عند ذلك ، وهكذا عدم كونه منها عنه كالمثال المتقدّم في الأمر بالشيء الذي يقتضي النهي عن ضدّه العبادي ، وهذا تمام.

ولكن لا من الناحية التي ذهب إليها شيخنا الاستاذ قدس‌سره من استحالة أخذ هذه الامور بتمامها في المسمّى ، لأنّه أفاد في وجهها بما يكون محصّله عبارة عن أنّ الصحّة من جهة عدم المزاحم وعدم النهي ومن ناحية قصد القربة والطاعة في المرتبة المتأخّرة عن المسمّى وفرع وجوده وتحقّقه ، ليمكن أن يتعلّق بها النهي أو يوجد لها مزاحم ، أو يقصد بإتيانها التقرّب. وعليه فكيف يعقل اعتبارها في الموضوع له والمسمّى وأخذها واعتبارها فيه عند الوضع ، فيكون من قبيل أخذ ما هو متأخّر رتبة في المتقدّم كذلك ، مع أنّه لا ينبغي الشكّ في بطلانه ، لأنّه أمر غير معقول عند أهل الدراية والاصول.

ولأنّه مردود ، إذ وضع لفظ بإزاء شيئين طوليين رتبة ، بل زمانا ـ كما تقدّم آنفا ـ بمكان من الإمكان من دون أن يكون فيه أيّ إشكال ومحذور أبدا وأصلا بوجه من الوجوه ، ومقامنا من هذا القبيل ، لأنّ مجرّد كون قصد الطاعة والقربة

وعدم المزاحم وعدم النهي في طول الأجزاء المأمور بها وشرائطها لا يوجب عدم المعقولية واستحالة أخذها في مسمّى لفظ الصلاة مثلا ، ولا يوجب تقدّم الشيء على نفسه ووجوده ، وغير ذلك من الإشكالات والمحاذير عند أهل التدبير.

ومن الغريب والعجيب استدلاله قدس‌سره على استحالة أخذ هذه الامور في المسمّى بكونها من حيث الوجود في الرتبة المتأخّرة ، فتكون متفرّعة على تحقّق المسمّى قبلها بدون هذه الامور من دون أن يكون لها دخل في وجوده وتحقّقه. وأمّا إذا فرض أنّها مأخوذة فيه كالأجزاء والشرائط فلا تحقّق له قبل وجود هذه الامور فيه حتّى يوجد له مزاحم أو غيره. وعلى ذلك فلو فرض مزاحم للمأمور به ، أو فرض النهي عنه ، أو أنّه لم يقصد القربة به لم يتحقّق المسمّى ، ضرورة انتفاء المركّب بانتفاء أحد أجزائه.

نعم ، غاية ما يلزم على هذا هو كون المسمّى غير ما تعلّق به الأمر ، وليس بمحذور امتناع عقلي ، بل لأنّ دخل هذه الامور في المسمّى واضح البطلان بالضرورة من الوجدان ، ومن ثمّ لم يحتمل أحد دخل هذه الامور في المسمّى حتّى على القول بأنّ الألفاظ موضوعة للصحيحة فقط.

والحاصل من جميع ما ذكرناه أنّ الأجزاء والشرائط المأمور بها جميعا داخلتان في محلّ البحث والكلام من دون شبهة وإشكال ، كما أنّه لا نزاع في خروج هذه الامور عن محلّ الكلام والنزاع.

الجهة الرابعة : وهي عبارة عن البحث في إمكان تصوير القدر الجامع على كلّ من قولي الصحيح والأعمّ ، حتّى يكون ذلك القدر الجامع بعد إمكان تصويره هو العنوان المشير والموضوع له لجميع مصاديق ذلك المفهوم والأفراد المختلفة

من حيث الكمّية والكيفية المتركّبة المتشكّلة من المقولات المتعدّدة مع ما لها من الطوارئ والحالات المتكثّرة ، من الاختيار والاضطرار بما لها من الأحوال من الحضر والسفر ، ليكون هو المنطبق عليها كانطباق اسم الجنس على جميع أفراده ومصاديقه ؛ إذ أسماء العبادات والمعاملات على القول بالوضع فيها تكون من قبيل أسماء الأجناس التي يكون سنخ الوضع من قبيل الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، بل على القول بأنّ الوضع فيها عامّ والموضوع له خاصّ أيضا يحتاج إلى تصوير الجامع ، ليكون هو العنوان المشير إلى تلك المصاديق الخاصّة.

وبالجملة ، فإنّه لا بدّ على كلا القولين من تصوير جامع وحداني في البين ، ليكون هو الموضوع له الحقيقي الذي يشترك فيه جميع الأفراد والمصاديق.

أمّا بناء على أن يكون الموضوع له لأسماء العبادات والمعاملات عامّا كوضعها ، كما أنّ هذا هو الصحيح فالأمر واضح ، لأنّ لفظ «الصلاة» أو «البيع» وأمثالهما من سائر العبادات والمعاملات من قبيل أسماء الأجناس ، وقد مضى أنّ الموضوع له فيها عامّ ، نهاية الأمر أنّ ذلك الجامع على أحد القولين حصّة خاصّة ، وعلى القول الآخر طبيعة سارية جارية مطلقة ، وهذا المقدار من الفرق لا يوجب التفاوت في المقام بلا بحث ولا كلام.

وأمّا بناء على أن يكون الموضوع له فيها خاصّا فالأمر أيضا كذلك ، إذ من الضروري أنّ تصوّر جميع الأفراد والمصاديق تفصيلا غير ممكن وغير معقول عادة ، لعدم تناهيها بما لها من الكثرة ، فلا بدّ حينئذ من تصوّرها بجامع يكون هو المسيطر عليها بحيث يكون ذلك الجامع هو معرّفها إجمالا وبوجه حتّى يكون من الممكن وضع اللفظ له بإزائها.

وبالنتيجة فأنّ تصوّر الجامع على كلا القولين لا مناص منه بل يكون لا بدّ منه بلا فرق بين أن يكون الموضوع له عامّا أو خاصّا. وأمّا الاشتراك اللفظي أو كون

الألفاظ حقيقة في بعض الأصناف ومجازا في البواقي فذلك متيقّن البطلان من دون الاحتياج إلى البرهان ، على ما هو الظاهر من إطلاق لفظ الصلاة والبيع مثلا على تلك الأصناف من الأفراد في تلك الأطراف بمنهج واحد ونسق فارد من دون لحاظ أيّة عناية مجازية في شيء منها بما لها من الكثرة من الأفراد الصحيحة وغير الصحيحة فيها ، كما لا يخفى على صاحب الدراية والتأمّل في ذلك الميدان.

ثمّ نقول بعد ذلك : إنّ الكلام واقع في ذلك البحث بين الأصحاب في مقامين :

المقام الأوّل : لا بدّ لنا من البحث فيه بالنسبة إلى ألفاظ العبادات.

والمقام الثاني : في بيان أسماء المعاملات.

أمّا البحث في المقام الأوّل : فيقع في تصوير الجامع بين أفراد العبادات ، وقد علمت أنّ تصوير الجامع بينها لا بدّ منه ولا مناص عنه ، بلا فرق بين قولنا بكونها موضوعة فيها لخصوص الصحيح منها أو للأعمّ.

وبالجملة ، فقد انتهى بحثنا إلى أنّ إثبات قدر الجامع في المقام الأوّل ، أعني في العبادات على كلّ من قولي الصحيح والأعمّ ، هل يكون ممكنا حتّى يكون الموضوع له لتلك الألفاظ في العبادات ذلك القدر الجامع الذي يكون هو العنوان المشير إلى تمام تلك الأفراد والمصاديق ، بما لها من الأنواع والأصناف من حيث الصحيح والأعمّ منه ، ومن حيث عدد الركعات من الرباعيّة والثلاثية والثنائية ، ومن حيث الوجوب والندب والجمعة والجماعات والعيدين والآيات ، ومن حيث الاختيارية والاضطراريّة.

أو أنّ تصوير ذلك الجامع بذلك العنوان العامّ ـ الذي يشمل جميع تلك الأقسام على نسق واحد بعنوان الوضع والحقيقة لجميع تلك الأفراد ـ خارج عن دائرة

التصوّر والإمكان ، كما اختار ذلك شيخنا الاستاذ المحقّق النائيني قدس‌سره (1) ؛ لأنّه التزم بعدم لزوم ذلك العنوان حتّى على القول بأنّ هذه الألفاظ موضوعة للأعمّ منها.

وذلك من جهة عدم الاحتياج إلى ذلك الوضع بتلك الخصوصيّة بتلك الجامعية ، لأنّ هذه الألفاظ على القول بثبوت الحقيقة الشرعية يكفي وضعها لأوّل درجة من هذه المعاني ، وهي عبارة عمّا تكون واجدة لجميع الأجزاء والشرائط دون غيرها من الأفراد النازلة عن تلك الدرجة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرائط من الصلوات غير الصحيحة ، فإنّها غير داخلة في الموضوع له من حيث الحقيقة ، بل إنّما يطلق عليها هذه الألفاظ بلحاظ تنزيل الفاقد منزلة الواجد من باب المجاز ، أو أنّ إطلاقها على الفاقد إنّما يكون باعتبار الاشتراك في الأثر الذي يترتّب عليها ، نظير إطلاق أسامي المركّبات التي وضعت للدرجة الاولى التي تتركّب من عشرة أجزاء على المركّب من التسعة منها ، من باب اشتراكهما في طبيعي الأثر المقصود منهما.

فانقدح بذلك التقريب وجه عدم الاحتياج إلى تصوير ذلك الجامع العامّ المنطبق على جميعها لو فرض إمكان تصويره وتعقّله.

والحاصل : قد خالف في ذلك المقام شيخنا الاستاذ قدس‌سره (2) وقال بعدم الاحتياج المبرم الضروري حتّى يكون هو الداعي إلى الالتزام بهذا السنخ من تصوير الجامع التامّ في مقام الوضع ، إذ لا ضرورة للالتزام بلزوم تصوير من هذا السنخ من الجامع الوحداني الذي يشترك فيه جميع الأفراد ، وذلك من جهة كفاية

__________________

(1) أجود التقريرات : 36.

(2) أجود التقريرات : 36.

وضعها (أي وضع كلمة لفظ الصلاة) مثلا لأوّل فرد منها واجدة للأجزاء والشرائط لأقصى المرتبة العليا ؛ إذ للصلاة ـ كما تقدّم ـ باعتبار مراتبها سعة كثيرة في عرض عريض من المراتب العليا كصلاة المختار ، والدنيا وهي كصلاة الغرقى ، وبين المرتبتين متوسّطات ، فلفظة (الصلاة) من أوّل الأمر موضوعة للمرتبة العليا على كلا القولين ، واستعمالها في غيرها من المراتب الدانية النازلة من باب المجاز والادّعاء ، وتنزيل الفاقد منزلة الواجد بلحاظ الاشتراك في الأثر.

فالصحيحي يدّعي أنّ استعمال لفظ (الصلاة) في بقيّة المراتب الصحيحة لا إشكال فيه ، إمّا بلحاظ الادّعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد من باب المسامحة فيما يصحّ فيه التنزيل ، أو من باب لحاظ الاشتراك في الأثر المهمّ الذي ينبغي أن يكتفي الشارع به في مقام الامتثال ، كالاكتفاء بصلاة الغرقى عند الامتثال ، إذ لا يمكن فيها إلّا الالتزام بذلك التنزيل المذكور.

والأعمّي يدّعي أنّ استعمالها في بقيّة مراتبها ودرجاتها الأعمّ من الصحيحة والفاسدة من باب العناية والتنزيل ، أو من باب الاشتراك في الأثر ، فكلّ واحد من الأمرين موجب لجواز الاستعمال حتّى في فاسد (صلاة) الغرقى من باب تنزيله منزلة الواجد منها المنزّل منزلة التامّ الأجزاء والشرائط من ناحية الاشتراك في الأثر.

ولكنّه التزم بخروج القصر والإتمام عن ذلك ، فأفاد أنّهما يكونان بنسق واحد في لزوم تصوير الجامع المشترك عند الوضع بينهما ، ولأجل ذلك ترتّب بطلان ثمرة النزاع بين قولي الأعمّي والصحيحي وهي عبارة عن جواز التمسّك بالإطلاق على الأعمّي ، دون الصحيحي ، فإنّه بناء على كون الصلاة مثلا موضوعة لخصوص المرتبة العليا لم يجز التمسّك بالإطلاق ولو فرض وجود

مطلق في العبادات ، لعدم العلم بالتنزيل والمسامحة في مقام الامتثال ، ومعه يصبح اللفظ في مقام الإجمال في ذلك المجال لا محالة ، ثمّ التزم أنّ الحال يكون كذلك في سائر المركّبات الامتزاجيّة الاختراعية ، يعني أنّ اللفظ فيها موضوع ابتداء للمرتبة العليا ، واستعماله في بقيّة مراتبها إنّما يكون من باب الادّعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد ، أو من جهة الاشتراك في الأثر.

وما أفاده هو قدس‌سره من حيث النتيجة يلخّص في امور :

الأوّل : أنّ الموضوع له هو المرتبة العليا على كلا القولين ، نهاية الأمر الصحيحي يدّعي صحّة الاستعمال في خصوص المراتب الصحيحة بين بقيّة المراتب ، والأعمّي يدّعي صحّته على الإطلاق.

الثاني : أنّه لا فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركّبات الامتزاجية الاختراعيّة.

الثالث : أنّ الصحيحي والأعمّي كلّ منهما محتاج إلى تصوير الجامع بين صلاتي القصر والإتمام ، ليكون اللفظ موضوعا بإزاء ذلك الجامع.

الرابع : بطلان ثمرة النزاع بين القولين. لا خصوص المرتبة العليا ، بلا فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركّبات ، فيكون الاستعمال في جميع المراتب عند الشارع والمتشرّعة في نهج واحد على سبيل الحقيقة في المراتب النازلة دون المجاز والتنزيل والاشتراك والعناية ، فكلامه كما لا يتمّ في العبادات كذلك لا يتمّ في سائر المركّبات.

أمّا الأوّل : ففيه أنّ إطلاق ألفاظ العبادات على جميع مراتبها الدانية والعالية بعرضها العريض على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شيء منها ، مثلا إطلاق لفظ «الصلاة» على المرتبة العليا ، وهي «صلاة» المختار الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، وعلى بقيّة المراتب كصلاة المضطرّ ونحوه على نسق واحد ،

بلا لحاظ عناية تنزيلها منزلة الواجد ، أو اشتراكها مع المرتبة العليا في الأثر.

فلو كانت لفظة الصلاة موضوعة لخصوص المرتبة العليا كان استعمالها في غيرها من المراتب النازلة كالصلاة بلا قيام أو إلى غير القبلة ـ مثلا ـ محتاجا إلى لحاظ تنزيل أو اشتراك في الأثر ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، ضرورة أنّ المتشرّعة يطلقون لفظ الصلاة على كلّ مرتبة من مراتبها غافلين عن لحاظ التنزيل ، أو اشتراك هذه المرتبة مع المرتبة العليا في الأثر ، ولا يرون التفاوت في مرحلة الاستعمال والإطلاق بينها وبين بقيّة المراتب أصلا.

فهذا يكشف كشفا مسلّما عن أنّ الموضوع له هو الجهة الجامعة بين جميع المراتب لا خصوص المرتبة العليا ، من دون فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركّبات.

وأمّا الثاني : ففيه أنّا لو سلّمنا بأنّ أسامي المركّبات من المعاجين والأدوية والأغذية والأمكنة والبيوت موضوعة لأوّل الدرجة والمرتبة العليا منها من الأفراد الصحيحة الكاملة من حيث الأجزاء والشرائط من حيث تماميّة التركيب فيها دون غير التامّ منها من الأفراد النازلة ، فإنّ الاستعمال فيها والإطلاق عليها إنّما يكون بلحاظ التنزيل والعناية والاشتراك في الأثر. فلا نسلّم ذلك المسلك في إطلاق واستعمال أسامي العبادات كلفظ الصلاة في تلك المراتب الشرعية التي تقدّمت الإشارة إليها من المعاني الشرعية.

وذلك من جهة الاختلاف في خصوص أوّل مرتبة ودرجة منها ، إذ أوّل مرتبة ودرجة منها غير مضبوطة ، لكثرة التفاوت في المرتبة العليا منها ، لأنّ المرتبة العليا من صلاة الغداة غير المرتبة العليا من المغرب ، وهكذا الظهر والعصر بالنسبة إلى الصبح والمغرب ، وهكذا ظهر الحاضر بالنسبة إلى ظهر المسافر ، وكلّ ذلك بالنسبة إلى الجماعة والانفراد والجمعة والعيدين من المختار والمضطرّ ، وهكذا

كلّ ذلك بالنسبة إلى الصلاة المستحبّة والنوافل وصلاة حضرة جعفر وحضرة سلمان. كما تختلف كلّ تلك الأفراد المذكورة في حال الاختيار والصحّة مع حال المرض والاضطرار بما لها من المراحل المنتهية إليها من حيث القيام والقعود والإشارة والإيماء من المراتب والدرجات المتكثّرة غير المتناهية.

فانقدح بهذا التقريب أنّه ليس أوّل درجة من هذه الأفراد الصحيحة تحت ميزان مشخّص وضابط معيّن حتّى نلتزم بأنّ الموضوع له في ألفاظ العبادات وأسمائها متعيّن في تلك المرتبة ، ويكون إطلاقها واستعمالها في غير ذلك المقام بالتنزيل والعناية أو الاشتراك في الأثر ، بخلاف مركّبات الأدوية والأغذية والمعاجين وأمثالها ، فإنّ أوّل مرتبة منها مشخّص مضبوط فيكون استعمالها في غيره بالتنزيل والعناية أو الاشتراك في الأثر بلا إشكال.

وبالجملة فمع الإغماض عما أجبنا به عن الأمر الأوّل يرد عليه أنّ هناك فرق بين المركّبات الشرعية وغيرها ، وذلك أنّ للمراتب العليا من المركّبات غير الشرعية حدودا خاصّة وأجزاء معيّنة لا تطرأ عليها الاختلافات بالزيادة والنقيصة وتنعدم بفقدان واحد منها ، كما إذا فرض أنّها ذات أجزاء ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة ، أو أقلّ ، أو أزيد على اختلافها باختلاف المركّبات ، فحينئذ يمكن دعوى أنّ اللفظ موضوع لخصوص المراتب العليا منها ، وإطلاقه على بقيّة المراتب من باب التنزيل والادّعاء ، أو من باب الاشتراك في الأثر.

وهذا بخلاف العبادات ، فإنّ المراتب العليا منها ليست لها أجزاء خاصّة بحيث لا تختلف زيادة ونقيصة ، فإنّها في حدّ ذاتها مختلفة ومتشتّتة من ناحية الكمّية أو الكيفيّة ، مثلا المرتبة العليا من صلاة الغداة والصبح غير المرتبة العليا من صلاة الظهرين ، وكلتاهما غير المرتبة العليا من صلاة المغرب ، وكلّ ذلك غير المرتبة العليا من صلاة العشاء بحسب الكمّية أو الكيفية ، وهي بأجمعها غير المرتبة العليا

من صلاة الآيات والعيدين ، وغيرها من الأنواع من الجماعة والانفراد.

وعلى كلّ حال فلا إشكال في أنّ للصلاة عرضا عريضا وسيعا باعتبار أصنافها العديدة ، ولكلّ واحد من أصنافها أيضا عرض عريض بلحاظ مراتبها الطولية ، ومن المعلوم بالضرورة من الوجدان أنّ المرتبة العليا من كلّ صنف من أصنافها مباينة للمرتبة العليا من صنف آخر وهكذا.

فتحصّل أنّ المراتب العالية أيضا غير مضبوطة وأنّها تكون متعدّدة ومتكثّرة ، فلا بدّ هنا من تصوير جامع بينها ليكون اللفظ موضوعا بإزاء ذلك الجامع ، للقطع بانتفاء الاشتراك اللفظي.

فقد انقدح أنّ الالتزام بالوضع لخصوص المرتبة العليا لا يغني عن لزوم تصوير الجامع ، فهو لازم التصوّر في مقام الوضع ، بل إنّما يكون ممّا لا بدّ منه بلا فرق بين ما إذا قلنا بأنّ الموضوع له المرتبة العليا ، أم قلنا بأنّه الجهة الجامعة بين تمام المراتب بأجمعها.

وبهذا البيان ظهر وبان الجواب عن الأمر الثالث ، وهو أنّ الحاجة إلى التصوير الجامع لا تختصّ بالقصر والإتمام ، بل لا بدّ من لحاظه وتصويره بين جميع المراتب العالية ، وقد علمت أنّها كثيرة وليست منحصرة في القصر والإتمام.

وأمّا الأمر الرابع : فقد انقدح من بياننا المتقدّم أنّ ثمرة النزاع بين الأعمّي والصحيحي تظهر على هذا المسلك أيضا ، وذلك من جهة أنّ الأعمّي لا محالة يدّعي وضع اللفظ للجامع بين تمام المراتب بأجمعها من المراتب العليا صحيحة كانت أو فاسدة ، والصحيحي يدّعي وضعه لخصوص الصحيح منها.

فعلى ذلك إذا فرض وجود مطلق في البين وشكّ في اعتبار شيء ما جزءا أو شرطا في المأمور به فبناء على الصحيحي لا يجوز التمسّك بإطلاقه ، لأنّ الشكّ في اعتباره واشتراطه مساوق للشكّ في صدق المسمّى ، ومعه لا يمكن التمسّك

بالإطلاق ، وبناء على الأعمّي لا مانع من التمسّك به ، لأنّ صدق المسمّى محرز بالوجدان من الوضع ، والشكّ إنّما هو يكون في اعتبار أمر زائد ، فيدفع بالتمسّك بالإطلاق بعد فرض صدق المسمّى على المأتي به كما لا يخفى.

وقد بقي الكلام في التمسّك بالإطلاق بالنسبة إلى بقيّة المراتب ، والحقّ أنّه لا يمكن بالنسبة إليها ، لعدم إحراز الإطلاق من جهة عدم العلم بالتنزيل والادّعاء ، كما ذكره قدس‌سره فلا يتمسّك بإطلاق ما دلّ على وجوب الصلاة لإثبات وجوبها على المضطرّ أو نحوه ، وذلك من جهة عدم إحراز التنزيل والادعاء بعد فرض أنّ الموضوع له لا يعمّ المشكوك فيه ، لأنّه خصوص المرتبة العليا.

فتحصّل أنّ تصوير الجامع على كلّ من القولين يكون كإشراق الشمس في افق الصبح من البديهيّات الضرورية ، فعندئذ إذا أمكن تصويره بالنسبة إلى مقام الثبوت على كلا القولين ، فللنزاع بالنسبة إلى مقام الإثبات مجال. وإن لم يمكن تصويره إلّا على أحد القولين دون الآخر فلا مناص من الالتزام بذلك القول ، وعلى كلّ حال فلا بدّ لنا من البحث في إمكان تصوير الجامع في مقام الثبوت ، فإذا كان ذلك في مجال من الإمكان والتصوّر واللحاظ والتعقّل بالنسبة إلى مقام الثبوت نصرف عنان الكلام إلى إثباته بالنسبة إلى مقام الإثبات ، بخلاف ما إذا لم يمكن تصوير ذلك في مقام الثبوت ، فإنّه يبقى مجال للبحث عنه بالنسبة إلى إثباته ووقوعه في مقام الإثبات ، بل ذلك المقام يكون في طول المقام الأوّل ، وعند عدم إمكان تصوير الأوّل يكون الثاني من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ، وهذا أظهر من أن يخفى.

أمّا الكلام بالنسبة إلى مقام الثبوت ، فقد ذهب المحقّق صاحب الكفاية (1) إلى

__________________

(1) كفاية الاصول : 39.

وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة ممّا لا بدّ منه على مسلك الصحيح ، وجعل الدليل على ذلك قاعدة فلسفيّة وهي عبارة من (أنّ الواحد لا يصدر إلّا من الواحد) إذ لا بدّ من فرض السنخيّة بين العلّة ومعلولها ، والواحد بما هو واحد ليس له سنخيّة مع الكثرة والكثير ، بل بما أنّه واحد في وعاء الوحدانيّة لا يعقل مسانخته للكثير بما هو كثير في وعاء الكثرة. إذن لا بدّ هنا من التعقّل والالتزام بأنّ العلّة أيضا تكون واحدة ، وهو ليس إلّا الجامع بين الكثير ، وذلك الجامع هو أمر واحد بالقطع واليقين ، وبذلك التقريب تتحصّل المسانخة بين العلّة والمعلول.

ثمّ جعل قدس‌سره موردنا هذا من موارد انطباق هذه القاعدة بتقريب أنّ الأفراد الصحيحة من الصلاة مثلا تشترك جميعها في أثر وحداني وهو النهي عن الفحشاء والمنكر ، بمقتضى قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(1) ، كما أنّها تشترك في كونها «عماد الدين» و «معراج المؤمن» حسب ما ورد ذلك في غير واحد من الروايات (2). وليس بمعقول أن يكون المؤثّر في ذلك الأثر البسيط الوحداني جميع الأفراد الصحيحة مع كثرتها المتقدّمة الإشارة إليها ، بما لها من الأنواع والأصناف المتقدّمة ، لما علمت من أنّ الواحد لا يسانخ الكثير ، فلا جرم يستكشف كشفا قطعيا عن وجود جامع أصيل وحداني مقولي بينها يكون هو المؤثّر الحقيقي بين تلك المصاديق والأفراد الصحيحة ، فيكون هو المؤثّر ـ ليس إلّا ـ في ذلك الأثر الوحيد الوحداني.

ولأجل ذلك التزم هو قدس‌سره أنّ تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة في فسحة من الإمكان ، بل هو ضروري ببداهة الوجدان مع ذلك البرهان ، بخلاف الأعمّي ،

__________________

(1) العنكبوت : 45.

(2) انظر جامع أحاديث الشيعة 4 : 3 ـ 28 ، باب فضل الصلاة.

لعدم تحقّق صغرى هذه القاعدة الفلسفية على مسلك الأعمّي ، وبدون تحقّقها لا سبيل لنا إلى كشف الجامع من طريق آخر إليه كما لا يخفى.

هذا تمام الكلام في ما أفاده صاحب الكفاية قدس‌سره في تقريب بيان إمكان الوصول إلى تصوير الجامع على قول الصحيحي من حيث الثبوت والإثبات.

ولكنّ الإنصاف أنّه لا يمكننا المساعدة له بوجه من الوجوه ، بل لم يكن من المترقّب عنه ذلك من جهات :

الاولى : أنّ وحدة الأثر الذي استفاد هو من هذه القاعدة الفلسفية وإن كانت تامّة وصحيحة في العلل الطبيعية التكوينية بلا إشكال أو ريب ، دون العوامل والفواعل الإرادية ، ولكن ذلك فيما إذا كان المعلول والمفعول والأثر واحدا حقيقيّا مقوليا حتميّا بوحدة شخصية قطعية ، فيكون الكشف صحيحا تاما في وحدة الحقيقة الشخصية ، دون الوحدة الاعتبارية العنوانية كالنهي عن المنكر والفحشاء. وفي المقام ليست الوحدة بتلك المثابة من الوحدانية ، بل إنّما تكون واحدا بوحدة نوعيّة ، فإذا كانت الوحدة نوعيّة فلا مجال لجريان هذه القاعدة.

فلا يكون المورد من موارد انطباق هذه القاعدة ، وقد فصّلنا الكلام والبحث في بيان ذلك عند البحث عن حاجة العلوم إلى وجود وحدة الموضوع ، والمراجعة لا تخلو عن الاستفادة.

فبما أنّ وحدة الأثر في المقام وحدة نوعية لا شخصيّة كالنهي عن الفحشاء ، فإنّ النهي عن الفحشاء عنوان كلّي له مصاديق عديدة وأفراد متكثّرة وحصص متشتّتة ، بعدد تعداد أفراد الصلاة وما لها من الحصص في الخارج من المنكرات والقبائح ، إذا فسّرت الفحشاء بما يقبّحه العقل ابتداء ، أو ما يحكم العقل بقبحه بعد أن يعدّه الشارع من الفحشاء التي نهى عن ارتكابها ، إذ ذلك عنوان عامّ له شمول من حيث المفهوم ينقسم إلى أقسام عديدة من الكبائر والصغائر. فإذن تحصّل أنّه

لا شيء هناك يكون هو الكاشف عن وجود جامع بين أفرادها ، مثلا صلاة الصبح يترتّب عليها نهي عن منكر ، وصلاة المغرب يترتّب عليها نهي ، وهكذا ، فلا كاشف عن جهة جامعة بين الأفراد والحصص بقانون أنّ الامور المتغايرة المتباينة لا تؤثّر أثرا واحدا أصلا وأبدا.

والثانية : لو تنزّلنا عن تلك الإشكالات وقبلنا تماميّة القاعدة حتّى في الواحد النوعي ، فإنّها غير تامّة في مثل المقام ؛ إذ لو كانت تامّة فإنّما تتمّ في الوحدات الذاتية الحقيقية المقوليّة ، لا فيما إذا كانت الوحدة وحدة بالعنوان ، ومن الضروري أنّ الوحدة هنا إنّما تكون وحدة عنوانية دون الواحدة الحقيقيّة المقولية الفلسفية. ولمّا كانت وحدة النهي عن الفحشاء وحدة عنوانية لا وحدة مقولية ؛ إذ من البديهي بالضرورة من الوجدان أنّ النهي عن الفحشاء عنوان ينتزع عن عدم ارتكاب الأعمال القبيحة أو من جهة النهي الشرعي ، فكلّ واحد من هذه الأعمال حصّة من الفحشاء والمنكر ، ويعبّر عن النهي عنه بالنهي عن الفحشاء ، ولا مانع من أن ينتزع الواحد بالعنوان عن الحقائق المختلفة والامور المتغيّرة المتباينة في الخارج.

وعلى ذلك البيان فلا كاشف عن جهة جامعة ذاتية مقولية ، ونهاية ما في الباب هناك وجود جامع عنواني بين الأفراد الصحيحة كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ، مع الاختلاف في الذات والحقيقة ، ومن البديهي بالضرورة من الوجدان عدم وضع لفظ الصلاة لنفس هذا العنوان.

والثالثة : أنّه غير خفي على الناظر البصير أنّ الأثر في مثل المقام لا يترتّب على الجامع بين المصاديق والأفراد ، بل إنّما هو مترتّب على أفراد الصلاة بخصوصيّاتها من الأجزاء والشرائط المعتبرة فيها ، إذ ترتّب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة ليس كترتّب وجود النهار على طلوع الشمس ، وترتّب

الإحراق على النار ، وهكذا كترتّب بقية الآثار والمسبّبات والمعلولات على المؤثّرات وعللها ، فإنّ الأثر في تمام تلك الموارد مترتّب على الجامع من دون دخل لشيء من الخصوصيّات الخارجية الفردية فيها.

وهذا بخلاف مثل مقامنا هذا ، فإنّ النهي عن الفحشاء والمنكر ممّا يترتّب على أفراد الصلاة وحصصها بما لها من الأجزاء والشرائط من الأقلّ والأكثر من الخصوصيّات المعتبرة في اتّصافها بالصحّة في الخارج عند امتثالها ، ولا ينبغي الريب في أنّ صحّة صلاة الغداة منوطة بخصوصيّة وقوع التسليمة في الركعة الثانية بعكس صلاة المغرب ، فإنّها منوطة بخصوصيّة وقوع التسليمة في الركعة الثالثة وعدم وقوعها في الركعة الثانية ، وصحّة الظهرين والعشاء مشروطة على خصوصيّة وقوع التسليمة في الركعة الرابعة ، ومنوطة بعدم وقوعها في الركعة الثالثة ، كما أنّ الأمر يكون كذلك بالنسبة إلى بقية الخصوصيّات التي اخذت في صحّة كلّ واحدة منها في قبال الاخرى. فانقدح بذلك البيان أنّ المؤثّر في جهة النهي عن الفحشاء إنّما بحسب الحقيقة والذات لا أصل عنوان الجامع ، ومع هذه الخصوصيّات كيف يمكن الالتزام بأنّ المؤثّر فيه الجامع بين الأفراد ؟ فإنّ القول بذلك ممكن فيما إذا احرز عدم دخالة تلك الخصوصيات في ترتّب الأثر عليها ، وهذا أمر غير معقول في أمثال المقام ؛ إذ كيف يعقل تصوير وجود جامع بين المشروط بشيء والمشروط بعدمه.

وبالجملة ، فإنّ الجامع الذاتي المقولي لو سلّمنا إمكان لحاظه وتصوّره في مرحلة التعقّل بين الأفراد الصحيحة ، لم يكن لنا سبيل إليه بالنسبة إلى مقام الإثبات.

الرابعة : إنّ ما ينطبق عليه الجامع المكشوف والمتصوّر بالآثار ليس هو حقيقة الصلاة ، فمفهوم الصلاة بحسب الحقيقة غير قابل لانطباق الجامع عليه في

الخارج ، فيكون تصوير جامع قابل الانطباق على أفراد الصحيح عند القائل بذلك غير معقول.

والحاصل أنّ تصوّر الجامع على قول الصحيحي يدور أمره بين الإمكان وعدم الوقوع ، وذلك من جهة أنّ تصوير الجامع من باب الكشف عن الأثر على نحو الإشارة الإجمالية على نهج وضع العامّ والموضوع له الخاصّ وإن كان ممكنا ، إلّا أنّه غير واقع في الخارج.

وأمّا على نحو الوضع العامّ والموضوع له العامّ فأمر غير معقول لا نتعقّل له وجها وجيها ؛ إذ الجامع الذي يكون محلّ الكلام والبحث إن كان مركّبا من الأجزاء والشرائط لا يمكن إطلاقه على الصحيح ، لأنّ كلّ مركّب يكون صحيحا بالنسبة إلى شيء وفاسدا بالنسبة إلى شيء آخر. وإن كان بسيطا يكون أشكل من الأوّل ، إذ كيف يعقل تصوّر جامع بسيط بحيث يصحّ إطلاقه على الأفراد المركّبة من الأشياء المختلفة الحقيقية.

هذا مع أنّ لازم هذا القول هو ترتّب الأثر على الطبيعة على أيّ نحو تحقّقت في الوجود ، والحال أنّ أحدا لم يلتزم بترتّب الأثر على صلاة الصبح لو أتى بها المكلّف في ضمن أربع ركعات ، إذ لا شكّ في أنّ صلاة الغداة التي تترتّب عليها الآثار عبارة عن إتيانها في ضمن الركعتين مع سائر الشرائط والأجزاء بشرط لا ، أي بشرط عدم الزيادة على هاتين الركعتين ، فإذا أتى بها مع الزيادة فلا جرم يمتنع عن ترتّب الأثر عليها ، فصارت النتيجة أنّ تصوير الجامع على هذا الفرض يكون غير متعقّل.

وأمّا معنى الآية الشريفة (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ) فهو عبارة عن أنّ المصلّي الذي يحافظ على الصلوات الخمس اليوميّة في الأوقات الخمسة مع التفاته إلى ما تضمن الصلاة من التسمية عند القيام مع النيّة ، وقراءة الحمد

والسورة ، وتلك الأذكار والأوراد مع التوجّه بما لها من المعاني البليغة عند تعليق الحمد بربّ العالمين يساوق الإقرار بوجود الصانع الحيّ القادر الخالق لجميع العالمين من السماوات والأرضين ، وما فيهما وبينهما من اللوح والقلم والعرش والملائكة والإنس والجنّ أجمعين ، وأنّه خالق لما سوى ذلك من العوالم الاخرى من البرزخ والجنّة والنار التي تكون عرض السماوات والأرضين ، بما لها من الدرجات بالنسبة للمطيعين والعاصين في يوم القيامة والدين ، وما لها من النظام والانتظام والإتقان في صنع العليم الحكيم. وأنّه يكون الرحمن الرحيم الذي منه المنّة والجود والمكرمة على العباد من التفضّلات الذاتية في الكتاب المبين ، بحيث إنّه يتفضّل ـ لا يزال ـ على مخلوقاته بالقطع واليقين على حدّ لا يعدّ ولا تحصى ، بما له من الكثرة والازدياد على العباد. واعتقد أنّ وعده ووعيده حقّ مسلّم الوجود والوقوع في يوم الدين ، وأنّه لا يخلف الميعاد ، وعرف بأنّ له الملك في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا من أتى الله بقلب سليم ، وذلك عبارة عن المعاد في يوم الجزاء الذي وعد إحضار الناس فيه من الأوّلين والآخرين لجزاء الأعمال ونقاش الحساب. واعتقد بأنّ وعده ووعيده في جميع ذلك هو الحقّ المبين ، وأنّه لا يخلف الميعاد على نحو أنّه (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) ، فلا محالة يترك جميع المعاصي من الكبائر والصغائر من الفواحش بالعلم واليقين ، وذلك يكون محقّقا لما أخبر الله تعالى بأنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في القرآن الكريم بالضرورة في الدين.

وهذا الغرض الأقصى يكون المقصود من ناحية ما اعتبره الشارع من الأجزاء والشرائط في الطهارة من حلّية الماء والتراب ومكان المصلّي ولباسه ، وطهارة جسمه من الخبث والحدث ، وهكذا طهارة اللباس. ومن الواضح كالشمس في

رابعة النهار أنّ المراعي لهذه الشروط المادّية مع مراعاته لشرائط التقوى التي أخبر الله تعالى في كتابه بأنّه (إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ)(1) بالقطع واليقين لا يرتكب شيئا من المعاصي التي ينطبق عليها اسم الفحشاء والمنكر في الدين المبين.

والثانى ـ وهو فرض الجامع بسيطا ـ أيضا غير معقول ، والوجه في ذلك هو أنّ الجامع المقولي الذاتي لا يعقل أن ينطبق على مركّب من حقيقتين متباينتين ذاتا ، وإلّا فلا تكونان متباينتين بل هما مشتركتان في حقيقة واحدة ، وهذا خلف. ومقامنا من هذا القبيل بعينه ، لأنّ الصلاة مركّبة وجدانا من مقولات متباينة بحدّ ذاتها كمقولة الوضع والكيف ونحوهما ، وقد برهن في محلّه أنّ المقولات متباينات بتمام ذاتها وذاتياتها ، فلا اشتراك لها في حقيقة واحدة ، ومن هنا كانت المقولات أجناسا عالية ، فلو كانت مندرجة تحت مقولة واحدة لم تكن أجناسا عالية ، ومع ذلك كيف يعقل جامع مقولي بين الأفراد الصحيحة ، بل لا يعقل فرض جامع لمرتبة واحدة منها فضلا عن جميع مراتبها المختلفة ، والمركّب بما هو مركّب لا يعقل أن يكون مقولة على حدة ؛ إذ من الواضح الضروري اعتبار الوحدة الحقيقية في المقولة ، وإلّا لم تنحصر المقولات ، بل لا يعقل تركّب حقيقي بين أفراد مقولة واحدة فضلا عن مقولات متعدّدة.

وقد تلخّص من جميع ذلك كلّه أنّه لا يعقل تصوّر الجامع الذاتي الحقيقي البسيط لمرتبة واحدة من الصلاة فضلا عن جميع مراتبها ، كما مضى الأمر كذلك في الجامع التركيبي.

الخامسة : لا يخفى عليك أنّه حسب ما ذكرنا في ما تقدّم أنّ الصحّة في

__________________

(1) المائدة : 27.

المورد عبارة عن تماميّة معنى ومفهوم الشيء في حدّ نفسه وذاته ، يعني التمامية بلحاظ التحقّق في الخارج عند الامتثال من حيث الأجزاء والشرائط. وقد مضى أنّ الصحّة من جهة قصد القربة ـ أو من جهة عدم الابتلاء بالمزاحم أو من ناحية عدم النهي ـ خارجة عن محلّ البحث والنزاع وغير داخلة في الموضوع له والمسمّى ؛ إذ من الواضح أنّها تكون في مرتبة متقدّمة قد يوجد لها مزاحم وقد يقصد به التقرّب وقد ينهى عنه.

ولكنّ الإنصاف بالنظر إلى واقع النفس مع ذلك كلّه أنّ لهذه الامور دخل في اتّصاف المأمور به بالصحّة بالقطع واليقين بلا ترديد في البين ، كما أنّها دخيلة في فعليّة الأثر عند أهل النظر. فلو كان للصلاة مثلا مزاحم واجب ، أو أنّها تعلّق بها النهي ، أو أتى بها المكلّف من دون قصد القربة ، لم يترتّب عليها الأثر من حيث الصحّة. وعليه فما يترتّب عليه الأثر بالفعل لم يوضع له اللفظ يقينا ، وما وضع له اللفظ ليس إلّا ما يكون مقتضيا وقابلا لترتّب الأثر عليه ، وهذا كما يمكن صدقه على الأفراد الصحيحة يمكن صدقه على الأفراد الفاسدة ، لأنّها أيضا قد تقع صحيحة بالإضافة إلى شخص أو زمان أو حالة لا محالة.

وعلى الجملة ، فإنّ ما يترتّب عليه الأثر بالفعل لم يوضع له اللفظ قطعا ، وما يترتّب عليه الأثر بالاقتضاء جامع بين الأفراد الصحيحة وغير الصحيحة من الفاسدة جميعا.

وقد تلخّص من ذلك كلّه أنّ ترتّب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلوات الصحيحة بالفعل لا يفي بإثبات القول بوضع الألفاظ للجامع بين الأفراد الصحيحة بخصوصها ، فإنّه سواء قلنا بذلك القول أم لم نقل فترتّبه متوقّف على اعتبار شيء زائد على المسمّى لا محالة.

السادسة : لا يخفى عليك أنّ الجامع لا بدّ من أن يكون أمرا عرفيا ، وما ذكره

من الجامع على تقدير تسليم وجوده ، والإغماض عن جميع ما تكلّمنا به في وجه عدم إمكانه ووجوده ، لا يكون معنى عرفيا مأنوسا لعامّة المكلّفين حتّى يمكن إفهامه لهم ، إذ عرفان هذه المعاني والمفاهيم التي وضعت لها هذه الألفاظ ليس مختصّا بجماعة خاصّة من الفقهاء والمجتهدين المتبحّرين في الحكمة والفلسفة ، نظير المحقّق صاحب الكفاية ليكون في سعة من الانس والعرفان والاطّلاع على مثل تصوير ذلك الجامع المكشوف بالأثر عمّا يترتّب على هذه المعاني ، بل المكلّفون هم عامّة الناس من أهل عرف العرب والعجم في شعاع ملّة الإسلام الذين لا بدّ لهم من الوقوف على الأوضاع والمفاهيم بالسهولة والانس ، ولا يمكن ذلك إلّا إذا كان ذلك سهل التناول لهم كسائر المفاهيم العرفية بخلاف مثل الجامع.

وما ذكره من الجامع على فرض تسليم وجوده ومع صرف النظر عن جميع ما تقدّم من إقامة الدليل على عدم إمكانه وتعقّله لا يكون معنى عرفيا مأنوسا عند العرف ، حتّى يمكننا أن نقول : إنّ ذلك عبارة عن مسمّى الصلاة ، وإنّ لفظ الصلاة موضوع لذلك المسمّى ، وهو مورد الخطابات التكليفية ، ضرورة أنّ اللفظ لا يوضع لمعنى خارج عن المتفاهم العرفي ، ولا يكون مثله متعلّقا للخطاب الشرعي ، فإنّ الخطابات الشرعية كلّها منزّلة على طبق المفاهيم العرفيّة ، فلو فرض معنى يكون خارجا عن المتفاهم العرفي لم يقع موردا للخطاب الشرعي أو العرفي ، ولا يوضع اللفظ بإزائه. وحيث إنّ الجامع في مقامنا هذا ليس أمرا عرفيا فلا يكون مسمّى بلفظ الصلاة مثلا ؛ إذ من البديهي بالضرورة من الوجدان أنّ محلّ النزاع ليس في تصوير الجامع كيف ما كان ، بل في تصوير جامع مأنوس سهل التناول العرفي يمكن أن يكون متعلّقا للخطاب والأمر والامتثال بالنسبة إلى عامّة المكلّفين باليسر والسهولة ، لا في جامع عقلي فلسفي بسيط يكون

خارجا عن المتفاهم العرفي والشرعي لا تناله يد العرف العامّ من المكلّفين في أقطار العالم الإسلامي.

وبعبارة اخرى : قد تقدّم البحث مفصّلا في بيان حكمة الوضع بأنّ المصلحة الداعية إلى وضع الألفاظ للمفاهيم والمعاني إنّما هي الحكاية والإرشاد والدلالة على قصد الواضع والمتكلّم والمستعمل تفهيم معنى ما ، فتلك الحكمة والمصلحة إنّما تبعث إلى وضعها للمفاهيم والمعاني التي يفهمها أهل العرف والمحاورة ، وأمّا ما كان خارجا عن دائرة التفهيم فلا مصلحة تدعو إلى وضع اللفظ بإزائه ، بل الوضع بإزائه غير جائز عند الحكيم ؛ لأنّه لغو محض ، والحكيم لا يقدم على اللغو بالقطع واليقين.

ولمّا لم يكن الجامع الذي فرضه بين الأفراد الصحيحة جامعا متعارفا عرفيا ، لأنّ العامّة من الناس غافلة عن كون الصلاة ناهية عن المنكر وأنّ لها تأثير في النهي عن الفحشاء والمنكر ، فضلا عن كونهم عالمين بالكشف عن جامع ذاتي مقولي ، لم يكن ذلك الجامع موضوعا له لمثل كلمة (الصلاة) وأمثالها ، بل المتفاهم منها عرفا في قول المولى : فلان صلّى صلاته ، أو يصلّي ، أو نحو ذلك ، غير ذلك الجامع المقولي الفلسفي بالضرورة من الوجدان.

فصارت النتيجة الحاصلة من تمام ما ذكرناه في المقام أنّ تصوير جامع مقولي ذاتي بين الأفراد الصحيحة ليس أمرا موجّها متعارفا معقولا حتّى يمكننا أن نلتزم به.

إن قلت : إنّ لزوم الترادف يبتني على أنّ يكون لفظ الصلاة موضوعا لذات العنوان المذكور ، وأمّا إذا فرضنا أنّه موضوع لواقع ذلك العنوان ومعنونه فلا يلزم ذلك.

إن أردت بالمعنون ما يكون جامعا بين الأفراد الخارجيّة ليكون الوضع

من قبيل الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ فهو باطل قطعا وجزما ، وذلك من جهة أنّ إطلاق كلمة (الصلاة) على جميع أقسامها بشتّى أنواعها وأشكالها على نهج واحد ونسق فارد ، وليس استعمالها في نوع أو صنف أو فرد مغايرا لاستعمالها في نوع أو صنف أو فرد آخر ، بل يكون كلّ ذلك على شاكلة واحدة.

ومن هنا يكون حمل كلمة (الصلاة) بما لها من المعنى المرتكز في أذهان عرف المتشرّعة على جميع أنواعها وأقسامها ، بالنسبة إلى جميع الأفراد من طور حمل الكلّي على أفراده والكلّي الطبيعي على مصاديقه ، فوحدة النسق في إطلاق الكلمة ، وكون الحمل شائعا صناعيّا يكشفان كشفا قطعيّا عن أنّ المعنى الموضوع له عامّ لا خاصّ.

وفي الجملة ، فإنّ القول بكون الموضوع له خاصّا يشترك مع القول بالاشتراك اللفظي في البطلان ، بل لا فرق بحسب النتيجة ، حيث إنّ الموضوع له متعدّد على كلا القولين ، وليس الفرق بينهما إلّا في وحدة الوضع وتعدّده.

والنتيجة من جميع ما تقدّم أنّ تصوير الجامع الذاتي المقولي على القول بالصحيح خارج عن التعقّل ، ولحاظ جامع عنواني وإن كان تعقّله بمكان من الإمكان ، إلّا أنّ اللفظ غير موضوع بإزائه ، لأنّه أمر غير متعارف لغو لا يصدر من الواضع الحكيم ، ولا لمعنونه كما عرفت.

هذا تمام الكلام في ما ذهب إليه المحقّق صاحب الكفاي ة وجوابه.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى ما في تقريرات بعض الأعاظم قدس‌سره (1) وقد ذكر فيه بيانا آخر في مقام تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ، وإجماله عبارة عن أنّ الجامع غير منحصر بالجامع الذاتي المقولي الفلسفي ، ولا بالجامع العنواني ،

__________________

(1) انظر نهاية الأفكار 1 : 82.

بل يمكن هنا فرض جامع ثالث وهو عبارة عن مرتبة خاصّة من الوجود الساري المنتزع عن الأفراد المتشتّتة. وذلك من جهة أنّ الصلاة من باب المثال مركّبة من مقولات متشتّتة متباينة ، وتلك المقولات وإن لم تندرج تحت جامع مقولي حقيقي ذاتي ، إلّا أنّها مندرجة تحت مرتبة مخصوصة من الوجود الساري إليها. وهذه المرتبة الخاصّة البسيطة عبارة عن وجود سار إلى جملة من المقولات ، وهو محدود من ناحية القلّة بحدود الأركان على سعتها ، وأمّا من ناحية الكثرة والزيادة فهو مطلق بعنوان لا بشرط ، وهذه جهة جامعة تدخل جميع الأفراد الصحيحة تحتها ، فالصلاة عبارة عن تلك المرتبة الخاصّة من الوجود. وبذلك التقريب انقدح أنّ الصلاة عبارة عن أمر بسيط خاصّ يصدق على القليل والكثير ، والصغير والكبير ، وصلاة المضطرّ والمختار ، والقويّ والضعيف ، إلى نهاية الأفراد.

وفيه أوّلا : أنّه قد تقدّم أنّ لكلّ مقولة من المقولات وجود يختصّ بها في حدّ نفسها وذاتها في وعاء وجودها وعالم العين. فحينئذ فكما أنّه غير معقول أن يكون بين مقولتين أو ما زاد جامع مقولي واحد بأن تندرج تحت ذلك الجامع ، فكذلك غير معقول أن يكون لهما وجود واحد في الخارج ؛ إذ من البديهي والضروري استحالة اتّحاد مقولة مع مقولة اخرى في الوجود.

وبالجملة ، فكلّ مركّب اعتباري عبارة عن نفس الأجزاء فقط بالحصر ، وإنّما الوحدة بين أجزائه وحدة اعتبارية ، ومن البديهي أنّه ليس لمجموع تلك الأجزاء المتباينة بالذات والحقيقة حصّة خاصّة من الوجود حقيقة سارية إليها. فالصلاة من باب المثال مركّبة من مقولات متباينة كمقولة الوضع ، والكيف ، ونحوهما ـ حسب ما تقدّم بيانها مفصّلا بما لا مزيد عليه ـ وليست هذه المقولات مشتركة في مرتبة خاصّة بسيطة من الوجود لتكون وجودا للجميع.

وعلى هذا البيان فإنّه رحمه‌الله تعالى إن أراد اشتراك تلك المقولات في مفهوم الوجود فهو لا يختصّ بالصلاة بل يعمّ كلّ الأشياء. وإن فرض به اشتراكها في حقيقة الوجود فالأمر أيضا كما تقدّم. وإن تصوّر أنّ لتلك المقولات وحدها مرتبة خاصّة من الوجود ، ففيه أنّه خارج عن التعقّل كما تقدّم ، وقد قام البرهان في محلّه بأنّ الاتحاد الحقيقي في الوجود بين الأمرين المتباينين أو الامور المتحصّلة من المستحيلات الواضحة ولو اعتبر الوحدة بينهما أو بينها بأزيد من ألف مرّة. وعلى كلّ حال فلا نتعقّل لذلك المعنى الذي أفاده قدس‌سره معنى صحيحا من الأصل والأساس ، كما لا يخفى ، هذا أوّلا.

وثانيا : لو سلّمنا ذلك فلا يخفى عليك أنّ (الصلاة) ليست عبارة عن تلك المرتبة الخاصّة الوجودية ؛ إذ كلّ من له وجدان يجد بالضرورة أنّ المتفاهم والمتعارف من استعمال لفظ (الصلاة) عند عرف المتشرّعة ليس هذه المرتبة المشتركة ، بل إنّها عبارة عن نفس تلك المقولات في وعاء الخارج والأجزاء والشرائط فقط ، بل إنّ هذا المطلب في حدّ ذاته بمكان من الوضوح لا يحتاج إلى تأمّل وبيان.

هذا مع أنّا قد بيّنا في ما تقدّم أنّ الألفاظ غير موضوعة للموجودات الخارجية ، بل موضوعة للماهيّات القابلة لأن تختلج في الأذهان عند الاستعمال. وعليه فلا يعقل أن يوضع لفظ (الصلاة) لتلك المرتبة الخاصّة من الوجود ، فإنّها غير قابلة لأن تحضر في الذهن.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى ما أفاده شيخنا المحقّق قدس‌سره في المقام بيانا ثالثا في توضيح تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ، وأنّه ذكر في مقام البيان : «والتحقيق أنّ سنخ المعاني والماهيّات ، وسنخ الوجود العيني الذي هو حيثية ذاته حيثيّة طرد العدم في مسألة السعة والإطلاق متعاكسان ، فإن كان سعة سنخ

الماهيّات من جهة الضعف والإبهام في المعنى أكثر كان الإطلاق والشمول أوفر ، وكلّما كان الوجود أشدّ وأقوى كان الإطلاق والسعة أعظم وأشمل وأتمّ. فإن كانت الماهيّة من الماهيّات الحقيقية كان ضعفها وإبهامها بلحاظ الطوارئ وعوارض ذاتها مع حفظ نفسه ، كالإنسان من باب المثال ، فإنّه لا إبهام فيه من حيث الجنس والفصل المقوّمين لحقيقته ، وإنّما الإبهام فيه من حيث الشكل وشدّة القوى وضعفها ، وعوارض النفس ، والبدن ، حتّى عوارضها اللازمة لها ماهية ووجودا. وإن كانت الماهيّة من الامور المؤتلفة المتركّبة من عدّة امور بحيث تزيد وتنقص من حيث الكمّ والكيف ، فبمقتضى الوضع لها بحيث يعمّها مع تفرّقها وشتاتها أن تلاحظ على نحو مبهم في غاية الإبهام بمعرفيّة بعض العناوين الغير المنفكّة عنها.

فكما أنّ الخمر من باب المثال مائع مبهم من حيث اتّخاذه من العنب والتمر وغيرهما ، ومن حيث اللون والطعم والريح ، ومن حيث مرتبة الإسكار ، ولأجل ذلك لا يمكن وصفه إلّا لمائع خاصّ بمعرّفية المسكريّة من دون تصوّر الخصوصية ولحاظها تفصيلا ، بحيث لو أراد المتصوّر تصوّره لم يوجد في ذهنه إلّا مصداق مائع مبهم من جميع الجهات إلّا حيثيّة المائعيّة بمعرفيّة المسكريّة. كذلك لفظ (الصلاة) مع أنّ هذا الاختلاف الشديد بين مراتبها كمّا وكيفا لا بدّ من أن يوضع لسنخ عمل معرّفه النهي عن الفحشاء ، أو غيره من المعرّفات ، بل العرف لا ينتقلون من سماع لفظ (الصلاة) إلّا سنخ عمل خاصّ مبهم إلّا من حيث كونه مطلوبا في الأوقات الخاصّة. ولا دخل لما ذكرناه بالنكرة ، فإنّه لم تؤخذ فيه الخصوصيّة البدليّة كما اخذت فيها.

وبالجملة ، الإبهام غير الترديد وهذا الذي تصوّرناه في ما وضع له الصلاة بتمام مراتبها من دون الالتزام بجامع ذاتي مقولي ، وجامع عنواني ، ومن دون الاشتراك

اللفظي ممّا لا مناص عنه بعد القطع بحصول الوضع ولو تعيّنا.

ثمّ أيّد ذلك بقوله قدس‌سره : وقد التزم بنظيره بعض أكابر فنّ المعقول في تصحيح التشكيك في الماهية جوابا عن تصوّر شمول طبيعة واحدة لتمام المراتب الزائدة والمتوسّطة والناقصة ، حيث قال : نعم الجميع مشترك في سنخ واحد مبهم غاية الإبهام بالقياس إلى تمام نفس الحقيقة ، ونقصها وراء الإبهام الناشئ فيه عن اختلاف في الأفراد بحسب هويّاتها ، انتهى. مع أنّ ما ذكرناه أولى به ممّا ذكره في الحقائق المتأصّلة والماهيّات الواقعية كما لا يخفى.

ثمّ قال قدس‌سره : وأمّا على تصوّرنا الجامع فالصحيحي والأعمّي في إمكان تصوير الجامع على حدّ سواء ، فإنّ المعرّف إن كان فعليّة النهي عن الفحشاء فهي كاشفة عن الجامع بين الأعمّ ، هذا.

وقد انقدح لك أنّ ما أفاده قدس‌سره يتلخّص من حيث النتيجة في امور :

الأوّل : أنّ الماهيّة والوجود متعاكسان من ناحية السعة والإطلاق ، فالوجود كلّما كان أشدّ وأقوى كان الإطلاق والشمول فيه أوفر ، والماهية كلّما كان الضعف والإبهام فيها أكثر كان الإطلاق والشمول فيها أوفر.

الثاني : أنّ الجامع بين الماهيّات الاعتبارية كالصلاة ونحوها سنخ أمر مبهم في غاية الإبهام ، فإنّه جامع لجميع شتاتها ومتفرّقاتها ، وصادق على القليل ، والكثير ، والزائد ، والناقص ، مثلا الجامع بين أفراد الصلاة سنخ عمل مبهم من جميع الجهات إلّا من حيث النهي عن الفحشاء والمنكر ، أو من حيث فريضة الوقت.

الثالث : أنّ الماهيّات الاعتباريّة نظير الماهيّات المتأصّلة التشكيكية من جهة إبهامها ذاتا ، بل إنّ ثبوت الإبهام في الاعتباريّات أولى من ثبوته في المتأصّلات.

الرابع : أنّ القول بالصحيح والأعمّ في تصوير الجامع المزبور على حدّ سواء (1).
هذا تمام الكلام في ما أفاده قدس‌سره.

أمّا الأمر الأوّل ، فهو وإن كان متينا ، إلّا أنّه خارج عن محلّ الكلام.

وأمّا الأمر الثاني فيردّه أنّ الأمر في الماهيّات الاعتبارية لا يكون مبهما بوجه من الوجوه أصلا ، ضرورة أنّ للصلاة مثلا حقيقة من قبل مخترعها وجاعلها ، وهي أجزاؤها الرئيسة التي هي عبارة عن مقولة الكيف والوضع وأمثالهما ، ومن الواضح المعلوم أنّه ليس فيها أيّ إبهام وغموض ، كيف ، فإنّ الإبهام لا يعقل أن يدخل في تجوهر ذات الشيء ، فالشيء بجوهر ذاته متعيّن ومتحصّل لا محالة من دون أيّ إبهام فيه من هذه الناحية ، وإنّما يتصوّر الإبهام فيها بلحاظ الطوارئ وعوارضها الخارجيّة كما صرّح هو قدس‌سره بذلك في الماهيات المتأصّلة.

فحقيقة الصلاة حقيقة مشخّصة متعيّنة يتحصّل ويتجوهر ذاتها في حدّ نفسها ، وإنّما الإبهام فيها بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجيّة ، وعليه فالعمل المبهم إلّا من حيث النهي عن الفحشاء ، أو فريضة الوقت لا يعقل أن يكون جامعا ذاتيا ومنطقيا على جميع مراتبها المختلفة زيادة ونقيصة انطباق الكلّي على أفراده ، ومتّحدا معها اتّحاد الطبيعي مع مصاديقه ضرورة ؛ إذ قد عرفت أنّ (الصلاة) مركّبة من عدّة مقولات متباينة ، فلا يمكن أن تدخل وتندرج تحت جامع ذاتي حقيقي فلسفي ، فلا محالة يكون ما فرض جامعا عنوانا عرضيّا لها ومنتزعا عنها ، إذ لا ثالث بين الذاتي والعرضي ، ومن الواضح جدّا أنّ لفظ الصلاة لم يوضع بإزاء هذا العنوان ، وإلّا لترادف اللفظان وباطل حتما ويقينا.

__________________

(1) نهاية الدراية 1 : 62.

ومن هذه الناحية انقدح بطلان قياس المقام بمثل كلمة (الخمر) ونحوها ممّا هو موضوع للعنوان العرضي دون الذاتي.

على أنّ الكلام في هذه المسألة ـ كما تقدّم ـ إنّما هو في تعيين مسمّى لفظ الصلاة ، الذي هو متعلّق للأمر الشرعي ، لا في تعيين المسمّى كيف ما كان ، ومن الظاهر أنّ الجامع المزبور لا يكون متعلّق الأمر ، بل المتعلّق للأمر هو نفس الأجزاء المتقيّدة بقيود خاصّة ، فإنّها هي الواجدة للملاك الداعي إلى الأمر بالصلاة كما هو واضح بلا تأمّل واختفاء.

ومن أجل ذلك يكون المتبادر المتعارف عند العرف من سماع لفظ (الصلاة) عند الاستعمال هذه الأجزاء والشرائط المتقيّدة ، لا ذلك الجامع.

ومن الغريب أنّه قدس‌سره قال : إنّ العرف المتعارف لا يخطر بذهنه من استعمال لفظ (الصلاة) إلّا سنخ عمل مبهم إلّا من حيث كونه مطلوبا بالأمر بها في تلك الأوقات المخصوصة ، كيف فإنّ العرف لا يفهم من استعمال لفظ (الصلاة) إلّا كميّة خاصّة من الأجزاء والشرائط التي تعلّق الأمر بها وجوبا أو ندبا ، وفي تلك الأوقات الخاصّة أو في غيرها ؛ ولأجل ذلك كان إطلاق لفظ (الصلاة) على صلاة العيدين وصلاة الآيات إطلاقا حقيقيا من دون استخدام العناية ورعاية العلاقة المجازيّة.

وأمّا الرابع : ففيه ما تقدّم من أنّ النهي عن الفحشاء إنّما يترتّب فعلا على ما يتّصف بالصحّة بالفعل ، وهو غير المسمّى قطعا ، فلا يمكن أن يكون ذلك جامعا بين الأفراد الصحيحة.

والمتلخّص من كلّ ما بيّناه في المقام أنّ الجامع بين الأفراد الصحيحة إمّا أنّه خارج عن محيط التعقّل ، أو هو أمر معقول ، ولكنّ اللفظ غير موضوع بإزائه ، لأنّه لغو محض بالنسبة إلى حكمة الوضع في قبال عامّة المكلّفين.

إيقاظ :

اعلم أنّه إذا كان الجامع بين الأفراد الصحيحة غير معقول فما هو المؤثّر في النهي عن الفحشاء والمنكر ، ليتمّ معنى الآية الشريفة (إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ؟

ويمكن الجواب عنه بأنّ الآية وحديث كيفية تأثير (الصلاة) في الانتهاء عن الفحشاء من ناحيتين :

الاولى : أنّ ماهيّة الصلاة وتأثيرها في النهي والانتهاء عنهما ـ أي عن الفحشاء والمنكر ـ ليستا ناظرتين إلى مسمّى الصلاة ، بل هما ناظرتان إلى لوازم الأجزاء والشرائط ، مأخوذة فيها من حيث الكمّية والكيفية بتلك الكيفية ومشتملة على عروج المؤمن برعايتها في مسير أرقى معاني العبودية والرقّية التي لا يبقى مجال لارتكاب الفحشاء والمنكرات مع مراعاتهما ؛ ولأجل ذلك تكفّ النفس عن كثير من المنكرات وتنصرف عنها. وهذه الرعاية تؤثّر في تهيئة النفس واستعدادها لمدارج التقوى في القرب إليه تعالى والبعد عن المعاصي والفحشاء والمنكرات ، وبذلك المعنى ينتقل الذهن من قوله عليه‌السلام : (الصلاة معراج المؤمن) و (قربان كلّ تقيّ) ، من التنازع والتضادّ الذي يتّفق بين كلّ جزء من أجزائها وشرائطها لارتكاب المنكرات الخاصّة.

بيان ذلك : أنّ المصلّي الحاضر في جنب الله تعالى في مقام الإطاعة ، ويعلم أنّه تعالى إنّما يتقبّل من المتّقين ، مع توجّه إلى وجود المبدأ والمعاد عند قراءة قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) ينوجد في وجدانه التفات إلى أنّ لهذه العوالم مبدعا وخالقا هو ربّهم في جميع النشآت ، وأنّه ليس إلّا الرحمن الرحيم. وإذا قرأ (مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) يتذكّر أنّه تعالى يسأله ويعاقبه عمّا ارتكب من

الفحشاء والمنكرات وقبائح الأعمال في ذلك اليوم.

وإذا قرأ قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) التفت إلى أنّ العبادة والاستعانة منحصرتان به تعالى وتقدّس ، وغيره ليس أهلا للاستعانة والعبادة بوجه من الوجوه. وإذا بلغ إلى جملة : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) توجّه إلى أنّ طائفة من الناس قد خالفوا الله وعصوه طغيانا ، وأدركهم لأجل ذلك العناد والطغيان غضبه تعالى وسخطه ، أو أنّهم عصوه بغير عناد ، فصاروا من المنحرفين الضالّين ، وهنا طائفة اخرى قد أطاعوا الله ورسوله فصاروا في فيض من نعمائه تعالى ورضاه.

ففاتحة الكتاب بمجموع آياتها تكون عبرة وعظة للمصلّين الملتفتين إلى هذه الآيات.

ثمّ إذا وصل المصلّي إلى حدّ الركوع والسجود فركع ثمّ سجد التفت إلى عظمة مقام ربّه الجليل ، وأنّ العبد لا بدّ أن يكون في غاية التذلّل والخضوع والخشوع ناظرا إلى مقامه الأقدس تعالى وتقدّس ، فإنّهما حقيقة العبودية ، وأرقى معانيها ، ومن هنا كانت عباديتهما ذاتية.

ومن هنا كان في الركوع والسجود مشقّة على العرب في صدر الإسلام فالتمسوا من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يرفع عنهم هذا التكليف ويأمرهم بما شاء ، وذلك لتضادّهما مع الكبر والنخوة ، وبما أنّ الصلاة تتكرّر في كلّ يوم وليلة عدّة مرّات فالالتفات إلى معانيها في كلّ وقت أتى بها لا محالة تؤثّر في النفس ، وتصرفها عن الفحشاء والمنكر.

والثاني : أنّ الصلاة باعتبار أنّها معتبرة في صحّتها عدّة شرائط فهي معها لا جرم تنهى عن الفحشاء والمنكر ، فإنّ الالتزام بإباحة المكان ، واللباس ، وبالطهارة من الحدث والخبث مثلا يصرف المكلّف عن كثير من المحرّمات

الإلهية ، وقد نقل عن بعض السلاطين أنّه كان يمتنع عن شرب الخمر لأجل الصلاة ، وعلى كلّ حال فالصلاة باعتبار هاتين الجهتين ناهية عن عدّة من المنكرات لا محالة كما هو ظاهر.

وفي الختام إنّما تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ تأثير الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر من ناحية هذين الاعتبارين واضح عند من يكون له تأمّل ودراية.

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المقام الأوّل.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى المقام الثاني ، فلا يخفى عليك أنّه محلّ وقوع نزاع بين أهل التحقيق ، وقد وقع الكلام في طريق إيضاح التصوير الجامع على القول بالأعمّ عند المحقّقين من الوجوه العديدة.

الأوّل : ما التزم به المحقّق القمّي صاحب القوانين قدس‌سره بأنّ طريق إمكان تصوير الجامع يتلخّص في أنّ الصلاة إنّما وضعت من قبل الشارع لخصوص الأركان ، وأمّا بقيّة الأجزاء والشرائط فليست داخلة في مسمّى الصلاة كدخول الأركان في المفهوم والموضوع على نحو الركنية ، بحيث يكون المسمّى منتفيا عند الإخلال بها ، إذ الركن دخيل في صدق مسمّى الصلاة ، فإذا عدم ينعدم المسمّى ، بخلاف سائر الأجزاء والشرائط ، فإنّها دخيلة في صحّة المأمور به في مرحلة الامتثال من دون دخل في المسمّى. فإذن لا نحتاج إلى تصوير جامع بالنسبة إليهما ؛ لأنّ لابدّية تصوير الجامع إنّما يكون لازم المراعاة بالنسبة إلى مسمّى الصلاة ، ومسمّى الصلاة في وعاء الصدق يدور مدار تحقّق الأركان ، فالمسمّى يتحقّق عند تحقّق الأركان.

فيرجع ما حصل ممّا أفاده قدس‌سره إلى أمرين :

الأوّل : أنّ غير الأركان من بقيّة الأجزاء والشرائط بتمامها غير دخيلة في

صدق المسمّى ، بل هي خارجة عن المسمّى ودخيلة في المأمور به.

الثاني : أنّ الأركان إنّما تكون هي الموضوع له فقط منحصرا فحسب ، وليس إلّا (1).
وقد أورد عليه شيخنا الاستاذ قدس‌سره بأنّ مسمّى الصلاة إذن حقيقة منحصرة في خصوص تحقّق الأركان دون سائر الأجزاء والشرائط ، فلا بدّ من أن يكون استعمال لفظ الصلاة في الجامع للأجزاء والشرائط بتمامها وكمالها مجازا ، لأنّه يكون من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، ومن الواضحات المسلّمة أنّ هذا السنخ من الاستعمال ملحق بالمجاز ، مع أنّ الأعمّي بالقطع واليقين في مثل هذا الاستعمال ملتزم بالحقيقة لا بالمجاز.

وثانيا : إنّ مراده قدس‌سره من هذا الكلام إن كان أنّ الأجزاء والشرائط داخلتان في المسمّى عند الإتيان ، وغير داخلتين عند الإخلال بها ، ففيه أنّه كلام لا محصّل له ، إلّا التناقض والتضادّ ، إذ لا ينبغي الشكّ في أنّ الأجزاء والشرائط إمّا أن تكونا داخلتين في ماهيّة الصلاة ، وإمّا أن تكونا خارجتين عنها ، وأمّا دخولهما مرّة وخروجهما مرّة اخرى فأمر لا وجه له عند التعقّل ، بل إنّه أمر غير معقول.

وثالثا : إنّ الأركان ليست ملحوظة على نسق واحد بالنسبة إلى جميع أحوال المصلّي من الصحّة والمرض ، بحيث تكون بمنهج واحد دائما على جميع الأحوال والأزمان ، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والمكلّفين من حيث الصحّة والمرض ، ومن ناحية الاختيار والاضطرار ؛ إذ من الواضحات أنّ مقولة الركن تختلف بعروض هذه الحالات للمصلّي ، بحيث تنتهي مقولة الركن في بعض الموارد إلى الإيماء والإشارة ، فعلى هذا كيف يمكن فرض جامع يكون

__________________

(1) انظر قوانين الاصول : 43.

قابلا للانطباق على هذا المصاديق والأفراد المركّبة من المقولات المختلفة (1).
ثمّ إنّه قدس‌سره أورد على نفسه بأنّ الالتزام بالتشكيك في الوجود وفي بعض الماهيّات كالسواد والبياض ونحوهما من الألوان يلزمه الالتزام بدخول الشيء في الوجود أو الماهية عند وجوده ، وبعدم دخوله فيه عند عدمه ، فإنّ المعنى الواحد على القول بالتشكيك يصدق على الواجد والفاقد والناقص والتامّ ، فالوجود يصدق على وجود الواجب ، ووجود الممكن على عرض عريض ، وكذلك السواد يصدق على الضعيف والشديد ، فلتكن الصلاة أيضا صادقة على التامّ والناقص والواجد والفاقد على نحو التشكيك.

وأجاب عنه بأنّ التشكيك في حقيقة الوجود لا ندرك حقيقته ، بل هو أمر فوق إدراك البشر ، ولا يعلم إلّا بالكشف والمجاهدة ، كما صرّح به أهله. وأمّا التشكيك في الماهيّات فهو وإن كان أمرا معقولا ، إلّا أنّه لا يجري في كلّ ماهيّة بل يختصّ بالماهيّات البسيطة التي يكون ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز كالسواد والبياض ونحوهما من الألوان. وأمّا الماهيّات التي تكون مركّبة من جنس وفصل ومادّة وصورة كالإنسان ونحوه فلا يعقل فيها التشكيك. وعليه فلا يعقل التشكيك في حقيقة الصلاة ، لأنّها على الفرض مركّبة من أركان ومقولات عديدة ، فلا يعقل أن تكون بقية الأجزاء والشرائط داخلة فيها مرّة وخارجة عنها مرّة اخرى لتصدق الصلاة على الزائد والناقص.

وأمّا الثاني فأورد عليه بأنّ الأركان أيضا تختلف باختلاف الأشخاص من القادر والعاجز والغريق والمصدوم ونحو ذلك ، فلا بدّ حينئذ من تصوير جامع بين مراتب الأركان ، فيعود الإشكال.

__________________

(1) أجود التقريرات : 42.

وذلك بتقريب أنّ الشارع جعل الركوع والسجود بعرضها العريض ركنا ، فهما يختلفان باختلاف الحالات من الاختيار والاضطرار ، وأدنى مراتبهما الإشارة والإيماء ، فحينئذ لا بدّ من تصوير جامع بين تلك المراتب ليوضع اللفظ بإزاء ذلك الجامع ، فإذن يعود الإشكال. ومن جميع ما ذكرناه ينقدح أنّ ما أفاده قدس‌سره لا يرجع عند التفكّر والتعقّل إلى مفهوم متصوّر ، هذا.

وبالجملة ، فقد أورد صاحب الكفاية قدس‌سره على المحقّق القمّي قدس‌سره إيرادا ثالثا لا بدّ من التعرّض له ليتّضح الحال ، وكيف كان ، فإنّه قال : إنّا نقطع بأنّ لفظ الصلاة لم يوضع بإزاء الأركان منحصرا فقط ، إذ من الضروري الواضح أنّها تصدق على الفرد الفاقد لبعض الأركان إذا كان ذلك الفرد واجدا لبقيّة الأجزاء والشرائط ، ولا تصدق على الفرد الواجد لجميع الأركان إذا كان ذلك الفرد فاقدا لتمام البقيّة ، فلا يصحّ إذا دعوى وضعها لجميع الأركان ، فإنّه لا يدور صدق الصلاة مدارها وجودا وعدما كما هو واضح لا يخفى (1).
هذا تمام الكلام في ما اورد على المحقّق القمّي.

ولكنّ الإنصاف بالنظر الصحيح صحّة ما أفاده المحقّق القمّي قدس‌سره من دون أن يرد عليه شيء من هذه الإيرادات المتقدّمة ، وذلك من جهة أنّهما خلطا بين المركّبات الواقعية والمركّبات الاعتبارية في الإيراد الأوّل ؛ إذ من المعلوم أنّ الماهيّات الاعتبارية تباين الماهيّات الواقعيّة في الوجود والعدم ؛ إذ الماهيّات الواقعية يدور أمرها بين الوجود والعدم ، ومن الواضحات الأوّلية أنّ أيّ ماهية من الماهيات الواقعية إذا لاحظتها إمّا أن تكون موجودة في الخارج ، وإمّا أن تكون معدومة ، بخلاف الماهيّات الاعتبارية ، فإنّها في مرحلة الاعتبار يكون

__________________

(1) كفاية الاصول : 40.

قوامها بيد المعتبر ، فللمعتبر أن يعتبر الصلاة اسما في وعاء الوضع لخصوص الأركان منحصرا فقط خاصّة ، والحال أنّ الأركان في حدّ ذاتها إنّما تكون من سنخ المقولات والماهيّات المتأصّلة التي يدور أمرها بين الوجود والعدم ، كالتكبيرة التي تكون من مقولة كيف المسموع ، والركوع الذي يكون من سنخ مقولة الوضع ، وهكذا السجود وغيرها من الأركان ؛ ولأجل ذلك يصحّ أن يعتبر المعتبر ماهية اعتبارية تكون هي المركّبة من الماهيّات المتأصّلة المتعدّدة نظير الصلاة والحجّ.

وكيف كان ، فقد مثّلنا لهذا السنخ من الاعتبار والوضع في الدورة السابقة بلفظ (الدار) من باب التوضيح وسهولة التناول ، إذ من الواضح أنّ باني الدار ومعمار العمارة يلاحظ كلمة (الدار) فيعتبرها اسما في مقام الوضع والاعتبار للجدران والحوض والقبّة ، ولكن لا على نحو الانحصار ، بل على نحو الأعمّ من ذلك ، بحيث لو زاد فيها أشياء اخرى أيضا يصحّ انطباق لفظ الدار عليها وإطلاقها عليها بعنوان الحقيقة والمسمّى الواقعي الحقيقي.

كما إذا بنى دارا ذات طبقات متعدّدة بحيث تكون كلّ طبقة مشتملة على المطبخ والحمّام والبيوتات مع ما لها من التزيينات الحديثة والقديمة.

نعم ، لا تصدق الدار على مجرّد الحيطان والفضاء ، بل لا بدّ في صدق كلمة الدار بعد إحداث الباب والحيطان لا أقلّ من بناء قبّة واحدة فيها ، وأمّا بالنسبة إلى الزيادة فلا تضرّ بصدق الدار بلت ما بلت ، إذ من البديهي بالضرورة من الوجدان صحّة إطلاق الدار على الدار التي هي مشتملة على الأزيد من الطبقات وما لها من المتعلّقات.

فإذا عرفت ذلك من أنّ كلمة لفظ الدار تكون لا بشرط من حيث الزيادة في عالم الصدق والانطباق ، فاعلم أنّه لا مانع من أن يكون لفظ (الصلاة) في عالم

الوضع والاعتبار عند المعتبر والوضع حين الوضع والاعتبار من سنخ وضع لفظ الدار مخصوصا لخصوص الأركان من حيث القلّة ، وأمّا بلحاظ الكثرة فإنّما اعتبرها المعتبر لا بشرط. فإذن لا تصدق ولا تنطبق عند فقدان بعض الأركان ، ولكنّها تصدق وتنطبق مع زيادة عنوان الحقيقة بلا مجاز ولا عناية.

وبالجملة ، فإنّ وضع لفظ (الصلاة) إنّما يكون من قبيل وضع لفظ (الدار) إذ كما أنّ باني الدار إنّما اعتبر لفظ الدار اسما لخصوص (الدار) مقيّدة بوجود الحيطان والباب وغرفة فيها من حيث القلّة ، ولا بشرط من حيث الزيادة فكذلك يكون الأمر في الوضع بالنسبة إلى لفظ (الصلاة) في اعتبار الشارع ؛ إذ المعتبر ـ أي الشارع ـ له أن يعتبر لفظ الصلاة اسما لخصوص الأركان مقيّدا بعدم النقيصة في شيء منها ، ولكن لا بشرط من حيث الزيادة ، بحيث يكون مثل الشرائط والأجزاء داخلة في حقيقة الصلاة حتّى يصحّ إطلاق الصلاة على الجامع لجميع الشرائط والأجزاء من باب الحقيقة إطلاقا حقيقيا بلا مجاز ولا عناية.

وأمّا اختلاف الأركان فلا يضرّ بذلك ، لأنّ الشارع الواضع عند الاعتبار والوضع لم يعتبر لفظ (الصلاة) اسما لخصوص أركان مخصوصة مختصّة بحال الاختيار ، بل إنّما اعتبره لطبيعي الأركان على البدل في عرضه العريض في طول تبادل الأحوال في الأشخاص والأزمان ، من حيث الاختيار والاضطرار ، والمرض والصحّة ، والخوف والخطر من الهدم والغرق ، بحيث يكون كلّ واحد واحد منها بما له من التشخّصات من المصاديق الحقيقيّة لطبيعي الصلاة في ما له من الأركان الخاصّة الاختياريّة والاضطراريّة ، مع ما لها من الركن باختلاف الأحوال والأشخاص ، في أنّها داخلة تحت تحقّق المسمّى بأيّ وجه اتّفق في كيان الصلاة على البدل.

فيكون المصداق في مثل الإيماء والإشارة نظير صدق الحلوى على المطبوخ

من أشياء مختلفة على نحو البدل ؛ إذ لا ينبغي الشكّ في أنّ الواضع وضع كلمة (الحلوى) اسما لما يطبخ حلوى من الأشياء التي يمكن أن يطبخ منها الحلوى على البدل ، فكما أنّ الحلوى تصدق على المطبوخ من الزعفران ، كذلك تصدق على المطبوخ من غير الزعفران على البدل ؛ لأنّ المطبوخ من غير الزعفران أيضا مصداق من مصاديق مفهوم الحلوى ، وهذا واضح بلا خفاء.

وبالجملة ، فقد تقدّم جوابنا عن الإيراد الأوّل ، وقد علمت أنّ فيه خلطا بين المركّبات الحقيقية والمركّبات الاعتبارية ، فإنّ المركّبات الحقيقيّة التي تتركّب من جنس وفصل ومادّة وصورة ، ولكلّ واحد من الجزءين جهة افتقار واختيار بالإضافة إلى الآخر ، لا يعقل فيها تبديل الأجزاء بغيرها ، ولا الاختلاف فيها كمّا وكيفا ، فإذا كان شيء واحد جنسا أو فصلا لماهيّة فلا يعقل أن يكون جنسا وفصلا لها مرّة ، ولا يكون كذلك مرّة اخرى ، ضرورة أنّ بانتفائه تنعدم تلك الماهية لا محالة.

مثلا إنّ الحيوان جنس للإنسان ، فلا يعقل أن يكون جنسا له في حال أو زمان ، ولا يكون جنسا له في حال أو زمان آخر ، وهكذا إلى آخر الفصول والأجناس.

فما ذكره قدس‌سره تامّ في المركّبات الحقيقيّة لا مناص منه ولا فرار عنه.

وأمّا المركّبات الاعتبارية التي تتركّب من أمرين مختلفين أو أزيد وليس بين الجزءين جهة اتّحاد حقيقة ولا افتقار ولا ارتباط ، بل كلّ واحد منهما موجود مستقلّ على حياله ومباين للآخر في التحصّل والفعليّة ، والوحدة العارضة عليها اعتبارية ، لاستحالة التركّب الحقيقي بين أمرين أو امور متحصّلة بالفعل ، فلا يتمّ فيها ما أفاده قدس‌سره ولا مانع من كون شيء واحد داخلا فيها عند وجوده ، وخارجا عنها عند عدمه. وقد تقدّم مثال ذلك في الدورة السابقة في ضمن لفظ الدار ، فإنّه

موضوع لمعنى مركّب ، وهو ما اشتمل على حيطان ساحة وغرفة وهي أجزاؤها الرئيسية والمقوّمة لصدق عنوانها ، فحينئذ إن كان لها سرداب أو بئر أو حوض أو نحو ذلك فهو من أجزائها وداخلة في مسمّى لفظها ، وإلّا فلا.

فإجمال القضية أنّ الواضع لاحظ في مقام تسمية لفظ (الدار) معنى مركّبا من أجزاء معيّنة خاصّة ، وهي الحيطان والساحة والغرفة ، فهي أركانها ، ولم يلحظ فيها موادّ معينة وشكلا خاصّا من الأشكال الهندسية. وأمّا بالإضافة إلى الزائد عنها فهي مأخوذة لا بشرط بمعنى أنّ الزائد على تقدير وجوده داخل في المسمّى ، وعلى تقدير عدمه خارج عنه ، فالموضوع له معنى وسيع يصدق على القليل والكثير ، والزائد والناقص على نهج واحد ، كصدق الطبيعي على أفراده ومصاديقه.

ويكون من هذا السنخ لفظ القباء والعباء بالإضافة إلى البطانة ونحوها ، فإنّها عند وجودها داخلة في المسمّى ، وعند عدمها خارجة عنه وغير ضائرة بصدقه.

ومن هذا القبيل أيضا الكلمة والكلام ، فإنّ الكلمة موضوعة للمركّب من حرفين فصاعدا ، فإن زيد عليها حرف أو أزيد فهو داخل في معناها وإلّا فلا ، والكلام موضوع للمركّب من كلمتين فما زاد ، فيصدق على المركّب منهما ومن الزائد على نحو واحد وهكذا.

وبعبارة اخرى : إنّ المركّبات الاعتبارية على نحوين :

أحدهما : ما لوحظ فيه كثرة معيّنة من جانب القلّة والكثرة وله حدّ خاصّ من الطرفين كالأعداد ، فإنّ الخمسة مثلا مركّبة من أعداد معيّنة بحيث لو زاد عليها واحد أو نقص بطل الصدق لا محالة.

وثانيها : ما لوحظ فيه أجزاء معيّنة من جانب القلّة فقط ، وله حدّ خاصّ من هذا الطرف ، وأمّا من جانب الكثرة ودخول الزائد فقد أخذ لا بشرط ، وذلك مثل

الكلمة والكلام والدار وأمثال ذلك ، فإنّ فيها ما اخذ مقوّما للمركّب ، وما اخذ المركّب بالإضافة إليه لا بشرط ، ومن الظاهر أنّ اعتبار اللابشرطيّة في المفهوم والمعنى كما يمكن أن يكون باعتبار الصدق الخارجي ، كذلك يمكن أن يكون باعتبار دخول الزائد في المركّب ، كما أنّه لا مانع من أن يكون المقوّم للمركّب الاعتباري أحد امور على سبيل البدل. وقد مثّلنا لذلك في الدورة السابقة بلفظ الحلوى ، فإنّه موضوع للمركّب المطبوخ من سكّر وغيره ، سواء كان ذلك الغير دقيق أرز ، أو حنطة أو نحو ذلك.

ولمّا كانت الصلاة من المركّبات الاعتبارية فإنّك عرفت أنّها مركّبة من مقولات متعدّدة كمقولة الوضع ، ومقولة الكيف المسموع ونحوهما. وقد برهن في محلّه أنّ المقولات أجناس عاليات ومتباينات بالذات والحقيقة ، فلا تندرج تحت مقولة واحدة ، لاستحالة تحقّق الاتّحاد الحقيقي بين مقولتين ، بل لا يمكن بين أفراد مقولة واحدة ، فما ظنّك بالمقولات المتعدّدة ، فلا مانع من الالتزام بكونها موضوعة للأركان فصاعدا. خذ واغتنم فإنّه دقيق وحقيق.

والوجه في ذلك أنّ معنى كلّ مركّب اعتباري لا بدّ أن يعرف من قبل مخترعه ، سواء كان ذلك المخترع هو الشارع المقدّس أم غيره ، وعليه فقد استفدنا من النصوص الكثيرة أنّ حقيقة الصلاة التي يدور صدق عنوان (الصلاة) مدارها وجودا وعدما عبارة عن التكبيرة ، والركوع ، والسجود ، والطهارة من الحدث ، على ما سنتكلّم فيها عن قريب بحول الله تعالى وقوّته.

وأمّا بقيّة الأجزاء والشرائط فهي عند وجودها داخلة في المسمّى ، وعند عدمها خارجة عنه وغير مضرّة بصدقه ، وهذا معنى كون الأركان مأخوذة لا بشرط بالقياس إلى دخول الزائد ، وقد عرفت أنّه لا مانع من الالتزام بذلك في الماهيات الاعتبارية ، وكم له من الأمثال.

وإن شئت فقل : إنّ المركّبات الاعتبارية أمرها سعة وضيقا بيد معتبرها ، فقد يعتبر التركيب بين أمرين أو امور بشرط لا ، كما في الأعداد ، وقد يعتبر التركيب بين أمرين أو أزيد لا بشرط بالإضافة إلى دخول الزائد ، كما هو الحال في كثير من تلك المركّبات. فالصلاة من هذا القبيل حيث إنّها موضوعة للأركان فصاعدا. وممّا يدلّ على ذلك هو إطلاقها على جميع مراتبها المختلفة كمّا وكيفا على نهج ونسق واحد ، بلا لحاظ عناية في شيء منها ، فلو كانت الصلاة موضوعة للأركان بشرط لا لم يصحّ إطلاقها على الواجد التامّ الأجزاء والشرائط بلا عناية ، مع أنّا نرى وجدانا عدم الفرق بين إطلاقها على الواجد وإطلاقها على الفاقد كما تقدّم مفصّلا أصلا وأبدا.

فتلخّص من جميع ذلك أنّ دخول شيء واحد في ماهيّة مركّبة مرّة وخروجه عنها مرّة اخرى إنّما هو من المحالات في الماهيّات الحقيقية دون المركّبات الاعتبارية.

وعلى ذلك انقدح الجواب عن الإيراد الثاني أيضا ، فإنّ لفظ الصلاة موضوع لمعنى ومفهوم وسيع جامع لجميع مراتب الأركان على اختلافها كمّا وكيفا ، وله عرض عريض وميدان وسيع ، فباعتباره يصدق على الناقص والتامّ والقليل والكثير على نحو واحد كصدق كلمة الدار على جميع أفرادها المختلفة زيادة ونقيصة كمّا وكيفا ، إذن لا نحتاج إلى تصوير جامع بين الأركان ليعود الإشكال المتقدّم علينا.

وبعبارة واضحة : فإنّ الأركان وإن كانت تختلف باختلاف حالات المكلّفين كما أفاد شيخنا الاستاذ قدس‌سره (1) ، إلّا أنّه غير مضرّ بما ذكرناه من أنّ لفظ (الصلاة)
__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 75.

موضوع بإزاء الأركان بعرضها العريض وبميدانها الشامل ، ولا يجب علينا تصوير الجامع بين مراتبها المتفاوتة ، فإنّه موضوع لها كذلك على سبيل البدل ، وقد علمت أنّه لا مانع من أن يكون مقوّم المركّب الاعتباري أحد الامور على سبيل البدل.

ومن ذلك ينقدح أنّ ما بيّناه غير مبنيّ على جواز التشكيك في الماهيّات أو في الوجود فإنّه سواء قلنا به في الماهيّات أو الوجود أم لم نقل ، فما ذكرناه أمر محقّق على طبق المرتكزات العرفية في أكثر المركّبات الاعتبارية.

ولأجل ذلك ينقدح بطلان ما ذكر ثانيا من أنّ لفظ الصلاة يصدق على الفاقد لبعض الأركان ، فيما إذا كان واجدا لسائر الأجزاء والشرائط ، ووجه الانقداح والظهور هو عبارة عمّا علمت من أنّ الروايات الكثيرة قد دلّت على أنّ حقيقة الصلاة التي هي مشكّلة لكيانها ، وتتحقّق بها ، ويكون قوام الصلاة بها في مرحلة التحقّق ليس إلّا التكبيرة والركوع والسجود والطهارة من الحدث ، ولا يخفى عليك أنّ المراد منها أعمّ من المائيّة والترابية ، كما لا يذهب عليك أنّ المراد من الركوع والسجود أعمّ من الاختيارية أو الوظيفة الاضطرارية من المرضى والمضطرّين حسب ما تقدّم.

والمتحصّل أنّه لا مانع من الالتزام بأنّ الموضوع له هو خصوص الأركان من دون أن يرد على ذلك شيء من الإشكالات المتقدّمة.

ومن جميع ما ذكرناه في المقام ظهر جواب صاحب الكفاية ؛ إذ لا شكّ في صدق الصلاة على الفاقد للأجزاء والشرائط عند تحقّق الأركان ، وذلك مثل ما إذا أتى المكلّف بالأركان في الصلاة خاصّة دون باقي الأجزاء والشرائط كالحمد والسورة والأذكار والتشهّد كما إذا تركها نسيانا ؛ إذ لا شكّ في عدم وجوب الإعادة على المصلّي إذا أخلّ بغير الأركان من الأجزاء والشرائط عن نسيان

لقوله عليه‌السلام : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمس» بخلاف النقيصة أو زيادة الركن ، فإنّه لا بدّ من إعادة الصلاة على القول بأنّ زيادة الركن مخلّ بصحّة الصلاة.

وأمّا عدم ذكر التكبيرة في حديث «لا تعاد» لعلّه كان من جهة أنّ التكبيرة إنّما تكون باب افتتاح الصلاة ، فمن لم يأت بالتكبيرة لم يدخل في الصلاة حتّى يصحّ أن يقال له : أعد الصلاة ، بل الصحيح لمثل هذا الشخص أن يقال له : أقم ، لأنّه لم يدخل في الصلاة حتّى أبطلها بعد الدخول فيها ليصحّ أن يقال : إنّك أبطلت الصلاة فأعدها ، بل إنّه بترك التكبيرة غير داخل في الصلاة ، بل ما دخل فيها كانت سرابا لا صلاة. ولأجل ذلك لا يوجب عدم ذكر التكبيرة في سياق الأركان في حديث «لا تعاد» خروجها عن الركنيّة ، بل إنّها يقينا تكون من الأركان ، هذا مع أنّ الأخبار الصحيحة تدلّ على كون التكبيرة من الأركان للصلاة في سياق سائر الأركان التي ذكرت في لسان حديث «لا تعاد».
وسيأتي الكلام في التسليم بأنّه ركن في الصلاة أو لا ؟ والحاصل أنّ لفظة الصلاة لا مانع بأن تكون موضوعة للأركان على نحو لا بشرط عن الزيادة ، بحيث كان إطلاقها مع اجتماع سائر الأجزاء والشرائط من باب الحقيقة وصدق المسمّى ، بمعنى أنّها إذا تحقّقت في الخارج عند الامتثال مع الأركان في ضمن تمام الأجزاء والشرائط ، كصلاة المختار الذاكر غير الناسي ، فهي أيضا تكون داخلة تحت عنوان المسمّى وطبيعي الصلاة ، كالدار التي تكون داخلة في مسمّى الدار إذا كانت مشتملة على أزيد من خمس غرف وبيوت من الحمّام والسرداب والمطبخ ، وكلفظ القصيدة التي موضوعة لحدّ خاصّ من حيث القلّة ، بخلاف الزيادة فإنّها موضوعة في طرف القلّة مثل العشرة أبيات ، وأنّها من حيث الزيادة لا بشرط ، فتصدق على القصيدة التي تشتمل على أزيد من تسعين بيتا ، بل على الأزيد من ذلك إلى المائتين من باب صدق الاسم على المسمّى ، والطبيعي على

المصاديق والأفراد على نهج الحقيقة دون المجاز.

تعداد أركان الصلاة

هنا كلام في بيان تعداد الأركان التي هي دخيلة في حقيقة كيان الصلاة ومسمّاها بحيث لو فقد واحد منها ، فمسمّى الصلاة لم يكن متحقّقا ، حتّى إذا ترك نسيانا فضلا عن إذا تركت جميعها ، فضلا عن العمد ؛ لأنّها تكون دخيلة في قوام مسمّى الصلاة عند اعتبار الوضع ، فيكون بها قوام الصلاة ، فبفقدان واحدة منها تنعدم الصلاة وتبطل ، لأنّها اخذت بعنوان الركن في مسمّى الصلاة في نظر الشارع ؛ إذ لعلّ من الضروري المسلّم أنّ الركوع والسجود من الأجزاء ، والطهور من الحدث الأعمّ من المائية والترابية من الشرائط التي عدّت من الأركان في الصلاة من بين سائر الأجزاء والشرائط بالقطع واليقين ، لقوله عليه‌السلام : ثلثها الركوع وثلثها السجود وثلثها الطهور (1).
وأمّا التكبيرة فقد دلّت على ركنيّتها روايات خاصّة مذكورة في بابها (2) ، فيكون الإخلال بها ولو نسيانا موجبا لبطلان الصلاة ، لأنّها كالركوع والسجود والطهور دخيلة في المسمّى ومفهوم أصل الصلاة بالحقيقة والوضع عند الشارع والواضع.

وأمّا القبلة فهي وإن كانت داخلة في المستثنى في متن حديث «لا تعاد» لأنّها تكون مأخوذة في سياق الأركان في متن حديث «لا تعاد» فتكون من الخمسة المستثناة كالركوع والسجود والطهور ، ولكنّ الحقّ المحقّق أنّها ليست

__________________

(1) راجع وسائل الشيعة : الجزء السادس ، الباب 9 ، من أبواب الركوع ، الحديث 1.

(2) راجع وسائل الشيعة : الجزء السادس ، الباب الثاني من أبواب تكبيرة الإحرام.

من الأركان ، لجواز الصلاة إلى غير القبلة ، كما إذا وقعت بين المشرق والمغرب وكالصلاة النافلة ، ومثل ما إذا وقعت إلى غير القبلة نسيانا.

وأمّا التسليم فإنّه وإن ورد في لسان عدّة روايات مبيّنة لماهيّة الصلاة في أنّ «أوّلها التكبيرة وآخرها التسليم» (1) الظاهرة في ركنيّته ، إلّا أنّه داخل في المستثنى منه في متن حديث «لا تعاد».
ولأجل ذلك ذهب شيخنا الاستاذ قدس‌سره إلى ركنيّته ، لأنّ بإتيانه تتمّ ويخرج المصلّي من الصلاة بعد إتيانه ، فيكون ركنا مقوّما للخروج عنها.

وفيه أنّه قد عرفت سكوت حديث «لا تعاد» عنه ، ولأجل ذلك كان الإخلال به في الصلاة عن نسيان لا يضرّ بصحّتها. ومن هنا فإنّ المنافي لو اتّفق قبل التسليم غير واقع في الصلاة ، حتّى يكون مضرّا بصحّتها ، لأنّ التسليم ليس بركن فيها ، فيكون المنافي غير واقع في الصلاة ، كما إذا كان الفصل الذي يقع عن نسيان طويلا موجبا لبطلانها ، وذلك مثل ما إذا نظر المصلّي في أثناء الصلاة إلى صفحة كاملة من الجواهر قبل التسليم ، بخلاف ما إذا لم يكن موجبا لبطلانها كالسكوت اليسير في أثنائها ، فإنّه ليس بمبطل ، فلا بدّ من إتيان التسليم بعده ليخرج عن الصلاة.

وأمّا الموالاة فلا يبعد أن تكون ركنا في الصلاة عند المتشرّعة ، إذ لا خفاء أنّ المصلّي إذا كبّر وبعد ربع ساعة شرع بقراءة الحمد ، وهكذا بالنسبة إلى إتيان بقية الأجزاء فإنّ العرف يحكم ببطلان صلاته بلا ترديد بالقطع واليقين. فانقدح أنّ الموالاة تعدّ من الأركان شرطا في اتّصاف الصلاة بالصحّة ، بل لا بدّ أن يكون الترتيب أيضا كذلك.

__________________

(1) راجع وسائل الشيعة : الجزء السادس ، الباب الأوّل من أبواب التسليم.

وبالجملة ، فإنّ ملخّص الكلام في بيان تعداد الأركان الدخيلة في مسمّى الصلاة حسب ما يستفاد من النصوص الكثيرة يتلخّص في أربعة أركان ، وهي عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود والطهارة.

أمّا التكبير : فقد دلّت نصوص كثيرة على أنّ التكبيرة ابتداء الصلاة وبها افتتاحها ، ومن الواضحات أنّ هذه الرواية ناطقة بلسان عربي مبين أنّ الصلاة بدون التكبيرة لم تكن متحقّقة ، بمعنى أنّ المصلّي إذا أتى بالقراءة من دون أن يكبّر لم يتلبّس بالصلاة ولا يصدق أنّه دخل فيها. ولأجل ذلك ينقدح أنّ عدم ذكر التكبيرة في حديث «لا تعاد» إنّما هو من جهة أنّ الدخول في الصلاة لا يصدق بدونها حتّى يصدق على الإتيان بها الإعادة ، كما تقدّم ، فإنّها عرفا وجود ثان للشيء بعد وجوده أوّلا. وبعبارة اخرى : إنّ المستظهر من هذه الروايات هو أنّ الصلاة عبارة عن عمليّة خاصّة لا يتمكّن المصلّي من الدخول فيها من غير باب التكبيرة وباب افتتاحها منحصر بها فقط ، ولأجل ذلك ورد في بعض الروايات : لا صلاة بغير افتتاح ، ومن هنا لو دخل المصلّي بدونها نسيانا أو جهلا ، فلا يكون مشمولا لحديث «لا تعاد».
وأمّا الركوع والسجود والطهور كما تقدّم آنفا فهي من الأركان القطعيّة ، لدلالة صحيحة أو حسنة الحلبي بابن هاشم على أنّ الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث منها الطهور ، وثلث منها الركوع ، وثلث منها السجود (1) ، الحديث. فإنّها قد حصرت الصلاة بهذه الثلاثة ، ولكن لا بدّ من رفع اليد عن ظاهر هذا الحصر بما دلّت عليه الروايات بالنصوصية من أنّ التكبيرة أيضا ركن ومقوّم لها كما عرفت.

وقد بقي الكلام في التسليم هل هو ركن أيضا كما استدلّ على ذلك بالروايات

__________________

(1) وسائل الشيعة : الجزء السادس ، الباب 9 من أبواب الركوع ، الحديث 1.

المتعدّدة الدالّة على أنّ اختتام الصلاة بالتسليم (1) ، فهي ناطقة على أنّ الصلاة لا تتحقّق بدون التسليم خلافا لجماعة ، منهم صاحب العروة المرحوم السيّد حيث ذهب إلى أنّه ليس بركن ، وهذا هو الأقوى ، ويدلّنا على ذلك أنّه لم يذكر في حديث «لا تعاد» ، ولأجل ذلك لو لم يأت المصلّي به في الصلاة نسيانا لم تجب عليه الإعادة في الوقت فضلا عن القضاء في خارجه ، وعلى كلّ حال لو قلنا بعدم كون التسليم من الأركان كانت التسليمة أيضا خارجة عن مسمّى الصلاة.

فصار المتحمّل من جميع ما تلونا عليك امور :

الأوّل : أنّ الصلاة موضوع للأركان فصاعدا ، حسب مرتكز العرف بالقياس إلى حال العرف في عدّة موارد من المركّبات الاعتبارية.

الثاني : إنّ اللفظ موضوع للأركان بمراتبها العريضة على سبيل البدل لا الجامع بينها ، فأنّ الجامع غير معقول كما عرفت ، ولا لمرتبة خاصّة منها ، وذلك من جهة أنّ إطلاق اللفظ على جميع مراتبها على نهج واحد ، هذا ، وقد تقدّم أنّه لا بأس بكون المقوّم للمركّب الاعتباري أحد امور على نحو البدل.

الثالث : أنّ الأركان على ما نطقت به الروايات عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود والطهارة ، والمراد الأعمّ من المائية والترابية ، كما أنّ المراد من الركوع والسجود أعمّ ممّا هو وظيفة المختار أو المضطرّ ، ولكن مع ذلك كلّه يعتبر في صدق الصلاة كما تقدّم الموالاة ، بل الترتيب أيضا ، وأمّا الزائد عليها فعند الوجود داخل فيها دون العدم.

الرابع : أنّ دخول شيء واحد في مركّب تارة ، وخروجه اخرى ممّا لا بأس به

__________________

(1) وسائل الشيعة : الجزء السادس ، الباب الأوّل من أبواب التسليم.

في المركّبات الاعتبارية ، بل هو على طبق الفهم العرفي على ما هو الظاهر المتقدّم مفصّلا من دون أيّ خفاء فيه.

وقد انتهى كلامنا إلى بيان ما ذهب إليه بعض آخر من الاصوليين بأنّ الجامع الذي يكون هو الموضوع له لفظ (الصلاة) عبارة عن معظم الأجزاء على قول الأعمّي.

وبالجملة ، فإنّ الوجه الثاني من وجوه تصوير الجامع ـ على ما قيل ـ يتلخّص في أنّ لفظ الصلاة موضوع بإزاء معظم الأجزاء ، فصدق المسمّى يدور مدار المعظم من حيث الوجود والعدم. وهذا المسلك منسوب إلى المشهور عند شيخنا العلّامة الأنصاري قدس‌سره ، خلافا لصاحب الكفاية قدس‌سره حيث أورد على الشيخ بوجهين :

الأوّل : أنّ هذا القول مستلزم لأن يكون استعمال لفظ (الصلاة) في الجامع لجميع الأجزاء والشرائط مجازا ؛ لأنّه يكون من سنخ استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، وذلك يكون من قبيل استعمال المجازي دون الحقيقي ، والأعمّي لا يقول بالمجاز في مثل ذلك الاستعمال ، بل إنّما يقول بالحقيقة دون المجاز.

الثاني : أنّه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمّى ، فكان شيء واحد داخلا فيه تارة وخارجا عنه اخرى ، وذلك موجب للإجمال والإهمال ، فيدور الأمر بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الأجزاء ، وهو كما ترى تضحك منه الثكلى سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش في أنفسها بحسب الحالات من المرض والصحّة والسفر والحضر والاختيار والاضطرار.

وبعبارة أوضح : أنّه لا ينبغي الريب في اختلاف الصلاة باختلاف حالات

المكلّفين من السفر والحضر والاختيار والاضطرار وأمثال ذلك ، كما أنّه لا ينبغي الريب في اختلافها في ذاتها ونفسها باختلاف أصنافها من حيث الكمّ والكيف. وعليه فمعظم الأجزاء يختلف من هاتين الجهتين ، فيلزم دخول شيء واحد فيه مرّة وخروجه عنه تارة اخرى ، بل عند اجتماع تمام الأجزاء لا تعيّن لما هو الداخل عمّا ليس بداخل ، فإنّ نسبة كلّ جزء إلى المركّب على حدّ سواء ، بل لا واقع له حينئذ ، فيكون من قبيل المهملات والمجملات الغير المعيّنة ؛ إذ جعل عدّة خاصّة من معظم الأجزاء دون غيرها ترجيح بلا مرجّح ، فيكون المركّب حينئذ من قبيل الفرد المهمل المجمل المردّد الذي لا واقع له أصلا وأبدا.

ولكنّ الإنصاف أنّ هذا الإشكال مندفع بما ذكرناه في دفع الإشكال المتقدّم ، وذلك من جهة أنّ فرض لفظ (الصلاة) موضوعا لمعظم الأجزاء على نحو لا بشرطيّة بعنوان الاسم لها من قبل الشارع لا ينافي استعماله في الكلّ بعنوان الحقيقة كإطلاق الطبيعي على مصاديقه وأفراده ، إذ المفروض أنّ الصلاة عند اجتماع الأجزاء ـ مضافا إلى معظم الأجزاء أيضا ـ داخلة في المسمّى في نظر الشارع ، فيكون الاستعمال في الكلّ مع جميع الأجزاء كالاستعمال في خصوص معظم الأجزاء من باب الحقيقة بلا شكّ وريب.

وبهذا البيان انقدح عدم ورود الإشكال الثاني ، إذ المفروض أنّ الموضوع مشخّص معيّن معلوم من دون أيّ ترديد وتردّد وإجمال في الماهيّة بهذا التقريب ، إذ الجامع إنّما هو عبارة عن معظم الأجزاء على نحو لا بشرطية من حيث الزيادة ، بمعنى أنّ المسمّى والماهيّة مقيّد من حيث القلّة بمعظم الأجزاء ، وأمّا من حيث الزيادة فمطلق في لحاظ الواضع ، فعند اجتماع جميع الأجزاء يكون المسمّى مجموع المركّب من جميع الأجزاء والشرائط. فإذن لا يبقى مجال إشكال الإجمال في تصوّر المسمّى والجامع من ماهية الصلاة ، بل الموضوع له

والمسمّى والماهيّة معلوم مشخّص في نهاية الوضوح والإشراق.

فكأنّ هذا القائل استخرج أنّ الجامع ليس إلّا معظم الأجزاء من موارد الاستعمالات العرفيّة ، نظير ما ذكره المحقّق القمّي قدس‌سره في استخراج تصوّر الجامع في خصوص الأركان من حيث القلّة دون الزيادة بمسلك الأعمّي ، فيكون الموضوع له في طرف القلّة محدودا بالأركان ، وفي طرف الكثرة مطلقا بلا شرط في الاستعمالات العرفيّة ، فيكون الأمر كذلك عند من تصوّر أنّ الجامع ليس إلّا معظم الأجزاء من حيث القلّة ؛ لأنّ استعمال لفظ (الصلاة) عند العرف في المعظم كاشف عن أنّها موضوعة لمعظم الأجزاء مع اجتماع جميع الأجزاء والشرائط ، دون الأقلّ عن المعظم ، فإنّه غير داخل في المفهوم والمسمّى. فعلى هذا لا مجال للإيراد بأنّ الاستعمالات العرفية متفرّعات لوضع هذه الألفاظ لمعظم الأجزاء ، فكيف يمكن كشف الوضع لمعظم الأجزاء من الاستعمالات العرفيّة.

وملخّص الجواب عبارة عمّا ذكرناه في دفع الوجه الأوّل من أنّ الموضوع له قد اعتبر لا بشرط بالإضافة إلى الزائد الذي قد لا يصحّ الجواب عن الإيراد الأوّل ؛ إذ معظم الأجزاء التي اخذت مقوّما للمركّب مأخوذ في نظر الواضع لا بشرط بالقياس إلى بقيّة الأجزاء فهي داخلة في الماهية والمسمّى عند وجودها وخارجة عنه عند عدمها.

وبهذا البيان انقدح الجواب عن الإيراد الثاني أيضا فإنّه عند اجتماع تمام الأجزاء فالمفهوم والمسمّى هو تمام الأجزاء لا خصوص بعضها ، ليقال : إنّه مردّد بين هذا وغير هذا أو ذاك.

ولك أن تقول : إنّ اللفظ لم يوضع بإزاء مفهوم معظم الأجزاء وإلّا لترادف اللفظان وهو باطل بالوجدان ، بل إنّما هو موضوع بإزاء واقع ذلك المفهوم

ومعنونه ، وهو يختلف باختلاف المركّب نفسه ، فمن باب المثال إنّ معظم أجزاء صلاة الغداة بحسب الكمّ غير معظم أجزاء صلاة العشاء ، فلو كان المعظم لصلاة الصبح أربعة أجزاء مثلا ، فلا جرم كان المعظم لصلاة المغرب ستّة أجزاء ، وهكذا.

وعلى هذا التقريب فاللفظ موضوع بإزاء المعظم على سبيل وضعه للأركان ، بمعنى أنّ المقوّم للمركّب أحد امور على نحو البدل ، فقد يكون المقوّم أربعة أجزاء وقد يكون أقلّ ، وقد يكون أزيد كالخمسة ، وهكذا. وقد تقدّم أنّه لا مانع من الذهاب إلى ذلك والالتزام به في المركّبات الاعتبارية ، وكم له من نظير فيها ، بل هو على وفق الارتكاز كما عرفت.

وأمّا الزائد عن المعظم فعند وجوده يدخل في الموضوع له والمسمّى ، وعند عدمه يخرج عنه ، فالموضوع له حينئذ هو مفهوم وسيع جامع لجميع شتاته ومتفرّقاته ، لا خصوص المعظم في حدّ خاصّ بالنسبة إلى صلاة خاصّة بشرط لا ، ولا مرتبة خاصّة منه. ولأجل ذلك يصدق على القليل والكثير والزائد والناقص والصبح والعصر على نهج واحد ونسق فارد ، نظير لفظ (الكلام) فإنّه موضوع في لغة العرب لما تركّب من حرفين فصاعدا ، فالحرفان مقوّمان لصدق عنوان الكلام في لغة العرب ، وأمّا الزائد عليهما من حرف أو حرفين أو أزيد فعند وجوده داخل في المفهوم والموضوع له وعند عدمه خارج عنه.

وقد انقدح من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا بأس بهذا الوجه كالوجه المتقدّم أيضا ، مع صرف النظر عن الوجه الأوّل بأن يكون اللفظ موضوعا للمعظم لا بشرط ، هذا مع اعتبار الموالاة والترتيب أيضا في المفهوم والمسمّى ، إذ بدونهما لا ينطبق ولا يصدق على المعظم عنوان الصلاة.

الوجه الثالث : ربما يقال : إنّ لفظ (الصلاة) موضوع للمعنى الذي يدركه

العرف ، بمعنى أنّ أمر التسمية يدور مدار الصدق العرفي ، فيكون لفظ الصلاة موضوعا للمفهوم من المعنى الذي يدور مدار التسمية عرفا.

ولكنّ قد انقدح ممّا بيّناه آنفا أنّ هذا الوجه يكون مرجعه إلى الوجه الثاني عند التأمّل والدقّة ؛ إذ المراد منه بحسب التحليل يتلخّص في أنّ الكاشف عن وجود المسمّى منحصر في العرف ، بمعنى أنّ الكاشف عن وجود المسمّى ليس إلّا الفهم العرفي ، فإنّه هو الطريق الوحيد الموصل في مقام الإثبات إلى سعة المعنى أو ضيقه في مقام الثبوت والواقع ، فبما أنّ لفظ الصلاة يصدق عند العرف على معظم أجزائها ولا يصدق على غير المعظم منها ، نستكشف عن أنّه موضوع بإزاء المعظم على النهج المتقدّم آنفا. فمن باب المثال إنّ لفظ (الماء) في لغة العرب موضوع لمعنى في الواقع ونفس الأمر ، ولكنّ الكاشف في مقام الاستعمال والإثبات عن مقدار سعته وضيقه ليس إلّا الصدق العرفي ، فلو رأينا إطلاق العرف لفظ الماء على ماء الكبريت نستكشف من أنّه موضوع لمعنى وسيع في الواقع من قبل الواضع.

وبالجملة ، فإنّ المعيار والمتّبع في إثبات سعة المفهوم والمسمّى أو ضيقه من حيث المعنى منحصر في الصدق العرفي ، فإذا رأيت إطلاق لفظ الماء على ماء الكبريت عند العرف من غير نكير ، فهذا آية سعة المعنى ، وإذا كان ذلك الإطلاق مواجها لإنكار العرف فهذه آية ضيق المعنى.

فتحصّلت النتيجة من جميع تلك التفاصيل المتقدّمة في الأمور التالية :

الأوّل : عدم صحّة توهّم الاشتراك في وضع ألفاظ العبادات كما تقدّم مفصّلا.

الثاني : بطلان توهّم كون الوضع فيها عامّا والموضوع له خاصّا.

الثالث : عدم إمكان تعقّل جامع ذاتي مقولي للقائل بالصحيح.

الرابع : إمكان وتعقّل تصوير جامع عنواني على مسلك الصحيحي ، ولكنّه

ليس بموضوع له كما تقدّم.

الخامس : جواز تصوير جامع مقولي ذاتي بين الأعمّ من الصحيحة والفاسدة.

فلبّ النتيجة على ضوء التحقيق المتقدّم ينقدح في امور خمسة ، وقد عرفت أنّ ألفاظ العبادات مثل الصلاة ونحوها موضوعة للجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة من دون أن تكون منحصرة في خصوص الصحيحة من حيث الوضع.

وبذلك انقدح أنّه لا مجال للنزاع في مقام الإثبات من أنّ الألفاظ موضوعة للصحيح أو للأعمّ ؛ إذ النزاع في هذا المقام متفرّع على إمكان تعقّل وتصوير الجامع على كلا القولين معا ، فإذا لم يمكن تصويره إلّا على أحدهما فلا يبقى مجال له أصلا وأبدا.

فإذن لا مناص إلّا بالالتزام بالقول الأعمّ بالحصر والانحصار على أنّ الموجود والمرتكز في الأذهان العرفية والمتشرّعة هو إطلاق لفظ الصلاة على نسق واحد في جميع أفرادها ، من الصحيحة والفاسدة بالضرورة من الوجدان ، من دون أيّ لحاظ عناية مجازية في شيء منها ، بل بعنوان الحقيقة ؛ إذ من الواضحات الضروريّة عند المتشرّعة أنّهم يستعملون هذا اللفظ في الجميع متعمّدين على عدم ذكر القرينة المجازية أو شيء من لحاظ عناية بالنسبة إلى الأفراد الفاسدة ، فلو كان اللفظ موضوعا لخصوص الصحيح منها فلا محالة كان استعماله في الفرد الفاسد متوقّفا على لحاظ العناية من القرينة المجازية ، ولا يذهب عليك أنّ الأمر مستقرّ على خلاف ذلك في جميع الإطلاقات والاستعمالات ، بل في جميع الأفراد الصحيحة والفاسدة يكون بمنوال واحد ونهج فارد.

فالناظر الدقيق لا يرى أيّ فرق بين قولنا : فلان صلّى صلاة صحيحة ، أو : أنّ هذه الصلاة صحيحة ، وبين قولنا : فلان صلّى صلاة فاسدة ، أو أنّ تلك الصلاة

فاسدة ، وهكذا. وحيث إنّ استعمالات المتشرّعة تتبع الاستعمالات الشرعيّة فنستكشف تلك الحقيقة الموجودة في محاورة المتشرّعة عن عموم المعنى الموضوع له حين الاعتبار من قبل الشارع المقدّس.

بيان ثمرة النزاع

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى بيان الثمرة في هذا النزاع المفصّل المتقدّم مع تلك الأدلّة المتكثّرة.

وقد ذهب المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره (1) إلى أنّ الثمرة على مسلك الأعمّي عبارة عن التمسّك بالإطلاق إذا كان التكليف واردا على المقسم ، وكان المولى في مقام البيان. بخلاف مسلك الصحيحي حيث لا يجوز له التمسّك بالإطلاق ، وذلك من جهة أنّ مرجع الشكّ على قول الصحيحي يكون إلى الشكّ في المحصّل. وكلّما كان الشكّ في المحصّل فللمكلّف أن يتمسّك بالاشتغال دون الإطلاق ، فلا بدّ من إتيان الجزء المشكوك بمقتضى الاشتغال لنيل فراغ الذمّة عن التكليف الذي جاء في الذمّة من قبل المولى ، فلمّا كان الشكّ في المحصّل والفراغ فلا محالة يكون مرجعه هو الاشتغال لا التمسّك بالإطلاق.

وبالجملة ، فقد انتهى كلامنا إلى بيان ما يترتّب من الثمرة على كلّ من مشكلي الصحيح والأعمّ ، وقد التزموا بأنّ الثمرة على مسلك الأعمّي إنّما تكون هي البراءة تمسّكا بالإطلاق عند ما شكّ في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيّته له ، بعد ورود الحكم على المقسم عند فرض صدق العنوان والمسمّى على المأتيّ به.

خلافا لشيخنا الأنصاري قدس‌سره حيث أورد على ذلك أنّ هذه الثمرة ليست من

__________________

(1) كفاية الاصول : 43 ـ 44.

الثمرات المترتّبة على قول الأعمّي ؛ لأنّ عدم مشكوك الجزئيّة ليس من شرائط المأمور به ، فإذا لم يكن عدم مشكوك الجزئية شرطا في المأمور به فلا محالة يدور أمره بين الوجوب والإباحة.

فلا يبقى على هذا مجال لجريان البراءة ، بل التمسّك بالبراءة وعدم جواز التمسّك بها إنّما يكون من فروع مسألة الانحلال وعدم الانحلال ، فإذا انحلّ العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي في غير المشكوك فيكون لجريانها في المشكوك مجال واسع ، وإلّا فلا.

فعلى هذا لا بدّ لنا من النظر في موارد ورود الأمر فيها من قبل الشارع المقدّس ، ففي كلّ مورد يكون الشكّ في الإطلاق والتقييد كليهما لا يمكن لنا التمسّك بالبراءة ، لعدم تماميّة الإطلاق ، ولعدم تحقّق الانحلال بالنسبة إلى تعلّق العلم الإجمالي بالتكليف في ذمّة المكلّف. وفي كلّ مورد تمّ الإطلاق وكان الشكّ في التقييد فلا محالة ينحلّ العلم الإجمالي بالتكليف ، فيجوز التمسّك بالإطلاق ، هذا.

وقد ذكروا أيضا أنّ الثمرة على مسلك الصحيحي إنّما تكون هي الاشتغال في مشكوك الجزئية والشرطيّة ، لأنّه يكون من سنخ الشكّ في المحصّل. وكلّما كان مرجع الشكّ إلى المحصّل فلا بدّ من الرجوع إلى الاشتغال والعمل بالاحتياط في إتيان المشكوك.

وفيه أنّ هذه الثمرة تتبع الأوّل طابق النعل بالنعل ؛ إذ اولئك الأشخاص إمّا أن يلتزموا بأنّ الجامع والمقسم على مسلك الصحيحي إنّما هو عبارة عن عنوان الصحّة ، فلا يخفى عليك أنّه لا يمكننا المساعدة عليه بوجه من الوجوه بالضرورة والبداهة ، وذلك من جهة أنّه لا شكّ في أنّ عنوان الصحّة ليس من الموجودات المتأصّلة في الوجود ، بل الحقّ أنّه أمر انتزاعي ينتزع من إتيان

المكلّف المأمور به في الخارج تامّ الأجزاء والشرائط ، كما أنّ عنوان الباطل والفاسد أمر منتزع من عدم تمامية المأمور به في الخارج من حيث الأجزاء والشرائط.

فانقدح على ضوء ما ذكرنا أنّه كيف يعقل أن يكون المأمور به وما تعلّق به التكليف نفس عنوان الصحّة ، والحال أنّه غير موجود بالأصالة ، بل ينتزع وجوده من إتيان المأمور به في الخارج تامّ الأجزاء والشرائط.

وعلى كلّ حال فإنّ المراد من الجامع إذا كان هو الأمر المركّب فقد علمت استحالته ، وإذا كان هو الأمر البسيط الذي هو عبارة عن عنوان الصحّة فقد أوضحنا لك أنّ عنوان الصحّة ليس من الموجودات المتأصّلة في الوجود ، بل إنّما هو أمر انتزاعي ينتزع عن ذات تحقّق المأمور به في الخارج بإتيان تامّ الأجزاء والشرائط.

وعلى كلّ حال فقد عرفت ذهاب المحقّق صاحب الكفاية إلى جعل الثمرة هي التمسّك بالإطلاق عند الأعمّي إذا كان المولى في مقام البيان ، بخلاف من يقول بالصحّة ، لأنّه لا يجوز له التمسّك بالإطلاق ، إذ مرجع الشكّ عنده يكون الشكّ في المحصّل ، فلا مناص للمكلّف إذا شكّ في المحصّل إلّا التمسّك بالاشتغال في إتيان المشكوك ، ليكون على يقين من الفراغ. هذا.

ولا يخفى عليك أنّ التمسّك بالإطلاق على مسلك الأعمّي ليس بمكان من السهولة ، بل هو مقيّد بقيود متعدّدة ومقدّمات عديدة :

منها : أن يكون المولى في مقام البيان.

ومنها : أن يكون الحكم واردا على المقسم ، حتّى يكون قابلا للانطباق والصدق على كلّ من فردي الصحيح والفاسد ، كانطباق الكلّي الطبيعي على مصاديقه وأفراده.

ومنها : أنّ يكون المولى في مقام بيان تمام مقصوده بالجدّ والحتم ، بخلاف ما إذا لم يكن في مقام بيان تمام مقصوده كما إذا كان في مقام البيان في الجملة ، كقول الطبيب للمريض : ادخل السوق واشتر الدواء ، إذ من الواضحات أنّ الطبيب عند أمثال تلك البيانات ليس في مقام بيان تمام المقصود من اشتراء الدواء والأكل كيفما اتّفق ، فلا يجوز للمريض أن يتمسّك بإطلاق كلام الطبيب في تلك الموارد في شرب كلّ ما يشكّ في صدق الدواء عليه من الأدوية والحبوب ، بل لا بدّ في أمثال تلك الموارد من الرجوع إلى الطبيب حتّى يدلّه على المقصود من المعالجة بالتفصيل والدقّة بالنسبة إلى استعمال الدواء.

والحاصل إذا لم يكن المولى في مقام البيان بالنسبة إلى تمام مقصوده فلا يجوز للعبيد والمكلّفين التمسّك بإطلاق كلامه ، كما لا يجوز التمسّك بإطلاق كلامه فيما إذا لم يكن في مقام البيان من الأصل والأساس ، أو كان ولكنّ الحكم لم يكن واردا على المقسم ، كما سيأتي بيان ذلك في باب الإطلاق والتقييد مفصّلا كقوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً)(1) لنأخذ بإطلاقه حتّى في صدقه على ماء الكبريت ، إذ المولى إذا لم يكن في مقام البيان ، ولم يكن الحكم من قبله واردا على المقسم بحيث لم يكن قابلا للانطباق على الأفراد الصحيحة والفاسدة ، فكيف يجوز التمسّك بإطلاق كلامه في نفي مشكوك الجزئية عن المأمور به ؟

وبالجملة عند الأعمّي يجوز التمسّك بالإطلاق مع تماميّة هذه المقدّمات. بخلاف مسلك الصحيحي ، فإنّه محروم من التمسّك بالإطلاق في نفي مشكوك الجزئية والشرطية ، بل لا بدّ من الإتيان ، لأنّه يكون من قبيل الشكّ في المحصّل ،

__________________

(1) الفرقان : 48.

الذي لا بدّ من الاحتياط والاشتغال في تحصيل اليقين بالفراغ من إتيان مشكوك الجزئيّة والشرطية في طريق اليقين بالامتثال ، لأنّ اشتغال اليقيني يقتضي الفراغ والبراءة اليقينيّة.

ثمّ بعد ذلك لا يبعد أن يكون التمسّك بالإطلاق وعدم التمسّك على كلّ من قولي الأعمّي والصحيحي على نسق واحد ؛ لأنّه إذا أحرز أنّ المولى كان في مقام بيان تمام مقصوده ، ومع ذلك سكت عن ذلك المشكوك الجزئية والشرطية في أنّهما دخيلان في صحّة المأمور به أم لا ، فيستكشف من سكوته مع أنّه يكون في مقام بيان تمام ما له دخل في مقصوده أنّهما لا ربط لهما في حصول غرض المولى بالنسبة ما أمر به ، فبما أنّ المولى يكون في مقام بيان تمام مقصوده ومع ذلك سكت عنهما نستكشف أنّ غرض المولى من التكليف غير مربوط بهذين المشكوكين ، فيصحّ التمسّك بالإطلاق بكلّ من القولين.

ولكنّ الحقّ أنّه ليس في العبادات إطلاق حتّى يمكننا التمسّك به في نفي مشكوك الجزئية والشرطية إذا شكّ فيهما.

ولكن فيه إشكال واضح ؛ لأنّ الإطلاق يكون على قسمين : لفظي وحالي ، والأوّل له باب مختصّ به سيأتي البحث عنه عند بابه ، وهو عبارة عن باب الإطلاق والتقييد ، بخلاف الإطلاق الحالي والمقامي الذي لا ربط له بباب اللفظ ، فهو عبارة عمّا إذا أحرز المكلّف أنّ حاله ومقامه يكون حال البيان ومقام البيان ، لكون الوقت وقت الحاجة ، وترك البيان والحال هذه مخلّ بالمقصود ويكون من قبيل الإغراء بالجهل وتفويت المصلحة. وذلك مثل ما إذا أمر المولى عبده بالدخول في السوق لاشتراء كلّ ما يحتاج إليه من المأكولات والمشروبات والأدوية والألبسة اللازمة في ضيق الوقت ، ففي مثل ذلك المورد الذي احرز كون المولى في حالة آبية عن التأخير ، والمولى متوجّه إلى تلك الخصوصيّة ،

ومع ذلك سكت عن الزائد ، فلنا ولكلّ مكلّف أن يتمسّك بإطلاق حاله ومقامه في نفي مشكوك الجزئيّة ، ونستكشف أنّه غير مربوط بغرض المولى في التكليف ، لأنّه كان في مقام البيان ، ومع التوجّه سكت ولم يبيّن دخالته في الغرض من التكليف. بل يمكن أن يقال : إنّ عدم البيان في أمثال تلك الموارد بيان على النفي والعدم ، فلا ينبغي الشكّ في أنّ ذلك التمسّك مختصّ بالأعمّي دون الصحيحي.

كما أنّ الأمر يكون كذلك بالنسبة إلى حال الإمام عليه‌السلام في صحيحة حمّاد ؛ لأنّه يبيّن بالمباشرة فيها جزئية التكبيرة ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، والتشهّد ، والسلام ، فلحمّاد عند ذلك إذا شكّ في جزئية مثل الاستعاذة في الصلاة أن يتمسّك بإطلاق بيانه في نفي جزئيّته عن الصلاة ، وليس للصحيحي التمسّك بذلك ، للشكّ في صدق عنوان الصلاة على الفاقد لذلك الجزء المشكوك ، هذا بحسب الكبرى.

وأمّا بالنسبة إلى الصغرى فلا يذهب عليك أنّ المتتبّع يجد ورود روايات مطلقة حتّى في باب الصلاة ، فضلا عن الصوم ، والحجّ ، والزكاة ، والخمس ، مضافا إلى إطلاق الآيات النازلة فيها ـ دون باب الصلاة ـ يكون أكثر من أن يحصى. فعليك بالمراجعة إليها في أبواب بيان الشرائط والأجزاء من الصلاة والزكاة والحجّ والصوم ، فيجوز التمسّك بإطلاقها في نفي مشكوك الجزئية كما لا يخفى ، إذ ورود الإطلاقات في غير الصلاة من الصوم والحجّ وأمثالهما كتابا وسنّة أظهر من أن يخفى ، لوضوح عنوانها من حيث الموضوع له والمفهوم ، فبعد صدق العنوان والأخذ بما ذكر لها من الأجزاء والشرائط المعلومة فلا مانع من التمسّك بإطلاقها في نفي الزائد المشكوك عنها عند الأعمّي ، بعد فرض صدق العنوان عليها من حيث التسمية واعتبار الشارع عند الوضع.

وقد انتهى كلامنا إلى ما ذكروا للمسألة من الثمرات :

الاولى : ما هو المشتهر بينهم من أنّ الأعمّي له أن يتمسّك بالبراءة في موارد الشكّ في الأجزاء والشرائط ، دون الصحيحي ، فإنّه لا مناص له إلّا التمسّك بقاعدة الاشتغال والعمل بالاحتياط في تلك الموارد.

ولكنّ الإنصاف عند التحقيق عدم صحّة ذلك ، ولا فرق في التمسّك بالبراءة أو الاشتغال بين القولين بوجه من الوجوه من تلك الجهة ، وذلك من جهة أنّا لو التزمنا بالوضع للأعمّ فالتمسّك بالبراءة كما تقدّم مبتن على القول بانحلال الإجمالي في مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيين ، فإنّه إن قلنا بالانحلال وأنّ العلم الإجمالي ينحلّ إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عن وجوب الأكثر والتقييد الزائد. وذلك من جهة انّ مسألتنا هذه إنّما تكون من إحدى صغريات كبرى مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيين اللذين قد تعلّق التكليف في المقام بالطبيعي الجامع بين المطلق والمقيّد معلوم لنا تفصيلا ، وهو عبارة عن (الماهيّة المهملة العارية عن جميع الخصوصيات) وإنّما هو شكّنا في تعلّقه به على نحو الإطلاق بمعنى عدم تقييده بشيء لا جزءا ولا شرطا ، أو على نحو التقييد به بأحد النحوين المزبورين.

فحينئذ إن قلنا بانحلال العلم الإجمالي في تلك المسألة والرجوع إلى البراءة عن التكليف الزائد عن المقدار المعلوم كما هو كذلك ، فنقول هنا أيضا بالانحلال والرجوع إلى البراءة عن التقييد الزائد. وأمّا لو قلنا بعدم انحلال العلم الإجمالي في تلك المسألة فلا بدّ من العمل والرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، فبذلك انقدح أنّه لا ملازمة بين القول الأعمّي والرجوع إلى البراءة.

وأمّا عند الصحيحي فإن قلنا بأنّ متعلّق التكليف عنوان بسيط وخارج عن الأجزاء والشرائط ، وإنّما هي سبب لوجوده ، فلا محالة يكون الشكّ في جزئية شيء أو شرطيّته شكّا في المحصّل ، فلا بدّ من القول بالاشتغال والعمل

بالاحتياط في إتيان الجزء والشرط المشكوك ، إلّا أنّ هذا مجرّد فرض لا واقعية له في الخارج ، بل الواقع يكون في جهة خلاف ذلك الفرض والبحث ، إذ المفروض أنّ متعلّق التكليف هو الجامع بين الأفراد الصحيحة ، ونسبته إلى الأجزاء والشرائط نسبة الطبيعي إلى أفراده ، أو نسبة العنوان إلى معنونه ، وعلى كلا التقديرين فلا يكون المأمور به مغايرا في الوجود مع الأجزاء والشرائط ومسبّبا عنها.

وبالجملة ، فإنّ كلّا من السبب والمسبّب موجود في الخارج بوجود مستقلّ على هويّته واستقلاله ، كالقتل المسبّب عن مقدّمات خارجيّة ، أو الطهارة الخبثيّة المسبّبة عن الغسل ، بل الحدثيّة المسبّبة عن الوضوء والغسل والتيمّم عند من يقول بذلك. فإذا كان المأمور به أمرا بسيطا مسبّبا عن شيء آخر ومترتّبا عليه وجودا ، فلا جرم يرجع الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته بالإضافة إلى سببه إلى الشكّ في المحصّل ، ولا إشكال في الرجوع معه إلى العمل بالاحتياط والاشتغال في مورده.

ولكن من الواضحات أنّ المقام لا يكون من ذلك الباب ، إذ قد تقدّم أنّ الجامع الذي فرض وجوده بين الأفراد الصحيحة أمره دائر بين أن يكون من الماهيّات المتأصّلة المركّبة أو البسيطة ، أو من الماهيّات الاعتبارية والعناوين الانتزاعية.

وعلى كلّ تقدير لا بدّ من أن يكون منطبقا على الأجزاء والشرائط الخارجيّة انطباق الكلّي على أفراده ، ومعه لا يرجع الشكّ إلى الشكّ في المحصّل ليكون المرجع فيه الاحتياط وقاعدة الاشتغال ؛ إذ على الأوّل المفروض أنّ الجامع هو عين الأجزاء والشرائط ، فالأجزاء مع شرائطها بأنفسها متعلّقة للأمر ، ووحدتها ليست وحدة حقيقية ، بل وحدة اعتبارية ، بداهة أنّه لا تحصل من ضمّ ماهية الركوع إلى ماهيّة السجود ماهيّة ثالثة غير ماهيّتها الأوّلية.

وعليه فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عند الشكّ في اعتبار شيء زائد على المقدار المعلوم ـ بناء على صحّة الانحلال في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ـ لأنّ تعلّق التكليف عندئذ بالمقدار المتيقّن من الأجزاء والشرائط وقيودها معلوم ، والشكّ في غيره شكّ في التكليف ، فالمرجع عند الشكّ فيه يكون هو البراءة ، وبناء على عدم الانحلال في تلك المسألة فالمرجع فيه قاعدة الاشتغال.

وبقي الكلام بالنسبة إلى الثاني ، ففي الثاني الأمر يكون كذلك ، لأنّ الطبيعي يكون عين أفراده في الخارج ومتّحدا معها في وعاء العين ، فالأمر المتعلّق به متعلّق بالأجزاء مع شرائطها ، سواء قلنا بأنّ متعلّق الأوامر الطبائع ، أم قلنا بأنّه الأفراد. أمّا على الثاني فواضح بلا خفاء ، وأمّا على الأوّل فلا ينبغي الريب في اتّحاد الطبيعي مع أفراده ، نهاية الأمر أنّ الخصوصيّات الفرديّة غير دخيلة في ذلك.

فعلى كلا القولين يرجع الشكّ في اعتبار شيء جزءا أو شرطا إلى الشكّ في إطلاق المأمور به وتقييده ، لا إلى أمر خارج عن دائرة المأمور به ، فبناء على الانحلال في تلك المسألة يكون المرجع فيه البراءة عن التقييد بالنسبة إلى مشكوك الجزء والشرط.

وقد بقي الكلام على الوجه الثالث ، فلا يذهب عليك أنّ الأمر فيه يكون كذلك أيضا ، لأنّ الأمر الانتزاعي لا وجود له خارجا ليتعلّق به الأمر ، وإنّما الموجود حقيقة هو منشأ الانتزاع ، ومن الواضحات الأوّلية عند التأمّل أنّ الأمر إنّما يتعلّق في الحقيقة بمنشإ الانتزاع ، وأخذ ذلك الأمر الانتزاعي في لسان الدليل متعلّقا للأمر إنّما هو لأجل الإشارة إلى ما هو متعلّق الحكم في القضية.

وحاصل النتيجة في نهاية الشوط أنّ الشكّ في اعتبار جزء أو قيد على جميع

الوجوه الثلاثة يرجع إلى الشكّ في تقييد نفس المأمور به بقيد زائد على المقدار المتيقّن ، فبناء على ما هو الصحيح المختار عندنا من انحلال العلم الإجمالي عند دوران الواجب الارتباطي بين الأقلّ والأكثر يكون المرجع هنا أيضا هو البراءة. فتلخّص أنّ أخذ الصحّة بمعنى التمامية في المسمّى لا يمنع عن جريان البراءة على القول بالانحلال كما هو القوي.

وقد عرفت أنّ النتيجة المترتّبة على جميع ما ذكرناه في المقام عبارة عن أنّ القول بوضع الألفاظ للأعمّ لا يلزمه جريان البراءة دائما ، كما أنّ القول بوضعها للصحيح لا يلزمه الالتزام بالاشتغال كذلك ، بل هما في تلك الجهة على حدّ سواء ، فإنّ جريان البراءة وعدمه معتمدان على الانحلال وعدمه في تلك المسألة لا على الوضع للصحيح أو الأعمّ كما هو واضح.

وبهذا البيان انقدح بطلان ما أفاده شيخنا الاستاذ قدس‌سره (1) من أنّه على الصحيحي لا مناص من التمسّك بقاعدة الاشتغال والاحتياط ، كما أنّه على الأعمّي لا مناص من الرجوع إلى البراءة.

بتقريب أنّ تصوير الجامع على الصحيحي لا يمكن إلّا بتقييد المسمّى بعنوان بسيط خاصّ إمّا من ناحية علل الأحكام ، أو من ناحية معلولاتها. وأنّ هذا العنوان خارج عن المأتي به ومأخوذ في المأمور به ، وعليه فالشكّ في اعتبار شيء جزءا أو شرطا لا محالة يوجب الشكّ في حصول العنوان المزبور ، فيرجع الشكّ حينئذ إلى الشكّ في المحصّل ، والمرجع فيه قاعدة الاشتغال دون البراءة.

والوجه في بطلانه هو ما تقدّم من أنّ الجامع على القول بالصحيح على كلّ تقدير لا بدّ من أن ينطبق على الأجزاء والشرائط انطباق الكلّي على أفراده أو

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 79.

فرده ، وعليه كان الشكّ في اعتبار جزء أو قيد في المأمور به من دوران المأمور به نفسه بين الأقلّ والأكثر. فعلى القول بالانحلال كان المرجع فيه البراءة عن وجوب الأكثر ، فيكون من نتائج ذلك أنّ المأمور به بتمام أجزائه وشرائطه هو الأقلّ دون الأكثر.

فقد انقدح لك أنّ القول بالاشتغال معتمد على أن يكون المأمور به عنوانا بسيطا مسبّبا عن الأجزاء والشرائط الخارجيّتين ، بمعنى الاسم المصدري المتحصّل منهما ، وقد أثبتنا أنّ ذلك خلاف المفروض بالوضوح والبداهة.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى ما أفاده قدس‌سره على مسلك الصحيحي ، من أنّه على الصحيحي لا بدّ من تقييد المسمّى بعنوان بسيط إمّا من جهة العلل أو بلحاظ المعلولات.

ففيه أنّه اشتبه الفرق بين الصحّة الفعليّة التي تنتزع عن انطباق المأمور به على المأتيّ به في الخارج ، والصحّة بمعنى التمامية ، فالحاجة إلى التقييد إنّما تكون مسلّمة فيما إذا كان النزاع بين الصحيحي والأعمّي في أخذ الصحّة الفعليّة في المسمّى وعدم أخذها فيه ، فإنّه على الصحيحي لا بدّ من تقييده بعنوان خاصّ كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ، أو نحوه ممّا هو مؤثّر في حصول الغرض.

لكن قد تقدّم أنّه لا يعقل أخذها في المأمور به فضلا عن أخذها في المسمّى ، فلا تكون الصحّة بهذا المعنى موردا للنزاع ، فإنّ النزاع ـ كما تقدّم البحث عنه مرارا ـ إنّما هو في الصحّة بمعنى التماميّة ، ومن البديهيّ أنّها ليست شيئا آخر وراء ذات نفس الأجزاء والشرائط فقط ، ولا هي موضوعة للآثار ، ولا مؤثّرة في حصول الغرض. وعلى هذا فلا تبقى حاجة إلى تقييد المسمّى بعنوان بسيط خارج عنهما.

ولأجل ذلك انقدح لك أنّ هذه المسألة ليست من المسائل الاصولية ، وذلك

من جهة ما بيّناه في ابتداء الكتاب من البحث في مقام الفرق بين المسائل الاصوليّة ومسائل بقيّة العلوم من أنّ كلّ مسألة اصوليّة ترتكز على ركيزتين أساسيّتين :

الاولى : أن تقع كبرى في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلّي الإلهي ، وبهذا الامتياز امتازت المسائل الاصوليّة عن القواعد الفقهية بأجمعها ، حسب ما تقدّم البيان في تلك الجهة بالتفصيل بما لا مزيد عليه.

الثانية : أن يكون وقوعها كبرى في طريق الاستنباط في حدّ ذاتها وبنفسها من دون الاحتياج إلى ضمّ كبرى أو صغرى اصوليّة اخرى إليها ، وبهذه الخصوصيّة امتازت عن مسائل سائر العلوم الدخيلة في الاستنباط من مسائل علم النحو ، والصرف ، والرجال ، والمنطق ، واللغة ، وأمثال ذلك ؛ إذ مسائل هذه العلوم وإن كانت دخيلة في الاستنباط ، إلّا أنّها ليست بحيث لو انضمّت إليها صغرياتها تترتّب عليها نتيجة فقهيّة ، كما لا يخفى.

فانقدح بهذا البيان أنّ هذه المسألة ليست من المسائل الاصوليّة ، بل هي من المسائل اللغوية ، فلا تقع كبرى في قياس الاستنباط مستقلّة بلا ضمّ كبرى اصوليّة إليها ، وهي كبرى مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطييّن.

ويترتّب على ذلك البيان أنّ هذه الثمرة ليست ثمرة مترتّبة على هذه المسألة ، بل إنّما هي ثمرة لمسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيين ، وهي من مبادئ تلك المسألة ، فالبحث عنها إنّما يكون محقّقا لموضوع البحث عن تلك المسألة ، وهكذا الثمرة الآتية ، فإنّها ثمرة لمسألة المطلق والمقيّد دون هذه المسألة.

نعم هي محقّقة لموضوع التمسّك بالإطلاق ، فالبحث عن جواز التمسّك بالإطلاق وعدمه وإن كان بحثا عن مسألة اصوليّة ، إلّا أنّ البحث عن ثبوت الإطلاق وعدمه بحث عن المبادئ.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى بيان الثمرة الثانية ، وهي عبارة عمّا ذكره جماعة وتبعهم المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره (1) من أنّه لا مانع من التمسّك بالإطلاق ، أو العموم على القول بالأعمّ عند الشكّ في اعتبار شيء من حيث الجزئيّة أو الشرطية ، ولا يجوز التمسّك به عند الصحيحي ، بل لا بدّ عنده من الرجوع إلى الاصول العملية.

والوجه في ذلك أنّ التمسّك بالإطلاق يتوقّف على إثبات مقدّمات :

الاولى : أن يكون الحكم في القضيّة واردا على المقسم بين قسمين أو أقسام ، بأن تكون له قابليّة الانطباق على أنواع أو نوعين.

الثانية : لا بدّ من إحراز كون الشارع أو المتكلّم في مقام البيان ولو من ناحية أصل من الاصول العقلائيّة ، وعدم كونه في مقام الإهمال أو الإجمال.

الثالثة : إحراز عدم نصب القرينة على التعيين.

فإذا تمّت هذه المقدّمات نستكشف بها الإطلاق بالنسبة إلى مقام الثبوت ، وأنّ مراده الاستعمالي موافق لمراده الجدّي الحقيقي ، من دون أن تكون لأيّ خصوصيّة مدخليّة في مقصوده من الحكم بالإطلاق الذي تعلّق بالمقسم ، فعند ذلك إذا شكّ في دخل خصوصيّة من الخصوصيّات فيه ندفعها بالتمسّك بالإطلاق بالنسبة إلى مقام الإثبات ، فبما أنّ هذه المقدّمات تامّة بلا إشكال على القول بالوضع للأعمّ ، إذ الحكم حينئذ قد تعلّق بالطبيعي الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة.

فإن احرز أنّ المتكلّم أو الشارع يكون في مقام البيان عند عدم القرينة بوجه من الوجوه على التقييد ، فلا مانع من التمسّك بالإطلاق في دفع ما شكّ في

__________________

(1) كفاية الاصول : 43 ـ 44.

اعتباره من حيث الجزئيّة والشرطية ، وذلك من جهة أنّه شكّ في اعتبار شيء زائد على ما يصدق عليه اللفظ ، ومن الواضحات أنّه في مثله لا بأس ولا مانع عن التمسّك بالإطلاق في دفع عدم اعتبار أمر المشكوك.

وبالجملة ، فعلى القول بالأعمّ إذا تمّت المقدّمتان الأخيرتان يجوز التمسّك بالإطلاق لدفع كلّ خصوصيّة شكّ في دخالتها في المأمور به جزءا أو شرطا ، لتماميّة المقدّمة الاولى على الفرض ، وعليه فما ثبت اعتباره شرعا بأحد الشكلين المذكورين فهو والزائد عليه حيث إنّه مشكوك فيه ولم يحرز اعتباره فالمرجع فيه وفي دفعه هو التمسّك بالإطلاق ، وبذلك نثبت عدم اعتباره.

وهذا بخلاف القول بالوضع لخصوص الصحيح ، فإنّ المقدّمة الاولى على هذا القول معدومة ، إذ الحكم حينئذ لم يرد إلّا على الصحيح الواجد لجميع الأجزاء والشرائط ، فلو عرض الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته فلا جرم يرجع الشكّ إلى الشكّ في صدق اللفظ على الفاقد للمشكوك فيه ، لأجل احتمال دخله في الموضوع له والمسمّى ، ومعه لا يبقى مجال للتمسّك بالإطلاق.

فصار المتحصّل من جميع ما ذكر في المقام جواز التمسّك بالإطلاق على القول بالأعمّ ، دون الصحيح في موارد الشكّ في الأجزاء والشرائط.

نعم على القول بالأعمّ لو شكّ في كون شيء ركنا للصلاة ، أو لم يكن فلا يجوز التمسّك بالإطلاق ، إذ الشكّ فيه يرجع عند ذلك إلى الشكّ في صدق اللفظ ، ومعه لا يمكن التمسّك بالإطلاق حسب ما تقدّم بيانه.

وهذه الثمرة محلّ إشكال وإيراد من وجوه متعدّدة :

الأوّل : أنّه لا فرق بين المسلكين في عدم جواز التمسّك بالإطلاق وعدم جوازه بوجه من الوجوه ، وذلك من جهة أنّ المناط والمعيار في الجواز هو كون المتكلّم والحاكم في مقام البيان عند عدم نصب القرينة على التقييد في مقام

الحاجة ، فمن البديهي أنّه على ذلك فكما أنّ الأعميّ يتمسّك بالإطلاق فيما إذا احتمل دخل المشكوك في المأمور به زائدا على المقدار المتيقّن ، فكذلك الصحيحي يتمسّك به إذا شكّ في الاعتبار بالنسبة إلى أمر زائد على المقدار المعلوم المسلّم ، ولأجل ذلك فإنّ الفقهاء يتمسّكون بإطلاق صحيحة حمّاد (1) حيث إنّ حال الإمام عليه‌السلام في تلك الصحيحة حال البيان في وقت الحاجة ، لأنّه شرع في توضيح كيفيّة حال الصلاة لحمّاد بالمباشرة فيها بالقيام والنيّة والتكبيرة والقراءة والركوع والسجود والتشهّد والسلام ، فبعد ما أحرز حمّاد أنّ حاله عليه‌السلام حال البيان ولم ينصب القرينة على جزئيّة المشكوك وشرطيّته ودخالته في المأمور به فلا محالة يحرز عدم دخله من دون فرق في ذلك بين القول بالوضع للصحيح والقول بالوضع للأعمّ.

فالمتلخّص أنّ العبرة إنّما هي بكون المتكلّم في مقام البيان وعدم إتيان القرينة في كلامه على دخل المشكوك في مقصوده من الحكم ، لا بكون الوضع لخصوص الأعمّ أو الصحيح دون الأعمّ كما هو الظاهر ، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الإيراد الأوّل.

وفيه أنّ الجواب عن هذا الإيراد قد انقدح عمّا تقدّم ، وإجماله عبارة عن أنّ التمسّك بالإطلاق موقوف على إحراز المقدّمات الثلاث ، منها إحراز تعلّق الحكم بالجامع من ناحية المراد الاستعمالي وقابلية انقسامه إلى قسمين أو أقسام. فهذه المقدّمة لا بدّ من إثباتها وإحرازها ، وإلّا فلا يعقل الإطلاق في مقام الثبوت كي يستكشف ذلك بالإطلاق في مقام الإثبات ، وحيث إنّه على القول الصحيح قد تعلّق الحكم بحصّة خاصّة وهي خصوص الحصّة الصحيحة

__________________

(1) وسائل الشيعة 5 : 459 ـ 460 ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأوّل.

فالمقدّمة الاولى معدومة ، فالإطلاق اللفظي على القول بالصحيح غير معقول.

وأمّا الاستشهاد على ذلك بتمسّك الفقهاء بإطلاق صحيحة حمّاد المتقدّمة فهو خلط بين الإطلاق الحالي والإطلاق اللفظي ، فإنّ إطلاق الصحيحة إطلاق مقامي ، وهو أجنبيّ عن الوضع والإطلاق اللفظي الدلالي الذي يتقوّم بإحراز صدق المفهوم بعنوان الوضع على المورد المشكوك فيه. والإطلاق الذي لا يمكن التمسّك به عند الصحيحي عبارة عن إطلاق اللفظي دون إطلاق المقامي ، فإنّ التمسّك به أي بالإطلاق المقامي مشترك فيه بين الصحيحي والأعمّي ، بلا فرق بين المسلكين.

والوجه في ذلك أنّ المعتبر في الإطلاق اللفظي أن يكون مصبّ الحكم في القضيّة هو الطبيعي الجامع القابل للانطباق على حصص عديدة ، ولا أقلّ من حصّتين ، وإذا ثبت ذلك أوّلا تصل النوبة إلى إحراز بقيّة المقدّمات من كون المتكلّم في مقام البيان ، وعدم تعرّضه لنصب القرينة على إرادة الخلاف. ولأجل هذه الجهة لا مجال لقائل بوضع الألفاظ لخصوص الصحيح أن يتمسّك بالإطلاق ، وذلك من جهة الشكّ في صدق المفهوم على الفاقد لما يحتمل دخله في المسمّى.

بخلاف الإطلاق الأحوالي فإنّه لا يعتبر فيه ذلك الشرط ، بل المعتبر فيه سكوت المتكلّم عن البيان حين إيراد الحكم على نفس الأجزاء والشرائط أو الأفراد.

فمن باب المثال إذا كان المولى في مقام بيان ما يحتاجه اليوم من اللحم والخبز والأرز ، واللبن ، والحليب ، والزبد ، وغيرها من اللوازم ، فأمر عبده بالدخول في السوق لشرائها ولم يذكر الدهن مثلا فيما فرض أنّه كان في مقام البيان ولم يذكر ذلك ، فيستكشف منه عدم إرادته له ، وإلّا لأظهره وأبانه.

وبهذا البيان انقدح لك أنّ المكلّف هنا لا يحتاج في مثل هذا الشكل من الإطلاق إلى وجود لفظ مطلق في القضيّة ، بل هو مناقض له كما عرفت آنفا ، والإطلاق في الصحيحة يكون من هذا القبيل ، فإنّه سلام الله عليه كان في مقام بيان الأجزاء والشرائط ، فبتركه وعدم بيانه يستكشف عدم دخله في المقصود من المأمور به.

وبالنتيجة فإنّ أحد الإطلاقين أجنبي عن الإطلاق الآخر من الأصل والأساس ، وجواز التمسّك بأحدهما غير ملازم لجواز التمسّك بالآخر ، كما أنّه لا فرق في جواز التمسّك بالإطلاق الأحوالي بين القول بالوضع للصحيح ، والقول بالوضع للأعمّ. فما أورده المستشكل من الإشكال لا محصّل له في اللبّ والمعنى.

الثاني : أنّ الأعمّي يكون في رديف الصحيحي من حيث عدم جواز التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في اعتبار جزء أو قيد في المأمور به ، وذلك من جهة أنّ أدلّة العبادات جميعا بتمامها من الكتاب والسنّة مجملة ، لعدم ورود شيء منها في مقام البيان ، لكون المتكلّم بها فيها في مقام الإهمال والإجمال ، فلا يجوز التمسّك بإطلاقها من هذه الناحية ، لعدم تماميّة إطلاقها مع هذا الاحتمال.

غاية ما في الباب أنّ عدم جواز التمسّك على هذا القول من ناحية واحدة ، وهي عدم ورود مطلقات العبادات في مقام البيان ، لأنّ جميعها واردة بلحاظ التشريع ومقام التشريع والجعل ، من دون أيّ توجّه ونظر لها إلى خصوصيّتها من حيث الكمّية والكيفيّة.

والصحيحي ليس له التمسّك بالإطلاق من ناحيتين ، إحداهما عدم ورود المطلقات في مقام البيان ، وثانيتهما عدم تعلّق الجامع والمقسم. فصارت النتيجة هي عدم جواز التمسّك بالإطلاق على كلا القولين.

والجواب عنه : ـ مضافا على كونه من سنخ الإخبار بالمغيّبات وأنّه رجم بالغيب ـ أنّ الأمر ليس كما توهّم بالنسبة إلى جميع آيات الأحكام في العبادات ، كقوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)(1) وهو في مقام البيان ، فإنّ المفهوم من كلمة (الصيام) عرفا كفّ النفس عن الأكل والشرب ، وليس هذا إلّا معناه اللغوي ، فالصيام بهذا المفهوم والمعنى كان ثابتا في الشرائع والأديان الماضية بقرينة قوله تعالى : (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)(2) حيث لم يعتبر فيه سوى الكفّ عن الأكل والشرب عند تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود.

نعم ، إنّ ذلك تختلف كيفيّته باختلاف الشرائع ، ولكنّ كلّ تلك الاختلافات ترجع إلى الخارج عن الموضوع له الصيام وماهيّته ، بل قد يعتبر فيه كما في شرع الإسلام الكفّ عن عدّة امور أخر أيضا ، كالجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله تعالى ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلى الأئمة الأطهار عليهم‌السلام ، وإن لم يكن الكفّ عنها معتبرا في سائر الشرائع والأديان السالفة.

وعلى ذلك إذا شككنا في دخالة شيء في هذه الماهية بعنوان الشرط وعدم دخله كذلك ، فلا مانع من أن نتمسّك بالإطلاق في قوله تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ) في إثبات عدم دخله واعتباره ، فحال الآية المباركة حال قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(3) أو (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)(4) وأشكالهما من سائر آيات الأحكام.

__________________

(1) البقرة 183.

(2) البقرة : 187.

(3) البقرة : 275.

(4) النساء : 29.

فكما لا إشكال ولا مانع من التمسّك بإطلاقهما في باب البيع وسائر المعاملات عند الشكّ في اعتبار شيء فيها ، فكذلك لا مانع ولا إشكال من التمسّك بإطلاق هذه الآية الكريمة المباركة في باب الصوم والحجّ والزكاة والصدقات عند الشكّ في دخل شيء في صحّتها شرعا ، هذا.

مضافا إلى ما في السنّة من الروايات والأحاديث المطلقة الواردة في مقام البيان كقوله عليه‌السلام في التشهّد : (يتشهد) (1) ، فإنّ مقتضى إطلاقه عدم اشتراط أمر زائد على نفس ذات الشهادتين ، فلو عرض الشكّ في اعتبار التوالي بينهما فيدفع بالإطلاق ، وكذا غيره من الأحاديث ونصوص الباب ، فلاحظ وتأمّل فيها حتّى تتبيّن لك حقيقة الحال.

هذا كلّه على تقدير تسليم أن يكون الضابط في كون المسألة اصوليّة ترتّب ثمرة الفعليّة عليها ، ولكنّ الحقّ أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّ الضابط للمسألة الاصوليّة إمكان وقوعها في طريق قياس الاستنباط لا فعليّة وقوعها.

وبالجملة ، فإنّ ملخّص ما ذكرناه في المقام عن جواب هذا الإيراد أمران :

الأوّل : أنّ المطلق الوارد في مقام البيان من الكتاب والسنّة موجود ، وليس الأمر كما توهّمه هذا القائل.

الثاني : مع التنزّل عن ذلك وتسليم أنّ الحاكم والمتكلّم لم يكن في مقام البيان في تلك المطلقات الواردة في العبادات من الكتاب والسنّة ؛ إلّا أنّ إمكان ترتّب هذه الثمرة بها الغنى والكفاية في كون هذه المسألة من المسائل الاصوليّة ؛ إذ قد عرفت من أنّ المعيار فيها إمكان وقوعها في طريق استنباط حكم شرعي كلّي ، لا فعليّة ذلك كما تقدّم.

__________________

(1) وسائل الشيعة 6 : 406 ، الباب 8 من أبواب التشهّد ، الحديث 1.

إلّا أنّ الإشكال الذي يرد هنا هو ما ذكرناه آنفا من أنّ هذه الثمرة لم تكن ثمرة لهذه المسألة ، ولا تترتّب عليها بلا واسطة ، بل هي من ثمرات كبرى مسألة المطلق والمقيّد ، وهذه المسألة من صغريات تلك الكبرى ومن مبادئها ، من جهة أنّ البحث فيها في الحقيقة عن ثبوت الإطلاق وعدم ثبوته ، والبحث عن جواز التمسّك به وعدم جوازه بحث عن المسألة الاصوليّة دونه ، كما لا يخفى.

الوجه الثالث : أنّ الإطلاق والتقييد في العبادات إنّما يلاحظ بالإضافة إلى المأمور به ومتعلّق الأمر ، لا بالقياس إلى المسمّى بما هو ، ضرورة أنّ الإطلاق أو التقييد في كلام الشارع أو غيره إنّما يكون بالقياس إلى مراده ، وأنّه مطلق أو مقيّد ، لا إلى ما هو أجنبيّ عنه ، وعلى ذلك فلا فرق بين القولين والمسلكين ، فكما أنّ الصحيحي ليس في إمكانه التمسّك بالإطلاق فكذلك الأعمّي.

أمّا الصحيحي ، فلما علمت من عدم إحرازه الصدق على فاقد الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك الاعتبار ، لاحتمال دخله في المسمّى.

وأمّا الأعمّي ، فلأجل علمه بتقيّد المسمّى بالصحّة ، وأنّها مأخوذة في المأمور به ومتعلّق الأمر ، إذ المأمور به في طلب المولى عند الإتيان إنّما يكون حصّة خاصّة من المسمّى ، وهي ليست إلّا الحصّة الصحيحة المحصّلة لغرض الشارع من التكليف ؛ إذ من البديهي أنّ الحاكم والشارع لا يطلب ولا يأمر بإتيان الحصّة الفاسدة ، ولا بما هو الجامع بينه وبين الصحيح ، وعلى هذا التقريب فلا يمكن التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته ، للشكّ حينئذ في صدق المأمور به على الفاقد للشيء المشكوك فيه بالوضوح والإشراق.

وبالجملة ، فلا فرق بين أن تكون الصحّة مأخوذة في المسمّى ، وأن تكون مأخوذة في المأمور به ، فعلى كلا التقديرين لا يمكن التمسّك بالإطلاق ، غاية

الأمر أنّ الشكّ في الصدق على الصحيحي من جهة أخذ الصحّة في المسمّى ، وعلى الأعمّي من جهة العلم بتقييد المأمور به بالصحّة لا محالة.

فالنتيجة : هي عدم جواز الأخذ بالإطلاق على كلا القولين ؛ فإذن لا يبقى من حيث النتيجة ثمرة في البين.

والجواب عن ذلك الإشكال انقدح عمّا تعرّضنا له في ما تقدّم عند بيان معنى الصحّة والفساد ؛ إذ من الضروري أنّ الصحّة الفعليّة ـ التي هي منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به خارجا في موارد الامتثال والإتيان بالأجزاء والشرائط ـ غير مأخوذة في المأمور به في لسان الدليل بالقطع واليقين ، بل إنّ ذلك غير معقول كما تقدّم ، وإنّما النزاع في أخذ الصحّة بمعنى التمامية ، أعني تماميّة الشيء من حيث الأجزاء والشرائط والقيود في المسمّى.

وإنّما السالك إلى الصحيح يدّعي وضع لفظ (الصلاة) مثلا للصلاة التامّة من حيث الأجزاء والشرائط.

والقائل بالأعمّ يدّعي وضع اللفظ للأعمّ.

وعلى هذا التقريب فلو شككنا في اعتبار شيء جزءا أو شرطا في المأمور به كالسورة مثلا ، فعلى القول بالوضع للصحيح كان صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد لها غير معلوم ، لاحتمال دخلها فيه ، وإنّما الشكّ في اعتبار أمر زائد عليه ، وفي مثله لا مانع من التمسّك بالإطلاق لنفي اعتبار الشيء المشكوك فيه ، وبذلك الوجه نثبت أنّ المأمور به هو طبيعي الصلاة الجامع بين الفاقدة والواجدة للسورة ، ومن انطباق ذلك الطبيعي على المأتي به بلا سورة تنتزع الصحّة.

فالصحّة بمعنى التماميّة تثبت بنفس التمسّك بالإطلاق بضميمة ما علم من الأجزاء والشرائط تفصيلا ، والصحّة المنتزعة غير مأخوذة في المأمور به فضلا عن المفهوم والمسمّى.

وبالجملة ، فإنّ المأمور به على كلا المسلكين وإن كان هو الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، إلّا أنّ الاختلاف بينهما في نقطة اخرى ، وهي أنّ صدق اللفظ على الفاقد لما يشكّ في اعتباره معلوم على القول الأعمّي ، وإنّما الشكّ في اعتبار أمر زائد عليه.

وأمّا على الصحيحي فالصدق غير معلوم ، وعلى أساس تلك النقطة يجوز التمسّك بالإطلاق على القول بالأعمّ ، دون مسلك الصحيحي.

فالنتيجة المأخوذة من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ هذه الشبهة مبتنية على أخذ الصحّة الفعليّة في المأمور به ، وقد وقفت على فساده فيما تقدّم بالوضوح والإشراق.

ولأجل ذلك التزم شيخنا الاستاذ قدس‌سره (1) بأنّ هذا التوهّم ليس فيه أهمية كما اهتمّ به شيخنا الأنصاري قدس‌سره (2) وأطال الكلام فيه مع الجواب عنه بما لا يستحقّ.

وربّما يقال (3) : إنّ الثمرة تظهر في النذر ، وذلك مثل ما إذا نذر الناذر أن يعطي دينارا لمن يصلّي ركعتين ؛ إذ بناء على مسلك الأعمّ يجزي الإعطاء للمصلّي ركعتين ولو كانت صلاته فاسدة ، وعند الصحيحي لا يجزي ذلك ، بل لا بدّ من أن يعطي الدينار لمن يصلّي الصلاة الصحيحة ، وإلّا فلا تبرأ ذمّته.

ولا يذهب عليك أنّ أمثال تلك الثمرات غير قابلة للاعتماد والذكر والعنوان في المباحث العلمية الاصولية ، بل أمثال تلك الثمرات لا تصلح لأن تؤخذ بعنوان الفائدة والثمرة لشيء من المسائل العلمية ، وإن كانت المسألة من المبادئ

__________________

(1) أجود التقريرات 1 : 47.

(2) فرائد الاصول 2 : 474.

(3) القائل هو المحقّق القمّي في قوانين الاصول 1 : 43.

والمقدّمات التمهيدية.

على أنّ وجوب الوفاء بالنذر تابع لمقصود الناذر من النذر من حيث الكميّة والكيفيّة من الصحيحة والأعمّ منها ، وهذه الثمرة أجنبيّة عن مسألة وضع ألفاظ العبادات لخصوص الصحيحة منها أو الأعمّ ؛ إذ لو قصد الناذر من كلمة المصلّي من أتى بالصلاة الصحيحة فقد خالف نذره إذا أعطى الدينار لمن صلّى صلاة فاسدة. وإن قلنا بوضع ألفاظ العبادات للأعمّ وكان قصده من النذر مطلق الآتي بالصلاة ، وإن كانت باطلة برأت ذمّته بتلك الصلاة إلّا عند من يشترط الرجحان في متعلّق النذر ، لأنّ مصبّ النذر لو كانت الصلاة الفاسدة فلا مصلحة ولا رجحان في متعلّقه لأن يكون واجب الوفاء.

على أنّ الصحّة التي تكون محلّ الكلام في دخلها في المفهوم والمسمّى غير الصحّة المعتبرة في مرحلة الإتيان والامتثال ، فيمكن أن يكون المأتي به صحيحا من جهة وجدانه تمام الأجزاء والشرائط ، وفاسدا من الجهات الأخر ، وعلى ذلك التقريب ربما تحصل براءة الذمّة بالإعطاء لمن يصلّي الفاسدة أيضا.

بقي هنا شيء قد ذكرناه في الدورة السابقة ثمرة لهذا المسألة غير ما ذكره الاصوليون ، وهي أنّ الحكم الوارد على عنوان (الصلاة) ومفهومها يختلف باختلاف القولين ، مثلا قد ورد النهي عن (صلاة) الرجل وبحذائه امرأة مصلّية (1) ، فعلى القول بالصحيح لو علمنا بفساد صلاة المرأة لا تكون صلاة الرجل منهيّا عنها ، لعدم صدق الصلاة على ما أتت المرأة به ، فلا يصدق حينئذ أنّه صلّى وبحذائه امرأة تصلّي ، بخلاف القول بالأعمّ ، فإنّها أي صلاة الرجل تكون منهيّا عنها.

__________________

(1) وسائل الشيعة 5 : 124 ، الباب 5 من أبواب مكان المصلّي ، الحديث 3 و 4.

ولكنّ الإنصاف أنّه قد انقدح عمّا تقدّم أنّ هذه الثمرة أيضا لا تغني ولا تسمن لأن تكون ثمرة لهذا البحث المهمّ الاصولي ، بل الحقّ المحقّق أنّه لا تترتّب على النزاع بين القولين ثمرة يمكن أن تكون واقعا في طريق الاستنباط ، لما عرفت من أنّ القول بالصحيح لا يلازم الصحّة عند الامتثال ، إذ الصحّة عند ذلك غير الصحّة المأخوذة في المسمّى على هذا القول ، كما مرّ مفصّلا.

وقد ظهر وبان لك من جميع ما تقدّم في المقام من النقض والإبرام تحت عنوان الثمرة إلى هنا امور أربعة :

الأوّل : أنّ البحث والنزاع عن هذه المسألة ليس بحثا اصوليا واقعا في طريق الاستنباط مستقلا بلا ضمّ الضميمة ، بل هو بحث تمهيدي عن المبادئ المتقدّمة الإشارة إليها ، وإنّما ذكروها في هذا العلم لأجل أنّ فيها فائدة مهمّة واضحة ، وهي عبارة عن مناسبتها الشديدة مع بعض المسائل الاصوليّة.

الثاني : أنّ ما اعتمدوا عليه من الثمرات لها أهمّها الثمرة الاولى ، والثانية ليست بثمرة للبحث عن هذه المسألة كما عرفت.

الثالث : أنّ جواز الرجوع إلى البراءة أو عدم جوازه غير معتمد على القول بالوضع للصحيح أو الأعمّ ، بل مبني على أساس انحلال العلم الإجمالي ، وعدمه في مسألة الأقلّ والأكثر الارتباطيين.

الرابع : أنّ القول بالوضع للأعمّ محقّق لموضوع جواز التمسّك بالإطلاق أو العموم ، كما أنّ القول بالوضع للصحيح محقّق لموضوع عدم جواز التمسّك ، هذا وقد وفّقنا الله تعالى لإتمام الكلام بالنسبة إلى المقام الأوّل.

المقام الثاني : في المعاملات

وقد انتهى كلامنا إلى بيان البحث عن المقام الثاني في كيفية وضع ألفاظ

المعاملات ، من حيث جواز التمسّك بالإطلاق فيها من العقود والإيقاعات على كلّ من المسلكين وعدم جوازه.

وكيف كان فالبحث واقع بين الأصحاب فيه في مقامين :

الأوّل : فيما ذهب إليه المشهور من جواز التمسّك بإطلاقات المعاملات من العقود والإيقاعات على المسلكين ، من جواز التمسّك بالإطلاق في رفع مشكوك الشرطيّة على كلّ من قولي الصحيح والأعمّ ، من دون أن يكون الجواز مختصّا باختيار الوضع لخصوص الأعمّ دون الصحيح ، بل الجواز مشترك بينهما من دون أن يكون في ذلك بينهما ، بخلاف جواز التمسّك في العبادات ، فإنّه مختصّ بالأعمّ دون الصحيح. ولأجل ذلك فإنّ تلك الثمرة المتقدّمة الجارية في العبادات منتفية هنا ، إذ قد انقدح لك أنّه لا يجوز التمسّك بالإطلاق فيها على مسلك الصحيح ، لأنّه يكون من باب الشكّ في المحصّل الذي لا بدّ من الاحتياط فيه والتمسّك بقاعدة الاشتغال.

الثاني : لا بدّ لنا من البحث فيما ذكره جماعة منهم المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره (1) من أنّ النزاع في المعاملات إنّما يجري فيما إذا كانت الألفاظ أسامي موضوعة للأسباب دون المسبّبات ، فإنّ المسبّبات امور بسيطة غير قابلة لأن تتّصف بالصحّة والفساد ، بل هي تتّصف بالوجود عند وجود أسبابها وبالعدم عند عدمها.

وقد ذهب الشهيد قدس‌سره (2) إلى أنّ لألفاظ العبادات والماهيّات الاختراعية الجعلية ـ مثل الصلاة والصوم وسائر العقود ـ حقيقة في الصحيح ، وأنّها

__________________

(1) كفاية الاصول : 49.

(2) القواعد والفوائد للشهيد الأوّل 1 : 158.

موضوعة لخصوص الصحيح من العبادات والمعاملات دون الأعمّ منهما ، فيكون استعمالها في الفاسد مجازا إلّا الحجّ ، فإنّه موضوع للأعمّ ، وذلك من جهة ورود الرواية الصحيحة الدالّة على وجوب إتمام الحجّ الفاسد ، فلأجل ذلك لا مانع من الالتزام بذلك في خصوص الحجّ.

وكيف ما كان ، فإنّ توضيح المقام للوصول إلى حقيقة الحال من المقال يقتضي تحقيق الكلام في كلّ من المقامين :

أمّا المقام الأوّل : فالأمر كما ذهب إليه المشهور من جواز التمسّك بالإطلاق حتّى على القول بالصحيح ، والوجه في ذلك هو أنّ المعاملات امور مدنيّة عرفيّة في نظام حياة العقلاء من ابتداء تشكيل التمدّن العقلائي بين تمام أفراد البشر من عامّة أبناء آدم من بعد آدم إلى زمان خاتم الأنبياء صلى‌الله‌عليه‌وآله وإلى آخر الدنيا. وهي ليست من الماهيات الجعلية الاختراعية من قبل الشارع المقدّس ، بل المعاملات إنّما هي ماهيّات وقرارات بشريّة قد اخترعها العقلاء قبل تشكيل الشرائع السابقة وهذه الشريعة المقدّسة لتمشية نظام الحياة الاقتصادية في صراط العدل والإنصاف.

ثمّ بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب من قبل الله تعالى ومجيء نبيّنا الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله صاحب الدين الخاتم والكتاب المحكم سار معهم على هذه الطريقة المستقرّة عندهم ، من دون أن يخالفهم باختراع طريق خاصّ من قبل الله تعالى في هذه الجهة ، بل إنّه كأحد من الناس لا بدّ من أن يسير على منوال تلك الطريقة ، كما كان يسير كذلك قبل نزول الوحي عليه من قبل الله جلّ شأنه ، وهكذا بعد نزوله ، لأنّه لم يتصرّف فيها تصرّفا أساسيّا مباينا لما كانوا مستقرّين عليه من تلك الطريقة الثابتة عندهم ، بل الحقّ الصحيح المسلّم أنّه أقرّهم وأثبتهم على ما لهم من الطريقة العقلائية بإمضاء ما كانت ثابتة عندهم ، حيث عمل معهم وتكلّم

بلسانهم فيها ، فهو كأحدهم في طريقتهم المعمولة فيما بينهم.

ولكن لا يذهب عليك أنّه قد تصرّف صلى‌الله‌عليه‌وآله فيها في بعض الشروط بالنسبة إلى بعض الموارد ، كما أنّه نهى عن بعض المعاملات ، مثل المعاملات الربويّة وأمثال ذلك من المكاسب المحرّمة.

وبالجملة ، فإنّه وافقهم فيما كان عندهم بزيادة قيد أو جزء فيها لم يكن ذلك القيد معتبرا عند العقلاء منهم قبل تلك الزيادة ، كاعتبار البلوغ في المتعاقدين ، واعتبار الصيغة الخاصّة في بعض الموارد. وهذا المقدار من التصرّف ليس تصرّفا أساسيا ، بل هو تصرّف تصديقي إمضائي في رفع ذلك النقص عنهم ليكون أساس اصولهم بتلك الطريقة المسلّمة جارية عنده صلى‌الله‌عليه‌وآله.

فإذا عرفت ما ذكرناه لك من التوضيح فلا يخفى عليك أنّه على هذا الأصل والأساس يحمل ما ورد في الكتاب والسنّة من الآيات والروايات كقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(1) و (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(2) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)(3) ، وكقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «النكاح سنّتي» (4) و «الصلح جائز» (5) وأمثال ذلك على المفاهيم المستقرّة عندهم ، والتي جرى ديدنهم على العمل بها والجري عليها ؛ إذ من البديهي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يتصرّف فيها لا لفظا ولا معنى ، بل إنّه تكلّم بما تكلّموا به من الألفاظ واللغات.

__________________

(1) المائدة : 1.

(2) البقرة : 275.

(3) النساء : 29.

(4) مستدرك الوسائل 14 : 153 ، الباب 1 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 18.

(5) وسائل الشيعة 18 : 443 ، الباب 3 من أبواب الصلح ، الحديث 1.

ومن هذه الجهة فلنا أن نقول : إنّ تلك الأدلّة مسوقة لإمضاء المعاملات العرفيّة العقلائيّة ، وحيث إنّ المعاملات عندهم تنقسم إلى قسمين : قولي وفعلي ، إلّا في بعض الموارد الخاصّة التي اعتبر الشارع فيها اللفظ ، أو اللفظ الخاصّ ، كألفاظ النكاح والطلاق وأمثالهما فتلك الأدلّة تدلّ على إمضاء كلا القسمين. وبهذا التقريب فإن دلّ دليل من قبل الشارع على اعتبار شيء جزءا أو قيدا فنلتزم به ، وإلّا ففي صورة الشكّ فيه نتمسّك بالإطلاقات المتقدّمة ونثبت بها عدم اشتراطه واعتباره.

وبذلك التقريب انقدح بطلان ما ربّما يورد على الشهيد قدس‌سره حيث التزم أنّ المخترعات والماهيّات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود حقيقة في الصحيح ومجاز في الفاسد إلّا الحجّ ، لوجوب إتمامه فاسدا ، والحال أنّه قدس‌سره كغيره من الأصحاب يتمسّك بإطلاقات المعاملات ، مع أنّ الصحيحي لا مجال له للتمسّك بها ، لعروض الإجمال لها أي للخطابات. فلا يذهب عليك أنّ وجه البطلان هو ما علمت من عدم وجود المانع من التمسّك بإطلاقات المعاملات على القول بالصحيح كما عرفت.

وفي الجملة فالمعاني المأخوذة في موضوع أدلّة الإمضاء مثل البيع ونحوه معاملات عرفيّة عقلائيّة ولم يتصرّف الشارع فيها أيّ تصرّف ، لا من حيث اللفظ ولا من ناحية المفهوم والمعنى ، بل تلقّاها بالقبول وأمضاها بما لها من المعاني والمفاهيم التي قد استقرّ عليها الفهم العرفي بين الناس ، وتكلّم بالألفاظ التي كانت متداولة بينهم في محاورتهم قبل الشريعة الإسلاميّة.

فحينئذ إن شكّ في اعتبار أمر زائد على ما يفهمه العرف والعقلاء ، فنتمسّك بإطلاق الأدلّة وننفي بذلك اعتباره ، كما أنّه لم يكن معتبرا عند العرف ، إذ لو كان معتبرا للزم على الشارع المقدّس بيانه ، وحيث إنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان في مقام البيان

ولم يبيّن فعلم عدم دخله واعتباره.

وهذا الذي ذكرناه هو النقطة الأصليّة في افتراق المعاملات عن العبادات ، إذ العبادات بما أنّها امور عباديّة لا يعرفها البشر ، وأنّما هي ماهيّات اختراعية من قبل الشارع فقط بجميع أجزائها وشرائطها ، فلا يمكن أن تنالها يد العرف من حيث اختراعها ، فيكون أمر ذلك منحصرا بيد الشارع.

فإذن لو كانت موضوعة للصحيحة فلا يمكننا التمسّك بإطلاقها عند الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته ، لاحتمال دخله في المسمّى كما سبق.

وهذا بخلاف المعاملات ، فإنّها امور اعتبارية عرفيّة حدثت في ارتباط نظام معيشة حياة البشريّة في محاورات العقلاء ، فتكون من الماهيات المخترعة عند العرف والعقلاء ، فلو شكّ في اعتبار شيء منها من قبل الشرع فيكون المشكوك فيه أمرا زائدا على ما كان معتبرا عند العرف والعقلاء ، فلا مانع في دفع اعتبار مثله من التمسّك بالإطلاق حتّى على القول بكونها موضوعة للصحيحة.

نعم ، لو شككنا في اعتبار شيء فيها عند العرف والعقلاء ، نظير الشكّ في ماليّة شيء بين العقلاء والعرف من باب المثال ونحو ذلك فلا يمكننا التمسّك بالإطلاق ، لعدم إحراز صدق البيع عند فقدان الماليّة ؛ إذ الماليّة لا تصدق على المشكوك الماليّة ، فيكون من باب التمسّك بالإطلاق في الشبهة المصداقية ، والبيع لا يصدق على فاقد المالية ، فإذا لم يحرز صدق البيع على فاقد الماليّة فلا يجوز التمسّك بالإطلاق أو أمثال هذه الموارد ، كلّ ذلك مبنيّ على القول بالصحيح.

وأمّا عند الأعمّي فلا مانع من التمسّك بالإطلاق ولو كان الشكّ من ناحية اعتبار شيء فيها عرفا ، إلّا إذا كان المشكوك محتمل الدخالة في المفهوم والمسمّى.

ونخبة الكلام أنّ كيفية حال المعاملات عند العرف نحو كيفية حال العبادات عند الشارع المقدّس ، فكما أنّ ثمرة جواز الأخذ بالإطلاق وعدم جوازه يتّضح بين القولين في العبادات ، فكذلك تظهر بينهما في المعاملات ، وإنّما تنعدم الثمرة بين القولين في المعاملات إن شكّ في اعتبار جزء أو شرط وقيد فيها شرعا لا عرفا ، فإنّه عند ذلك يجوز التمسّك بالإطلاق مطلقا حتّى عند من يقول بالوضع لخصوص الصحيح حسب ما تقدّم.

هذا على القول بأنّ هذه الألفاظ موضوعة للأسباب لا المسبّبات.

وهنا إشكال آخر في عدم جواز التمسّك بالإطلاق لو قلنا بأنّ هذه الألفاظ موضوعة لخصوص المسبّبات ؛ إذ الحقّ عند من يقول بهذا السنخ من الوضع أي أنّ هذه الألفاظ موضوعة للمسبّبات ، فهذا النزاع لا يجري من الأصل والأساس ، بمعنى أنّه لا يبقى مجال لوقوع هذا النزاع بين الأصحاب ، بل ربما يكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. وذلك من جهة أنّ الصحّة غير داخلة في مفهوم المسبّب ، بل الصحّة أمر إنّما يترتّب على تحقّق وجود المسبّب في الخارج الحاصل من الأسباب التي هي عبارة من عدّة عن الأجزاء والشرائط التي اعتبرها المخترع والشارع أو العرف سببا لإيجاد المسبّب. فمن البديهي الواضح أنّ السبب إذا وجد في الخارج بتلك الكيفية بما له الأجزاء والشرائط في ظرف عدم المانع عن تأثيرهما ، فلا محالة ينوجد المسبّب فيكون مترتّبا عليه ، وإذا لم يتحقّق السبب فباليقين ينعدم المسبّب أي يبقى في ديار العدم.

فعلى هذا البيان لو كان الموضوع له هو مفهوم المسبّب الذي يكون وجوده منتزعا من تحقّق وجود أسبابه في الخارج بما له من أجزاء وشرائط ، فأمره يدور بين الوجود والعدم ، لا بين الصحّة والفساد ؛ إذ لا ينبغي الشكّ أنّ الأسباب إن وجدت بتمامها مع شرائطها في طرف عدم المانع عن تأثيرهما فلا جرم أنّ

المسبّب لا ينفكّ عنها ويترتّب عليها ، وإلّا فهو كما كان باق على عدمه في ديار العدم. وأمّا إن كان موجود صحيحا أو فاسدا ، بل بعبارة اخرى إنّه وجد عند ذلك صحيحا أو فاسدا ، فهذا أمر ليس له عند التعقّل معنى محصّلا بالقطع واليقين.

نعم ، قد تقدّم سابقا أنّ الصحّة والفساد أمران منتزعان من إتيان المأمور به في الخارج تامّ الأجزاء والشرائط ، ومن عدم إتيانه كذلك ، من دون أن يكون ذلك دخيلا في حقيقة المسمّى والمسبّب بوجه من الوجوه.

وبالجملة ، فلنا أن نقول في المقام : إنّ نزاع الصحيحي والأعمّي مشروط بأن تكون هذه الألفاظ اسما للأسباب دون المسبّبات ، أو ليس له اختصاص بذلك ، بل هو جار وإن التزمنا بأنّ هذه الألفاظ موضوعة لخصوص المسبّبات أيضا.

وقبل الشروع في بيان ذلك لا بدّ لنا التكلّم في أنّه هل يجوز التمسّك بالإطلاق على كلّ من قولي الصحيح والأعمّ على حدّ سواء ، بلا وجود فرق بينهما من حيث الجواز والعدم بالإطلاق ، أو أنّ بينهما فرق من هذه الجهة ، بمعنى جواز التمسّك عند الأعمّي دون الصحيحي ، كما تقدّم في العبادات مفصّلا بما لا مزيد عليه ؟

فإذا علمت ذلك فاعلم أنّ أصحابنا الاصوليين اتّفقوا على جواز التمسّك بالإطلاق في المعاملات على كلّ من المسلكين ، من دون أن يكون من هذه الناحية فرق في البين.

والوجه في ذلك أنّه لا شبهة في أنّ هذه المفاهيم ـ أعني مفاهيم المعاملات من البيع والشراء ، والصلح ، والإيجار والاستيجار ، والنكاح ـ إنّما كانت مفاهيم متشكّلة عند العرف وكلّ الناس من الأنبياء والامم والإمام والامّة حيث كانوا متساوين في الابتلاء بها في نظام المعيشة وفي العرف والمحاورات المتداولة بينهم في مجرى حياتهم الاجتماعية إلى نحو الكمال ، بل كلّهم يتوسّلون من

ناحية العمل بتلك المعاملات المتقدّمة لإمرار المعاش في حياتهم الاقتصادية في رفع حوائجهم الماديّة ، من البيع والشراء والإيجار والاستيجار والنكاح والصلح.

فكانت هذه المفاهيم من تلك المعاني من الامور العرفية الدائرة بين كافة الناس حتّى الأنبياء والرسل من ابتداء تشكيل المجتمع الإنساني في البلاد والقرى والمدن.

فلا جرم أنّ عامّة أهل الدنيا من الصدر الأوّل العارف بديدن أهل اللسان والمحاورة عند الاحتياج إلى المعيشة ـ من الخبز ، واللحم ، والألبسة ، والفرش ، والأمكنة ، بل بالنسبة إلى جميع المأكولات ، والمشروبات ، والمركوبات والمنكوحات ، والمكاري ، والإيجار والاستيجار ، وغيرها من الامور النظامية ـ لا بدّ من التوصّل إليها بالبيع والصلح والإيجار والنكاح الدارج فيما بينهم ؛ إذ لو لا ذلك الارتباط والاعتبارات العرفية لكانوا محرومين عن الوصول إلى مقاصدهم المطلوبة اللازمة.

وقد تقدّم غير مرّة أنّ الأنبياء والرسل ـ مع غمض العين عن اتّصالهم بالوحي والتشريع ـ كانوا من أبناء هذه المحاورة والعرف ، وأنّهم كانوا في الأسواق كأحد أبناء عرفهم في البيع والشراء والاستيجار والإيجار والرعي والمزارعة والمساقاة والصلح والنكاح. ومن الشواهد المسلّمة على ذلك قصّة موسى وشعيب عليهما‌السلام من الاستيجار والنكاح.

بل إنّهم مضافا إلى اتباعهم للعرف والعادة في تلك الاعتبارات والقرارات الدارجة بينهم قد أمضوا تلك الامور العرفيّة من قبل الله بقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ) و (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) وغيرهما من الروايات الواردة في أنواع الصلح ، والمضاربة ، والمساقاة ، والمزارعة حسب تنزيل الكتب وإرسال الرسل.

فالبيع بمعنى تبديل طرفي الملكية بين المالين أمر عرفي أمضاه الشارع وعمل طبقه قبل الشريعة وبعدها ، وهكذا سائر العقود والإيقاعات بتمامها وكمالها ، إلّا أنّ الشارع في مقام الإمضاء والتجويز تصرّف فيها بإضافة قيد أو شروط إمضائية بلسان القبول والتصديق التكميلي ، لا الجعلي والاختراعي حتّى تكون تلك المفاهيم ملحّة بالعبادات. فإذن ففي كلّ مورد ثبت لنا أنّه ذكر فيها قيد تصديقي نأخذ به ، وإلّا فنتمسّك بإطلاقاتها.

وبعبارة اخرى : ما يكون من القيود معلوم القيديّة من قبل الشارع فنأخذ بها ، وما يكون مشكوك القيديّة كلزوم إيجاب عقد البيع بالعربي فنتمسّك في نفيها بالإطلاق لو فرض صدق نفس العنوان والمسمّى عند العرف عند فقدان هذا القيد ، مثل صدق عنوان البيع على البيوع المعاطاتية عند العرف ؛ إذ لا ينبغي الشكّ أنّ البيع المعاطاتي دارج في العرف على نحو يرونه من مصاديق البيع العرفي ، إذ يتعاملون معه معاملة البيع الذي يبرزه الموجب باللفظ في إيجاد تبدّل طرفي الملكية التي نسمّيه بالبيع اللفظي.

فإذا كان عنوان البيع صادقا على المعاطاة في نظر العرف إذا شككنا في اعتبار اللفظ من قبل الشارع عند عدم الدليل على الاعتبار فنتمسّك في دفعه وإثبات صحّة البيع بإطلاق الآية الكريمة في (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، بلا فرق في ذلك بين مسلك الصحيح والأعمّ.

وهذا بخلاف مسلك المشهور عند فقدان الدليل ، فإنّهم توقّفوا في صدق عنوان البيع على البيع الفعلي المعاطاتي.

وبالجملة ؛ قد تقدّم الإيراد على التمسّك بهذا الإطلاق عند الأعمّي والصحيحي في المعاملات بالنسبة إلى من ذهب إلى أنّ هذه الألفاظ موضوعة للمسبّبات دون الأسباب ، فإنّها إذا كانت موضوعة للأسباب فنأخذ بالمقدار

المتيقّن ممّا علمت سببيّته من قبل الشارع بأزيد ممّا يراه العرف من صدق العرفي ، فنتمسّك في رفع الزائد عن المتيقّن بالإطلاق ؛ لأنّ الشارع بما أنّه كان في مقام البيان والتصديق في الدخل وعدم الدخل في صحّة المعاملة من القيود والشروط فلم يبيّن بأزيد ممّا بيّن ، فنتمسّك في دفعه بالإطلاق.

بخلاف القول بأنّها موضوعة للمسبّبات فإنّه عند ذلك لا يجوز التمسّك بالإطلاق ، لأنّه يكون من قبيل الشكّ في المحصّل ، لدوران أمر المسبّب عند حدوث ذلك الشكّ بالنسبة إلى قيديّة السبب بين الوجود والعدم ، لا بين الصحّة والفساد بعد صدق العنوان ، بل فرض الصحّة والفساد عند ذلك الاحتمال أمر غير مقبول.

والحاصل فقد انتهى كلامنا إلى بيان إيراد أنّ التمسّك بحديث الإطلاق في المعاملات مطلقا إنّما يكون في محلّه لو قلنا : إنّ المعاملات إنّما تكون موضوعة للأسباب لا المسبّبات ، فإنّه عند ذلك يوجد مجال للتمسّك بإطلاق الآية الكريمة : (أَحَلَّ اللهُ) أو (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) وأمثالهما لإثبات إمضاء وتصديق كلّ سبب عرفي إلّا ما منع الشارع منه.

وأمّا إذا كانت المعاملات أسامي موضوعة لخصوص المسبّبات فالأمر والتصديق الشرعي الناظر إليها لا يرشد إلى إمضاء أسبابها ، لعدم الملازمة بين إمضاء المسبّب ، وهو تبديل طرفي الملك والمبادلة في البيع وما شاكلها ، وإمضاء السبب ، وهو المعاطاة أو الصيغة الفارسيّة من باب المثال ، ومن الواضح أنّ أدلّة الإمضاء والتصديق جميعا من الآيات والروايات مسوقة إلى إمضاء المسبّبات ، وليست بناظرة إلى إمضاء الأسباب أصلا وأبدا.

إذ من البديهي أنّ الحلّية في كلامه تبارك وتعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) ثابتة لنفس المبادلة والملكيّة في مقابل تحريمها ، ولا محصّل ولا معنى لحلّية نفس

الصيغة أو حرمتها ، ووجوب الوفاء في قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ثابت للملكيّة والمبادلة ؛ إذ الوفاء على ما ذكرناه بمعنى الإنهاء والإتمام. ومن المعلوم أنّه لا يتعلّق بنفس العقد ، لأنّه إنّما يكون آنيّ الحصول من دون أن يكون له البقاء ، بل الحقّ أنّ الوفاء لا بدّ من أن يتعلّق بما يكون له قابليّة البقاء والدوام والاستمرار ، وليس ذلك في المقام إلّا نفس المسبّب دون الأسباب.

والنكاح في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (النكاح سنّتي) ليس إلّا نفس علاقة الزواج بين الزوج والزوجة ، لا نفس الصيغة ، وهكذا الصلح في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : (الصلح جائز) ، ونظائرهما.

وعليه فلو شككنا في حصول مسبّب من سبب خاصّ كالمعاملات ـ مثلا ـ فمقتضى الأصل عدم حصوله والاقتصار على الأخذ بالقدر المتيقّن ، إلّا فيما إذا كان له سبب واحد ، فإنّ إمضاء مسبّبه يستلزم إمضاءه لا محالة ، وإلّا لكان إمضاؤه بدونه لغوا وعبثا محضا. وكذا فيما إذا لم يكن في البين قدر متيقّن ، فإنّ نسبة المسبّب حينئذ إلى الجميع على حدّ سواء ، فلا يمكن الحكم بإمضاء بعض دون بعض. وفي غير هاتين الصورتين لا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن ، وفي الزائد عليه نرجع إلى أصالة العدم.

وقد أجاب عن ذلك الإشكال شيخنا الاستاذ قدس‌سره (1) بأنّ باب المعاملات غير مربوط بباب الأسباب والمسبّبات التكوينية ، كسببية الإلقاء في النار في تحقّق الإحراق ، بل باب المعاملات إنّما يكون نظير الآلة وذي الآلة ، فلأجل ذلك إنّما نأخذ بمقدار ما علم آليّته ، فنتمسّك بالإطلاق في عدم دخالة مشكوك الآليّة مع فرض صدق العنوان بدون إتيان المشكوك.

__________________

(1) فوائد الاصول 1 : 81.

وبالجملة فإنّ ملخّص جوابه قدس‌سره أنّ نسبة صيغ العقود إلى المعاملات ليست كنسبة الأسباب والمسبّبات ومن قبيل الموجودات الخارجية ، كوجود الإحراق آن حصول الإلقاء في النار ، ليكونا موجودين خارجيين بالسبب والمسبّب والعلّة والمعلول المترتّب أحدهما على الآخر ترتّبا تكوينيا قهريا بالجبر والاضطرار ، على نحو يكون تعلّق الإرادة بالمسبّب بتبع تعلّقها بالسبب من جهة أنّ اختيارية المسبّب باختياريّة السبب ، كما هو الحال في جميع الأفعال التوليدية ، بل نسبتها إليه نسبة الآلة إلى ذيها ، وإنّما الإرادة فقد تتعلّق بنفس المعاملة والمبادلة ابتداء ، كما هو الحال في سائر الإنشاءات ، فإنّ قولنا : (بعت) أو (صلّ) ليس بنفسه موجدا للملكيّة ، أو طلب إيجاد الصلاة في الخارج نظير الإلقاء الموجد للإحراق ، بل الموجد والموجب في الواقع ونفس الأمر هو الإرادة المتعلّقة بإيجاده إنشاء.

فتحصّل أنّه إذا لم تكن الصيغ من قبيل الأسباب ، والمعاملات من قبيل المسبّبات ، فلم يكن هناك موجودان ، أحدهما السبب ، والآخر هو المسبّب في عالم الخارج ، بحيث يكون أحدهما مترتّبا على الآخر كي لا يكون قبول أحدهما قبولا للآخر ، بل الموجود واحد لا اثنين بالقطع واليقين بلا غبار في البين.

غاية ما في الباب أنّه باختلاف الآلة ينقسم إلى أقسام عديدة ، فالبيع المنشأ بالمعاطاة قسم ، وبغيرها من اللفظ قسم آخر ، وبخصوص لفظ العربي قسم آخر ، وهكذا بالنسبة إلى الأقسام الأخر.

فإذا كان دليل إمضاء البيع مثلا في مقام البيان ولم يقيّده بنوع دون نوع فيستكشف منه عمومه لجميع الأقسام والأنواع العرفيّة الدارجة بينهم بعد فرض صدق المسمّى عندهم بالنسبة إلى جميع تلك الأقسام المتقدّمة ، كما يكون الأمر

بهذا المنوال بالنسبة إلى بقيّة المطلقات في جميع المقامات من الامور العرفية حرفا بحرف ، هذا تمام الكلام في بيان جوابه قدس‌سره.

ولكنّ الإنصاف أنّه لا يمكننا المساعدة له في ذلك الجواب بوجه من الوجوه أصلا وأبدا ، لعدم رجوع جوابه في الواقع إلى الصحّة ، لأنّ التعبير بالآلة وذي الآلة إنّما يكون مجرّد تبديل العنوان بعنوان آخر من دون أن يحدث فرق في المعنون ، وذلك لعدم الفرق بين كونها أسبابا أو آلة ، ولا أثر للاختلاف إلّا مجرّد التعبير من مقصود واحد بعبارتين مختلفتين ، من دون أن يحدث فرق في محلّ الكلام بين أن يعبّر عن الصيغة في العقود بالأسباب أو بالآلة ، لأنّ أدلّة الإمضاء إذا لم تكن ناظرة إلى إمضاء تلك الصيغ فلا يفرق بين كونها أسبابا أو آلة ، ولا أثر للاختلاف في مجرّد التعبير.

ومن العجائب أنّه قدس‌سره قد استدلّ على شمول أدلّة الإمضاء لصيغ العقود بأنّ الآلة وذيها ليسا كالسبب والمسبّب يمتاز أحدهما عن الآخر في الوجود ، بل هما موجودان بوجود واحد ، فإمضاء ذي الآلة يلازم إمضاء الآلة لا محالة.

وجه التعجّب أنّه لا ريب في تعدّد وجود الصيغ ووجود ما يعبّر عنه بالمسبّبات في باب المعاملات ، فإنّ المسبّبات هي الامور الاعتبارية النفسانيّة التي لا وجود لها إلّا في عالم الاعتبار ، والأسباب عبارة عن الأفعال والألفاظ ، وهما من الموجودات الحقيقية الخارجيّة ، سواء عبّر عنها بالأسباب أو الآلات ، فكما أنّ إمضاء المسبّب لا يلازم إمضاء السبب ، فكذلك إمضاء ذي الآلة لا يلازم إمضاء الآلة ، لعدم تفاوت بينهما إلّا في التعبير. وعليه فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن على كلّ تقدير ، فلو شكّ في حصول مسبّب كالملكيّة أو أمثالها من سبب خاصّ كالمعاملات مثلا ، أو بغير العربي ، أو نحو ذلك ، فمقتضى الأصل عدم حصوله ، إلّا إذا كان له سبب واحد ، فإنّ إمضاء المسبّب عند ذلك يلازم

إمضاء سببه لا محالة ، وإلّا لكان الإمضاء عبثا ولغوا.

والصحيح في الجواب هو عبارة عمّا ذكرناه في تعريف المعاملات بأنّها عبارة عن اعتبار المبرز باللفظ ، بمعنى أنّ حقيقة المعاملة بحسب اللب ليس إلّا أمرا اعتباريا متمركزا في عالم النفس والاعتبار ، ومجري الصيغة يبرزه للمشتري بالتلفّظ بتلك الصيغ والألفاظ في مقام التفاهم والإفهام.

فيكون البيع بحسب الحقيقة عبارة عن تبديل طرفي الإضافة بالنسبة إلى المثمن والثمن ، فتكون صيغة (بعت واشتريت) مبرزا وكاشفا عن ذلك الاعتبار النفس الأمري الذي يكون وعاؤه عالم الاعتبار والتعهّد والقرارات الداخلية ، والتلفّظ بالألفاظ إنّما هو وسيلة لإبراز ذلك الاعتبار النفس الأمري ، وإلّا فمجرّد التلفّظ باللفظ كما إذا كان بعنوان المزاح أو النسيان لا يترتّب عليه شيء من التبديل والنقل والانتقال ، نظير ما إذا تكلّم بكلمة (بعت) في مقام بيان أنّها تكون من صيغ متكلّم الوحدة من فعل الماضي.

فإذا كان البيع بحسب الواقع عبارة عن ذلك الاعتبار الثابت في نفس المعتبر والبائع فله أن يبرزه بأيّ مبرز من الألفاظ والأفعال الكاشفة عن ذلك العنوان الذي قصده البائع عند الاعتبار والتصوّر النفس الأمري ، وذلك المبرز والمكشوف بمساعدة تلك الكواشف والألفاظ والأفعال إذا كان في شأنها ، يصدق عليه ذلك العنوان النفس الأمري من البيع والإجارة والنكاح والصلح والتجارة فنأخذ به. فإذا شككنا في اعتبار أمر زائد على ذلك المقدار المسلّم فنتمسّك بالإطلاقات الواردة في المقام في عدم اشتراطه واعتباره من قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ) والتجارة عن تراض ، إذ لو كان شرطا ودخيلا في حصول الاعتبار لكان عليه البيان ، ولم يبيّن فليس بدخيل.

فتلخّص أنّه على القول بالصحّة يمكن التمسّك بالإطلاق في رفع الجزئية

والشرطية عند الشكّ في القيدية في باب المعاملات دون العبادات ، حسب ما تقدّم.

وبالجملة ، فإنّ الصحيح من الجواب عبارة عن أنّا إذا أغمضنا عن جميع ذلك وسلّمنا أنّ نسبة صيغ المعاملات والعقود عبارة عن نسبة الأسباب إلى مسبّباتها ، أو نسبة الآلة إلى ذيها. وأغمضنا النظر عمّا تقدّم منّا في باب المعاملات من أنّها أسام للمركّب من المبرز والمبرز خارجا فلا سبب ولا مسبّب ولا آلة ولا ذي الآلة ، كما ستأتي الإشارة إليه فيما بعد بحول الله تعالى ، فمع ذلك لا يتمّ الإشكال المزبور ، إذ هو إنّما يتمّ فيما إذا كان هناك مسبّب واحد وله أسباب عديدة ، فعند ذلك يقال : إنّ إمضاؤه لا يلازم إمضاءها جميعا ، فلا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن لو كان ، وفي الزائد نرجع إلى أصالة عدم حصوله.

نعم لو فرضنا أنّه لم يكن بينها قدر متيقّن ، بل كانت نسبة الجميع إليه على حدّ سواء ، أمكننا أن نقول بأنّ إمضاء المسبّب إمضاء لتمام أسبابه ، إذ حكم إمضاء بعض دون بعض آخر ترجيح بلا مرجّح ، والحكم بعدم الإمضاء من الأصل مع إمضاء المسبّب على الفرض أمر غير معقول ، ولكنّه فرض قليل الوجود في نهاية الندرة جدا ، بل الحقّ أنّه غير متحقّق في الخارج. وأمّا إذا كانت المسبّبات كالأسباب متعدّدة كما هو كذلك فلا يتمّ الإشكال.

بيان ذلك : أنّ المراد بالمسبّب إمّا أن يكون هو الاعتبار النفساني كما هو مسلكنا الصحيح في باب الإنشاء ، أو يكون هو الوجود الإنشائي المتحصّل من الصيغة أو غيرها كما أنّ هذا هو مسلكهم في باب الإنشاء ، حيث إنّهم فسّروا الإنشاء بإيجاد المعنى باللفظ ، ولأجل ذلك قالوا : إنّ صيغ العقود أسباب للمعاملات من جهة أنّها لا توجد إلّا بها ، فالبيع لا يوجد إلّا بعد قولك : (بعت) وكذا غيره. أو أنّ المراد بالمسبّب هو الإمضاء العقلائي ، فإنّه مسبّب ، وفعل البائع

مثلا سبب ، فإذا صدر من البائع بيع يترتّب عليه إمضاء العقلاء ترتّب المسبّب على السبب.

وأمّا الإمضاء الشرعي فلا يعقل أن يكون مسبّبا ، بداهة أنّ المسبّب هو ما يتعلّق به الإمضاء من قبل الشارع المقدّس ، فلا يعقل أن يكون هو نفسه ، وإلّا لزم تعلّق الإمضاء بنفسه في مثله قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : (النكاح سنّتي) وأمثال ذلك ، فإنّ المعنى عند ذلك هو أنّ الله أحلّ البيع الذي أحلّه ، وأوجب الوفاء بالعقد الذي أوجب الوفاء به ، وأنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله سنّ النكاح الذي سنّه ، وهكذا.

وإن كان ربما يظهر من كلام المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره في مبحث النهي عن المعاملات هذا ، حيث قال بعد ما حكى عن أبي حنيفة والشيباني دلالة النهي على الصحّة : «والتحقيق أنّه في المعاملات كذلك إذا كان المسبّب والتسبيب لاعتبار القدرة في متعلّق النهي كالأمر ، ولا يكاد يقدر عليهما إلّا فيما إذا كانت المعاملة مؤثّرة صحيحة» (1).
وكيف كان فاحتمال أن يكون المسبّب هو الإمضاء الشرعي فاسد بالقوّة واليقين ، وعلى جميع التقادير المذكورة لا يتمّ إشكال عدم التلازم بين إمضاء المسبّب وإمضاء سببه.

أمّا بناء على أن يكون المسبّب عبارة عن الاعتبار القائم بالنفس فلا محالة يتعدّد المسبّب بتعدّد مبرزه خارجا ، مثلا لو اعتبر زيد ملكية داره لشخص فأبرزها باللغة العربية ، واعتبر ملكيّة بستانه لآخر فأبرزها باللغة الفارسيّة ، واعتبر ملكية فرسه لثالث ، فأبرزها بالمعاطاة ، واعتبر ملكية كتابه لرابع ، فأبرزها بالكتابة ، أو الإشارة ، فهنا اعتبارات متعدّدة خارجا ، وكلّ واحد منها

__________________

(1) كفاية الاصول : 228.

يباين الآخر لا محالة وإن كان الجميع صادرا من شخص واحد ، فضلا عمّا إذا صدر عن أشخاص متعدّدين ، كما إذا باع زيد فرسه بالصيغة العربيّة ، وباع عمرو داره بالصيغة الفارسيّة ، وباع ثالث كتابه بالمعاطاة ، وهكذا ، حيث لا شبهة في أنّ الاعتبار القائم بزيد المبرز في الخارج بالصيغة العربيّة يباين كلّا من الآخرين ، وهكذا كلّ واحد منها بالإضافة إلى الآخر.

وعلى ذلك فإذا فرضنا أنّ الشارع أمضى الاعتبار المبرز في الخارج باللغة الفارسية أو بالمعاطاة ، فلا جرم أمضى المعاطاة أو الصيغة الفارسية التي يعبّر عنها بالسبب ، وإلّا لكان إمضاؤه بدون إمضائها لغوا محضا ، بداهة أنّه لا معنى لأن يمضي الشارع الملكية المبرزة بالمعاطاة ولا يمضي نفس المعاطاة ، ويمضي الملكيّة المظهرة بالعقد الفارسي ولا يمضي نفس هذا العقد وهكذا ، فإنّ معنى عدم إمضاء الشارع هذا لسبب عدم حصول الملكيّة به خارجا ، وهذا مناقض لحصولها به وإمضاء الشارع إيّاها كما لا يخفى.

وأمّا بناء على أن يكون المسبّب عبارة عن الوجود الإنشائي الحاصل بالتلفّظ بصيغ العقود كصيغة (بعت) و (أنكحت) و (أجبرت) وأمثالها يتحقّق المسبّب خارجا ، فلو قال زيد ـ مثلا ـ : بعت داري ، ثمّ قال : بعت بستاني ، ثمّ قال : بعت فرسي ، وهكذا ، يتحقّق بكلّ واحد من هذه الصيغ والأسباب الوجود الإنشائي الذي يعبّر عنه بالمسبّب على مسلك القوم ، فكما أنّ لكلّ صيغة وجودا ، فكذلك لكلّ منشأ وجودا إنشائيا بوجود سببه ، فلا يعقل انفكاك المنشأ عن الإنشاء والسبب ، ولا سيّما فيما إذا كانت الأسباب مختلفة الحقائق ، كالعربية والعجمية وغيرهما.

وفي الجملة فالتلفّظ بالصيغة يوجب وجودا إنشائيا للبيع على مذهبهم ، فلا يتصوّر انفكاكه عنه ، وعليه فإمضاء الوجود الإنشائي والتنزيلي إمضاء

لسببه ، فلا يعقل تعلّق الإمضاء بأحدهما دون الآخر كما تقدّم توضيحه.

وأمّا لو كان المراد من المسبّب إمضاء العقلاء ، فالأمر فيه أوضح من الأوّلين ، ضرورة أنّ العقلاء يمضون كلّ بيع صادر من البائع إذا كان واجدا للشرائط بأن يكون صادرا من أهله ووقع في محلّه ـ مثلا ـ لبيع زيد كتابه إمضاء عقلائي ، ولبيع زيد داره إمضاء عقلائي آخر ، ولبيع زيد فرسه إمضاء ثالث ، وهكذا. وليس إمضاؤهم متعلّقا بطبيعي البيع ، فإنّه لا أثر له ، والآثار إنّما تترتّب على آحاد البيع الصادرة عن آحاد الناس ، ومن البديهي الواضح أنّ العقلاء إنّما يمضون تلك الآحاد المترتّبة عليها الآثار ، وليس إمضاء أحدها عين إمضاء الآخر ، بل لكلّ واحد منها إمضاء على حده واستقلال ، كما هو مقتضى كون البيع سببا لإمضاء عقلائي.

وكيف كان فلا ريب في أنّ لكلّ بيع من البيوع الموجودة في الخارج إمضاء عقلائيا يباين إمضاء عقلائيا آخر ، وهكذا ، سواء كانت البيوع صادرة من شخص واحد ، أو من أشخاص متعدّدة.

وعليه فإذا كان لدليل الإمضاء إطلاق قد دلّ بإطلاقه على نفوذ كلّ إمضاء عقلائي فلا محالة دلّ بالالتزام على إمضاء كلّ سبب يتسبّب إليه ، وإلّا فلا يعقل إمضاؤه بدون إمضائه ، فإنّه نقض للغرض كما لا يخفى.

فالنتيجة الحاصلة من تمام ما ذكر في المقام أنّ الإيراد المزبور إنّما يتمّ فيما إذا كان هناك مسبّب واحد وله أسباب عديدة ، ولكن قد عرفت أنّه لا أصل له على جميع المسالك في تفسير المسبّب ، ولا يعقل أن يكون لمسبّب واحد أسباب متعدّدة على الجميع ، بل لكلّ سبب مسبّب ، فإمضاؤه بعينه إمضاء لسببه.

هذا كلّه بناء على مسلك القوم في باب المعاملات.

والتحقيق أنّ كون صيغ العقود أسبابا أو آلة ، كلّ ذلك لا يرجع إلى مفهوم

مقبول ومعنى صحيح ، وذلك لما حقّقناه سابقا من أنّ المشهور من أنّ الإنشاء إيجاد المعنى باللفظ باطل ، إذ أنّهم إن أرادوا به الإيجاد التكويني الحقيقي الخارجي فهو أمر غير معقول ، لوضوح عدم كون اللفظ واقعا في سلسلة علل وجوده وأسبابه ، وإن أرادوا بذلك الإيجاد الجعلي الاعتباري فمردود أيضا ، لأنّه يوجد بنفس اعتبار المعتبر بلا احتياج إلى التلفّظ بالألفاظ وعدمه ، لأنّ اللفظ لا يكون سببا لإيجاده ولا آلة له ، فيكون اللفظ من هذه الجهة خارجا عن محلّ الاحتياج والابتلاء من أصله. كيف وإنّ الأمر الاعتباري لا واقع له إلّا اعتبار الجاعل والمعتبر في وعاء افق النفس ، وأمّا الخارج عنه من اللفظ والكتابة والإشارة والفعل فأجنبيّ عنه بالكلّية من المعنى والواقع ، وأنّها مبرزات عن ذلك الاعتبار والجعل.

نعم إبراز ذلك الأمر الاعتباري وإظهاره في الخارج عند التفهيم والإفهام يحتاج إلى مبرز ، وذلك المبرز ربّما يكون هو اللفظ ـ بل الغالب يكون هو اللفظ ـ وقد يكون إشارة ، وقد يكون كتابة ، وقد يكون فعلا.

ومن هنا ذكرنا في بحث المعاملات أنّها أسام للمركّب من الأمر الاعتباري النفساني وإبرازه باللفظ أو نحوه في الخارج ، فإنّ الآثار المترقّبة منها لا تترتّب إلّا على المركّب من الأمرين ، فالبيع والإيجار والصلح والنكاح وأمثالها لا تصدق على مجرّد الاعتبار النفساني من دون إبرازه في الخارج بمبرز ما ، فلو اعتبر أحد ملكيّة داره لزيد أو ملكيّة فرسه لعمرو من دون أن يبرزها في الخارج باللفظ أو ما شاكله ، فلا يصدق أنّه باع داره من زيد ، أو سيارته أو فرسه من عمرو.

كما لا تصدق هذه العناوين على مجرّد إطلاق اللفظ أو نحوه بلا اعتبار نفساني ، كما إذا كان في مقام تعداد صيغ العقود أو الإيقاعات ، أو كان التكلّم بها بداع آخر غير الدلالة والإبراز لما في افق النفس من الاعتبار والقرار من الامور

الاعتبارية ، فلو قال أحد : بعت ، أو زوّجت ، أو آجرت ، أو أنكحت وأمثال ذلك من دون اعتبار نفساني ، فلا يصدق عليه عنوان البيع أو النكاح والزوجيّة والتزويج ، إلى آخر تلك العناوين الاعتبارية.

فبما ذكرناه في المقام انقدح أنّه لا سبب ولا مسبّب في باب المعاملات ، ولا آلة وذي الآلة ليشكل أنّ إمضاء أحدهما لا يلازم إمضاء الآخر ، بل المعاملات بعناوينها الخاصّة من البيع والهبة وما شاكلها أسام للمركّب من الأمرين ، فلا يصدق على كلّ واحد منهما بالخصوص كما عرفت ، والمفروض أنّها بهذه العناوين مأخوذة في أدلّة الإمضاء كقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : النكاح سنّتي ، الصلح جائز ، وهكذا إلى آخر العقود والإيقاعات ، فالأدلّة لها دلالة على إمضائها بتلك العناوين.

وعلى هذا التقريب فكلّما صدقت هذه العناوين عرفا عند العقلاء وشكّ في اشتراط أمر زائد عليها شرعا جزءا أو شرطا ، فلا مانع من التمسّك بإطلاقها ، وبالتمسّك بذلك الإطلاق نثبت عدم اشتراطه واعتباره.

كما انقدح ممّا أوضحناه لك في المقام أنّ ما يسمّى بالمسبّب ليس إلّا عبارة عن الأمر الاعتباري النفساني القائم بنفس المعتبر في حدّ ذاته بالمباشرة ، من دون الاحتياج إلى شيء آخر من السبب والآلة ، إلّا في الإبراز والإظهار ، وبيان ذلك الاعتبار النفساني.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا فرق في جواز التمسّك بإطلاق ما ورد في بيان تلك العناوين المتقدّمة من أدلّة الإمضاء من الآيات والروايات بين أن تكون المعاملات أسامي للأعمّ أو للصحيح ، إذ على الأوّل فواضح.

وأمّا على الثاني ، فلأنّ الصحّة عند العرف والمحاورة العقلائية أعمّ منها عند الشارع ، إذ ربّ معاملة تكون مقبولة وموردا لإمضاء العقلاء ، ولا تكون مقبولة

وموردا للإمضاء عند الشارع ، كالمعاملات غير المشروعة ، نظير المعاملة الربوية.

فعلى هذا التقريب لو شككنا في صحّة معاملة من قبل الشرع لاحتمال دخالة شيء فيها من الجزء والشرط زائدا على ما هو المعتبر عند العرف ، والمفروض صدق عنوان المعاملة عليها عند العرف ، فلا مانع من التمسّك بإطلاق الأدلّة في إثبات صحّتها عند الشرع ، لأنّ الصحّة الشرعيّة غير معقولة أخذها في المفهوم والمسمّى ، وفي موضوع أدلّة الإمضاء ، حتّى يكون مفاد قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) أنّه تعالى أحلّ واعتبر وأمضى البيع الذي أحلّه وأقرّه واعتبره وأمضاه.

نعم أخذ الصحّة في الموضوع له أمر ممكن معقول عند العقلاء في المعاملات ، إذ يصحّ أن يقال إنّ البيع مثلا اسم للاعتبار المبرز في الخارج الممضى عند العقلاء ، لا للأعمّ منه ومن أن لا يكون ممضى عندهم ، فإنّ الأمر الاعتباري إذا كان واجدا للشرائط ـ كما إذا كان صادرا ممّن له الرشد والعقل والبلوغ مثلا ـ فلا محالة يكون موردا لقبولهم وإمضائهم. وإذا كان فاقدا لها ـ مثل ما إذا صدرت من الصبي الغير المميّز ، أو السفيه والمجنون أو الفضولي وأمثال ذلك ـ فلا يكون موردا للإمضاء عندهم.

وعلى هذا التقريب إذا شككنا في اعتبار أمر زائد على ما أمضاه العقلاء ـ كاعتبار اللفظ مثلا ، أو العربية ، أو أنّها ليست بمعتبرة ، بل يكفي إبرازها باللغة الفارسيّة وأمثال ذلك ـ فلا مانع من التمسّك بإطلاق أدلّة الإمضاء لإثبات عدم اعتباره ، إذ الشكّ عندئذ إنّما يكون في اعتبار أمر زائد على ما يصدق عليه العنوان واللفظ عند أهل العرف في تلك المعاملة.

ولأجل ذلك تمتاز المعاملات عن العبادات بذلك الامتياز المقبول ، إذ العبادات بما أنّها ماهيات غير عرفيّة فلا يد للعرف والعقلاء فيها ، لأنّها امور

تعبّدية ويكون أمر اختراعها وجعلها منحصرا بيد الشارع المقدّس ، فلو كانت في نظر الشارع في لوح التسمية والاختراع والوضع موضوعة لخصوص الصحيحة فلا يبقى لنا مجال للتمسّك بإطلاق أدلّتها ، لأنّ الشكّ في اعتبار شيء فيها جزءا أو شرطا يكون مرجعه إلى الشكّ في صدق العنوان واللفظ على المأتيّ به الفاقد لذلك الشيء المشكوك فيه ، لاحتمال دخالته في ذات المسمّى والموضوع له في حاقّ الواقع.

وهذا بخلاف المعاملات ، فإنّها حيث كانت ماهيّات مخترعة من قبل العرف والعقلاء بحسب الجبلّة والفطرة في مسير تمشية نظام الحياة الماديّة وفي تأمين الاقتصاد الإنساني في اجتماع البشريّة في أقطار العالم من لدن آدم إلى يوم القيامة ، فلو كانت أسامي للصحيحة لم يكن مانع من التمسّك بالإطلاق ، إذ الصحيح عند العرف والعقلاء أعمّ من حيث المورد من الصحيح عند الشارع المقدّس ، كما تقدّم لك توضيح ذلك.

وقد انقدح لك من جميع ما ذكرناه وجه الافتراق بين البابين ونقطة الامتياز فيهما من حيث جواز التمسّك بالإطلاق في باب المعاملات ، حتّى على القول بكونها موضوعة للصحيحة منها ، وعدم جوازه في باب المعاملات إن كانت كذلك ، لأنّ الصحّة حسب ما تقدّم تكون على قسمين ، إذ الصحّة التي هي محلّ البحث في المعاملات صحّة عقلائيّة تكون أعمّ من حيث المورد من الصحّة التي تكون محلّ البحث في العبادات عند الشارع المقدّس ، كما عرفت.

وفي الختام فقد انقدح لك من جميع ما ذكرناه وجه افتراق البابين من حيث جواز التمسّك بالإطلاق في المعاملات دون العبادات.

نعم هنا ثمرة تظهر بين القولين في المعاملات أيضا ، وهي عبارة عمّا إذا شكّ في اعتبار أمر عرفي فيها عند العقلاء من حيث الجزئيّة أو الشرطية ، كما إذا شكّ

في اعتبار الماليّة في البيع ، حسب ما يقتضيه ظاهر تعريف البيع في كتاب مصباح اللغة ، أو في اعتبار شيء آخر عندهم. فعند من يقول بأنّها وضعت للصحيحة لا يجوز التمسّك بالإطلاق ، لاحتمال دخل الماليّة في صدق البيع ، كما إذا باع الذباب ، أو الخنفساء ، أو البعوضة والبقّة ، أو حبّة من الحنطة ، أو قطرة من البحر ، أو مثقالا من التراب وأمثال ذلك ممّا لا مالية لها في مثل بلادنا عند العقلاء ، فنشكّ في صدق البيع على تلك الامور ، ومع ذلك الشكّ لا مجال لنا للتمسّك بالإطلاق ، بخلاف القول بالأعمّ ، فإنّ من يقول به فله المجال من التمسّك بالإطلاق حتّى في هذه الموارد كما لا يخفى.

وقد انتهى الكلام إلى المقام الثاني ، فلا يذهب عليك أنّ حكمه صار واضحا ممّا ذكرناه مفصّلا في المقام الأوّل.

وإجماله أنّك قد عرفت عدم تعقّلنا معنى صحيحا للأسباب والمسبّبات ، كالعلّة والمعلول ، والمسبّب والأسباب التكوينية في باب المعاملات على نحو الإيجاد والوجود أو الإنشاء والمنشأ ، إلّا الاعتبار النفساني القائم بوجود البائع والمعتبر الذي يكون هو المباشر والمتصدّي للبيع ، ومن الواضحات أنّ هذا السنخ من المسبّب بهذا المفهوم من المعنى قابل للاتصاف بالصحّة والفساد ، إذ الاعتبار إذا كان من أهله وفي محلّه.

مثل ما إذا صدر البيع من البائع العاقل المميّز الرشيد بالنسبة إلى شيء متّصف بالماليّة عند العقلاء ، فلا جرم أنّ ذلك الاعتبار يتّصف بالصحّة ، كما أنّ ضدّه لا محالة يتّصف بالفساد عند العرف والعقلاء ، لأنّ الاعتبار إذا صدر من أهله ووقع في محلّه كما إذا باع عاقل رشيد ما له ماليّة من أمواله لمن يكون قابلا للتملّك. فلا ينبغي الريب في أنّ مثل هذا السنخ من البيع والاعتبار يتّصف بالصحّة عند العقلاء ، كما أنّ ضدّه يتّصف بالفساد عندهم كذلك.

نعم هنا نقطة افتراق في الشرع والعقل فيما إذا كان مباشر البيع هو الصبي المميّز ، فإنّ مثل هذا البيع والاعتبار يتّصف بالصحّة عند العقلاء دون الشرع المقدّس.

وبعبارة اخرى : فإنّه كما أنّ الصيغة تتّصف بالصحّة والفساد ، فيقال : باع بالصيغة العربيّة الصحيحة ، وبالعكس يقال : إنّه باع بغير الصيغة العربيّة الصحيحة ، فكذلك الاعتبار ، إذ يصحّ أن يقال : إنّ هذا البيع لا اعتبار به ، لأنّه صدر من غير العاقل ، ويصحّ أن يقال : إنّ هذا بيع معتبر صحيح لصدوره من المالك العاقل الرشيد المميّز الملتفت القاصد.

فعلى هذا التقريب انقدح أنّه لا أساس ولا أصل لما أفادوا من أنّ المعاملات إذا كانت أسامي للمسبّبات لم تتّصف بالصحّة والفساد ، بل هي عند ذلك إمّا موجودة أو معدومة. فإنّ ذلك إنّما يتمّ لو كان المسبّب عبارة عن إمضاء الشرع ، إذ من الواضح أنّه غير قابل للاتّصاف بالصحّة والفساد ، بل هو أمر دائر بين التحقّق وعدمه. وكذا إذا كان عبارة عن إمضاء العقلاء ، فإنّه أيضا لا يقبل الاتّصاف بهما ، بل هو إمّا موجود أو معدوم.

ولكن قد عرفت أنّ المسبّب هنا ليس بإمضاء شرعي أو عقلائي بالقطع واليقين ، إذ من الواضح الضروري أنّ المعاملات من العقود والإيقاعات أسام للأفعال الصادرة من آحاد بني الإنسان في مقام المعاملة ، فالبيع مثلا اسم وموضوع للفعل الصادر عن البائع ، والنكاح اسم للفعل الصادر عن الناكح ، والهبة اسم موضوع للفعل الصادر عن الواهب ، إلى غير ذلك من العقود والإيقاعات ، ومن البديهي أنّها أجنبية عن مرحلة الإمضاء من الأصل والأساس.

نعم ، ربما تقع موردا للإمضاء إذا كانت واجدة للشرائط من ناحية الاعتبار أو مبرزه ، وقد لا تكون موردا له إن كانت فاقدة لها كذلك.

فصار المتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا مانع من جريان النزاع في المسبّب بذلك التعبير والتفسير من هذه الجهة ، ولكنّه خارج عن محلّ النزاع من ناحية اخرى ، وهي عبارة عن أنّ اسم البيع وعنوانه وأشكاله لا تنطبق عليه عرفا من دون إبرازه في الخارج بمبرز حتّى على القول بكونها أسامي للأعمّ ، فمن هنا يعلم لا محالة أنّ البيع وأمثاله موضوع للمركّب من الاعتبار ، وإبرازه إمّا على نحو الإطلاق ، أو فيما أمضاه العرف عند العقلاء من أهل المحاورة.

فصار المتلخّص من جميع ما بحثناه في أبواب العقود والمعاملات امور لا بدّ من الإشارة إليها من باب أخذ النتيجة :

الأوّل : أنّ المعاملات ليست من المخترعات الشرعيّة ، بل هي امور عرفية عقلائيّة من ابتداء تشكيل التمدّن والارتباطات الاجتماعية الإنسانية في نظام تأمين اقتصاد البشرية.

الثاني : جواز التمسّك بالإطلاقات في باب العقود والمعاملات مطلقا حتّى على القول بكونها أسامي للصحيحة.

الثالث : أنّ الصحّة المأخوذة في مسمّى المعاملات على القول بها عبارة عن الصحّة عند العقلاء دون الشارع كما علمت.

الرابع : أنّ المعلولات والمسبّبات في العقود والمعاملات عبارة عن الاعتبار القائم بالنفس بالمباشرة لا بالتسبيب والآلة والإيجاب والصيغة ، إذ قد عرفت أنّ باب السببيّة والمسبّبية بمعناها المتعارف مسدود فيها غير متصوّر من الأصل والأساس.

الخامس : أنّ العقود والمعاملات ـ بما لها من الأسامي كالبيع والإجارة والنكاح والهبة والصلح وأمثالها بعناوينها الخاصّة ـ موضوع وأسام للمركّب من الاعتبار وإبرازه في الخارج ، فلا يصدق على كلّ منهما منفردا عن

الآخر بالخصوص.

هذا تمام الكلام بعون الملك العلّام في الصحيح والأعمّ.

تذييل حول أجزاء المركّب وشرائطه

وقد بقي الكلام في بيان كيفيّة مقارنات الواجب المركّب ، ولنمثّل لك بمقارنات الصلاة من حيث دخالتها في ملاك وجوب الصلاة وعدمها. فلا يخفى عليك أنّ بعض المقارنات لا مدخليّة لها في ملاك الصلاة بوجه من الوجوه ، حتّى تكون الصلاة المقرونة بها أفضل ملاكا بالنسبة إلى الصلاة التي ليست مقرونة بها ، وذلك مثل إتيان الصلاة في حال نزول المطر ، إذ لا شكّ أنّ نزول المطر لا ربط له بالصلاة حتّى يصير علّة لأفضليّة ملاك الصلاة التي أتى بها المصلّي في حال نزوله بالنسبة إلى الصلاة التي لا يؤتى بها في حال انقطاع المطر.

كما لا شكّ في عدم مدخليّة الصدقة في ملاك الصلاة من حيث الوجوب والندب ، فالمصلّي إذا تصدّق في أثناء الصلاة ـ كما تصدّق أمير المؤمنين عليه‌السلام في الصلاة حال الركوع على الفقراء ـ وإن عمل عملا مندوبا حسنا ، لأنّ الصدقة مستحبّة في أثناء الصلاة ، ولكن استحبابها في أثنائها لا يصير موجبا لأفضليّتها من حيث الملاك حتّى يقال : إنّ الصلاة المقرونة بالصدقة تكون أفضل من الصلاة غير المقرونة بها ، لأنّ الصلاة التي وقعت الصدقة فيها ليست إلّا ظرفا للصدقة ، كالصوم الذي يكون في شهر رمضان ظرفا لتلك الأدعية الليلية والنهارية التي ورد أمر استحبابي بها في أثناء الصوم في طول النهار ، فإنّ قراءتها وإن كانت من المستحبّات الأكيدة في طول الليل والنهار ، ولكن ليس لها دخل في زيادة ملاك الصلاة الذي صار ظرفا لقراءة تلك الأدعية الكثيرة بالنسبة إلى الصوم الذي لم يكن مقرونا بشيء من تلك الأدعية ، كصوم راعي الغنم الذي ليس له اطّلاع

على تلك الدعوات.

وأمّا اقتران الصلاة وتلبّسها بالمسجد والجماعة كصلاة المصلّي في المسجد جماعة ، أو منفردا ، أو غيرهما من الامور المندوبة وإن كان لها مدخلية في اتّصاف الصلاة التي وقعت في المسجد جماعة بالأفضلية بالنسبة إلى غيرها من الصلوات العارية عن المسجد والجماعة ، أو أحدهما ، كالصلاة المأتيّ بها في البيت والحديقة والحمّام أو المدرسة ، لأنّ هذه الامور ليست كالأوّلين اللذين لا دخل لهما في الصلاة بوجه من الوجوه على ما تقدّم ، بل هذه الامور لها مدخلية في استحباب الصلاة.

فتكون الصلاة المقرونة بها مستحبّة من هذه الحيثية ، ولكنّها مع ذلك كالأوّل لا مدخليّة لها في الملاك والفرض الوجوبي الذي يكون هو الباعث لوجوب الصلاة ، بل لمجرّد اتّصاف الصلاة بالأفضلية بالنسبة إلى الصلاة الخالية عن هذه الخصوصيّة ، كالصلاة التي لم تقع في المسجد والجماعة.

بمعنى أنّ الصلاة التي أتى بها المصلّي في غير المسجد من الأمكنة المباحة ، والصلاة ، التي أتى بها المصلّي في المسجد والجماعة وإن كانتا متّحدتين من حيث ملاك الوجوب بلا أيّ وجه فرق بينهما من جهة الملاك الوجوبي لوجوب كلّ منهما بملاك واحد وغرض فارد مشترك بينهما ، إذ قد عرفت أنّه ليس للمسجديّة من الأصل والأساس دخل في الملاك والوجوب حتّى تكون الصلاة الواقعة في غير المسجد بلا ملاك ، ولكنّها مع ذلك كلّه إذا أتى بها المصلّي في المسجد وحده أو مع الجماعة أيضا تتّصف بالأفضلية الاقترانيّة بالنسبة إلى الصلاة غير المقترنة بهذه الخصوصيّة ، لما ورد في ذلك من روايات لا تعدّ ولا تحصى.

فتكون الصلاة الفاقدة لهذه الجهة مفضولة بالنسبة إلى الواجدة لها ، إلّا أنّ ذلك غير مربوط بملاك الوجوب وتساويهما من حيث الاشتراك فيه ، أي

في ملاك الوجوب.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى مقارنات الصلوات من حيث الأجزاء والشرائط كالقيام ، والنيّة ، والتكبيرة ، والقراءة ، والركوع ، والسجود ، والتشهّد ، والسلام إلى آخر بقيّة الأجزاء والشرائط ، كالطهور ، والقبلة ، والوقت. فلا يذهب عليك أنّ لهما دخل في ملاك وجوب الصلاة من دون وجه فرق بينهما ، فكما أنّ للأجزاء مدخليّة في ملاك وجوب الصلاة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى دخالة الشرائط في ملاك الوجوب فيها. فالشروط التي تكون الصلاة متقيّدة بها كالأجزاء دخيلة في ملاك الوجوب لها ، بلا وجه فرق بينهما من هذه الجهة.

نعم بينهما فرق في كيفيّة الدخالة ، لأنّها ـ أي الأجزاء ـ قيدا أو تقيّدا مأخوذة في المركّب ، بخلاف الشروط فإنّها تقيّدا دخيلة في الصحّة ، وقيدا خارجة عنها.

والحاصل : لا شكّ في مدخليّة الأجزاء والشرائط كليهما قيدا في الأوّل وتقيّدا في الثاني في الصلاة في ملاك وجوبها وجودا وعدما ، بحيث يدور وجوب الصلاة مدار تحقّقهما فيها وجودا وعدما ، بل صدق الصلاة حقيقة يدور مدارها لا سيّما بالنسبة إلى الأجزاء ، لأنّ الصلاة في وعاء الواقع ونفس الأمر ليست إلّا ما تقدّم من تلك الأجزاء المذكورة.

فعلى ضوء هذا البيان لا يبقى شكّ لأحد في أنّ الإخلال بها في الجملة موجب لبطلانها.

كما لا ينبغي التشكيك لأحد في جريان نزاع الصحيح والأعمّ بالنسبة إلى الشرائط كالأجزاء ، لأنّه على مسلك الصحيحي تكون الصلاة موضوعا واسما للصلاة التي تكون واجدة لجميع الأجزاء والشرائط ، بخلاف الأعمّي فإنّه يقول : إنّ الصلاة إنّما تكون اسما للأعمّ من الواجد والفاقد لبعض الأجزاء والشرائط.

وعلى كلّ حال لا بأس بالإشارة إلى بيان معنى الجزئيّة والشرطية.

أمّا الجزئية فعبارة عن أخذ الشيء قيدا في المركّب ، كأخذ تلك الأجزاء المتقدّمة في حقيقة الصلاة.

وبعبارة اخرى : إنّ أجزاء الصلاة عبارة عن أخذ عدّة امور فيها بالتركيب والتأليف ـ كالقيام ، والنيّة ، والتكبيرة ، والقنوت ، والركوع ، والسجود ، والتشهّد والسلام ـ قيدا في الصلاة ، لأنّ المركّب الذي تعلّق أمر المولى به من الصلاة ليست إلّا نفس هذه الأجزاء ، ولكن مقيّدا بتقدّم بعضها على البعض الآخر مع ملاحظة الترتيب في إتيان كلّ واحد بعد الأوّل وقبل الآخر. فالقراءة جزء للصلاة بشرط تقدّمها على الركوع وتأخّرها عن التكبيرة ، وهكذا الركوع بالنسبة إلى التشهّد ، والتشهّد بالنسبة إلى السلام والسجود. والحاصل أنّه من تعلّق أمر الشارع بالصلاة المركّبة التي تركّبت من هذه الأجزاء والامور المتقدّمة ينتزع جزئية تلك الامور للصلاة ، فيقال : إنّ القيام والنيّة والقراءة والركوع والسجود والتشهّد والسلام أجزاء للصلاة.

فإذا كانت بحسب التحليل حقيقة الصلاة نفس هذه الأجزاء ، فلا شكّ يبقى لأحد في أنّ الأمر بالصلاة بعينه أمر بنفس هذه الامور من تلك الأجزاء المتقدّمة ، ولكن لا على نحو الاستقلال ، بل على نحو الارتباط.

فصار المتحصّل أنّ الجزئية إنّما تنتزع من أمر المولى بالمركّب ، مثل ما إذا قال : صلّ بالقيام والنيّة والقراءة والركوع والسجود والتشهّد والسلام ، إذا المكلّف بعد إحراز تعلّق أمر المولى بالصلاة التي تتركّب من الامور المذكورة ينتزع جزئيّة كلّ واحد من تلك الامور للصلاة ، فيقول : إنّ القيام جزء للصلاة ، وهكذا إلى آخر الأجزاء. وعلى ضوء هذا البيان فلا محالة أنّ الأمر بالمركّب ليس إلّا الأمر بنفس تلك الأجزاء على نحو التقييد والارتباط على نحو وجوب النفسي لا الغير المقدّمي.

بخلاف أخذ الشروط فيها كاستقبال القبلة ، ودخول الوقت ، وطهارة البدن واللباس ، وستر العورة ، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وأمثال ذلك من بقيّة الشروط التي تقيّدت بها الصلاة في الشرع المقدّس ، فإنّها غير مأخوذة فيها بعنوان القيد حتّى تكون متّحدة معها من حيث الوجود والإتيان ، بأن يكون المكلّف مأمورا بها في ضمن إتيان المركّب كالأجزاء ؛ إذ لا شكّ أنّ التوجّه إلى القبلة ليست بصلاة ، كما أنّ غسل الوجه واليدين بعنوان الوضوء ليس بصلاة في شيء ، بل وجود الصلاة التي هي متألّفة من تلك الأجزاء يكون مباينا لوجود الشرائط في عالم العين والتحقّق ، على حدّ لو اغتسل المكلّف في أثناء الصلاة تبطل صلاته ، وهكذا إذا توضّأ في أثناء الصلاة ، فيكون بين الصلاة وذات الشروط الخارجية من تباين على حدّ من الوضوح كالشمس في رابعة النهار.

فتكون الشروط بعنوان القيد متباينة مع الصلاة لا يمكن اجتماعهما ، ولكن الشارع مع ذلك كلّه اعتبر صحّة الصلاة متقيّدة بها ، بحيث لو أتى المصلّي بصلاة غير متقيّدة بالطهارة من الوضوء أو الغسل فلا محالة تكون باطلة وغير صحيحة ، فالصلاة لا بدّ من أن تكون مسبوقة بالطهارة والوقت والقبلة والستر من حيث التقيّد في نظر الشارع المقدّس.

فعلى هذا فصلاة بالقطع واليقين من حيث الصحّة متقيّدة بتلك الشروط ، ولكن بعضها تكون تحت اختيار المصلّي ، كالوضوء والغسل وستر العورة ، وبعضها الآخر خارجة عن تحت اختيار المكلّف كالوقت والقبلة.

فتحصّل أنّ هذه الشروط دخيلة في الصحّة على نحو التقيّد في نظر الشارع ، ولكن ذات القيد غير داخلة في حقيقة الصلاة بخلاف الأجزاء ، فإنّها بذاتها وبحقيقتها في الخارج تجتمع مع الصلاة ، بل الصلاة في الخارج عند الامتثال ليست إلّا عبارة عن تلك الأجزاء التي تركّبت الصلاة منها ولأجل ذلك يقولون

في الشروط : تقيّد جزء وقيد خارج ، بل هذا الذي ذكرناه في المقام من المسلّمات ، إذ كيف يمكن أخذ ذات الشروط في حقيقة الصلاة ، وقد تقدّم أنّ بعض الشروط خارج عن اختيار المكلّف كالوقت.

وبالجملة ، فإنّ الشرائط بلا فرق بين المقارنة منها أو السابقة والمتأخّرة عنها غير مأخوذة بذاتها في الصلاة المتركّبة من تلك الأجزاء المعروفة المأمور بها بعنوان القيدية ، كقيديّة الأجزاء من المركّب منها بالقطع واليقين ، بل المأخوذة منها ليست إلّا التقيّد في مرحلة الصحّة ، فيجب على المكلّف إتيانها فيما يمكن الإتيان قبل إتيان الصلاة ، ثمّ بعد إتيانها يأتي بالصلاة ، لتكون الصلاة متّصفة بالصحّة عند الامتثال.

فإذا علمت ما ذكرناه في المقام من الفرق بين الأجزاء والشرائط ، بأنّ الشرائط غير دخيلة في ذات المركّب ، بخلاف الأجزاء فإنّها داخلة في تشكّل المركّب بذاتها ، وأنّ المركّب ليس إلّا تلك الأجزاء في عالم الخارج ؛ فاعلم أنّ بعض الأصحاب ذهب إلى أنّ نزاع الصحيحي والأعمّي مختصّ بخصوص الأجزاء ، وغير جار في الشرائط ، لأنّ الأجزاء تكون بمنزلة المقتضي في تكوّن المركّب. بخلاف الشرائط ، فإنّها غير داخلة في قوام المركّب والمشروط ، بل هي خارجة عن المشروط بحسب الحقيقة ، وإنّما لها تأثير في اتّصاف المقتضي بالصحّة فقط ، كتأثير يبوسة محلّ الإحراق في فعليّة الإحراق ، فبما أنّ الشرط من حيث الرتبة متأخّر عن المقتضي ، كيف يعقل أخذه في المركّب في رتبة المقتضي كالأجزاء ؟ !.
فعلى هذا قد انقدح أنّ نسبة الأجزاء إلى الصلاة عبارة عن نسبة المقتضي إلى المقتضى ، بخلاف الشرائط فإنّها دخيلة في اتّصاف المقتضى بالصحّة في المرحلة المتأخّرة ، فإذا كانت رتبتها متأخّرة فكيف يمكن أخذها في مرحلة

التسمية المتقدّمة. فإذن لا يمكن أخذ المتأخّر في رتبة المتقدّم في الوضع والتسمية ، وعلى ضوء هذا البيان أصبح نزاع الصحيحي والأعمّي مختصّا بالأجزاء دون الشرائط.

ولكنّ الحقّ أنّ بطلان هذا الإشكال لا يحتاج إلى البحث والمقال ؛ لأنّ باب الوضع والتسمية سهل التناول ، فإنّه من الامور الاعتباريّة ، فبما أنّه بتلك المثابة من السهولة ، فللواضع الذي يكون تحت اختياره الاعتبار والجعل أن يعتبر المتقدّم في رتبة المتأخّر وبالعكس ، فإذن يصبح النزاع جاريا في كلّ من الأجزاء والشرائط من دون أن يكون امتياز في البين.

هذا تمام الكلام في الصحيح والأعمّ وبيان الثمرة من التمسّك بالإطلاق في الثاني دون الأوّل.

نعم هنا ثمرة اخرى ذكرناها في الدورة السابقة وهي عبارة عن الحكم بصحّة صلاة الرجل الذي وقف في مكان واحد محاذيا للمرأة المصلّية في حال الصلاة ، وذلك من جهة أنّه إذا استفدنا من الروايات الناهية عن تلك المحاذاة الحرمة ، فلا شكّ أنّ صلاة المرأة إذا كانت باطلة من ناحية اخرى غير تلك المحاذاة ، مثل ما إذا كانت صلاتها باطلة من جهة عدم الستر ، كما أنّ ذلك كثيرا ما يتّفق في الرواقات الشريفة ، فمن الواضحات أنّ صلاة الرجل حينئذ صحيحة ، إذ عند بطلان صلاة المرأة فلا صلاة لها حتّى يكون الرجل منهيّا الصلاة في محاذاتها ، فتكون صلاة الرجل صحيحة غير باطلة. بخلاف مسلك الأعمّي ، فإنّ الصلاة عنده صادقة على صلاة المرأة وإن كانت باطلة ، فالنهي على المحاذاة في حال الصلاة يبقى بحاله ، فبما أنّ النهي في العبادات موجب للفساد فتكون صلاة الرجل باطلة إذا كنّا استفدنا من هذه الروايات التحريم وإلّا فلا.

هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بالصحيح والأعمّ.

الاشتراك

وقد انتهى كلامنا إلى بيان كيفية الاشتراك من حيث الوجوب والاستحالة والإمكان والوقوع ، وقد وقع الكلام فيه من جهات :

أمّا الكلام في الجهة الاولى فهو عبارة عن ذهاب بعض الأصحاب إلى جواز الاشتراك في اللغات واللغة العربية ، بتقريب أنّ المعاني لمّا كانت غير متناهية والألفاظ قليلة محدودة ومتناهية ، فلا مناص في الوصول إلى تفهيم تلك المعاني في مقام المخاطبة والتفاهم عن طريق الألفاظ إلّا بمساعدة الاشتراك في اللغة عند الاحتياج. فبهذا التقريب عرفت الوجوب ولابدّية الوضع بعنوان الاشتراك في اللغة بالنسبة إلى واضع اللغات.

وبالجملة ، فقد استدلّ له بأنّ المعاني لمّا كانت غير متناهية ، وأنّ الألفاظ معدودة ومتناهية ، لم تكن كافية في إراءة المعاني في مقام الدلالة والاحتياج ، فلا بدّ من الالتزام بوجوب الاشتراك في الوضع ، حتّى تكون الألفاظ كافية لإراءة المعاني من حيث الدلالة في مقام التفهيم والتفهّم للوصول إلى المقاصد المطلوبة الدخيلة في نظام المعاش والحياة والمعاد ـ من الامور الماديّة والمعنوية في الأبعاد النظامية والانتظامية والاقتصادية والسياسيّة والعباديّة ، من الأزمنة والأمكنة والمأكل والمشرب ، والملبس والمسكن ، والمركب ، والسماوات والأرضين والكواكب ، والنجوم ، والأفلاك ، والبرّ والبحر ، والأغنام والأحشام ، والدوابّ والوحوش ، والطيور ، والأدوات اللازمة في البيوت ، والخانات ،

والسوق والدكاكين ، والدوائر ، والحرب ، والمزارع والمراتع بحسب تطوّرات الزمان من القديم والجديد ، والخطوط الجوية والبريّة ، والبحرية ـ من الكلام. إذ لو لا الاشتراك لاختلّ نظام التفهيم في الوصول إلى ما يحتاج من تلك المعاني غير المتناهية بالألفاظ المتناهية ، لقصور الألفاظ عن إراءة المقصود من المعاني عند الاحتياج ، لكثرة المعاني غير المتناهية ، ولقلّة الألفاظ المتناهية.

وبعبارة اخرى : إنّ الألفاظ لمّا كانت متناهية والمعاني غير متناهية لا يمكن الوصول إلى غير المتناهي بالمحدود المتناهي ، فيختلّ النظام الحياتي في مقام التفهيم والتفهّم عند المخاطبة. وليس هناك طريق في دفع ذلك المحذور المهمّ الذي فيه خطر الفناء والهلاك لقاطبة أبناء البشريّة في أقطار العالم أسهل من الالتزام بالاشتراك في تمام اللغات الدارجة في المحاورة.

والحاصل أنّ المستدلّ التزم بوجوب الاشتراك في الوضع لمقدّمتين :

أحدهما : عدم تناهي المعاني ، لأنّها لا تعدّ ولا تحصى.

وثانيها : تناهي الألفاظ ، ولعدم إمكان الوصول بالمتناهي إلى ما لا نهاية له ، فتكون الألفاظ غير كافية لإراءة المعاني عند الاحتياج إليهما في مقام التفهيم والتخاطب والإبراز والدلالة.

والحاصل : أنّ مقصود هذا البعض من الاستدلال على الوجوب في الالتزام بالاشتراك في اللغة عبارة عن أنّ الألفاظ والكلام المتركّب منها متناهية ، والمعاني الموجودة في الواقع ونفس الأمر والتي تكون مورد احتياج البشر في أقطار عالم الإنسانية غير متناهية. ومحلّ الحاجة إلى تفهيم المعاني الموجودة في نظام الحياة جميعا تطلب من واضع اللغة وجوب الاشتراك ، لئلّا يبقى معنى من المعاني بلا لفظ دالّ عليه في مقام الدلالة والإبراز والتخاطب ، وإلّا فيختلّ النظام ويفوت الغرض من الوضع الذي هو عبارة عن الوصول إلى المعاني.

وقد أجاب عن ذلك الاستدلال محقّق صاحب الكفاية قدس‌سره (1) بوجوه :

الأوّل : بالامتناع ، بيان ذلك أنّه لا شكّ في عدم إمكان الوصول إلى تلك المعاني غير المتناهية عن طريق الالتزام بالاشتراك في وضع الألفاظ ، إذ المعاني لمّا كانت غير متناهية فتستدعي أوضاعا غير متناهية. فإذن أنّ المانع أيضا موجود بالنسبة إلى وضع الاشتراكي ، فتطرّق بهذه الحيلة إلى المعاني ، أي من ناحية وضع الاشتراكي في الألفاظ كالأوّل غير ممكن ، لأنّ الوضع في الألفاظ في قالب الاشتراك بإزاء المعاني غير المتناهية غير معقول ، لأنّه مستلزم لأوضاع غير متناهية وصدورها من الواضع المتناهي محال وممتنع.

والثاني : لو سلّمنا إمكان ذلك ، كما إذا كان الواضع هو الله تبارك وتعالى ، إلّا أنّه من الواضح أنّ الوضع مقدّمة للاستعمال ولإظهار الحاجة وإبرازها للوصول إلى الأغراض من الوضع والتكلّم بالألفاظ ، وهو من البشر لا منه جلّ وعلا. فإذن وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير المتناهية لغو محض ، لأنّه زائد على مقدار الحاجة إلى الاستعمالات المتناهية.

وعلى الجملة فالواضع وإن فرض أنّه الله تبارك وتعالى ، وهو قادر على أوضاع غير متناهية ، إلّا أنّ المستعمل هو البشر ، فالاستعمال منه لا محالة يقع متناهيا ، فالوضع الذي يكون زائدا على المقدار المتناهي غير محتاج إليه ، كما هو واضح بلا تأمّل.

والحاصل لو سلّمنا عدم تناهي المعاني أيضا لا نحتاج إلى الوضع بالنسبة إلى جميع المعاني ، بل إنّما نحتاج إلى الوضع بمقدار الحاجة ، ومحلّ الابتلاء منها بالنسبة إلى الاستعمالات البشرية المتداولة في المحاورة ، فلا شكّ أنّ الألفاظ

__________________

(1) كفاية الاصول : 52.

في إراءة هذا المقدار كافية موجودة بالنسبة إلى محلّ الابتلاء من المعاني في الوضع بلا احتياج إلى التماس وضع بالاشتراك ، لكفاية هذا المقدار الموجود من الوضع في أيدي المحاورة للإيصال إلى المعاني المستعملة في ألسنة أهل المحاورة من أهل اللسان واللغة ، من دون أن نكون محتاجين إلى وضع المشترك من الأصل والأساس ، فيصبح هذا السنخ من الوضع لغوا مخالفا لحكمة الوضع ، فيكون صدوره من الحكيم من المحالات المسلّمة ، إذ صدور اللغو من الحكيم من المقبوحات البديهية.

والثالث : أنّ المعاني بما لها من المصاديق والأفراد في جزئيّتها تكون خارجة عن دائرة التناهي ، لا بعناوينها الكلّية ، فإنّها بعنوانها الكلّي والجامع داخلة تحت الأعداد والإحصاء وغير خارجة عن دائرة التناهي ، بل هي بذلك العنوان متناهية.

فعلى ضوء هذا البيان والتقريب لا نجد مانعا لوضع الألفاظ بإزاء المعاني الكلّية التي تكون قابلة الانطباق على الأفراد والجزئيات في ميدان إبراز المعاني في الحكاية والإظهار عند التفاهم والتخاطب.

وبالجملة ، فإنّ المعاني الجزئية وإن كانت غير متناهية ، إلّا أنّ المعاني الكلّية بالقطع واليقين متّصفة بالتناهي كالألفاظ. فإذن لا مانع من وضع اللفظ بإزاء المعنى الكلّي الذي يستعمل في أفراده ومصاديقه حسب ما تتعلّق به الأغراض عند الحاجة بها.

ومن البديهي الواضح أنّ الأمر يكون بهذا المنوال بالنسبة إلى جميع أسماء الأجناس من السماء والأرض وما فيهما من الإنسان والملك والجنّ والحيوانات والمأكولات والمشروبات وأمثالها ، فيضع الواضع لفظا خاصّا لواحد منها ، ثمّ يستعمله على كلّ واحد من مصاديقه وأفراده من دون أن تكون للأفراد أسامي

خاصّة بخصوصيّاتها الفردية ، مثلا : لفظ الهرّة موضوع لطبيعي ذلك الحيوان الخاص الموجود في المنازل والبيوتات ، ثمّ يستعمل في المحاورة في كلّ فرد من أفراد هذه الطبيعة من دون أن تكون لأفرادها أسماء خاصّة مخصوصة موضوعة من قبل الواضع ، وهكذا لفظ الفرس والأسد والجمل والبقر وأمثالها.

نعم ، إنّ الإنسان في ذلك الميدان متمايز في مصاديقه وأفراده بأسماء موضوعة خاصّة لكلّ واحد واحد منه على حدّه بخصوصه.

فقد انقدح لك أنّ المعاني الكلّية متناهية فلا مانع من وضع اللفظ بإزائها بالوضوح والبداهة.

والرابع : أنّ الواضع إنّما يضع الألفاظ للمعاني المتناهية بعنوان الحقيقة ، وفي غير المتناهية نتمسّك بالاستعمالات المجازية في إبراز المقاصد الباقية غير المتناهية عند التفهيم ، لأنّ المجاز باب واسع في ميدان الإفادة والاستفادة لبيان المعاني اللازمة المحتاج إليها في المحاورة من قبل الواضع ، إذ المحذور المذكور إنّما يلزم لو كان اللفظ موضوعا من قبل الواضع بإزاء جميع المعاني غير المتناهية على نحو الحقيقة في جميع الاستعمالات.

بخلاف ما إذا كان موضوعا بإزاء بعض منها ويكون استعماله في البقيّة من باب المجاز ، فلا يلزم المحذور ، إذ باب المجاز مفتوح واسع ، فلا مانع من أن يكون لمعنى واحد حقيقي معان كثيرة متعدّدة مجازيّة.

فصار المتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّه لا وجه للالتزام بوجوب الاشتراك في اللغة بوجه من الوجوه.

ولا يذهب عليك أنّ ما أفاده قدس‌سره من امتناع الاشتراك بوضع اللفظ للمعاني غير المتناهية متين حقيقة ، لاستلزامه أوضاعا خارجة عن التناهي. وهكذا ما أفاده قدس‌سره ثانيا من أنّه لو أمكن الوضع إلى ما لا تناهي له فلا يقع في الخارج إلّا

بمقدار متناه ، فإنّ الوضع إنّما يكون بمقدار الحاجة إلى الاستعمال ، وهو محدود في دائرة التناهي لا محالة ، فالزائد عليه لغو ، فلا يصدر من الواضع الحكيم.

إلّا أنّ ما سلّمه قدس‌سره من تناهي الألفاظ فهو محلّ تأمّل وإشكال ، بل إنّه بعيد عن الصحّة ، وذلك من جهة أنّه يمكن لنا تصوير هيئات وتراكيب متعدّدة من الألفاظ بلحاظ كونها متشكّلة ومؤتلفة من الحروف الهجائية بعضها مع بعض إلى أعداد كثيرة خارجة عن حدّ التناهي إلى ما لا نهاية له ؛ إذ اللفظ الواحد يختلف باختلاف الحركات التلفّظية من الكسر والضمّ والفتح في أوّله وفي أوسطه أيضا بالضمّ والفتح والكسر ومن حيث التبديل في نقل حرف الأوّل إلى الوسط ، والوسط إلى الآخر ، والآخر إلى الأوّل ، وهكذا غير هذه الكلمات المفروضة من سائر الكلمات الموجودة في لسان أهل المحاورة بهيئات مختلفة تختلف الكلمة فيها عمّا كانت عليه قبل عروض هذا الاختلاف عليها ، فإنّها بجزئي تصرّف فيها من حيث التقديم والتأخير ، ومن حيث الإعراب بحركات مختلفة ، ومن حيث البناء وغير ذلك من التغييرات والإضافات والإلحاقات يتوارد على الكلام من حيث التأكيد والحصر والانحصار إلى ما لا نهاية في الإحصاء والأعداد.

فعلى هذا التقريب انقدح أنّه لا فرق بين المعاني والألفاظ من حيث اتّصافهما بعدم التناهي.

فإذا عرفت ما تلونا عليك من عدم الفرق بين المعاني والألفاظ ، فاعلم أنّ ما أفاده قدس‌سره من أنّ المعاني بعناوينها الكلية متناهية أيضا بعيد عن الواقع ، فلا يمكننا المساعدة له في ذلك ، وذلك من جهة أنّه ليس المراد من الكلّيات المفاهيم الكليّة المحضة ، كمفهوم الشيء أو الممكن والواجب ، حتّى يكون المتكلّم بها متمكّنا من تعيينها بالقرينة المتّصلة أو المنفصلة عن الكلام. بل المراد من المفاهيم الكليّة عبارة عن مطلق المفاهيم ، كمفهوم الإنسان والشجر والحجر

والمدر وغيرها من النجوم والأفلاك والمنظومات الشمسية الموجودة في السماوات والأرضين السبع ، وما فيهما إلى ما لا نهاية لها من المفاهيم غير المتناهية الأعداد والإحصاء لغير علّام الغيوب.

والحاصل أنّ موارد الألفاظ وإن كانت معدودة ومضبوطة في حدّ محدود من الواحد إلى ثمانية عشرين حرفا ، إلّا أنّ الألفاظ المؤتلفة منها والهيئات الحاصلة من ضمّ بعضها إلى بعضها الآخر تبلغ إلى غير النهاية ، فإنّ اختلاف الألفاظ وتعدادها بالهيئات والتقديم والتأخير والزيادة والنقصان والحركات والسكنات يوجب تعدّدها وكثرتها واختلافها إلى مقدار غير محصور وغير متناه.

ويكون هذا نظير الأعداد ، فإنّ موادّها وإن كانت آحادا معيّنة من الواحد إلى العشرة ، إلّا أن تركّبها منها يوجب تعدّدها إلى عدد غير متناه ، مع أنّه لم يزد على كلّ مرتبة من مراتبها إلّا عدد واحد ، وتتفاوت كلّ مرتبة من مرتبة اخرى بذلك الواحد ، فإذا اضيف إليها ذلك صارت مرتبة اخرى ، وهكذا تزيد المراتب إلى غير النهاية كالمعاني. فتكون النتيجة أنّ الألفاظ كالمعاني والأعداد خارجة عن دائرة التناهي على الحتم واليقين.

ففي نهاية الجواب إنّه قد تقدّم فيما أفاده ثالثا من أنّ جزئيات المعاني وإن كانت غير متناهية ، إلّا أنّ كليّاتها التي تنطبق عليها متناهية.

ويشكل عليه بأنّه قدس‌سره إن أراد بكليات المعاني المفاهيم العامة ، كمفهوم الشيء والممكن ، فكان الأمر كما أفاده صحيحا ، فإنّها محصورة متناهية.

ولكنّ الإنصاف كما عليه أهله أنّ تمام الألفاظ لم توضع بإزائها يقينا على نحو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، أو الوضع العامّ والموضوع له العامّ ، إذ من الضروري أنّه لا يمكن تفهيم جميع المعاني والأغراض التي تتعلّق الحاجة بإبرازها بواسطة الألفاظ الموضوعة بإزائها لو لم تكن لأنفسها أسامي خاصّة يقع

التفهيم والتفهّم بها عند الحاجة ، بل المسلّم أنّ ذلك من المستحيلات العادية على الظاهر كما لا يخفى.

وإن أراد بها المراتب النازلة منها ـ كالإنسان والحيوان والشجر والحجر ، وما شاكل ذلك ـ فيردّه أنّها غير متناهية باعتبار أجزائها من الجنس والفصل ، وعوارضها من اللازمة والمفارقة المتصوّرة لها ، وهكذا تصل إلى غير النهاية. بل يكفي لعدم تناهي هذه المعاني نفس مراتب الأعداد ، فإنّك علمت فيما تقدّم أنّ مراتبها تبلغ إلى حدّ غير متناه ، وكلّ مرتبة منها معنى كلّي لها مصاديق من الأفراد والحصص غير المحصورة وغير المتناهية في الخارج والواقع النفس الأمري.

فمن باب المثال كما مثّلنا لك سابقا أنّ العشرة مرتبة منها ، والحادي عشر مرتبة اخرى ، والثاني عشر مرتبة ثالثة ، وهكذا ، ولكلّ واحدة منها في الخارج أفراد تنطبق عليها انطباق الطبيعي على مصاديقه وأفراده الخارجيّة ، لأنّ كلّي الطبيعي إنّما يكون بمعنى وجود أفراده ومصاديقه في الخارج ، فلا يخفى عليك أنّ الأفراد والمصاديق الخارجية غير محصورة ، وأنّها بالحتم واليقين تكون غير متناهية.

فانقدح لك أنّ ما أفاده قدس‌سره من أنّ المعاني الكلّية إنّما تكون متناهية بعيد عن التصديق والصحّة ، مع أنّ التفهيم بها في جميع الموارد محلّ إشكال وتأمّل ، كما هو الظاهر بلا ترديد وخفاء ، وعلى كلّ حال قد ظهر وبان لك من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الاشتراك ليس بواجب بوجه من الوجوه وإن صدّقنا إمكان وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية ، لعدم تناهي الألفاظ أيضا.

هذا تمام الكلام في بيان تقريب وجوب الوضع بنحو الاشتراك ، والجواب عنه بالتفصيل المتقدّم بعون الله الملك العلّام.

ومنهم من ذهب إلى استحالة الاشتراك في الوضع من قبل الواضع في اللغة.

وقد استدلّ عليه بأنّ الغرض والحكمة في الوضع عبارة عن إبراز المعاني وإظهارها والدلالة عليها عند التخاطب في مقام المفاهمة والتفهيم والتفهّم بالألفاظ الواضحة الدلالة من دون إجمال وإبهام وشبهة ، في قبال الإيماء والإشارات المبهمة والمجملة في إيصال السامع إلى المعاني عند الحاجة بالسهولة والوضوح ، ولا شكّ أنّ ذلك غير ممكن التحقّق من ناحية الاشتراك ، إذ الاشتراك موجب للإجمال والإبهام في مقام إبراز المعنى. ومن البديهي الواضح أنّ إيجاد الإجمال والإيهام في المحاورة واللغة بالتصدّي لوضع الاشتراك من قبل الواضع يكون نقضا للغرض من حكمة الوضع ، فهو لغو محض ، بل مخلّ بنظام الدلالة الذي هو من أهمّ الامور العقلائية الدخيلة في جميع كيان المجتمع البشرية ، فيستحيل أن يصدر من الواضع الحكيم.

وبعبارة اخرى : إنّ الاشتراك بعنوان الوضع في الوضع يكون من المستحيل ؛ إذ الغرض المقصود الباعث على الوضع إنّما يكون عبارة عن رفع الإجمال والإبهام عن الكلام في مقام الدلالة والإبراز ، لأجل أن يترتّب عليه حصول التفهيم والتفهّم بالسهولة والوضوح في مقام التخاطب ، ولا شكّ أنّ صدور ذلك النحو من الوضع من الواضع مخالف لحكمة الوضع ، لأنّه يوجب الإجمال ، ويختلّ نظام الدلالة ، فيكون نقضا للغرض من الوضع ، ونقض الغرض غير ممكن الحصول والصدور من الواضع الحكيم الذي يمشي على نظام الحكمة والمصلحة في اللغة والمحاورة.

والحاصل : المقصود من الاستدلال على بطلان الاشتراك على استحالة الاشتراك في اللغات هو منافاته للحكمة والمصلحة الباعثة للواضع إلى الوضع ، وهي ليست إلّا التفهيم والتفهّم في مقام الحاجة ، من جهة أنّ إبراز المقاصد

لا يمكن في جميع الموارد إلّا بوضع اللفظ دون غيره من الإشارة والإيماء ونحوهما ، فإنّهما غير كافيين في المحسوسات فضلا عن المعقولات.

وعلى ضوء هذا البيان صار الوضع ضروريا ، لضرورة الحاجة إلى التفهيم والتفهّم ، فالاشتراك بما أنّه مخلّ بذلك الغرض الأقصى ويوجب الإجمال في المراد من اللفظ فهو مستحيل الصدور من الواضع الحكيم ، لكونه لغوا محضا.

وقد أجاب عنه المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره (1) بوجهين :

الأوّل : أنّ هذا الإجمال ليس بمانع عن الدلالة ، لأنّه إنّما يلزم في مقام التخاطب عند التفهيم والتفهّم ، ولكنّه يرتفع بأخذ القرينة المعيّنة المتّصلة أو المنفصلة في الكلام في مقام الدلالة ، من دون أن يترتّب عليه خلاف حكمة الوضع من اللغو المحض ونقض الغرض ليكون صدوره قبيحا من الواضع الحكيم ، لحفظ إمكان التفهيم والتفهّم من اللفظ المشترك بمساعدة القرائن الواضحة الدالّة على مقصود المتكلّم من هذا اللفظ المشترك. ومن الواضحات أنّ الغرض المقصود من الوضع يتحصّل بتلك الواسطة بالنسبة إلى مقام الدلالة ، من دون أن يبقى إجمال مانع عن التفهيم والتفهّم ليكون مناقضا لحكمة الوضع وليكون من هذه الناحية إشكالا على الواضع الحكيم.

والثاني : أنّ الغرض والحكمة من الوضع ليس منحصرا في خصوص وضوح الدلالة وإحضار المعنى إلى ذهن المخاطب لأجل تحصّل التفهيم والتفهّم عند المخاطبة بالسهولة من وضع التعييني بالنسبة إلى جميع الألفاظ ، ليكون وضع المشترك عاريا عن المصلحة والحكمة ، إذ كثيرا ما يتّفق أنّ المصلحة والحكمة تطلب الإجمال والإبهام في الكلام في بدء الأمر ، لما فيه من الأغراض الكثيرة

__________________

(1) كفاية الاصول : 52.

على طبق مقتضيات الأحوال ، فللواضع والمتكلّم أن يتكلّم بما فيه الإجمال والإبهام لحفظ تلك الجهات المكنونة في تلك المجالات حسب ما تقتضيها الأحوال.

ويدلّ على ما ذكرناه في المقام ما نزّله الله تعالى بحسب الظاهر في القرآن من المتشابهات.

فعلى ضوء هذا البيان كيف يمكن للعاقل فضلا عن العالم أن يلتزم بأنّ الإجمال والإبهام عن طريق الاشتراك وغيره يكون مطلقا موجبا لنقض الغرض من الوضع في الكلام.

وكيف كان ، فإنّا لا نصدّق أن الاشتراك فاقد للغرض من الوضع ، بل نمنع كونه يوجب الإخلال بالغرض من الوضع ، إذ الحكمة والغرض من الوضع كما يتعلّق بالدلالة والتفهيم والتفهّم ، كذلك كثيرا ما يتعلّق بالإجمال والإهمال ، وهما يبعثان الواضع في اللغات إلى الاشتراك في سبيل تحصيل ذلك الغرض الأقصى في المحاورات واللغات الدارجة في الألسنة المختلفة في جميع أقطار العالم الإنساني الواسعة.

ولكنّ الإنصاف بحسب التحقيق أنّ ما أفاده المحقّق صاحب الكفاية من عدم الوجوب وعدم استحالة الاشتراك ، بل الصحيح وقوعه فضلا عن إمكانه ، متين جدّا ، فلا تناله يد الاستحالة بوجه من الوجوه على مسالك القوم في كيفية الوضع كما تقدّم التعرّض لها مفصّلا في باب الوضع بأنّه ـ أي الوضع ـ إنّما يكون بحسب الدقّة عبارة عن اعتبار الملازمة بين اللفظ والمعنى ، أو تنزيل اللفظ منزلة المعنى ، أو جعل اللفظ فانيا فيه ، وأمثال ذلك ، لأنّ في جميع تلك المسالك يكون تصوّر الوضع سهل التناول ، لا سيّما بالنسبة لخصوص مسلك من ذهب إلى أنّ الوضع عبارة عن الأمر الاعتباري السهل المئونة.

بخلاف مسلكنا المختار في الوضع بأنّه عبارة عن التعهّد والالتزام ، فإنّ الاشتراك بالنحو المتقدّم على مذاقنا محلّ تأمّل وإشكال ، لعدم تعقّل أن يتعهّد الإنسان بأنه في جميع الأوقات مطلقا متعهّد بالتعهّد الحتم والمسلّم إذا ذكر لفظ الحنطة في مقام المفاهمة إنّما يريد تفهيم ذلك المعنى المعروف من طبيعي الحنطة ، وليس إلّا ، وهكذا لفظ الشعير والتمر والذهب والعين وأمثال ذلك ، ثمّ بعد ذلك أن يتعهّد هذا اللفظ بعينه بلا زيادة ونقصان فيه بذلك النحو المتقدّم موضوع لمعنى آخر في قبال الحنطة.

ومن البديهي أنّه عند ما تعهّد الإنسان الواضع أو المتكلّم بأنّ كلمة (زيد) اسم مخصوص لهذا الشخص الخارجي بعنوان العلامة والاختصاص في مقام الإبراز والدلالة عليه في جميع الأزمان والأوقات على نحو الإطلاق ، كيف يمكن ويعقل أن يتعهّد بأنّ ذلك اللفظ وكلمة (زيد) بذلك النحو المتقدّم اسم موضوع لشخص آخر في مقابل الشخص الأوّل بعنوان الإبراز والدلالة بالنسبة إلى التفهيم والتفهّم ؟ ومن الواضحات الأوّلية أنّه لو تعهّد ثانيا بمثل ذلك التعهّد يقول أهل المحاورة إنّه رجع عن تعهّده الأوّل إلى التعهّد الثاني بالقطع واليقين.

وبالجملة لا يجوز عند التعقّل التعهّد والالتزام على خلاف التعهّد الأوّل إلّا بالنقل والانتقال عنه إلى التعهّد الثاني. ومن الضروري أنّ الاشتراك بهذا المعنى المذكور يكون من المستحيلات الأوّلية على مسلكنا المختار ، إلّا أن يفسّر الاشتراك بأنّه عبارة عن الإعراض عن المعنى الأوّل إلى الثاني ، فذلك بمكان من الإمكان ، إلّا أنّه بحسب الحقيقة لا يسمّى بالاشتراك ، بل إنّما يسمّى بالنقل والانتقال.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ الاشتراك بهذا المعنى غير معقول ومستحيل على مسلكنا المختار.

نعم ، إذا كان المراد من الاشتراك ما نحن نفسّره ، وهو عبارة عمّا إذا قال المتعهّد لأهل المحاورة : كلّما تكلّمت بكلمة زيد أردت واقع هذين الفردين من الشخصين ، لا مفهومهما على البدل بعنوان أحدهما الذي يعيّن بالقرينة المعيّنة. فذلك لا مانع من الالتزام به حتّى على مسلكنا المختار بلا لزوم استحالة وإشكال ، بل هذا المعنى من الاشتراك بعد وقوعه في محاورة العرف والعقلاء ووجوده في القرآن الكريم صحيح بلا مانع عنه وإشكال.

وإن شئت قلت : أنّ الوضع على ما اخترناه عبارة عن ذلك التعهّد المجرّد عن الإتيان بأيّة قرينة ، وعليه فلا يمكن للواضع أن يجمع بين العهدين والتعهّدين كذلك أو أزيد في لحاظ لفظ واحد وكلمة فاردة ، فإنّ الثاني مناقض للأوّل ، ولا يمكن أن يجتمع معه إلّا أن ينصرف الواضع عن الأوّل ويرفع اليد عنه إلى الثاني ، وأن يتعهّد ويلتزم ثانيا بأنّه متى ما تكلّم بذلك اللفظ الخاصّ يقصد منه تفهيم أحد المعنيين الخاصّين ، أو أحد المعاني ، فالذي يمكن من الاشتراك هو عبارة عن هذا المعنى ، أعني به رفع اليد عن الالتزام الأوّل والالتزام من جديد بأنّه متى ما تكلّم بذلك اللفظ فهو يريد منه تفهيم أحد المعنيين على شكل من وضع العامّ والموضوع له الخاصّ.

نعم ، في مقام الاستعمال لا بدّ من نصب قرينة على إرادة تفهيم أحدهما المعيّن بالخصوص ، فإنّ اللفظ غير دالّ إلّا على إبراز أحدهما لا بعينه ، فهذا المعنى لا محصّل له من حيث النتيجة إلّا الاشتراك اللفظي من ناحية تعدّد الموضوع له وكون استعمال اللفظ في كلّ واحد من المعنيين أو المعاني استعمالا حقيقيا ومحتاجا إلى نصب قرينة معيّنة.

نعم ، إنّما يتصوّر الافتراق بينهما من ناحية الوضع فقط ، فإنّه متعدّد في الاشتراك بالمعنى المشهور والمتنازع فيه وواحد في الاشتراك على مذاقنا.

فصارت النتيجة الحاصلة من بحثنا هذا في بيان كيفية الاشتراك في المحاورة أنّ الاشتراك بالمعنى المعروف على مذاقنا في كيفية الوضع أمر غير معقول ، وعلى مذاق الأصحاب كالمحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره لا مانع عنه.

نعم ، يمكن على مذهبنا أن تكون نتيجته نتيجة الاشتراك وهو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، ولا مانع منه ، فإنّ الوضع فيه واحد ، ومحذور المحال والامتناع إنّما حدث من ناحية تعدّد الوضع.

وفي الختام لو قلنا بإمكان الاشتراك فلا مانع من وقوعه في المحاورة في كلمات العلماء والفصحاء والبلغاء ، ومن استعمال اللفظ المشترك عند أرباب اللغة والمحاورة.

وقد توهّم عدم إمكان استعماله في القرآن الحكيم ، وذلك لأنّ الله تعالى إمّا أن يعتمد في بيان المراد منه على القرائن الدالّة على ذلك ، فيلزم التطويل بلا طائل ، وإمّا أن يعتمد على شيء في ذلك ، فيلزم الإهمال والإجمال المتقدّم ، وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى ، ولكنّه فاسد :

أمّا أوّلا : فلمنع لزوم التطويل بلا طائل إذا كان الاتّكال على القرائن الحاليّة ، فإنّ القرائن لا تنحصر بالمقالية ، ومنع كونه بلا طائل إذا كان الإتيان بها لغرض آخر زائد على بيان المراد.

وأمّا الثاني : فلمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى ، فإنّ الغرض قد يتعلّق بالإجمال والإهمال ، كما أخبر الله تعالى شأنه بوقوعه في كلامه بقوله عزوجل : (مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ)(1) ، وليست المتشابهات إلّا عبارة عن المبهمات والمجملات ، وقد وقع في القرآن العزيز في

__________________

(1) آل عمران : 7.

غير مورد ، ولا مانع منه أصلا إذا تعلّق الغرض به ودعت الحاجة إلى الإتيان بذلك.

وقد بقي الكلام في كيفية منشأ حدوث الاشتراك في اللغة والمحاورة ، ولا يخفى عليك أنّ ذلك عبارة عن الجهة الثانية من البحث في الاشتراك ، وإنّما المشهور بين الأصحاب أنّ منشأ حدوث الاشتراك في اللغة يكون هو الوضع فقط تعيينا كان أو تعيّنا.

ولكن قد نقل شيخنا الاستاذ قدس‌سره (1) عن بعض المحقّقين من أهل التاريخ في الأزمنة المتأخّرة ، وهو المؤرّخ المعروف باسم جرجي زيدان أنّه قال في كتابه : إنّ سبب حدوث الاشتراك كانت شتات اللغات في البلدان المختلفة في الزمان الأوّل ، إذ أبناء أهل اللسان بما أنّهم كانوا متباعدين في أماكن بعيدة من دون تشكيل اجتماعات بينهم كزماننا هذا ، كانت كلّ طائفة منهم مختصّة باسم مخصوص لمعنى خاصّ.

فلفظ (عين) مثلا في لغة الحجاز كان اسما للعين الجارية ، وهذا اللفظ بعينه في لغة اليمن أو العراق كان اسما للعين الباكية ، وفي البحرين والكويت كان اسما للذهب ، وبعد تحصيل التجمّع والتمدّن الجديد والحديث وجمع اللغات بالكتابة من قبل المتفحّصين من أرباب التخصّص في هذا الفن من المصنّفين خلطت اللغات وحدث الاشتراك عند فقدان الامتيازات التي كانت مختصّة بطائفة دون اخرى.

فيقولون : إنّ لفظ العين بوضع الواضع وضعت لتلك المعاني الثلاثة باشتراك اللفظ ، مع أنّ الأمر في الواقع ليس كذلك ، بل كان لفظ العين بالوضع المعيّن

__________________

(1) انظر أجود التقريرات 1 : 51.

غير المشترك في لغة الحجاز لخصوص العين الجارية فقط ، وفي اليمن لخصوص العين الباكية فقط ، وهكذا نحوهما بالنسبة إلى سائر بلاد العربيّة ، وإن كانوا مشتركين في مهمّات أصل اللسان وأغلب الألفاظ ، إلّا أنّهم كانوا مختلفين في بعض الألفاظ بالنسبة إلى بعض المعاني.

وبالجملة فإنّ منشأ الوجود الاشتراك وتحصّله في اللغة العربية ـ بل كلّ لغة ـ منحصر في جمع اللغات بالتقريب المتقدّم وخلط بعضها ببعض ، وإلّا فلا اشتراك في البين من الأصل والأساس ، هذا.

وإنّ ما أفاده هذا القائل وإن كان ممكنا وقريبا إلى التصديق في حدّ نفسه ، إلّا أنّ تصديق الجزم والحتم مشكل جدّا ، ولا سيّما بنحو الموجبة الكلّية ، لعدم الدليل على ذلك من الخارج ، لعدم ذكره في كتب التاريخ وغيره. ومجرّد نقل مؤرّخ بحسب حدسه واجتهاده لا يصحّ الاعتماد عليه بعنوان الدليل مع عدم نقل غيره من بقيّة المؤرّخين لهذا المطلب ، على أنّ ذلك بعيد من ناحية وقوع الاشتراك في الأعلام الشخصيّة كما تقدّم مفصّلا ، فإنّ شخصا واحدا كالأب مثلا يضع لفظا واحدا لأبناء متكثّرين لمناسبة توجد في تلك التسمية ، كما أنّ مثل ذلك موجود في أولاد الإمام الحسين عليه‌السلام فإنّه قد وضع لفظ (علي) لثلاثة من أولاده ، فيكون كلّ واحد منهم مسمّى بعلي على نحو الاشتراك فيه ، وأمّا التميّز بينهم في مقام الإفهام والتفهّم كان بإتيان كلمة (أكبر) في الأوّل و (الأوسط) في الثاني و (الأصغر) في الثالث الصغير ، وعلى كلّ فلا يهمّنا التحقيق بأزيد من ذلك في هذا المطلب الواضح ، لأنّه تطويل بلا طائل فيه بعد فرض إمكان الاشتراك في اللغة في حدّ نفسه ، بل تحقّق وقوعه في الأعلام الشخصيّة وأعلام الأجناس.

فلا يخفى عليك أنّ النتيجة المترتّبة على هذا البحث في الاشتراك تتلخّص

في امور :

الأوّل : إمكان الاشتراك على مسلك القوم في الوضع ، وعدم إمكانه بمسلكنا فيه إلّا على الوجه الذي تقدّم منّا ذكره.

الثاني : جواز استعمال لفظ المشترك في القرآن ، فضلا عن غيره في اللغة والمحاورة.

الثالث : أنّ منشأ الاشتراك أحد أمرين : إمّا الوضع كما هو المشهور ، أو الجمع بين اللغات كاحتمال المتقدّم على نحو منع الخلوّ.

استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد

يقع الكلام فيه من وجهين :

الأوّل : في إمكان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد.

الثاني : على فرض إمكانه وجوازه ، فهل أنّ ذلك الاستعمال على خلاف الظهورات العرفيّة أم لا ؟

أمّا الكلام في الجهة الاولى ، فقد ذهب المشهور من المتأخّرين إلى الاستحالة وعدم الإمكان ، وأنّ هذا السنخ من الإطلاق والاستعمال مستحيل عقلا.

وقبل بيان ذلك وتحقيقيه لا بدّ لنا من تحرير محلّ النزاع ليكون موضوع البحث معلوما مشخّصا لطالب الحقيقة.

واعلم أنّ محلّ البحث والكلام بين الأعلام هو عبارة عمّا إذا استعمل لفظ واحد في معنيين مستقلّين على نحو يكون الإطلاق والاستعمال الواحد في الواقع ونفس الأمر في حكم الإطلاقين والإبرازين والدلالتين مستقلّتين ، فيكون استعمال الواحد في حكم الاستعمالين على نحو يكون كلّ واحد من المعنيين مرادا على حياله واستقلاله.

فانقدح بذلك أنّ استعمال اللفظ الواحد في مجموع المعنيين بما هو كذلك خارج عن محلّ الكلام والبحث ، لأنّ مثل هذا السنخ من الاستعمال يكون في حكم استعمال الواحد في المعنى الواحد من حيث هو هو بعينه ، وإن كان مجازا في اصطلاح المحاورة ، إذ اللفظ ليس موضوعا بإزائه ، كما أنّ استعماله في أحدهما لا بعينه خارج عن محلّ الكلام والنزاع.

فمحلّ النزاع والبحث منحصر فيما إذا كان كلّ واحد من المعنيين مرادا من اللفظ بنحو الاستقلال والانفراد في الدلالة والإبراز كما عرفت.

فإذا عرفت محلّ النزاع بذلك التحرير فاعلم أنّ المشتهر بين أصحابنا الاصوليين قدس‌سره الاستحالة.

وتبعهم على ذلك شيخنا الاستاذ قدس‌سره (1) لأنّه استدلّ على استحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، بما تقريبه عبارة عن أنّ حقيقة الاستعمال لا مفهوم له إلّا إيجاد المعنى باللفظ وتحويله في ذهن المخاطب والسامع خارجا. ولأجل ذلك فإنّ المخاطب لا ينظر إلّا إلى المعنى من اللفظ ، بل إنّه لا يرى إلّا المعنى من ذلك اللفظ ، إذ المعنى يكون هو الملحوظ بعنوان المقصد الأصلي أوّلا وبالذات لا اللفظ ، وإنّما اللفظ ملحوظ بالتبع في إراءة المعنى بعنوان فناء ذي الوجه في الوجه ، والعنوان في المعنون.

فانقدح لك بهذا التقريب أنّ لازم هذا السنخ من الاستقلال في الاستعمالات اللفظية في المعنيين بالاستقلال تعلّق لحاظ الاستقلالي بكلّ واحد منهما في آن واحد ، فكأنّما اللفظ لم يستعمل إلّا فيه بالخصوص.

وهو بديهيّ كالنار على المنار في أنّ نفس المتفكّر العاقل ليس في وسعه

__________________

(1) راجع أجود التقريرات 1 : 51.

واستطاعته أن يجمع بين هذين اللحاظين المستقلّين المتغايرين في آن واحد ولحظة فاردة ، ولا مجال للريب والتشكيك في أنّ الاستعمال في أكثر من معنى واحد يستلزم ذلك. ومن الواضحات الأوّلية أنّ المستلزم للمحال محال لا محالة.

وملخّص الاستدلال على عدم الإمكان عبارة عن أنّ محلّ الكلام مخصوص فيما إذا كان المعنيان مستقلّين باللحاظ من هذا الاستعمال بلحاظ واحد ، كالاستعمال على نحو يكون اللفظ قد استعمل في كلّ واحد منها كأنّه لم يستعمل إلّا فيه فقط ، وفي الآخر كذلك ، وفي الثالث هكذا بالاستقلال ، لا كما إذا كان المعنيان ملحوظين بلحاظ واحد ولكن لا بالاستقلال بل أحدهما منضمّ إلى الآخر بعنوان المجموع من حيث المجموع ، إذ لا شكّ في أنّ مثل هذا القسم من الاستعمال في أكثر من معنى واحد بلفظ واحد في آن واحد خارج عن محلّ الكلام والبحث.

وإنّما محلّ الكلام فيما إذا كان المعنيان ملحوظين بالاستقلال في لحاظ واحد ، كما إذا كانا منفردين ، كفناء الوجه في ذي الوجه وفناء العنوان في المعنون.

فإذا كان كلّ من المعنيين في لفظ واحد في استعمال واحد في آن واحد ملحوظا بلحاظ واحد ولكن مستقلّين فلا شكّ في أنّ بطلان ذلك من حيث الاستحالة مشاهد بالعين كالشمس في قبال العين ، إلّا إذا كان اللاحظ والناظر أحول العينين ، إذ كيف يعقل أن يكون لفظ واحد في آن واحد بلا تفكيك في البين فانيا في المعنيين المتباينين المستقلّين كما إذا كانا منفردين.

وفيه : أنّه لو كان دليل الاستحالة منحصرا فيما ذكره شيخنا الاستاذ قدس‌سره فالظاهر أنّه بعيد عنه التصديق ولا يمكننا المساعدة عليه ، بل الحقّ يكون في

خلافه ، وذلك من جهة أنّ لحاظ المعنيين في استعمال واحد لا محذور فيه ، لأنّ عالم النفس والتعقّل والتصوّر واللحاظ له سعة أوسع ممّا تخيّله هو قدس‌سره ، إذ لوح النفس قابل لأن تنعكس فيه صور أشياء كثيرة من الموضوع والمحمول والنسبة في الاستعمال.

بل إنّ ذلك مضى عن مرحلة الإمكان ووصل إلى مرحلة الوقوع والتحقّق الخارجي في جميع الاستعمالات في تمام المحاورات كما في اللغة العربيّة ، مثل قولك : زيد قائم ، إذ لو لا لحاظك الموضوع الذي هو عبارة عن (زيد) والمحمول الذي هو عبارة عن قيامه ، ولحاظ نسبة القيام إليه وانتسابه له واتّصافه بهذه الهيئة ، فكيف يمكنك أن تقول : زيد قائم ، وتسند (زيد) إلى القيام والقيام إلى (زيد) في استعمال واحد وفي لحظة واحدة ، بل المخبر بالقيام بالضرورة من الوجدان لاحظ الموضوع والمحمول والنسبة التي تكون بينهما ، ثمّ بعد اللحاظ حمل المحمول على الموضوع.

بل يفيدنا بأزيد ممّا ذكرناه من التوضيح في المقام ما ذكرناه في الدورة السابقة من المثال الذي ذكرناه هناك بأنّ من يريد تعلّم اللغة العربية إذا قال : اسقني الماء ، فلا محالة بالقطع واليقين يكون لاحظ المعنيين المستقلّين في لحاظ واحد ، أحدهما يكون لحاظ تعلّم اللغة العربيّة ، والثاني لحاظ مفهوم الماء. فعلى ضوء التقريب انقدح أنّه لا وجه لتخيّل استحالة لحاظ المعنيين المستقلّين في استعمال واحد على نحو الاستقلال بالنحو المتقدّم الذي تصوّره شيخنا الاستاذ قدس‌سره من المحالات.

وبالجملة فقد انتهى كلامنا إلى بيان كلام شيخنا الاستاذ قدس‌سره من استحالة مثل هذا السنخ من الاستعمال في أكثر من معنى واحد وجوابه بالتفصيل المتقدّم ، وملخّصه بالإجمال عبارة عن أنّ الأمر ليس كما تخيّل ، إذ النفس بما أنّها جوهر

بسيط ولها صفحة واسعة لقوله تعالى : (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها) قادرة بالفعل على أن تجمع بين تعقّلين وتصوّرين ولحاظين مستقلّين في صفحتها الواسعة في آن واحد باستعمال واحد على نحو الاستقلال بلا شكّ ولا إشكال ، ويدلّك على ذلك امور متعدّدة :

الأوّل : ما تقدّم من المثال المتقدّم من حمل شيء والحكم بثبوته له كقولك : زيد قائم ـ مثلا ـ يستدعي لحاظ كلّ من الموضوع والمحمول والنسبة في آن واحد وهو آن الحكم ، وإلّا لكان الحكم من النفس ممتنعا ، ضرورة أنّ مع الغفلة لا يمكن الحكم بثبوت شيء لشيء ، إذ لا مانع من الجمع بين اللحاظين المستقلّين في آن واحد ، فإنّ الجهل والحكم دائما يستلزمان ذلك ، كيف فإنّ المتكلّم حين الحكم لا يخلو إمّا أن يكون غافلا ، وإمّا أن يكون ملتفتا إلى كلّ واحد من الموضوع والمحمول والنسبة ، ولا ثالث في البين ، وحيث إنّ الأوّل غير معقول فتعيّن الثاني. وهذا معنى استلزام الحمل والحكم الجمع بين اللحاظين الاستقلاليين.

الثاني : أنّه قد يصدر من شخص واحد فعلان أو أزيد في آن واحد ولو بأن يكون أحدهما بآلة والآخر بآلة اخرى ، مثلا الإنسان يشتغل لسانه بالكلام ويحرّك يده في آن واحد ، ومن الواضح البيّن أنّ كلّا منهما فعل اختياري مسبوق بالإرادة واللحاظ ، وعلى ذلك فالإتيان بفعلين في آن واحد لا محالة يستلزم لحاظ كلّ واحد منهما بلحاظ استقلالي في آن واحد كذلك.

الثالث : أنّا إذا نظرنا في وجداننا وإلى أنفسنا وجدناها قادرة على تصوّر امور متباينة ومتضادّة أو متماثلة بلحاظات وتصوّرات مستقلّة في آن واحد من دون وجود مانع عنه.

فحاصل الكلام أنّ اجتماع اللحاظين المستقلّين في استعمال واحد مع تعدّد

المعنى أمر واضح ، كالقطرتين النازلتين في صفحة بحر النفس في آن واحد ، بل قابلية النفس لتعقّل اللحاظات المتباينات تكون أوسع من البحار والأرضين والسماوات.

وقد استدلّ المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره (1) على امتناع ذلك بوجه آخر وهو : أنّ حقيقة الاستعمال ليس مجرّد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، بل جعله وجها وعنوانا له ، بل بوجه نفسه كأنّه الملقى ، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى. ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلّا لمعنى واحد ، دون المعنيين أو المعاني ، ضرورة أنّ لحاظه هكذا في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر ، حيث إنّ لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه ، كفناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون ، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك في استعمال واحد ، مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه لذلك في هذا الحال.

والحاصل لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين إلّا أن يكون اللاحظ أحول العينين. فاتّضح لك بذلك التقريب البديهي امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غيره في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز.

فلا يخفى عليك أنّ ما أفاده قدس‌سره إنّما يتمّ على ما هو المشهور بين المتأخّرين من أنّ حقيقة الاستعمال ليست مجرّد جعل اللفظ علامة لإراءة تفهيم المعنى ، بل إيجاد للمعنى باللفظ وجعل اللفظ فانيا فيه ووجها وعنوانا له كفناء العنوان في المعنون والوجه في ذي الوجه.

__________________

(1) كفاية الاصول : 53.

وعلى ذلك فلا يمكن استعمال اللفظ في المعنيين على نحو الاستقلال ، لأنّ لازمه فناء اللفظ في كلّ منهما في لحظة فاردة وآن واحد ، وهو من المحالات الأوّلية. كيف لا ، مع أنّ إفنائه في أحدهما وجعله وجها وعنوانا له يستحيل أن يجتمع مع إفنائه في الآخر وجعله وجها وعنوانا له ، فاللفظ الواحد لا يعقل أن يكون وجودا لمعنيين مستقلّين في وقت واحد. وهذا مبتن على أن تكون حقيقة الوضع عبارة عن جعل وجود اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى ، ولكن قد تقدّم بما لا مزيد عليه مفصّلا بطلان ذلك كالشمس عند الزوال.

بخلاف مسلكنا المختار بأنّ الوضع في الحقيقة عبارة عن التعهّد والالتزام النفساني بإراءة ما في النفس والاعتبار باللفظ في مقام التفهيم والتفهّم ، فلا مانع من ذلك ، لأنّ الاستعمال ليس إلّا فعليّة ذلك التعهّد وجعل اللفظ علامة لإبراز ما قصد المتكلّم تفهيمه ، لأنّ الواضع تعهّد والتزم بأنّي كلّما قصدت تفهيم المعنى الفلاني أتكلّم بهذا اللفظ من الكلام على نحو يكون اللفظ مرآة وعلامة للمعنى ، ولا مانع حينئذ من جعله علامة لإراءة المعنيين المستقلّين.

فاللفظ على هذا المسلك لا يكون إلّا علامة لإبراز ما في افق النفس من المعنى ، كما يكون نصب العلم والمنار والتحجير على رأس الفرسخ علامة لإبراز هذا المقدار من المسافة في افق الأرض ، وهو أي (ما في الافق) قد يكون معنى واحدا ، فاللفظ علامة لإبرازه ، كعلاميّة نصب المنار والعلم لإبراز معنى واحد ، وقد يكون مجموع المعنيين ، وقد يكون أحدهما لا بعينه ، كما عرفت بيان ذلك عند تفسير الاشتراك. وقد يكون كلّ من المعنيين مستقلا ، فيكون الاستعمال بالمقايسة إلى الوضع بمنزلة الفرد إلى الكلّي من حيث الفعلية.

فإذن لا مانع من أن يكون اللفظ الواحد علامة لعدّة من المعاني بحسب الإمكان ، كما لا مانع من أن يجعل لفظ واحد علامة لإرادة تفهيم كلّ واحد منها

على نحو الاستقلال والعموم الاستغراقي ، إذ ليس شأن اللفظ على هذا إلّا علامة في مقام الإثبات والإراءة ، كما كتب صاحب نقد الفلسفة في ردّ (داروين) كتاب شعره في مقام الاستشهاد على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد بالوقوع فضلا عن الإمكان ، ولكن لا يذهب عليك أنّ نسخة هذا الكتاب غير موجودة عندي ولكنّني حافظ من ذلك الكتاب مثالا يفيدنا في ما نحن فيه.

وعين ذلك المثال عبارة عن نظير شخص يريد بلدا يكون فيه محبوب له فيها مسمّى بحسن ، كما أنّ ذلك البلد أيضا يكون اسمه حسن ، فمن الواضح أنّ مثل هذا الشخص إذا قال : أردت حسنا من طيّ هذه المسافة ينطبق مراده على المحبوب والبلد كلاهما معا بلا شكّ وريب ، ولا نجد أيّ محذور في جعل شيء واحد علامة لإرادة تفهيم معنيين أو أزيد.

ولقد تقدّم مفصّلا أنّه لا مانع من أن يراد بلفظ واحد تفهيم معناه وتفهيم أنّه عارف باللغة التي يتلفّظ بها في المحاورة ، وحاصل البرهان يرشدنا إلى وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فضلا عن الإمكان.

فإذن انقدح أنّ الوضع على هذا المسلك لا يقتضي إلّا التكلّم بلفظ خاصّ عند الاستعمال ، مع قصد المتكلّم تفهيم معنى مخصوص في افق النفس وجعله علامة لإراءته وإبرازه خارجا عند الحاجة إلى البيان والإبراز نحو المخاطب ، من دون بقاء مجال للفناء والوجه والعنوان الذي بيّنه قدس‌سره بل كلّ ذلك لا يكون قابلا للتصديق بالنظر الدقيق.

وقد اتّضح لك بذلك التقريب أنّ تفسير الوضع باعتبار الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له ، أو بجعل اللفظ على المعنى في عالم التعهّد والاعتبار أيضا لا يقتضي فناء اللفظ في مقام الاستعمال. نعم ، تفسيره بجعل اللفظ وجودا للمعنى تنزيلا يستدعي ذلك ، إلّا أنّك عرفت بطلانه.

وأمّا الأصل المشهور بينهم : وهو أنّ النظر إلى اللفظ آلي في مقام التكلّم والاستعمال ، وإلى المعنى استقلالي ، فقد اتّضح لك أنّه لا أصل له ولا أساس.

فتحصّل من جميع تلك البيانات الواضحة أنّنا لا نجد مانعا يقتضي عدم الإمكان أو الاستحالة عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، بل الحقّ أنّ ذلك واقع في المحاورة فضلا عن الإمكان.

وقد بقي الكلام في الجهة الثانية ، وهي عبارة عن وقوع البحث في موافقة هذا السنخ من الاستعمال للظهور العرفي وعدمه ، والحقّ أنّ ذلك الاستعمال لا يجوز عند العرف ، بل العرف يستنكر على المستعمل بالإجمال وعدم الظهور إذا قال : مرادي من كلمة : جئني بعين ، كان أكثر من معنى واحد ، وهكذا إذا قال : إنّ مرادي من هذا الاستعمال كان جميع المعاني التي وضع هذا اللفظ لها بالاشتراك ، مع عدم ذكر القرينة المعيّنة في الكلام.

فلو وجدنا لفظا مشتركا خاليا عن القرينة التي تدلّ على إرادة تفهيم بعض معانيه ، فهل نحمله على إرادة جميع المعاني ، أو على إرادة البعض ، أو تحتاج إرادة كلّ واحدة منهما إلى نصب قرينة تدلّ على ذلك ؟ لا ينبغي الشكّ في أنّ إرادة الجميع خلاف الظهور العرفي ، فلا يحمل اللفظ عليها إلّا مع نصب قرينة تدلّ على ذلك. وهذا على مسلكنا في باب الوضع واضح بلا ريب ، إذ الاشتراك غير معقول إلّا برفع اليد عن التعهّد والالتزام بتعهّد آخر ، وهو قصد تفهيم أحد المعنيين أو المعاني ، فيكون المعنى الموضوع أحد المعنيين أو المعاني دون الجميع.

وعليه فاستعماله في الجميع استعمال في غير الموضوع وعلى خلاف قانون التعهّد والالتزام ، بل لو قلنا بإمكان الاشتراك على هذا المسلك فأيضا الاستعمال المزبور يكون على خلاف الظهور ، فلا يعتمد عليه بلا دليل مبيّن ، فإنّ التفاهم

العرفي من اللفظ عند إطلاقه إرادة معنى واحد ، فإرادة المعنيين أو المعاني منه على خلافه.

ولا فرق في ذلك بين مسلك التعهّد وغيره ، فإنّ هذا الاستعمال مخالف للظهور على جميع المذاهب والمسالك ، سواء قلنا بأنّ الاستعمال في أكثر من معنى واحد استعمال حقيقي أو ملحق بالمجازي.

ولعلّ هذا هو مراد صاحب القوانين قدس‌سره (1) من اعتبار حال الوحدة في المعنى الموضوع له ، يعني أنّ التفاهم عرفا من اللفظ عند الإطلاق إرادة معنى واحد لا أزيد ، وليس مراده من ذلك أخذ حال الوحدة في الموضوع له ، لوضوح فساده بالبداهة ، بل فساده يكون من الواضحات الأوليّة.

فانقدح بما ذكرناه في المقام أنّ استعمال اللفظ في معنيين أو أزيد مع عدم إتيان قرينة تدلّ على إرادة كلّ المعاني أو خصوص معنى خاصّ ، موجب للإجمال ولا يدلّ على شيء ، إذن فالمرجع هو الاصول العملية.

والحاصل : عند استعمال اللفظ المشترك في أزيد من معنى إذا قال المستعمل : إنّ مرادي كان جميع المعاني التي وضع هذا اللفظ لها كوضع كلمة (عين) التي وضعت بإزاء كلّها ، ينكرون عليه بأنّ المراد من هذا الاستعمال إذا كان جميع تلك المعاني ، فلم لم تأت بالقرينة المعيّنة في الكلام لتدلّنا على مقصودك ؟

فالمتحصّل : لا مانع من أن يلتزم الواضع بأن يعلن لأبناء المحاورة بأنّي كلّما تكلّمت باللفظ الفلاني في مقام التخاطب لا يخلو مرادي الجدّي عن الذهب والفضّة كليهما معا. نعم ، إذا كان المراد من الاستعمال كلاهما معا لا مناص من أن يأتي بالقرينة المعيّنة ليتخلّص الكلام عن الإهمال والإجمال في تفاهم أهل

__________________

(1) قوانين الاصول 1 : 63.

العرف والمحاورة.

فتلخّص من جميع ما بيّناه في المقام أنّ استعمال اللفظ في أكثر من المعنى الواحد وإن ممكنا بل واقعا ، إلّا أنّه يكون من المستحيلات العرفية في عالم الظهور والاستظهار ، فالمتكلّم إذا قال : جئني بعين من غير أن يأخذ في كلامه قرينة معيّنة يكون كلامه من المجملات عند العرف ، فلا بدّ من الرجوع إلى الاصول العمليّة في مقدار الزائد في ظرف فقدان الظهور العرفي لتعيين الوظيفة العمليّة.

وتظهر الثمرة في الشخص المالك لعبدين اسم كلّ منهما غانم ، فأراد بيعهما ، فقال بصيغة المشتركة : (بعت غانما بدرهمين) وكان المشتري من الخارج عالما بأنّه استعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد ، إلّا أنّ المشتري وقع في الترديد أنّ الثمن المجموع من حيث المجموع متعيّن في الدرهمين حتّى تكون النتيجة هي قيمة كلّ من العبدين بحسب القيمة الدرهم الواحد ، أو الأمر ليس كذلك ، بل إنّه باع كلّا منهما بدرهمين حتّى يكون ثمن كلّ منهما منفردا درهمين ؟ وكلّ من هذين الاحتمالين يتصوّر من سنخ هذا الكلام في المحاورة ، فيصبح الكلام مجملا ، فعند موت أحدهما أي البائع والمشتري لا بدّ من الرجوع إلى الاصول العملية لتعيين الوظيفة العملية.

هذا فيما إذا دار الأمر بين إرادة معنى واحد وإرادة الأكثر منه ، وأمّا إذا علم إرادة الأكثر ، ودار الأمر بين إرادة مجموع المعنيين على نحو العموم المجموعي ، أو إرادة كلّ واحد منهما على سبيل العموم الاستغراقي ، ولم تكن قرينة في الكلام على تعيين أحد الأمرين ، فقد قيل بلزوم حمل اللفظ على الثاني تقديما للحقيقة على المجاز.

ولكنّه لا يتمّ ، فإنّه لا وجه لذلك الترجيح حتّى على القول بأنّ الاستعمال في

أكثر من معنى واحد على سبيل الاستغراق استعمال حقيقي ، لما عرفت من أنّ الاستعمال في أكثر من معنى واحد على خلاف الظهور العرفي وإن كان الاستعمال استعمالا حقيقيا ، وأصالة الحقيقة هنا غير جارية كما لا يخفى.

فتحصّل من مجموع ما بيّناه في المقام أنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز ولا مانع منه من الأصل والأساس. نعم ، هو مخالف للظهور العرفي ، فلا يمكن حمل اللفظ عليه بلا إتيان قرينة معيّنة.

فإذا عرفت ما تلونا عليك من التحقيق في محلّ الكلام. فلا يخفى عليك أنّه لا فرق في ذلك بين التثنية والجمع وبين المفرد ، كما أنّه لا وجه للفرق بين أن يكون المعنيان حقيقيين أو مجازيين ، أو أحدهما حقيقيا والآخر مجازيا ، لأجل اتّحاد الملاك في الجميع من حيث الجواز والمنع.

وما قيل في استحالة إرادة المعنى المجازي والمعنى الحقيقي معا ، من أنّ إرادة المعنى المجازي تحتاج إلى القرينية الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي ، وهي مانعة عن إرادته ولا تجتمع معها.

يندفع بأنّ هذا إنّما هو فيما إذا أراد المتكلّم خصوص المعنى المجازي ، وأمّا إذا أراد المعنى المجازي والحقيقي معا على نحو المجموع أو الجميع فيحتاج ذلك إلى القرينة الصارفة عن إرادة خصوص المعنى الحقيقي لا عن إرادته مع المعنى المجازي إذا كانت هناك قرينة تدلّ على ذلك.

وعلى أيّ حال فقد انقدح ممّا ذكرناه في المقام أنّه لا وجه لما اختاره صاحب المعالم قدس‌سره (1) من التفصيل بين التثنية والجمع وبين المفرد ، حيث جوّز إرادة الأكثر من معنى واحد في التثنية والجمع دون المفرد ، بل اختار قدس‌سره أنّ الاستعمال

__________________

(1) انظر معالم الاصول : 30.

حقيقي في التثنية والجمع ، وأقام الدليل على ذلك بأنّ التثنية في قوّة تكرار المفرد مرّتين ، والجمع في قوّة تكراره مرّات ، فقولنا : رأيت عينين ، في قوّة قولنا : رأيت عينا وعينا. وكما يجوز أن يراد من العين الأوّلي معنى ، ومن الثانية معنى آخر على نحو الحقيقة ، كذلك يجوز أن يراد المعنيان من التثنية.

وممّا يؤيّد ذلك صحّة التثنية في الأعلام الشخصية كقولك : زيدان ، فإنّ المراد منه فردان متغايران بالقطع واليقين لا محالة.

وما ذهب إليه قدس‌سره من أنّ الاستعمال حقيقي في التثنية والجمع بعيد عن الواقع وغير قابل للتصديق من الأصل والأساس بوجه من الوجوه ، بيان ذلك هو أنّ للتثنية والجمع وضعين ، أحدهما للمادّة ، والآخر للهيئة ، وهي الألف والنون أو الواو والنون.

أمّا المادّة فهي موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن جميع الخصوصيات حتّى الخصوصية اللابشرطية.

وأمّا الهيئة فهي موضوعة للدلالة على إرادة المتعدّد من مدخولها.

فحينئذ إن اريد من المدخول ككلمة العين مثلا في قولك : رأيت عينين ، معنيان كالجارية والباكية ، أو الذهب والفضّة ، بناء على ما حقّقناه من جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، فالهيئة الطارئة عليها تدلّ على إرادة المتعدّد منهما ، ويكون المراد من قولنا : عينان حينئذ فردان من الجارية وفردان من الباكية ، أو فردان من الذهب وفردان من الفضّة ، فالتثنية تدلّ على أربعة أفراد. وهذا وإن كان صحيحا على ما ذكرناه إلّا أنّه أجنبيّ عن استعمال التثنية في أكثر من معنى واحد ، فإنّه من استعمال المفرد في ذلك ، والتثنية مستعملة في معناه الموضوع له ، وهو الدلالة على إرادة المتعدّد من مدخولها.

وهذا بعينه نظير ما إذا ثنّى ما يكون متعدّدا من نفسه كالعشيرة مثلا ،

أو الطائفة ، أو الجماعة ، أو القوم إلى غير ذلك ، كقولك : رأيت طائفتين ، فكما أنّه لم يذهب إلى وهم أحد إلى أنّ التثنية في أمثال هذه الموارد مستعملة في أكثر من معنى واحد ، فكذلك في المقام ، فلا فرق في ذلك بين المقامين أصلا ، غاية الأمر أنّ المفرد هنا استعمل في المتعدّد بالعناية دونه هناك.

وكيف كان فهذه الصورة غير مرادة لصاحب المعالم قدس‌سره يقينا ، لأنّ التثنية فيها لم تستعمل في أكثر من معنى واحد ، فلا معنى حينئذ لكونها حقيقة كما هو واضح جدّا.

وإن اريد من كلمة العين معنى واحد كالذهب مثلا ، لتدلّ الهيئة على إرادة أكثر من طبيعة واحدة ، ففيه أنّه غير معقول ؛ وذلك لما عرفت من أنّ للتثنية وضعين : أحدهما للهيئة ، وهي تدلّ على إرادة المتعدّد من المدخول ، والثاني للمادّة وهي تدلّ على الطبيعة المهملة. إذن إن اريد بالمادّة طبيعة واحدة كالذهب مثلا فالهيئة تدلّ على إرادة المتعدّد منه ، ويكون المراد من العينين فردين من الذهب ، وحيث إنّ المفروض في المقام إرادة طبيعة واحدة من المدخول فالتثنية تفيد تكرارها بإرادة فردين منها ، ومع هذا كيف تدلّ على تعدّد المدخول من حيث الطبيعة ، وليس هنا شيء آخر يكون دالّا على إرادة اخرى كالفضّة مثلا.

نعم ، يمكن أن تؤوّل العين بالمسمّى ويراد من تثنيتها الفردان منه ، كالذهب والفضّة أو نحوهما ، كما هو الحال في تثنية الأعلام الشخصيّة ، إلّا أنّه أيضا ليس من استعمال التثنية في أكثر من المعنى الواحد كما لا يخفى ، مع أنّ هذا التأويل مجاز بلا كلام ولا ريب ، فيحتاج إلى قرينة.

وقد انقدح من جميع ما ذكرناه في المقام بطلان تفصيل صاحب المعالم قدس‌سره وصحّة ما أثبتناه من أنّه يجوز الاستعمال في أكثر من معنى واحد من دون فرق في ذلك بين التثنية والجمع والمفرد ، لكنّه يكون على خلاف الظهور العرفي.

ثمّ إنّ المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره بعد الذهاب إلى عدم جواز الاستعمال في أكثر من معنى واحد قال : وهم ودفع ، لعلّك تتوهّم أنّ الأخبار الدالّة على أنّ للقرآن بطونا سبعة بل سبعين تدلّ على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من واحد فضلا عن جوازه ، ولكنّك غفلت عن أنّه لا دلالة لها أصلا على أنّ إرادتها كانت من باب إرادة المعنى من اللفظ ، فلعلّها كانت بإرادتها في حدّ أنفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ ، كما إذا استعمل فيها ، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وأنّ أفهامنا قاصرة عن البلوغ إليها في إدراكها (1).
ويردّه : أنّه لو كان المراد من البطون ما ذكره قدس‌سره أوّلا لم يكن ذلك موجبا لعظمة القرآن على غيره ولفضيلته على سائر المحاورات ، لإمكان أن يراد المعاني بأنفسها حال التكلّم بالألفاظ في غير المحاورات القرآنية ، بل يمكن إرادتها كذلك حال التكلّم بالألفاظ المهملة ، فضلا عن الألفاظ الموضوعة ، فمن هذه الجهة لا فرق بين الكتاب وغيره ، بل لا فرق بين اللفظ المهمل والموضوع ، فالكلّ سواء ولا فضل لأحدهما على الآخر ، على أنّ لازم ذلك أن لا تكون البطون بطونا للقرآن ومعاني له ، بل كانت شيئا أجنبيّا عنه ، نهاية الأمر أنّها اريدت حال التكلّم بألفاظه. وكلا الأمرين مخالف لصريح الروايات المشتملة على البطون ، فهي كما نطقت بإثبات الفضيلة والعظمة للقرآن على غيره من جهة اشتماله على ذلك ، كذلك نطقت بإضافة تلك البطون إليه وأنّها معان للقرآن ، لا أنّها شيء أجنبيّ عنه.

منها : (ما في القرآن آية إلّا ولها ظهر وبطن ، فظاهره حكم وباطنه علم ، ظاهره أنيق وباطنه عميق ، وله تخوم وعلى تخومه تخوم ، ولا تحصى عجائبه ولا تبلى

__________________

(1) كفاية الاصول : 55.

غرائبه) (1) وأمثال ذلك من الروايات الكثيرة.

وأمّا ما ذكره قدس‌سره ثانيا من أنّ المراد من البطون لوازم معناه وملزوماته ـ من دون أن يستعمل اللفظ فيها ـ التي لن تصل إلى إدراكها أفهامها القاصرة إلّا ببيان من الأئمة الطاهرين عليهم‌السلام ، فإنّهم أهل القرآن ، فهو الصحيح.

وتدلّنا على ذلك روايات كثيرة كادت أن تبلغ حدّ التواتر إجمالا بلا إشكال وريب.

منها : أنّ القرآن حيّ لم يمت ، وأنّه يجري كما يجري الليل والنهار ، وكما تجري الشمس والقمر ، ويجري على آخرنا كما يجري على أوّلنا (2).
ومنها : أنّ القرآن حيّ لا يموت والآية حيّة لا تموت ، فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام وماتوا ماتت الآية لمات القرآن ، ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين (3).
ومنها : لو أنّ الآية إذا نزلت في قوم ثمّ مات اولئك ماتت الآية لما بقي من القرآن شيء ، ولكنّ القرآن يجري أوّله على آخره ما دامت السماوات والأرض ، ولكلّ قوم آية يتلوها هم منها من خير أو شرّ (4).
ومن هنا : فقد ورد في عدّة من الروايات أنّ الآية من القرآن إذا فسّرت في شيء فلا تنحصر الآية به ، وهو كلام متّصل ينصرف على وجوه و «أنّ القرآن ذلول ذو وجوه ، فاحملوه على أحسن الوجوه» (5) ، وهذا معنى أنّ للقرآن بطونا

__________________

(1) بحار الأنوار 92 : 78 ، الباب 8 كتاب القرآن ، الحديث 47.

(2) مرآة الأنوار : 3.

(3) مرآة الأنوار : 4.

(4) تفسير العيّاشي 1 : 10.

(5) مجمع البيان 1 : 13 ، عوالي اللآلي 4 : 104.

لن تصل إليها أفهامنا القاصرة إلّا بتوجيه من أهل البيت عليهم‌السلام ، كما وجّهنا إليها في بعض الموارد. وقد دلّت على ذلك المعنى روايات كثيرة واردة من طرق العامّة والخاصّة ، ومن أراد الاطلاع على مجموع هذه الروايات في جميع هذه الأبواب فليطلبها من مصادرها.

وفي بعض الروايات إشارة إلى صغرى هذه الكبرى ، وهي ما ورد من أنّ القرآن ظاهره قصّة وباطنه عظة ، فإنّه في الظاهر بيّن قصص السابقين وقضاياهم كقضيّة بني إسرائيل وما شاكلها من القصص ، ولكنّها في الباطن عظة للناس وعبر ودروس لهم ، فإن التأمّل في القضايا الصادرة عن الامم السابقة دروس لنا وعبر. ونبّهنا على أنّ السير على منهاجه ينجينا من الضلال ، وأنّ الكفر بنعم الله تعالى يوجب السخط على الكافرين والعاصين. وفي الجملة فإنّ قصص الكتاب في الظاهر وإن كانت حكايات وقصص ، إلّا أنّها في الباطن دروس وعبر للناس.

فقد أخذت النتيجة من هذا البحث لحدّ الآن امور :

الأوّل : أنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز على مسلك من يرى حقيقة الوضع التعهّد والالتزام ، نعم هو خلاف الظهور عرفا.

الثاني : أنّ المراد من بطون القرآن لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وملزوماته وملازماته ، من دون استعمال اللفظ فيها على ما نطقت به الروايات من طرق الخاصّة والعامّة.

الثالث : أنّ هذه البواطن التي تضمّنها القرآن لا يعرفها إلّا من خوطب به وأهل بيته الطاهرين عليهم‌السلام ومن هنا قد وقفنا على بعضها في بعض الموارد بواسطة الآثار المنقولة عنهم عليهم‌السلام.

الأمر الحادي عشر
في المشتقّ

لا ريب في صحّة استعمال المشتقّ في المتلبّس بالمبدإ بالفعل ، وفي المنقضي عنه المبدأ ، وفيمن لم يتلبّس به بعد ، ولكنّه سيتلبّس به في المستقبل.

ولا ينبغي الإشكال في أنّ استعماله في المتلبّس بالمبدإ فعلا يكون على نحو الحقيقة بالقطع واليقين ، كما أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ استعماله على من يتلبّس بالمبدإ في المستقبل يكون من باب المجاز ، وإنّما الاختلاف والإشكال يكون في إطلاقه على من انقضى عنه المبدأ وانصرم هل هو من باب المجاز ، أو أنّه يكون من باب الحقيقة كالقسم الأوّل.

وقبل تحقيق الكلام في بيان كيفية الحال في المقام يجب ذكر امور تكون لها دخالة في تحرير محلّ البحث من حيث النقض والإبرام.

الأوّل : اعلم أنّه ليس مرادنا من المشتقّ في محلّ الكلام هو المشتقّ الاصطلاحي الذي لا بدّ من أن يكون من مبدأ الاشتقاق ، بل المراد منه إنّما هو عبارة عن كلّ وصف خارج عن الذات المحمول عليها سواء كان الخارج من المشتقّات المصطلحة أو لا بل من الجوامد ، فلبّ البحث يرجع إلى أنّ موضوع

البحث يكون على شكلين :

أحدهما : ما يسمّى بالمشتقّ ، وهو ما كان لكلّ واحدة من مادّته وهيئته وضع خاصّ مستقلّ وله مبدأ اشتقاق.

والثاني : ما يسمّى بالجامد ، وهو ما كان لمجموع من مادّته وهيئته وضع واحد لا وضعان مستقلّان ، سواء كان المشتقّ من المقولات التسعة العرضية ، أو من غيرها ومن توابع الأعراض كالحركة ، والسرعة والبطء اللتين تحملان على الحركة في مقام توصيف الحركة بالسرعة والبطء.

فعلى هذا البيان تكون النسبة بين محلّ النزاع والمشتقّ الاصطلاحي العموم والخصوص من وجه ، إذ المصادر من المجرّد والمزيد خارجة عن محلّ النزاع. ومثل أسماء الفواعل والمفاعيل داخلة في محلّ النزاع ، كما أنّ مثل بعض الجوامد يشمله جناح البحث كالزوج والحرّ والعبد ، لأنّ جميع ذلك يكون من أسامي الجوامد.

وبالجملة فإنّ المصادر سواء كانت من المصادر المجرّدة أو المزيدة خارجة عن حريم النزاع ، لأنّها لا تحمل على الذات بالحمل الشائع ، إذ ليس من سنخ الحمل الشائع في المحاورة أن يقال : زيد إكرام أو ضرب ، وإنّما يقال : زيد عدل ، من باب المبالغة ، ولكن يكون من قبيل غير حمل الشائع من الإطلاقات المجازية.

والحاصل لا ينبغي الشكّ في أنّ مثل هذا السنخ من المشتقّ خارج عن محلّ الكلام ، كما أنّ ذلك السنخ من الجوامد داخل في محلّ النزاع ، كما ذهب إليه فخر المحقّقين وصاحب المستند قدس‌سرهما في مسألة الرضاع.

وبالجملة فإنّ الجامد هو أيضا على شكلين ، أحدهما ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن مقام الذات ، كالإنسان والحيوان والشجر والتراب ونحو ذلك ،

وثانيهما ما يكون موضوعا لمعنى منتزع عن أمر خارج عن مقام الذات ، وذلك كما تقدّم مثل عنوان الزوج والرقّ والحرّ وما شابه ذلك فهذه أربعة أقسام بالسبر والتقسيم. ومحلّ البحث في هذه المسألة كما تقدّمت الإشارة إليه لا اختصاص له بالمشتقّات المصطلحة فقط كما ربما يوهم عنوان النزاع فيها ، بل القسم الثاني من الجوامد داخل فيه أيضا ، كما أنّه لا يعمّ جميع المشتقّات بل يختصّ بخصوص القسم الأوّل منها.

فملخّص الكلام أنّ النتيجة الحاصلة من جميع ما ذكرناه في المقام من الأقسام الأربعة عبارة عن أنّ محلّ البحث هنا في القسم الأوّل من المشتقّ والقسم الثاني من الجامد ، والقسمان الآخران خارجان عن بحث كيفية وضع المشتقّ من الأصل والأساس.

فانقدح بذلك التحرير أنّ النسبة بين المشتقّ في محلّ النزاع وكلّ من المشتقّ المصطلح والجامد عموم من وجه كما تقدّم ، لأنّ الأفعال بتمامها والمصادر كلّها مطلقا ـ المزيدة والمجرّدة ـ جميعا من المشتقّات الاصطلاحية بالقطع واليقين ، ولكنّها مع ذلك غير داخلة في محلّ البحث. والعناوين الانتزاعية مثل عنوان الزوج والحرّ والرقّ وأمثال ذلك من الجوامد ، مع أنّها ليست من مقولة المشتقّ الاصطلاحي ، إلّا أنّها داخلة في محلّ البحث والكلام. فالنزاع يجري في كلّ عنوان جار على الذات باعتبار تلبّسها بالمبدإ بنحو من أنحائه ، سواء كان ذلك المبدأ من إحدى المقولات التسع الواقعيّة حسب ما تقدّم كالكمّ والكيف والأين وأشباه ذلك ، أم كان من توابعها كالشدّة والضعف والسرعة والبطء ، أم كان من الاعتبارات كالملكية والزوجية والحرّية وما شاكلها ، أم كان من الانتزاعيات كالفوقية والتحتية والسابقية والمسبوقية والإمكان والوجوب والامتناع وأمثال ذلك كلّه.

فتلخّص أنّ دخول الشيء في محلّ النزاع في مقامنا هذا يبتنى على أصلين :

الأصل الأوّل : أن يكون الشيء جاريا ومحمولا على الذات المتلبّسة بالمبدإ ومتّحدا معها خارجا بنحو من أنحاء الاتحاد ، وبذلك الركن والأساس خرجت المصادر المزيدة ، لأنّها غير جارية على الذات المتّصفة بها ، فإنّها مغايرة معها خارجا وعينا ، فلا يقال في المحاورة : زيد إكرام ، إذا كان زيد متّصفا بهذا المبدأ ، بل يقال : زيد كريم. وهكذا يكون الأمر بالنسبة إلى المصادر المجرّدة ولا يشملها النزاع ، لعدم صحّة حملها في المحاورة على الذات ، لعدم صحّة قولك : زيد علم أو عدل أو زهد أو صبر إلّا من باب المبالغة مجازا ، وإن قلنا بأنّها تكون من جملة المشتقّات ، كما أنّ هذا هو الحقّ الصحيح من المختار. وهكذا الأفعال بتمامها غير داخلة في محلّ النزاع ، لكونها فاقدة لهذا الأصل والركن الركين.

والأصل الثاني : عبارة عن أن تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ بأن تكون لها حالتان : حالة تلبّسها بالمبدإ ، وحالة انقضاء المبدأ عنها ، فإذا عرفت هذا الركن فلا ينبغي الريب في أنّ القسم الأوّل من الجوامد خارج عن حريم النزاع كالإنسان والحيوان والشجر وما يشاكلها من العناوين الذاتية ، وذلك من جهة أنّ قوام الإنسانية والشجرية والحيوانية في الصدق والتطبيق متقوّم ببقاء صورة النوعية ، فإذا انقضت تلك الصورة فلا محالة أنّ الذات غير باقية ، إذ الإنسانية إذا تبدّلت بتراب وهكذا الشجرية إذا تبدّلت بالرماد لا يصدق على ذلك التراب والرماد عنوان الإنسان والشجر.

فبذلك يعلم أنّ صدق هذه العناوين متوقّف على بقاء صورة نوعية الإنسان والشجر ، فإذا تبدّلت بالرماد والتراب فلا يجوز الحمل والجري ، فكيف يجوز أن يقال للتراب أنّه إنسان وللرماد بأنّه شجر.

فإذن لا يجري النزاع فيما إذا كان قوام الشيء من حيث الذات بصورته

النوعية كالإنسان والشجر والمدر والتراب والحجر ، إذ لا شكّ أنّ صدق عنوان الشجرية والمدرية والترابية يتقوّم ببقاء الصورة النوعية ، فالإنسان والشجر إذا كانا باقيين بحالة الصورة الإنسانية والشجرية في ضمن تلك الصورة الباقية النوعية التي تكون في قبال الصورة النوعية لسائر الأشياء يجوز أن يطلق عليه عنوان الإنسان والشجر ، وإذا صار ترابا ورمادا بالإحراق فالإطلاق غلط وكذب ، بل الصحيح عند ذلك هو صدق عنوان الرماد والتراب عليه ، لاتصافه بهذه الصورة الجديدة دون صورته الاولى.

والحاصل بعد تبدّل الصورة النوعية الأوّلية إلى هذه الصورة النوعية الجديدة الترابية والرمادية لا يصدق عليها عنوان الإنسان والشجر عند من يكون في المحاورة من أهل النظر وإن كان الجسم والهيولى بحالهما باقيين مع دقّة النظر ، لأنّ مجرّد الاستعداد لا يكفي في صدق الجري ، بل إنّما يدور صدق الجري مدار بقاء صورة النوعية.

والوجه في ذلك أنّ المبادئ في أمثال ذلك مقوّمة لنفس الحقيقة والذات ، وبانتفائها تنتفي الذات ، فلا تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ.

وبعبارة اخرى : إنّ شيئية الشيء إنّما تكون بصورته النوعيّة لا بمادّته ، فإذا فرض تبدّل الإنسان بالتراب ، أو الكلب بالملح ، فما هو ملاك الإنسانيّة أو الكلبيّة وهو الصورة النوعيّة التي قد انتفت وانعدمت ؟ ووجدت حقيقة اخرى وصورة نوعيّة جديدة ثانية ، وهي عبارة عن الصورة النوعيّة الترابية أو الملحية.

ومن البديهيات الأوّلية أنّ الإنسان والكلب والشجر لا يصدق على التراب والملح والرماد أصلا وأبدا بوجه من الوجوه ، لأنّ الذات غير باقية ، وهي منعدمة بانعدام الصورة النوعيّة ، ومع عدم بقاء الذات لا يشملها النزاع ، ولا معنى لأن يقال : إنّ الإطلاق عليها حقيقة ، أو لا بل هو يكون من باب المجاز.

وأمّا المادّة المشتركة بين الجميع المعبّر عنها بالهيولى وإن كانت باقية بالدقّة العقلية ، إلّا أنّها هي ملكوت مبهمة وقوّة محضة صرفة لإفاضة الصورة عليها ، من دون أن تكون بحدّ من الملاك كالشيء من هذه العناوين ، ولا تتّصف بالإنسانيّة أو الكلبيّة أو نحوها بحال من الأحوال. هذا تمام الكلام في القسم الأوّل من الجوامد.

بقي الكلام في بيان القسم الثاني من الجوامد ، وهو عبارة عمّا إذا كان منتزعا عن أمر خارج عن مقام الذات ، فلا ينبغي الريب في دخوله في محلّ النزاع ، كعنوان الزوج ، والرقّ ، والحرّ ، وأمثال تلك الأمثلة ، إذ الذات فيه بحالها باقية بعد انقضاء المبدأ عنها ، كما تقدّم مثاله في الزوجة الصغيرة.

وحينئذ يدخل في محلّ النزاع ، من جهة أنّ الإطلاق عليها حال الانقضاء حقيقة أو مجاز.

ويؤكّد ذلك ما ذكرناه من شمول النزاع لهذا القسم من الجامد أيضا ما ذكره فخر المحقّقين والشهيد الثاني قدس‌سرهما في الإيضاح والمسالك (1) ، من ابتناء الحرمة في المرضعة الثانية على النزاع في مسألة المشتقّ ، في من كانت له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة ، وقد أرضعت الكبيرتان الصغيرة ، فتحرم عليه المرضعة الاولى ، لصدق أمّ الزوجة عليها ، والصغيرة ، لصدق بنت الزوجة عليها.

وإنّما الكلام والإشكال في المرضعة الثانية ، فقد ابتنت الحرمة في هذه المسألة على النزاع في مسألة المشتقّ. فبناء على أنّه موضوع للأعمّ يصدق عليها عنوان أمّ الزوجة ، باعتبار أنّ المرتضعة كانت زوجة فتحرم ، وبناء على أنّه موضوع لخصوص المتلبّس بالمبدإ فعلا لا يصدق عليها هذا العنوان بالفعل ،

__________________

(1) إيضاح الفوائد 3 : 53 ، ومسالك الإفهام 1 : 379.

فلا وجه في حرمتها كما لا يخفى.

وقد بقي هنا شيء لا بدّ لنا من الإشارة إليه ليتّضح لك عدم ورود إشكال شيخنا الاستاذ قدس‌سره (1) عليه ، وهو عبارة عن أنّ النزاع في هذه المسألة مختصّ بالهيئة في سعة مفهومها الاشتقاقي وضيقه ، من دون وجه اختصاص لها بمادّة دون مادّة ، من دون أن يكون له نظر إلى كيفية المادّة بأنّها ذاتيّة أو عرضية ، وأنّ بزوالها تنعدم الذات أو أنّها باقية ، إذ كلّ ذلك غير دخيل في محلّ البحث والنزاع.

نعم المادّة إذا كانت ذاتيّة لا يعقل فيها بقاء الذات عند زوال التلبّس ، ولكن لا ينبغي الغفلة في أنّ الهيئة غير مختصّة بها ، بل الحقّ والإنصاف يقضي بأنّها تعمّ ما يعقل فيه بقاء الذات عند زوال التلبّس.

مثلا المادّة في الناطق بالقطع واليقين تكون ذاتية ، ولكنّ الهيئة بالقطع واليقين لا يختصّ وضعها بها ، بل يشمل غيرها كالقائم ونحوه من الهيئات ، كما أنّ الأمر يكون كذلك في مادّة الحيوان ، فإنّها ذاتيّة ولا يعقل بقاء الذات بدونها ، إلّا أنّ الهيئة غير مختصّة بها ، بل تعمّ غيرها أيضا ، نظير العطشان وأمثاله ، وهكذا بالنسبة إلى بقيّة الهيئات.

وبالجملة : فإنّ لبّ المقصود عبارة عن أنّ النزاع هنا مختصّ بوضع الهيئة فقط ، وأنّها وضعت لمعنى وسيع عامّ ، أو أنّها موضوعة لمعنى ضيّق خاصّ فقط ، ولا ينظر إلى المادّة والمبدأ أصلا وأبدا.

فانقدح بذلك التحقيق أنّه لا فرق بين أن يكون المبدأ ذاتيّا أو عرضيا ، فإنّ ذاتية المبدأ غير مضرّة بوضع الهيئة للأعمّ ، إلّا أنّه إذا كان وضع الهيئة مختصّا بذلك المبدأ كما في العناوين الذاتية ، فبما أنّ الوضع فيها شخصي فالنزاع

__________________

(1) أجود التقريرات 1 : 53.

غير جار فيها أصلا وأبدا.

فالمقصود الحاصل من هذه المقدّمة عبارة عن أنّ الخارج عن محلّ الكلام والبحث العناوين الذاتية من الجوامد والأفعال والمصادر من المشتقّات.

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ لشيخنا الاستاذ قدس‌سره هنا كلاما وإشكالا في جريان نزاع المشتقّ فيما إذا كان المبدأ فيه منتزعا عن مقام الذات ، من دون أن يحاذيه شيء في الخارج ، مثل ما إذا كان من سنخ خارج المحمول كالعلّة والمعلول ، والممكن وما يقابله من الواجب والممتنع ، فإنّه خارج عن محلّ البحث.

وذلك من جهة أنّ في تلك الموارد من هذه العناوين لا يعقل بقاء الذات وزوال التلبّس ، فتكون من سنخ العناوين الذاتية ، فإنّ الإمكان مثلا منتزع عن مقام ذات الممكن وهو الإنسان ، أو الملك والجنّ ، لا عن أمر خارج عن مقام ذاته وحقيقته ، إذ لو لا ذلك فلا محالة يكون الممكن في مرتبة ذاته خاليا عن الإمكان ولا يكون متّصفا به ، فعند ذلك يلزم انقلاب الممكن إلى الواجب أو الممتنع ، لاستحالة خلوّ شيء عن أحد الأقسام الثلاثة ، أو الالتزام بأنّ الموادّ الثلاثة أي الوجوب والإمكان والامتناع وإن كانت خارجة عن ذات الشيء وذاتيّاته ، لأنّها نسبة إلى وجود الشيء الخارج عن مقام الذات ، إلّا أنّها منتزعة عن ذلك المقام ، فلا تعقل أن تخلو ماهيّة من الماهيّات عن أحد هذه المواد الثلاثة في حال من الأحوال. وهكذا العلّية والمعلوليّة ، فإنّهما منتزعتان عن نفس ذاتهما ، لا عن خارج مقام الذات ، وإلّا يلزم اتّصاف ذات العلّة وذات المعلول بغيرهما ، وهو بديهيّ البطلان.

ولكنّ المنصف المتأمّل فيما ذكرناه في المقام ينقدح له الجواب عن إشكال شيخنا الاستاذ قدس‌سره ، وذلك من جهة أنّ البحث في المشتقّ ـ كما أشرنا إليه آنفا بالتفصيل ـ ليس إلّا وضع الهيئة فقط ، من دون أيّ ربط بمادّة دون مادّة ، إذ قد

عرفت فيما تقدّم أنّ وضع الهيئات نوعي لا شخصي ، فمن باب المثال : هيئة (فاعل) وضعت لمعنى ، وهيئة (مفعول) وضعت لمعنى ، وزنة (مفعل) بضمّ الميم وكسر العين وهي (اسم فاعل من باب الإفعال) وضعت لمعنى ، وهكذا إلى آخر الهيئات من المجرّد والمزيد فيها ، إذ من البديهيات أنّ عدم جريان النزاع في بعض أفراد الهيئة من جهة عدم إمكان بقاء الذات فيها مع زوال المبدأ ، لا يوجب عدم جريانه في كلّي الهيئة التي تعمّ ما يعقل فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ ، ولا يكون البحث حينئذ من سعة مفهوم هذه الهيئة وضيقه لغوا بعد ما كانت الذات باقية حال الانقضاء في جملة من المواد.

ولا يذهب عليك أنّ ما نحن فيه من هذا القبيل ، فإنّ النزاع إنّما يكون في وضع هيئة مفعل ، وهيئة فاعل ، وهيئة مفعول ، ولا ريب أنّ هذه الهيئات لا تختصّ بالمواد التي لا يعقل فيها بقاء الذات مع زوالها ، كالممكن والواجب والممتنع والعلّة والمعلول ، وما شاكل ذلك ، لئلّا يجزي النزاع فيها ، بل تعمّ ما يمكن فيه بقاء الذات مع زوال التلبّس وانقضاء المبدأ عنها ، كالمقيم والمنعم والقائم والضارب والمملوك والمقدور وأشباه ذلك. ومن البيّن أنّ عدم مجيء النزاع في بعض المصاديق والأفراد لا يوجب لغويّة النزاع عن الكلّي ، بعد ما كانت الذات بالنسبة إلى أكثر مصاديقها قابلة للبقاء مع زوال المادّة.

نعم لو كانت الهيئة في مثل لفظ الممكن وما يقابلانه موضوعة بوضع على حدة ، لكان لما أفاده هو قدس‌سره مجالا واسعا ، ولكان البحث عن سعة مفهومهما وضيقه حينئذ لغوا محضا ، إلّا أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّ الهيئة فيها موضوعة في ضمن وضع لفظ جامع بينها وبين غيرها بوضع نوعي ، وهو عبارة عن هيئة مفعل مثلا.

ما ذكره هو قدس‌سره فيه خلط بين جريان النزاع في الهيئات العامّة التي لا يختصّ

وضعها بمادّة.

فانقدح بما ذكرناه في المقام أنّ الخارج عن مورد البحث أمران :

أحدهما : العناوين الذاتية.

وثانيهما : الأفعال والمصادر المجرّدة والمزيد فيها.

وقد بقي الكلام في دخول هيئة اسم الزمان في محلّ الكلام ، إذ مع اعتبار بقاء الذات بعنوان الركن الثاني الذي قد تقدّم اعتباره في محلّ البحث يشكل دخولها في النزاع ، لعدم شموله لما إذا لم تبق الذات.

وبالجملة ، فقد أشكل في جريان النزاع في مثل أسماء الزمان ، إذ الذات بعنوان الركن الثاني لا بدّ من أن تكون باقية ، فبما أنّه لا شكّ بأنّ الزمان يكون من الامور المتصرّمة ينعدم وينوجد ، فإذن لا قرار للزمان من حيث الثبوت والبقاء حتّى يمكن أن يقال : إنّ المقتل وضع لخصوص حال بقاء الذات ، أو أنّه موضوع للأعمّ من المتلبّس بالبقاء وعدمه.

فعلى هذا ليس للزمان إلّا فرد واحد ، بخلاف سائر أسماء المشتقّات ، كالقائم ، والضارب والمضروب ، أو الفاعل والمفعول والمفعل ، الذي يكون محمولا على الذات الذي يسمّى بزيد ، لأنّ زيدا بعد انقضاء القيام عنه بعروض القعود بذاته باق ، فيصحّ أن يبحث أنّ في هذا الحال أيضا يصحّ إطلاق القائم عليه كالأوّل ، أو هو مختصّ بالأوّل دون الثاني ، إذ أنّ زيدا بعد انقضاء القيام عنه بمجيء الجلوس يكون موجودا كوجوده في حال تلبّسه بالقيام في الخارج ، فإذا كان هو موجودا فللنزاع مجال بأن يقال : هل القائم وضع بعنوان الاسم لخصوص أن يكون زيد بحالة الاستواء ، أو بعد عروض الجلوس وانقضاء حال الاستواء أيضا يصحّ ، فيكون اسما لكلا الحالتين ، وليس الأمر كذلك في أسماء الأزمنة ؛ إذ الزمان ليس له قرار وثبات ، بل إنّما ينوجد وينعدم آناً فآنا.

والحاصل : أنّ كلامنا قد انتهى إلى بيان وضع أسماء الزمان ، وقد تقدّم الإشكال في دخول هيئة اسم الزمان في محلّ النزاع ، باعتبار أنّها فاقدة للركن الثاني الذي قد مرّ اعتباره في دخول شيء في محلّ الكلام ، وهو بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها ، لأنّ الذات فيه وهي الزمان من الامور الجارية المنقضية التصرّمية في الوجود ، ينوجد وينعدم آناً فآنا ، فلا يعقل بقاؤها فيه مع زوال المبدأ عنها ليكون داخلا في موضوع النزاع. وأمّا إطلاق اسم الزمان في بعض الموارد كإطلاق مقتل الحسين وأصحابه عليهم‌السلام على يوم عاشوراء من شهر المحرّم في كلّ عام فهو من باب المجاز والعناية بلا بحث وكلام.

وقد أجاب المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره (1) عن هذا الإشكال بأنّه لا مانع من أن تكون هذه الأسماء بالوضع اسما للجامع بينها والأفراد المعدومة ، إذ من الممكن أن يكون الشيء عند الواضع حين الوضع موضوعا للكلّي من الأفراد الموجودة والمعدومة بعنوان الاسم للقدر الجامع ، ولو كان في بعض الموارد منحصرا أي الكلّي في فرد خاصّ وبقيّة مصاديقه وأفراده غير ممكن التحقّق ، كالواجب وسائر أسماء الجلالة المختصّة بذاته جلّ وعلا عند من يقول بأنّها موضوعة لمفهوم الكلّي ، ولكنّه انحصر في الفرد في وعاء التحقّق ، فكلمة (واجب) موضوعة لكلّ من يكون واجب الوجود ، مع أنّ مصداقه منحصر في الله تبارك وتعالى من الأزل والأبد.

فعلى هذا فمجرّد انحصار الكلّي في الفرد الخاصّ في الوجود لا يوجب عدم إمكان صحّة كون الوضع حين الوضع اسما للأعمّ.

والحاصل أنّ جوابه عن حلّ الإشكال عبارة عن أنّ انحصار الكلّي والمفهوم

__________________

(1) كفاية الاصول : 58.

العامّ في فرد مخصوص ـ كما في موردنا هذا ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون الكلّي العامّ ، وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم الكلّي العامّ مع انحصاره فيه تبارك وتعالى.

وتقريب ذلك أنّه من الواضحات أنّ انحصار مفهوم الكلّي في فردين ، أحدهما ممكن والآخر ممتنع ، لا يوجب عدم إمكان وضع اللفظ للكلّي حين الوضع ليضطرّ الواضع من ناحية عدم الإمكان للكلّي إلى وضعه لخصوص فرد الممكن ، إذ له أن يلاحظ المعنى الجامع بين الفردين حين الوضع ووضع اللفظ بإزائه. ومحلّ كلامنا بالقطع واليقين كذلك ، إذ انحصار مفهوم اسم الزمان في فرد لا يوجب وضعه له فقط ، بل يمكن ملاحظة المفهوم العامّ بعنوان الكلّي واختصاص وضع اللفظ بإزائه دون الخاصّ.

كما يمكن أن يختصّ الوضع لخصوص ذلك الفرد الخاصّ المنحصر ، نهاية الأمر أنّه قد اختصّ وانحصر في الخارج والتحقّق في فرد خاصّ واحد ، وهو عبارة عن الزمان المتلبّس بالمبدإ بالفعل ، واستحالة تحقّق مصداقه الآخر في الفرديّة وهو الزمان المنقضي عنه المبدأ. فانقدح بذلك البيان أنّه لا مانع من وضع الواضع اللفظ حين الوضع للجامع بين الفرد الممكن والمستحيل أصلا وأبدا بوجه من الوجوه.

ونظير ذلك السنخ من الوضع وضع لفظ الجلالة (الله) لأنّه يكون محلّ النزاع في أنّه موضوع للجامع ، أو أنّه موضوع بعنوان علم لخصوص ذاته المقدّسة ، فلو لم يمكن الوضع للكلّي بين الممكن والممتنع لم يصحّ النزاع فيه ، بل كان المتعيّن أنّه علم لا اسم جنس ، إذ لو كان من قبيل الثاني لكان الوضع لا محالة للمعنى الجامع استحالة سائر أفراده غير ذاته جلّ وعلا.

ولا يذهب عليك أنّ ما ذكره قدس‌سره بأنّ امتناع غير الفرد الأوّل من الواجب من

بقيّة الأفراد ليس مانعا من أن يكون الوضع للأعمّ وإن كان صحيحا في محلّه ، ولكن مع ذلك لا يمكن المساعدة له فيما نحن فيه.

أمّا أوّلا : فمن جهة أنّ ما ذكره في الواجب إن كان من حيث المادّة فلا خفاء بأنّ مادّة الوجوب عبارة عن الثبوت ، فإذا كانت مادّة الوجوب هي الثبوت فلا شكّ لأحد أنّ للثبوت أفراد ومصاديق كثيرة ، مثل الثبوت بالذات ، والثبوت بالغير ، وهكذا الأمر من حيث الهيئة ، لأنّ هيئة الواجب عبارة عن الثابت ، ومن الواضحات أنّ للثابت أفراد ومصاديق كثيرة كالثابت بالذات والثابت بالغير.

وثانيا : أنّ هذا النزاع من أصله لغو ؛ لأنّ الماضي من الأفراد قد خرج عن مورد الابتلاء بنفس المضيّ والانعدام ، فلا محالة يكون محلّ الابتلاء منحصرا بالمتلبّس ، فليس إلّا هو.

وثالثا : أنّ هذا يتمّ فيما إذا كان كلّ واحد من اسم الزمان موضوعا على حدة ، بخلاف ما إذا قلنا بأنّه وضع للظرف ؛ إذ على هذا الفرض يبقى للنزاع هنا مجال واسع ؛ إذ لو قلنا بأنّه موضوع للظرف فمن الواضح أنّه بعد مضيّ ظرف التلبّس وزمانه يمكن أن يقع النزاع بأنّ مقتل الحسين عليه‌السلام اسم لذلك الوقت الذي ذبح شمر عليه اللعنة رأسه المقدّس من القفا ، أو أنّه وضع للأعمّ حتّى بالنسبة إلى السنوات الآتية ، أو لا بل هو مخصوص بخصوص حال تلبّسه الذي يكون الخنجر جاريا على نحره الشريف بيد ذلك الملعون من الأزل إلى الأبد.

وقد انتهى كلامنا إلى عدم صحّة جواب المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره. فلا يخفى أنّ ما أفاده قدس‌سره من أنّه لا مانع من وضع لفظ لخصوص الفرد الممتنع ، كما أنّه لا مانع من وضع لفظ للمعنى الجامع بين الفرد الممكن والممتنع ، بل الثاني كالأوّل يكون صحيحا ، بل الأوّل واضح بلا ريب ، إذ لا مانع من وضع لفظ لخصوص الفرد الممتنع كوضع لفظ بسيط للحصّة المستحيلة من الدور أو

التسلسل ، أو لمفهوم اجتماع النقيضين ، فضلا عن الوضع للجامع بين ما يمكن وما لا يمكن من المستحيل ، كما أنّ الأمر يكون بهذا المنوال في لفظ الدور والتسلسل واجتماع النقيضين وما شاكل ذلك ، فإنّ الجميع وضع للمفهوم العامّ مع امتناع بعض أفراده في العين والخارج ، كاجتماع النقيضين والضدّين ، وتوقّف العلّة على المعلول المتوقّف على علّته ، فإنّه دور مستحيل وتسلسل فيما لا يتناهى ، وكثير من أفرادهما ممكنة في الخارج ، كدور الشيء حول نفسه ، والتسلسل فيما يتناهى وغيرهما.

وبالجملة فلا ينبغي الريب في إمكان هذا الوضع على جميع المسالك في تفسيره ، ففي مثل ذلك لا ينبغي إطالة الكلام ، لأنّ إمكان ذلك المقدار من هذا السنخ من الوضع من الواضحات.

وإنّما يبقى الكلام في أنّ وقوع مثل هذا الوضع منوط بتعلّق الحاجة بتفهيم الجامع المذكور ، إذ قد ذكرنا مرارا وكرارا أنّ الغرض من الوضع إنّما هو التفهيم والتفهّم لنيل المعاني بالدلالة الواضحة السهلة التي دعتنا الحاجة لإبرازها عند المخاطبة ، نظير الأمثلة المتقدّمة المذكورة ، إذ الحاجة كثيرا ما تتعلّق بإطلاق هذه الألفاظ في الجامع ، بل إنّما تستعمل ويطلق كثيرا ويراد منها خصوص الفرد المستحيل والحصّة الممتنعة.

فإذا عرفت عدم تعلّق الحاجة بذلك في المحاورة كان الوضع لغوا ، ومن الواضحات والبديهيات قبح صدور اللغو عن الواضع الحكيم ، ولمّا لم تكن الحاجة متعلّقة باستعمال اسم الزمان في الجامع بين الزمان المنقضي المنعدم عنه المبدأ والزمان المتلبّس به فعلا يصبح الوضع له لغوا محضا ، فصدوره عند ذلك عن واضع حكيم قبيح ، فلا محالة يخرج عن محلّ الكلام والبحث.

فبهذا البيان انقدح لك عدم صحّة مقايسة المقام باسم الجلالة الذي وقع النزاع

في أنّه علم لذاته المقدّسة أو لا ، بل إنّه موضوع للجنس والكلّي الذي انحصر بفرد واجب الوجود الذي له جميع الصفات الكماليّة في العين والخارج ، وذلك لتعلّق الحاجة باستعمال لفظ الجلالة في الجامع في مسائل البحث عن التوحيد وغيره ، وهذه الحاجة غير جارية في مثل اسم الزمان ، إذ لا يتعلّق غرض باستعمال اللفظ في الجامع بين المنقضي والمتلبّس إذا كان وضع اللفظ بإزائه كما تقدّم محضا.

وأمّا تمثيله بالموارد التي وضع للجامع مع امتناع بعض أفراده ومصاديقه بلفظ الواجب فهو منه غريب وعجيب ، وذلك من جهة ما تقدّم من أنّ الواجب بمعنى الثابت إنّما هو مفهوم عامّ جامع بين واجب الوجود الله تعالى وبين غيره ، إذ من الضروري أنّه يصدق على كلّ موجود ، لأنّ كلّ موجود في الخارج واجب لا محالة ، إمّا بالذات كذاته تعالى شأنه ، أو بالعلّة والغير ، مع الفرق حيث أنّه تبارك وتعالى واجب في ذاته بذاته لذاته ، وغيره من الموجودات واجب بإرادته وخلاقيّته. فإذن الواجب لذاته وإن كان منحصرا بخصوص ذات الله جلّ وعلا ، إلّا أنّ هذا اللفظ والكلمة لم توضع بوضع واحد ليكون من الوضع للعامّ مع انحصار فرده في واحد.

وملخّص الكلام : أنّ لفظ الواجب مرادف لكلمة الثابت ، فهو يطلق على الامور التكوينيّة والتشريعيّة ، فيصدق على كليهما ، وبازدياد كلمة (الوجود) عليه يعمّ ويشمل كلّ الموجودات من الواجب والثابت لذاته وبغيره ، وبزيادة كلمة (لذاته) ينحصر ويختصّ بالله سبحانه وتعالى ، من غير أن يشمل غيره. وقد عرفت أنّ ذلك غير مربوط بوضع اللفظ بإزاء جامع قد انحصر في الخارج بفرد مخصوص ، فإنّ الانحصار جاء فيه من ضمّ مفهوم إلى مفاهيم أخر لا بأس بأن يقال بأنّه يكون من باب تعدّد المدلول بتعدّد الدالّ.

والخلاصة أنّ أسماء الأزمنة لم توضع بوضع على حدة في مقابل أسماء الأمكنة ، بل الهيئة المشتركة بينهما وهي عبارة عن هيئة (مفعل) وضعت بوضع واحد لمعنى واحد كلّي ، وهو كما تقدّم عبارة عن ظرف وقوع الفعل في الخارج ، أعمّ من أن يكون زمانا أو مكانا. وقد تقدّم أنّ البحث والنزاع إنّما هو في وضع الهيئة من دون أيّ نظر إلى مادّة دون مادّة ، فإذا فرض عدم تعقّل بقاء الذات في مادّة مع زوالها لم يوجب ذلك عدم جريان النزاع في الهيئة نفسها ، التي هي مشتركة بين ما يعقل فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها وما لا يعقل ذلك فيه. وحيث إنّ الهيئة في محلّ البحث وضعت لوعاء المبدأ الجامع بين الزمان والمكان كان النزاع في وضعها لخصوص المتلبّس أو الأعمّ نزاعا معقولا ، نهاية الأمر أنّ الذات إذا كانت من قبيل الزمان والتكلّم لم يعقل بقائها مع زوال التلبّس عن المبدأ ، وإذا اتّفق مكانا يمكن تعقّل ذلك فيه ، وقد علمت أنّه لا مانع من وضع اللفظ للجامع بين الفرد الممكن والممتنع إذا تعلّقت الحاجة بذلك في مقام التفهيم والتفهّم.

نعم لو كانت هيئة اسم الزمان بخصوصها موضوعة لخصوص الزمان الذي وقع فيه الفعل على حدة ، فحينئذ لا مناص من الالتزام بخروج اسم الزمان عن حريم البحث والنزاع بالوضوح التامّ. هذا.

وقد انتهى كلامنا إلى بيان الأمر الثاني ، فاعلم أنّه قد تقدّم أنّ محلّ البحث في المشتقّ مخصوص ومنحصر بما إذا كان المشتقّ عرضا أو عرضيّا بعنوان المحمول بالضميمة محمولا على الذات كهيئة الفاعل والمفعول ، بخلاف مثل هيئات المصادر من المجرّد والمزيد التي تشتقّ عن المصادر المجرّدة ، فإنّها خارجة عن محلّ الكلام ، لأنّها موضوعة للدلالة على نفس المبدأ كأصل المصادر المجرّدة ، إذ أنّها غير محمولة على الذات حتّى يقال : إنّها اسم لخصوص

المتلبّس بالمبدإ أو الأعمّ عمّن انقضى عنه المبدأ كخروج هيئات الأفعال عن محلّ البحث والكلام بالبداهة والوجدان ، لكونها موضوعة للدلالة على إبراز الأخبار عن تحقّق النسبة في الماضي والمضارع ، أو لكونها موضوعة لإبراز إنشاء النسبة نظير فعل الأمر والنهي.

وبعبارة اخرى : قد تقدّم أنّ المصادر المزيد فيها ، بل المصادر المجرّدة أو الأفعال كلّها خارجة عن حريم النزاع ، لأنّها غير جارية على الذوات.

أمّا المصادر فلأنّها وضعت للدلالة على المبادئ التي تغاير الذوات خارجا ، فلا تقبل الحمل عليها ، لما علمت من عدم الاتّحاد بينهما في الخارج حتّى يكون الحمل جائزا ، والحال أنّه قد عرفت من لزوم اعتبار الاتحاد في جواز الحمل.

وأمّا الأفعال فلأنّها وضعت للدلالة على نسبة المادّة إلى الذات على أنحائها المختلفة باختلاف الأفعال ، فالفعل الماضي يدلّ على تحقّق نسبة المبدأ إلى الذات ، والفعل المضارع يدلّ على ترقّب وقوع تلك النسبة في موطنها ، وفعل الأمر يدلّ على طلب تلك النسبة. ومن البيّن المعلوم أنّ معانيها هذه آبية عن الحمل على الذات كالنار على المنار.

وبقي هنا بيان ما ذهب إليه المحقّق صاحب الكفاية في ذيل هذا البحث من عدم دلالة الأفعال على الزمان ، خلافا للمشهور من أصحاب النحو والأدب ، إذ أنّه قدس‌سره ذكر أنّ مفهوم الزمان ليس مدلولا لشيء من الأفعال بوجه من الوجوه أصلا وأبدا ، بل إنّ ذلك أي عدم دلالتها على الزمان يكون بحدّ من الوضوح يمكن أن يقال : إنّه من الامور التي لا يكاد أن يتوهّم بالتزامها أحد من أهل التأمّل والوجدان في باب دلالات الأفعال ، إذ من الواضحات المسلّمة كالشمس في رابعة النهار أنّ مفهوم الزمان إنّما يعدّ من المفاهيم المستقلّة التي لا دلالة للأفعال عليها أبدا ، لا من ناحية المادّة ولا من ناحية الهيئة ، كما أنّ الأمر يكون بهذا

المنوال عند من يقول بدلالة الأفعال على الزمان على نحو التقييد ، بتقريب أن يكون الفعل الماضي بالوضع اللغوي للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي لعدم الدليل على ذلك.

والحاصل أنّ المشهور بين النحاة وأهل الأدب دلالة الأفعال على الزمان ، فالفعل الماضي يدلّ على شيئين : أحدهما على تحقّق المبدأ ، والثاني على تحقّقه في الزمن السابق على التكلّم ، كما أنّ فعل المضارع يدلّ تحقّقه في الزمن المستقبل أو الحال ، كدلالة صيغة الأمر على الطلب في زمان الحاضر.

ولأجل ذلك ذكروا أنّ الاسم يدلّ على معنى في نفسه ، والحرف يدلّ على معنى في غيره ، بخلاف الفعل ، فإنّه يدلّ على المعنى مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة من الماضي والمستقبل والحال.

خلافا للمحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره حيث أنكر تلك الدلالة منهم أشدّ الإنكار ، واستدلّ على مدّعاه بصحّة استعمال تلك الأفعال في نفس مفهوم ذات الزمان ، بلا احتياج إلى لحاظ عناية جانب المجاز والتجريد ، كقول القائل : مضت الأيام والاسبوع والشهور والسنوات من عمر أهل الدنيا وهم في غرور من العصيان والفساد.

بل نرى بعنوان الحقيقة أنّهم يستعملون الأفعال في نفس الزمان بلا تجريد وعناية ويقولون : مضت القرون والدهور ، مع أنّ هذه الأفعال إذا كانت موضوعة للدلالة على إبراز تحقّق النسبة في الزمان الماضي فلا بدّ من أن لا يكون هذا السنخ من الاستعمال صحيحا إلّا بالتجريد عن الوضع الأوّل بالعناية والمجاز ، والحال أنّ هذا القبيل من الاستعمال من القديم إلى الآن في المحاورة موجود ومتلقّى بالقبول بعنوان الحقيقة عند الكلّ من أهل اللغة والمحاورة ، مع أنّها إذا كانت موضوعة لما تقدّم عن المشهور فلا بدّ من تجريدها عن ذلك المعنى

الموضوع لها عند الاستعمال في نفس الزمان ، والحال أنّ أحدا منهم لم يلتزم بذلك التجريد ، بل هم يرون صحّة استعمالها في نفس الزمان بلا عناية وتجريد ، بل يرون صحّة استعمالها في خالق الزمان ، كقوله لنا : كان الله تبارك وتعالى ولم يكن معه شيء ، فضلا عن الزمان ، بل صحّة استعمالها أظهر من الشمس حتّى في آيات من الكتاب الشريف مثل : علم الله وأراد الله وخلق الله تعالى ، وأمثال ذلك من الأمثلة التي هي أكثر من أن تحصى.

فانقدح لك بذلك التقريب أنّ معنى الأفعال ليس هو الدلالة على الزمان بوجه من الوجوه عند الحكاية عن تحقّق النسبة على الماضي والاستقبال والحال ، بل الفعل موضوع للمعنى العامّ بحيث يستوي فيه الزمان والزماني ، فهو في الماضي عبارة عن إبراز الإخبار عن تحقّق النسبة ، وكفاك شاهدا على ذلك أنّ تحقّق النسبة موجود قبل التكلّم باللفظ ، وهذا يكون هو الفارق بين الماضي والاستقبال.

نعم إذا استعمل الفعل في نفس الزمان كقولك : (ضرب زيد عمروا) فبالملازمة يدلّ على تحقّق الضرب في زمان قبل التكلّم إذا كان الإخبار صادقا ، وذلك من جهة أنّ الزماني لا يمكن أن يكون عاريا عن الزمان.

وبالجملة ، فقد انتهى كلامنا إلى بيان دلالة الفعل على الزمان ، وقد عرفت من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الحقّ عدم دلالته على الزمان وملخّص القول في ذلك هو أنّ كون الزمان جزءاً لمدلول الأفعال بعيد ، بل هو باطل بالقطع واليقين ، لعدم دلالتها عليه من حيث المادّة والهيئة.

أمّا بحسب المادّة فظاهر ، لأنّها لا تدلّ إلّا على نفس الطبيعة المهملة من دون أن تؤخذ فيها أيّة خصوصيّة فضلا عن الزمان.

وأمّا بحسب الهيئة فإنّ مفادها نسبة المادّة إلى الذات على نحو من أنحاء

النسبة ، فالزمان أجنبيّ عن مفاد الفعل مادة وهيئة.

فإذن تحصّل أنّ احتمال كون الزمان جزء لمدلول الفعل فاسد في نفسه ، والصحيح من التوجيه أنّ الملتزمين بذلك لا يريدون ظاهر كلامهم بالقطع واليقين ـ على ما ستأتي الإشارة إليه كما تقدّم ـ.
واحتمال كون الزمان قيدا لمداليل الأفعال بأن يكون معنى الفعل مقيّدا به على نحو يكون القيد خارجا والتقيّد به داخلا كما سبق ، فهو وإن كان أمرا ممكنا في نفسه ، إلّا أنّه غير معلوم التحقّق لعدم الدليل عليه. وذلك من جهة أنّ دلالة الأفعال عليه لا بدّ من أن تستند إلى واحد من أمرين ، إمّا إلى وضع المادّة ، أو إلى وضع الهيئة ، ومن البديهي الواضح أنّ المادّة وضعت للدلالة على نفس طبيعي الحدث اللابشرط ، والهيئة وضعت للدلالة على تلبّس الذات به بنحو من أنحائه كما عرفت ، وشيء منهما لا يدلّ على ذلك.

وملخّص الاستدلال على ذلك ما نشاهد من صحّة إسناد الأفعال كما سبق إلى نفس الزمان ، وإلى ما فوق الزمان من المجرّدات التي تكون فوق الزمان وخالية عنه وخارجة عن دائرته ، من دون لحاظ عناية في المقام ، فلا فرق بين قولك (علم الله) و (علم زيد) و (أراد الله) و (أراد زيد) و (مضى الزمان) و (مضى الأمر الفلاني) فلا يذهب عليك أنّ الفعل في جميع هذه الموارد والأمثلة استعمل في معنى واحد وعلى منهج فارد ، فلو كان الزمان مأخوذا فيه قيدا لم يصحّ إسناده إلى نفس الزمان من دون لحاظ تجريد وعناية في المقام ، فإنّ الزمان لا يقع في الزمان ، وإلّا لتسلسل ودار ، كما هو أظهر من أن يخفى. وكذلك لم يكن صحيحا إسناده إلى ما فوق الزمان وخالق الزمان كذاته تبارك وتعالى من المجرّدات ، إذ أفعالها لا تقع في الزمان ، لأنّها غير محدودة بحدّ من الحدود. ومن الظاهر الواضح البديهي أنّ ما كان واقعا في الزمان فلا محالة يكون محدودا

بحدّه بالقطع واليقين.

وبهذا التقريب ظهر وبان أنّ الزمان لم يؤخذ في الموضوع له الفعل جزءا وقيدا ، نعم الفعل المسند إلى الزمان وإن كان يدلّ على وقوع الحدث في أحد الأزمنة الثلاثة ، إلّا أنّه ليس من جهة الوضع كما سبق ، بل من ناحية أنّ الأمر الزماني لا بدّ وأن يكون في أحد الأزمنة.

فصار المتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ الأفعال غير دالّة على الزمان ، وأنّ استعمالها في كلّ تلك الموارد على نحو الحقيقة من دون وجدان أيّ وجه فرق بين استعمالها في الزمان وما فوقه واستعمالها في الزماني من ناحية الاستعمال في الجميع ، بل الإسناد فيها بالتمام حقيقي.

ولكن لا يخفى عليك مع ذلك كلّه أنّ الفعل الماضي يمتاز عن المضارع بخصوصيّة ثابتة في كلّ واحد منهما ، ومن ناحية هذه الخصوصية لا يجوز استعمال أحدهما في مكان الآخر ، بل إذا استعمل يكون الاستعمال غلطا بالقطع واليقين بالبداهة والوضوح.

بيان ذلك أنّ الخصوصية في الفعل الماضي هي أنّ الفعل الماضي موضوع لأجل الدلالة على أنّ قصد المتكلّم إنّما هو الحكاية عن تحقّق المبدأ والمادّة مقيّدا بكونه قبل زمان التكلّم ، وهذه الدلالة موجودة في تمام موارد استعمالاته ، بلا فرق بين ما كان الإسناد إلى نفس الزمان وما فوقه ، أم إلى الزماني كما تقدّم.

فقولنا : مضى الزمان ، يدلّ على قصد المتكلّم الحكاية عن تحقّق الزمان قبيل زمن الإخبار وإن كان الزمان غير واقع في زمن الزمان ، وهكذا الأمر في قولك : علم الله وأراد الله ، وما كان بهذا الشكل من الأمثلة في المحاورة يدلّ على أنّ المتكلّم نوى الإخبار عن تحقّق المبدأ والمادّة وتلبّس الذات بها قبل زمن التكلّم. وإن كان صدور الفعل عمّن هو فوق الزمان فلا يقع في زمان ، كما أنّ الأمر

يكون بهذا المنوال إذا اسند الفعل إلى الزماني كقولك : (أكل زيد وكتب بكر وضرب عمرو ولبس خالد) فإنّه لا محالة يدلّ على قصد المتكلّم الإخبار عن تحقّق المبدأ وتلبّس الذات به قبل حال التكلّم ، فتلك الخصوصية موجودة في الفعل الماضي في تمام موارد إطلاقاته واستعمالاته بلا دلالة له على وقوع المبدأ في الزمان الماضي.

نعم بين الإسناد إلى الزمان والإسناد إلى غيره فرق من جهة اخرى ، وهي عبارة عن أنّ الإسناد إلى الزمان ـ كما سبق ـ بالالتزام تدلّ على وقوع الحدث في الزمان الماضي ، فهذه الدلالة وإن كانت موجودة ، إلّا أنّها غير مستندة إلى أخذ الزمان في الموضوع له. ولعلّ قول المشهور في دلالة الفعل على الزمان ناظر إلى هذا السنخ من الدلالة ، لا أنّ الفعل له الدلالة بالوضع على الزمان ، بل من جهة أنّ صدور الفعل من الزماني قبل حال التكلّم لا ينفكّ وقوعه في الزمان الماضي بالحتم واليقين.

فالنتيجة الحاصلة من تمام ما ذكرناه في هذا المبحث تتلخّص في أمرين :

الأوّل : أنّ الأفعال بتمامها لا تدلّ على الزمان أصلا وأبدا ، لا بنحو الجزئيّة ولا بعنوان القيديّة بوجه من وجوه الدلالات الثلاثة من المطابقة والالتزام والتضمّن ، مع حفظ الدلالة الالتزاميّة إذا كان الفاعل أمرا زمانيّا.

ولا يذهب عليك أنّ هذه الدلالة غير معتمدة على لفظ الفعل بالوضع في اللغة من ناحية الواضع ، بل هي مستفادة من خصوصيّة خارجيّة ، وهي عبارة عن خصوصيّة إسناد الفعل إلى الزماني. ولأجل ذلك عين هذه الدلالة موجودة في الجمل الاسمية طابق النعل بالنعل أيضا ، إذا كان المسند إليه فيها زمانيا ، فإذا قيل : «زيد قائم» فهو يدلّ على قصد المتكلّم الحكاية عن تحقّق المبدأ وتلبّس الذات به في الخارج بالمطابقة ، وعلى وقوعه في أحد الأزمنة الثلاثة بالالتزام.

الثاني : أنّ كلا من الفعل الماضي والمضارع يدلّ على خصوصيّة بها يتميّز أحدهما عن الآخر ، وهذه الخصوصية مأخوذة في المعنى على نحو التقييد ، فيكون معنى الفعل الماضي تحقّق المادّة والمبدأ مقيّدا بكونه قبل زمن التلفّظ بنحو دخول التقيّد وخروج القيد ، وحقيقة معنى المضارع عبارة عن تحقّق المادّة والمبدأ مقيّدا بكونه في زمن التكلّم أو فيما بعده.

ولا يخفى أنّ كلام سيّدنا الاستاذ دام ظلّه هاهنا لا يخلو عن الإجمال ، إذ هذه الخصوصيّة ليست ملحوظة ومأخوذة فيهما من قبل الواضع أو المستعمل بعنوان القيد الخارج اللازم ، بل تكون من لوازم ذات كيفيّة وقوع المبدأ والمادّة في فاعل الزماني من الماضي والمضارع.

هذا كلّه بالنسبة إلى ما إذا كان الفعل مطلقا دالّا على تحقّق المادّة ونسبتها إلى الذات قبل زمن التكلّم أو مقارنا معه أو متأخّرا عنه ، ولكن لا يذهب عليك أنّه قد يقيّد بالسبق واللحوق أو التقارن بالإضافة إلى شيء آخر غير التكلّم ، إذ لا يكون الماضي ماضيا حقيقة والمستقبل مستقبلا واقعيا كذلك ، وإنّما سمّي ماضيا ومستقبلا بالإضافة إلى شيء آخر ، كما في قولنا : جاء زيد في شهر رجب المرجّب وقد ضرب عمروا قبله باسبوع ، فالسبق هنا إنّما يلاحظ بالإضافة إلى شيء آخر وهو مجيء زيد ، لا زمن التكلّم.

وبالجملة ، لا ريب في حسن صحّة استعمال الماضي والمضارع في هذه الموارد في اللغة العربيّة وغيرهما.

فانقدح بهذا البيان أنّ الملاك والمعيار في صحّة استعمال الماضي جامع السبق ، بمعنى أنّ السبق لا ينفكّ عنه ، من دون فرق بين ما كان بالإضافة إلى زمن التكلّم أم كان بالإضافة إلى شيء آخر ، وإن كان الظاهر عند الإطلاق خصوص الأوّل. والمعيار والملاك في صحّة استعمال المضارع جامع التقارن أو اللحوق ،

وإن كان الظاهر عند الإطلاق خصوص التقارن أو اللحوق بالإضافة إلى زمن التكلّم.

الأمر الثالث : لا يخفى عليك أنّ المشتقّات وكيفيّتها من حيث الموارد والمبادي من الملكات والحرف والصنائع وأنحاء المحن الدارجة بين المتلبّسين تنقسم إلى تقسيمات كثيرة.

منها : ما يكون من سنخ الأفعال الخارجيّة ، كالكتابة والأكل والشرب والمشي والإياب والذهاب والركوب والصعود والنزول والقيام والقعود والركوع والجلوس والسجود والتكلّم والضرب والقتل وأمثال ذلك ، ويكون الانقضاء فيها بزوال الحالة ورفع اليد عن هذه الأفعال المذكورة المتقدّمة ولو في لحظة وآن ودقيقة.

ومنها : ما يكون من قبيل الملكة والقوّة والاستعدادات المختلفة كالاجتهاد في الفنون المتكثّرة ، نظير المجتهد في الفتوى والاصول والتاريخ والتفسير والفلسفة والكلام والطبّ والحساب والهندسة والشيمياء والكيمياء ، ومثل أسماء الآلات كالمفتاح والمكنسة والمشربة والمخيط والملبس والمنشار ، وما شاكل ذلك ، والانقضاء فيها لا يكون إلّا بانعدام القوّة والملكة والاستعداد ، فما دامت قوّة الاستنباط بملكة الاجتهاد في الحال بالفعل موجودة في المفتي والمرجع ، أو استعداد الفتح موجودا في المفتاح مثلا فالتلبّس فعليّ وغير زائل. نعم ، عند زوال الملكة عن شخص مثلا يصير صدق عنوان المجتهد عليه حقيقة داخلا في حريم البحث.

ومنها : ما يكون من قبيل الحرفة والصنعة كما في الخيّاط والنجّار والصفّار والبنّاء والبزّاز والقصّاب والعطّار والحدّاد والنسّاج والتمّار وأمثال ذلك ، ويكون التلبّس فيها بأخذ هذه المبادي حرفة أو صنعة ، فالبنّاء مثلا هو من اتّخذ البناء

حرفة له ، والانقضاء في مثل ذلك إنّما يكون بترك هذه الحرفة ، فما دام لم يتركها ولم يعرض عنها باتّخاذ حرفة اخرى أو بصرف النظر عنها فالتلبّس فعليّ وإن لم يكن حين الاستعمال مشتغلا بالبناء بالفعل. ففعليّة التلبّس بتلك المبادي جار مجرى اتّخاذها شغلا فعلا وكسبا كذلك وانتسابها إلى الذات ، سواء كان ذلك الانتساب انتسابا حقيقيّا كما في الخيّاط والنسّاج والبنّاء وما شاكلها ، أم كان انتسابا تبعيّا كما في البقّال والبزّاز والرزّاز والعطّار والتامر واللابن والحدّاد وأمثالها ، لأنّ موادّها ومبادئها من أسماء الأعيان ، ومن المعلوم أنّها غير قابلة للانتساب إلى الذات حقيقة ، فلا محالة يكون انتسابها إليها بتبع اتّخاذ الفعل المتعلّق بها حرفة وشغلا ، فمن اتّخذ بيع التمر شغلا له صار التمر مربوطا به تبعا ، وهكذا من اتّخذ بيع اللبن شغلا صار اللبن مربوطا به ، وهكذا الأمر على هذا المنوال في أمثال ذلك السنخ من الاشتغال.

فلا يذهب عليك أنّ كون التلبّس بالمادّة على نحو القوّة والاستعداد قد يكون من جهة أنّ المادّة موضوعة لذلك ، كما في الاجتهاد ونحوه. وقد يكون من جهة استفادة ذلك من الهيئة كما في المكنسة والمفتاح ، فإنّ المادّة فيها وهي الفتح والكنس ظاهرة في الفعليّة لا في القابليّة ، ولكنّ الهيئة فيها موضوعة لإفادة تلبّس الذات بها شأنا واستعدادا ، فالمفتاح والمكنسة كما تقدّم موضوعان لما من شأنه الفتح والكنس لا للمتلبّس بالفتح والكنس فعلا ، ولأجل ذلك يصدق لفظ المفتاح حقيقة على كلّ ما فيه قابليّة الفتح ولو لم يقع الفتح به خارجا ، فما دامت القابليّة موجودة فالتلبّس فعليّ ، ويكون الانقضاء فيها بزوال القابلية عنه ولو بانكسار بعض أسنانه. فبناء على القول بكون المشتقّ موضوعا للمعنى الجامع بين الذات المنقضية عن المبدأ والمتلبّسة به فعلا يصدق عليه أنّه مفتاح على نحو الحقيقة ، وعلى القول بكونه موضوعا للمتلبّس به فعلا لا يصدق عليه

إلّا من باب المجاز.

فبهذا التقريب الذي قرّرناه لك انقدح أنّ اختلاف المواد في المشتقّات لا دخل له في محلّ النزاع والكلام بوجه من الوجوه بالقطع واليقين ؛ إذ النزاع إنّما هو في وضع الهيئات للمشتقّات ، وأنّها موضوعة للمعنى الجامع أو للحصّة الخاصّة منه بلا نظر إلى وضع موادّها ، وأنّها ظاهرة في الفعليّة أو في القابليّة والملكة أو الحرفة والصنعة ، ففي جميع ذلك يجري النزاع ، نهاية الأمر أنّ الانقضاء في كلّ مورد يكون بحسبه. ولأجل ذلك كان اختلاف المواد من هذه الجهة والناحية موجبا لاختلاف زمن التلبّس طولا وقصرا ، كما عرفت تفصيلا بما لا مزيد عليه.

وبهذا التقريب وقفت على فساد ما ذهب إليه شيخنا الاستاذ قدس‌سره (1) من عدم دخول أسماء الآلة ، وأسماء المفعولين في محلّ النزاع ، تبعا لصاحب الفصول قدس‌سره (2) إذ ذكر قدس‌سره أنّ هذا النزاع غير جار في اسم الآلة واسم المفعول ، إذ الانقضاء غير متصوّر فيهما إلّا بالانقلاب عمّا وقع الشيء عليه من الحالة المفعوليّة فيهما ، فمن البديهي أنّ ذلك باطل وفاسد ، لاستحالة أن ينقلب الشيء عمّا وقع عليه.

بيان ذلك أنّه غير خفي للمتأمّل الدقيق أنّ هيئة المفعول وضعت من قبل الواضع لمن وقع عليه الفعل ، فمن وقع عليه الفعل فهو مفعول أبدا ، كما أنّ من وقع عليه القتل فهو مقتول أبدا ، فلا يمكن تصوّر الانقضاء فيهما إلّا بخروجهما عن ذلك العنوان من المفعوليّة والمقتوليّة.

وبعبارة اخرى : فساد ما أفاده قدس‌سره من خروج أسماء الآلة وأسماء المفعولين

__________________

(1) أجود التقريرات 1 : 83.

(2) الفصول الغرويّة 1 : 60.

عن محلّ النزاع أظهر من أن يخفى ، وقبل بيان ذلك لا بدّ لنا من التعرّض لوجه ما التزم به تبعا لصاحب الفصول قدس‌سره.

وذلك يتلخّص في أنّ الهيئة في أسماء الآلة حسب ما تقدّم قد وضعت للدلالة على القابليّة والاستعداد ، وهذا الصدق حقيقي يقيني وإن لم يتلبّس الذات بالمبدإ فعلا من حيث الاشتغال الفعلي بالفتح مثلا. وأمّا أسماء المفعولين ، فلأنّ الهيئة فيها وضعت للدلالة على وقوع المبدأ على الذات ، فهذا المعنى المستفاد من الهيئة بعد وقوعه وتحقّقه ممّا لا يعقل فيه الانقضاء ، إذ ما وقع على الذات كيف يعقل ويتصوّر انقضاؤه عنها ؟ ضرورة أنّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه ، والمفروض أنّ الضرب والقتل وقع على المضروب والمقتول وعلى ذاتهما ، فتلك الذات دائما يصدق في أنّها ممّن وقع عليه الضرب والقتل ، فعند ذلك لا فرق في صدق المشتقّ بين حال التلبّس والانقضاء ، فعند كلّ من الحالين الصدق يكون على نسق واحد بلا تفاوت وعناية في البين ليكون منشأ لحدوث النزاع بين الفرقين ، بل الحقّ والإنصاف أنّ الانقضاء فيه غير ممكن التعقّل لمن يكون صاحب الدقّة والتأمّل.

هذا تمام الكلام في بيان مراده زاد الله تبارك وتعالى في علوّ مقامه.

ولكنّه ظاهر الفساد ، والوجه في ظهور فساده أنّ هيئة المفعول من قبل الواضع إنّما وضعت للمفهوم الكلّي. وأمّا المصاديق الواقعة في الخارج من الذات التي وقع الفعل عليها فإنّما تكون من التحقّقات الخارجيّة التي هي عبارة عن تطوّرات شئون الوجود ، وشئون الوجود غير داخلة في الموضوع له ، بل الموضوع له ليس إلّا المفهوم الكلّي ، فإذن أنت تصدّق أنّ الموضوع له يكون هو المفهوم الكلّي ، فلا يبقى لك خفاء في أنّ المفهوم له فردان في الخارج ، أحدهما باعتبار الوجود ، وثانيهما باعتبار العدم ، لا كما أنّه يكون اسما لمصداق الموجود

في الخارج كذلك يكون أيضا اسم للإنسان الذي سيوجد في الاستقبال في وعاء الدهر والعدم ، لأنّ الإنسان كما يكون اسما لمصداق الموجود في الخارج كذلك يكون اسما لمن سيوجد في زمان المستقبل.

وبعبارة اخرى : إنّ نسبة المبدأ بالنسبة إلى جميع الهيئات تكون متساوية ، من دون أيّ وجه فرق بين هيئة الفاعل وهيئة المفعول ، فإذن كما يمكن النزاع بأنّ هيئة العالم هل هي موضوعة للأعمّ ممّن يكون متّصفا بالعلم في الخارج حتّى تكون حقيقة فيمن انقضى عنه المبدأ ، كمن زال عنه مبدأ العلم لعروض النسيان ، وأنّه بالفعل غير متّصف بصفة العلم في الخارج ، ومع ذلك تستعمل فيه كلمة العالم ، لأنّها حين الوضع وضعت للأعمّ من الذات المتّصفة بالعلم بالفعل والذات التي انقضى عنها مبدأ العلم ، أو أنّها موضوعة لخصوص الذات المتّصفة بالعلم بالفعل حتّى يكون الاستعمال في غير المتّصف بالعلم مجازا. كذلك يمكن النزاع في هيئات المفاعيل وأسامي الآلات ، فيمكن النزاع بأن يقال : إنّ هيئة المفعول هل وضعت للأعمّ حتّى يكون استعمالها لبقيّة التراب والعظام الباقية من ذلك الجثمان المعدوم بحسب الظاهر حقيقة ، أو أنّها موضوعة لذات ذلك الجسد الذي وقع عليه الفعل والضرب والقتل ، وهو موجود في الخارج بالفعل دون المعدوم الذي صورته النوعية ليست باقية.

وبالجملة جناح النزاع يشمل جميع أنحاء المشتقّات إلّا ما خرج بالدليل منها.

وأمّا ما ذكره قدس‌سره من أنّ المفعول اسم لمن وقع عليه الفعل ، منقوض بأنّ هيئة الفاعل أيضا اسم لمن يصدر عنه مبدأ الفعل ، فعلى هذا التقريب لا بدّ من أن يلتزم بعدم تصوّر الانقضاء في الفاعل أيضا ، لأنّه مستلزم لأن ينقلب عمّا وقع عليه.

والحاصل : ملخّص وجه فساد كلامه قدس‌سره أنّ الهيئة في الآلة إذا دلّت على قابليّة الذات للاتّصاف بالمبدإ والمادّة شأنا ، فما دامت القابليّة موجودة كان التلبّس

موجودا بالفعل وإن لم تخرج المادّة عن القابليّة إلى الفعلية أصلا وأبدا ، فالمفتاح يصدق على ما من شأنه الفتح وإن لم يتلبّس به أبدا.

وعلى ذلك التقريب فانقضاء التلبّس إنّما يكون بسقوطها عن القابليّة ، كما لو انكسر بعض أسنان المفتاح مثلا. ومعه يكون الصدق على نحو الحقيقة بناء على الأعمّ ، وعلى نحو المجاز بناء على الوضع لخصوص المتلبّس.

فحاصل التوضيح في بيان فساد كلامه قدس‌سره أنّه خلط عليه فيما أفاده الفرق بين شأن الاتصاف بالمبدإ وفعليّته به ، وزعم أنّ المعتبر في التلبّس إنّما هو عبارة عن التلبّس بالفعل وهو حال تحرّك المفتاح حين الفتح مع مساعدة يد الفاتح بالجري الذي لا ينفكّ عن الانفتاح في آن واحد ، ولكنّ الحقّ أنّ الأمر ليس كذلك ، لكفاية الشأنيّة في صحّة الإطلاق والاستعمال ، فضلا عن التلبّس في الحال بالفعل.

وأمّا أسماء المفاعيل فقد انقدح لك فيما سبق أنّ ما ذكره قدس‌سره في جهة خروجها عن محلّ النزاع بذلك الاستدلال منه عجيب وغريب في نهاية الغرابة ، وذلك من جهة أنّه لو تمّ ما أفاده في المقام لجرى ذلك في أسماء الفاعلين ، ومن المعلوم أنّه لا يتصوّر انقضاء الصدور عمّن صدر عنه الفعل في عالم الخارج ، لأنّ الشيء كما عرفت لا ينقلب عمّا وقع عليه ، والمبدأ الواحد مثل الضرب لا يتفاوت حاله بالإضافة إلى الفاعل أو المفعول ، نهاية الفرق أنّ قيامه بأحدهما صدوري من ناحية الفاعل ، وبالآخر أي من ناحية المفعول وقوعي.

وحلّ الإشكال أنّ أسماء المفعولين كأسماء الفاعلين وضعت للمفاهيم الكلّية ، كما تقدّم في باب الوضع من أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء المعاني التي هي قابلة للانطباق على ما في الخارج تارة ، وعلى ما في الذهن بل الأذهان تارة اخرى ، ولأجل ذلك قد يكون للموضوع له مطابق في الخارج ، وقد لا يكون له

مطابق فيه ، وإنّما المضروب من باب المثال قد يكون موجودا وقد يكون معدوما ، كما إذا تبدّل بالصورة النوعية الترابية ، وهكذا الحال في سائر الألفاظ. فالنزاع في أنّ اسم الفاعل أو اسم المفعول موضوع لمعنى لا ينطبق إلّا على خصوص المتلبّس ، أو للأعمّ ومن المنقضي.

وملخّص الكلام أنّ المتأمّل لا يجد امتيازا بيّنا بين اسم الفاعل والمفعول ، فكما أنّ النزاع يجري في هيئة اسم الفاعل وأنّها موضوعة لمفهوم كان مطابقه في الخارج فردا واحدا وهو عبارة عن خصوص المتلبّس بالمبدإ فعلا ، أو فردين أحدهما المتلبّس والآخر المنقضي ، فكذلك يجري في هيئة اسم المفعول ، وأنّها وضعت لمعنى كان مطابقه في الخارج فردا واحدا أو فردين.

فمن باب المثال لو فرض أنّ زيدا كان عالما بقيام عمرو ، ثمّ انعدم وزال عنه العلم به بأيّ سبب كان ، فكما أنّ النزاع جار في صحّة إطلاق العالم على زيد حين زوال العلم بالقيام عنه وعدم صحّة إطلاقه عليه إلّا من باب المجاز ، فكذلك النزاع جار في صحّة إطلاق المعلوم على قيام عمرو وعدم صحّة إطلاقه عليه إلّا على نحو المجاز ، فبالضرورة من الوجدان نجد أنّه لا فرق بين الهيئتين هنا أصلا وأبدا ، فإنّ المبدأ في كليهما من حيث الكلّية يكون بنسق واحد ، والمفروض في محلّ الكلام أنّ ذلك المبدأ قد انعدم وزال ، وقد انقضى ومات ، وبانعدامه وزواله كان إطلاق العالم على زيد وإطلاق المعلوم على قيام عمرو من الاستعمال والإطلاق على المنقضي عنه المبدأ لا محالة بالقطع واليقين ، كالشمس في افق المبين.

هذا تمام الكلام بالنسبة إلى بيان الأمر الثالث.

الأمر الرابع : لا يخفى عليك أنّ المراد من الحال المأخوذ في محلّ الكلام عند عنوان المسألة ليس عبارة عن زمن التكلّم والنطق أبدا بالقطع واليقين ،

وقبل التكلّم في ذلك اعلم أنّ المراد من حال التلبّس والانقضاء وإن كان واضحا في حدّ ذاته ، إلّا أنّ التعرّض له على نحو الإجمال والإشارة لا يخلو من فائدة.

وملخّص المقال أنّ المراد من الحال في المقام ليس هو حال النطق أو حال التلبّس ، إذ لا خفاء بأنّ الزمان خارج عن مداليل المشتقّات والأفعال بعين ما تقدّم في وجه خروجه عن مداليل الأفعال مفصّلا بما لا مزيد ، إذ الأفعال لا تدلّ على الزمان بشيء من الدلالات اللفظية ، إذ من الواضحات عدم صحّة أن يقال بأنّ هيئة كلمة (عالم) اسم لمن يكون عالما في زمان النطق أو قبله أو بعده ، حتّى يقال بأنّ كلمة (عالم) غير صادقة على ذات (زيد) فيما بعد زمان التكلّم والنطق ، أو فيما قبل زمن النطق ، إذ الزمان خارج عن مدلول المشتقّ بالقطع واليقين.

نعم قول القائل بأنّ زيدا قائم أو عالم ، ظاهر في أنّ ذاته متلبّس بالعلم والقيام في حال التكلّم والنطق ، كما أنّ الأمر يكون من هذا القبيل عند الإخبار عن الجمادات ، إذ الظاهر من قول المخبر بأنّ هذا الجسم حجر ، أنّ تلك الذات متّصفة بالحجريّة ، وأنّ الحجرية ثابتة لها حين النطق ، لا أنّ الحجرية والعالميّة بالفعل وحال النطق تكونان من مداليل هذه الهيئة بوضع من ناحية الواضع في اللغة العربية ، حتّى يكون زمان النطق مأخوذا في مفهوم المشتقّ بالوضع اللغوي ، حتّى لا يشمل مثل هذا الاستعمال موارد إطلاقه بالنسبة إلى غير حال النطق.

فتحصّل أنّ النزاع في المشتقّ ليس مربوطا بحال النطق وعدم حال النطق ، بل النزاع مربوط بأنّ المشتقّ هل له سعة من حيث المفهوم حتّى يكون إطلاقه شاملا لمن انقضى عنه المبدأ حقيقة ، حتّى يكون استعمال هيئة مثل (زيد عالم) في من انقضى عنه مبدأ العلم بعروض النسيان له حقيقة ، أو أنّ مفهوم المشتقّ ليس بتلك

السعة ، بل إنّما هو مختصّ لخصوص ذات المتلبّس المتذكّر بالعلم في قبال من نسي علمه وانقضى عنه المبدأ.

وملخّص الكلام في عبارة اخرى : أنّ المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة ليس زمن النطق يقينا ، ضرورة عدم دلالة الأوصاف المشتقّة عليه ولا على غيره من الماضي أو المستقبل لا بنحو الجزئيّة ولا بنحو القيديّة ، فحالها من هذه الجهة كحال أسماء الأجناس من الجمادات وغيرها ، فكما أنّها لا تدلّ على زمان خاصّ ، فكذلك هذه المشتقّات ، ولأجل ذلك لا مجاز في قولك : (زيد كان قائما بالأمس) أو (زيد سيكون ضاربا) وأمثال ذلك ، نظير عدم كونه من باب المجاز في قولنا : (زيد كان إنسانا) أو (سيكون ترابا) إلى غير ذلك ، فلو كان زمن النطق داخلا في مفهومها لزم التجوّز في جميع تلك الاستعمالات والأمثلة المتقدّمة لا محالة بالقطع واليقين.

كما لا دلالة فيها على أحد الأزمنة الثلاثة أيضا ، إذ من الواضحات أنّ تلك الأوصاف كما تستند إلى الزمانيات ، كذلك تستند إلى نفس الزمان وإلى ما فوقه من خالق الزمان من المجرّدات ، مع أنّه لا يعقل أن يكون للزمان زمانا ، وكذا للمجرّدات. فالإطلاق والاستعمال والإسناد في جميع تلك الأمثلة يكون على حدّ سواء ونسق واحد ، ولو كان خصوص زمان أو أحد الأزمنة داخلا في مفهومها لكان إسنادها إلى نفس الزمان وما فوقه محتاجا إلى لحاظ عناية وتجريد.

نعم إذا استند إلى الزمانيات تدلّ على أنّ تلبّس الذات بالمبدإ واقع في أحد الأزمنة بالظهور الاستعمالي ، كما تقدّم ، ولكن ذلك الظهور غير مربوط بأخذ الزمان في مفهومها بالوضع جزءا أو قيدا.

وبعبارة اخرى : هذه الدلالة إنّما تكون مربوطة من ناحية أنّ قيام الفعل

بالفاعل الزماني لا يكون إلّا في الزمان ، كما نبّهنا على ذلك السنخ من الدلالة غير مرّة ، إذ وقوع الزماني في أحد من تلك الأزمنة الثلاثة أمر قهريّ لا مناص عنه ، بل إنّه يكون لا بدّ منه.

وبهذا التقريب انقدح أنّ المراد من الحال لا ربط له بزمن النطق والتكلّم ، ولا أحد الأزمنة الثلاثة ، بل الحقّ الصحيح أنّ المراد منه فعليّة تلبّس الذات بالمبدإ ، فتحصل أنّ لبّ المقصود حينئذ أنّ مرجع النزاع يكون إلى سعة المفهوم بل المفاهيم الاشتقاقية وضيقها ، كما سبق ، بمعنى أنّ المشتقّات هل أنّها موضوعة للمفاهيم التي مطابقها في الخارج خصوص الذات حال تلبّسها بالمبدإ ، أو الأعمّ من ذلك ومن حال الانقضاء. فعند القائل بالأعمّ مفاهيمها قابلة للانطباق خارجا على الفردين والمصداقين اللذين هما عبارة عن حال التلبّس فعلا والمنقضي عنه المبدأ. وعلى القول بالأخصّ مفاهيمها غير قابلة للانطباق إلّا على فرد ومصداق واحد بعنوان الحقيقة ، وهو عبارة عن خصوص المتلبّس بالمبدإ فعلا دون المنقضي عنه المبدأ.

وقد بقي الكلام في جواب من يقول بأنّ الظاهر المتفاهم عند العرف والمحاورة من استعمال هيئة المشتقّات وحملها على الذات والشيء هو فعليّة تلبّس الذات بالمبدإ عند النطق وحين التكلّم ؛ إذ المستظهر من قولنا : (زيد قائم) في المحاورة كون زيد متلبّسا بالقيام بالفعل في حال التكلّم وزمان النطق.

فإذا كان هذا المعنى من الاستظهار مسلّما عند العرف والمحاورة من إطلاق المشتقّات فلا تبقى ثمرة من حيث المعنى للنزاع في كون المشتقّ موضوعا للأعمّ أو للأخصّ ، بعد الاعتراف والتسليم والتصديق بأنّ المرجع في تعيين مداليل الألفاظ ومفاهيمها هو المتفاهمات العرفيّة عند المحاورة ، والمفروض أنّ المتفاهم عندهم من الإطلاق والحمل والاستعمال هو خصوص المتلبّس بالمبدإ

فعلا حين التكلّم.

قلت : إنّ ذلك وإن كان هو الحقّ الصحيح غير القابل للإنكار في ميدان الظهور بالإضافة إلى الاستظهار من الاستعمالات والإطلاقات.

ولكنّ الإنصاف أنّ ذلك لا يستلزم بطلان النزاع في المقام ، إذ الظهور من ناحية الإطلاق يختصّ بموارد الاستعمال والحمل. وما يكون بذلك العنوان ، ولا يعمّ جميع الموارد ، كما إذا قيل : (لا تكرم الفاسق ولا تهن العالم) ونحو ذلك ، فيقع البحث والكلام في أنّ الموضوع في مثل ذلك الحكم هو خصوص المتلبّس بالمبدإ أو الأعمّ منه ومن المنقضي.

فصار المتحصّل عن جميع ما ذكرناه في المقام أنّ المراد بالحال هو فعلية التلبّس بالمبدإ لا حال النطق ، ولأجل ذلك صحّ إطلاق المشتقّ بلحاظ حال التلبّس وإن لم يكن ذلك زمان النطق ، هذا تمام الكلام في كيفية بيان الأمر الرابع.

واعلم أنّ هنا أمرا خامسا ذكره المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره (1) من أنّه هنا لا أصل في مسألتنا هذه يعتمد عليه عند الشكّ في تشخيص الموضوع له وتعيينه بأنّه المعنى الأعمّ الشامل الوسيع ، أو المعنى الأخصّ المضيّق غير الشامل لحالة الانقضاء بوجه من الوجوه.

وبالجملة فإنّه قال : لا يمكن إثبات إطلاق المشتقّ بالنسبة إلى حال الانقضاء حتّى تترتّب أعمّية وضع المشتقّ لحال الانقضاء بالتمسّك بأصل عدم لحاظ الأخصّ بتلك الخصوصيّة حين الوضع من قبل الواضع عند وضع هيئة المشتقّات ، لأنّ ذلك معارض بأصل عدم لحاظ الأعمّ والإطلاق كذلك من قبل الواضع.

__________________

(1) كفاية الاصول : 63.

فعلى هذا التعارض لم يبق في المقام أصل سالم بلا معارض ليكون هو المعوّل عليه والمعتمد لإثبات أحد الخصوصيّتين من إثبات إطلاق المشتقّ وعدمه ، فلا بدّ عند ذلك من الرجوع إلى الاصول العمليّة في فروع المسألة عند عروض الشكّ في الإطلاق والتقييد.

ففي كلّ مورد كان الشكّ في ثبوت التكليف يرجع إلى أصل البراءة ، مثل ما إذا كان لنا مانع من إكرام زيد حال تلبّسه بالعلم ، ولكن شككنا في ثبوت وجوب ذلك الإكرام له بالنسبة إلى زمان انقضاء التلبّس.

بخلاف ما إذا كان الشكّ في البقاء بعد الفراغ عن الثبوت في حال التلبّس بالفعل ، مثل ما إذا كان زيد حين الخطاب بوجوب إكرام العلماء متلبّسا بالمبدإ ، وكان الانقضاء عرض له بعد ذلك الحين.

فلا محالة لو خلّي وطبعه لا بدّ لنا من الحكم ببقاء الحكم بحكم الاستصحاب ، إذ يجوز للمكلّف أن يقول : كنت على يقين من وجوب إكرام زيد في حال تلبّسه بالمبدإ ، فعرض لي الشكّ في البقاء بالنسبة إلى ما بعد الانقضاء ، فنتمسّك بقوله عليه‌السلام : لا تنقض اليقين بالشكّ.

هذا تمام الكلام في بيان تقريب كيفيّة الرجوع إلى أصل عمليّ عند عدم وجدان الأصل المعتمد لإثبات إحدى الخصوصيّتين من الأعمّ أو الأخصّ.

فمن الواضح أنّ ما ذكره هو قدس‌سره من عدم وجدان أصل المسلم المعتمد بلا معارض صحيح في نهاية المتانة ، لأنّ التمسّك بالأصل مع غضّ البصر عن المعارضة بالأصل الآخر الجاري في قباله يكون من الاصول المثبتة بالنسبة إلى إثبات هاتين الخصوصيتين ، وذلك من جهة أنّا وإن علمنا بوضع الهيئة للذات ، إلّا أنّها وضعت لخصوص المتلبّس أو الأعمّ غير معلوم لنا ، فعليه فيحتمل أن يكون الموضوع له هو الآخر ، كما يحتمل أن يكون هو الأعمّ ، فبما أنّ القدر الجامع في

البين مفقود فإثبات كلّ من الخصوصيّتين من الأعمّ والأخصّ والإطلاق والتقييد يكون من اللوازم العقلية للأصل ، فذلك يسمّى بالأصل المثبت.

وأمّا ما أفاد قدس‌سره من التمسّك بالبراءة عند الشكّ في ثبوت التكليف والتمسّك بالاستصحاب عند الشكّ في البقاء في الأوّل صحيح متين دون الثاني ، فإنّ الثاني كالأوّل لا بدّ فيه من التمسّك بالبراءة دون الاستصحاب ، وإن كان الشكّ من ناحية البقاء ، إذ عرفت في الدورة السابقة عند بحث الاستصحاب أنّه غير جار في الشبهات الحكمية ، لأنّه يكون من باب الشكّ في بقاء الحكم من ناحية سعة الموضوع وضيقه.

ومن الواضح المبيّن أنّ القدر المتيقّن من المجعول في أمثال ذلك المورد هو المضيّق الأخصّ دون الموسّع الأعمّ ، فيكون التكليف هو البراءة في غير الأخصّ ، إذ الأعمّ والموسّع من أوّل الأمر يكون مشكوك الحدوث والجعل ، فيكون من مصاديق الشكّ في أصل حدوث التكليف ، فبالنسبة إليه ليس لنا يقين بحدوثه حتّى نستصحبه عند الشكّ في البقاء ، كالماء المتمّم كرّا عند رفع تغيّره بالماء القليل.

على أنّا بيّنا مفصّلا في مبحث الاستصحاب عدم جريانه في الشبهات الحكميّة لابتلاء كلّ من الخصوصيّتين بالمعارض بالآخر فيتساقطان ، بل الحقّ في المطلب أنّ الاستصحاب هنا غير جار حتّى على مسلك المشهور من الاصوليين من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ، وذلك من جهة أنّ التمسّك بالاستصحاب في المقام يكون من قبيل التمسّك به في الشبهات المفهوميّة ، إذ منشأ الشكّ في بقاء الحكم في موردنا وعدمه يكون من ناحية الجهل في جهة كيفيّة الموضوع الذي اخذ في متعلّق الحكم ، إذ أنّا لا ندري أنّ الموضوع له في كلمة (عالم) هل هو ذات (زيد) المتلبّس بالمبدإ بالفعل فى

الحال ، ليكون الحكم مختصّا به فقط ، أو هو الأعمّ الموسّع ليكون الحكم باقيا يقينا عند الانقضاء لبقاء موضوعه.

نظير ما إذا شكّ في بقاء وجوب صلاة العصر عند استتار الشمس مع بقاء الحمرة من ناحية الشكّ في كيفية مفهوم الغروب وأنّه عبارة عن الأوّل أو لا بل هو متعيّن في ذهاب الحمرة ، إذ لا ينبغي الشكّ في ارتفاع وقت صلاة العصر إذا كان مفهوم الغروب هو الاستتار فقط بالقطع واليقين.

وقد انتهى كلامنا إلى بيان الأمر الخامس وعرفت ما أفاده المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره من أنّه لا أصل في المقام ليعوّل عليه عند الشكّ في تعيين الموضوع له ، وأنّه المعنى الوسيع ، أو المعنى المضيّق الأخصّ ، بعد عدم تماميّة الأدلّة على التعيين وتشخيص الوضع في الأعمّ أو الأخصّ. بتقريب أنّ أصالة عدم ملاحظة الواضع جهة الخصوصيّة في الموضوع له عند وضعه معارضة بأصالة عدم ملاحظته الأعمّ والإطلاق فيه ، إذ المفاهيم في حدّ مفهوميّتها متباينات ، فإذا دار الأمر بين الوضع لمفهوم الأعمّ أو الأخصّ فكما يحتمل لحاظ الأوّل عند الوضع فكذلك يحتمل الثاني ، فبما أنّ كلّ واحد من التصوّرين واللحاظين حادث مسبوق بالعدم فلا ترجيح بينهما ، فجريان الأصل في أحدهما معارض بالآخر.

هذا مضافا إلى عدم جريانه في نفسه ، لأنّ أصالة عدم لحاظ الخصوصيّة لا تثبت الوضع للأعمّ إلّا على القول باعتبار الأصل المثبت ، كما أنّ الأمر أيضا يكون كذلك في العكس ، وعليه فتنتهي النوبة إلى الاصول الحكمية.

وذكر في الكفاية (1) أنّ هذه الاصول تختلف باختلاف الموارد ، فالموارد التي يشكّ فيها في حدوث الحكم بعد زوال العنوان الذي اخذ في الموضوع يرجع فيها

__________________

(1) كفاية الاصول : 63.

إلى أصالة البراءة ، مثل ما إذا فرضنا أنّ زيدا كان عالما ثمّ زال عنه العلم كما سبق ، وبعد ذلك ورد في الدليل : أكرم كلّ عالم. فشككنا في وجوب إكرام (زيد) لاحتمال كون المشتقّ موضوعا للأعمّ.

وأمّا الموارد التي يشكّ فيها في بقاء الحكم بعد حدوثه وثبوته فالمرجع فيها هو الاستصحاب ، وذلك كما لو كان زيد عالما وأمر المولى بوجوب إكرام كلّ عالم ، ثمّ بعد ذلك زال عنه العلم بالنسيان فابتلى بالجهل وأصبح جاهلا ، كما اتّفق ذلك بالنسبة إلى بعض الماضين من العلماء رحمهم‌الله تعالى ، فلا محالة نشكّ في بقاء الحكم ، لاحتمال كون المشتقّ موضوعا للأعمّ دون خصوص الأخصّ ، فإذن نستصحب بقاءه.

فلا يخفى عليك أنّ ما أفاده قدس‌سره أوّلا من أنّه لا أصل في المقام ليعوّل عليه عند الشكّ في الوضع الموسّع أو المضيّق فهو متين في نهاية الصحّة ، لما وقفت عليه مفصّلا بما لا مزيد عليه.

وأمّا ما أفاده قدس‌سره ثانيا من أنّه لا مانع من الرجوع إلى الأصل الحكمي في المقام وهو أصالة البراءة في موارد الشكّ في الحدوث ، والاستصحاب في موارد الشكّ في البقاء بعيد عن التصديق ، فلا يمكن المساعدة عليه. وذلك من جهة أنّه لا فرق في موارد الشكّ في الحدوث وموارد الشكّ في البقاء ، ففي كلّ من الموردين المرجع هو أصالة البراءة دون الاستصحاب.

أمّا في موارد الشكّ في حدوث التكليف قد سبق أنّ الأمر أوضح من أن يخفى عليك.

وأمّا في موارد الشكّ في البقاء ، فبناء على ما سلكناه في باب الاستصحاب من عدم جريانه في الشبهات الحكميّة خلافا للمشهور من الاصوليين فالأمر كذلك واضح لمن تأمّل في دليل الاستصحاب ، إذ الاستصحاب فيها معارض

دوما باستصحاب عدم سعة المجعول ، وبالتعارض كما عرفت يتساقط الاستصحاب لا محالة.

وأمّا على مسلك المشهور القائلين بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة فأيضا الاستصحاب لا يجري في المقام كما تقدّم ، وذلك من جهة اختصاص جريانه بما إذا كان المفهوم فيه مبيّنا مشخّصا معلوما من حيث السعة والضيق ، وكان الشكّ متمحّضا في سعة الحكم المجعول وضيقه.

مثل ما إذا شككنا في بقاء حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ، فالمرجع هو استصحاب بقاء الحرمة إلى أن تغتسل ، أو شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره في نفسه ، أو في بقاء نجاسة الماء المتمّم كرّا بناء على نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، فالمرجع في جميع ذلك يكون هو استصحاب بقاء الحكم ، وبه تثبت سعته.

بخلاف المورد الذي لا يتعيّن مفهوم اللفظ ومعناه المعبّر عنه بالشبهة المفهوميّة ، فلا يجري الاستصحاب فيه لا حكما وموضوعا.

أمّا الأوّل : فلما ذكرناه في بحث الاستصحاب من اعتبار وحدة القضية المتيقّنة مع المشكوك فيها موضوعا ومحمولا في جريان الاستصحاب ، إذ من الضروري أنّه لا يصدق نقض اليقين بالشكّ عند اختلاف القضيّتين موضوعا ومحمولا ، وحيث إنّ في موارد الشبهات المفهوميّة لم يحرز الاتحاد بين القضيّتين فلا يمكن التمسّك بالاستصحاب الحكمي.

فإذا شكّ في بقاء وجوب صلاة العصر أو الصوم بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقيّة عن قمّة الرأس من جهة الشكّ في مفهوم المغرب ، وأنّ المراد به هو الاستتار أو ذهاب الحمرة ، فعلى الأوّل كان الموضوع وهو جزء النهار منتفيا ، وعلى الثاني كان باقيا ، فبما أنّا لم نحرز بقاء الموضوع فلم نحرز الاتّحاد بين

المشكوك والمتيقّن من القضيّتين ، وبدونه لا يمكن جريان الاستصحاب.

وأمّا الثاني : وهو استصحاب بقاء الموضوع ، فلعدم الشكّ في انقلاب حادث زماني ، ليحكم ببقاء المتيقّن ، إذ مع قطع النظر عن وضع اللفظ وتردّد مفهومه بين السعة والضيق ليس لنا شكّ في أمر خارجي ، فإنّ استتار القرص عن الافق حسّي معلوم لنا بالمشاهدة والعيان ، وذهاب الحمرة متحقّق كذلك ، فما هو المستصحب ؟

وكيف ما كان لا شكّ أنّ استصحاب الحكمي غير ممكن في المقام ، إذ كيف يمكن أن يقال قبل تحقّق الغروب : إنّه شاكّ في وجوب الصلاة ، إذ مع بقاء الموضوع ـ وهو الوقت بعد استتار القرص ـ لا شكّ في وجوبها أي وجوب صلاة العصر والصوم ، لأنّ الغروب إذا كان هو ذهاب الحمرة فالوقت باق عند الاستتار ، وإن كان الاستتار هو الغروب فلا شكّ في انقضاء الحكم بانعدام وقته وموضوعه.

فإذا فرضنا أنّ الغروب من قبل الشارع عبارة عن استتار الشمس ، فلا شكّ لنا في وجوب الصلاة لبقاء وقتها ، فضلا عن أن يحتاج إثباته بالاستصحاب.

وبالجملة فإذا كان الموضوع وهو الغروب عبارة عن سقوط الشمس عن النظر فلا شكّ أنّه تحقّق بالمشاهدة بالعيان ، فإن كان هو ذهاب الحمرة فهو أيضا يكون معلوم البقاء بالمشاهدة والعيان.

ولأجل ذلك أنكر شيخنا الأنصاري قدس‌سره (1) استصحاب الموضوعي في مسألة استحالة الكلب لإثبات النجاسة ؛ لأنّ بعد صيرورته ملحا إذا كان الموضوع النجاسة تلك الصورة النوعية الكلية فهي غير باق يقينا ، وإذا كان الموضوع

__________________

(1) فرائد الاصول 2 : 691.

للنجاسة ذات المادّة فلا شكّ في بقائه ، فلا بدّ من الحكم بنجاستها. فعلى كلّ من التقديرين لا طريق لنا إلى إثبات الحكم بإثبات الموضوع من ناحية الاستصحاب. وبما أنّ الجهل بالموضوع صار منشأ للشكّ في ثبوت الحكم من حيث الحدوث ، فيكون المرجع هو البراءة على تمام الأقوال دون الاستصحاب.

وبتقرير أوضح : إنّ المعتبر في جريان الاستصحاب بعنوان الأصل والأساس أمران اليقين السابق المتحقّق ، والشكّ اللاحق من حيث البقاء مع اتّحاد المتعلّق فيها. وهذان الركنان غير متحقّقين ، في الشبهات المفهومية ، فإنّ كلا من الاستتار وعدم ذهاب الحمرة متيقّن فلا شكّ ، وإنّما الشكّ في بقاء الحكم وفي وضع اللفظ لمعنى ومفهوم وسيع أو ضيّق ، وقد علمت أنّ الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم غير جار ، لعدم إحراز بقاء الموضوع.

وأمّا بالإضافة إلى وضع اللفظ فقد سبق أنّه لا أصل في المقام ليكون هو المعتمد والمرجع في تعيين السعة والضيق ، وكالشمس في الظهور أنّ ما نحن فيه من هذا القبيل طابق النعل بالنعل بعينه ، فإنّ الشبهة فيه مفهومية ، والموضوع له مردّد بين خصوص الأخصّ المتلبّس أو الأعمّ المطلق من المتلبّس والمنقضي عنه المبدأ ، فالاستصحاب سفينة لا تجري في هذه الدجلة ليثبت الحكم ، لعدم إحراز اتّحاد القضية المتيقّنة مع المشكوكة. وقد تكرّر هنا لزوم اعتبار هذا الأمر بأنّ الاتحاد ـ بعنوان الركن الأساسي ـ ممّا لا بدّ منه في جريان الاستصحاب.

فمن باب المثال هيئة (العالم) بما له من المفهوم والمعنى موضوع للحكم ، وحيث إنّه مردّد بين أمرين المتلبّس بالمبدإ والأعمّ ، فالتمسّك باستصحاب بقاء الحكم غير ممكن ، للشكّ في بقاء موضوعه.

وكذلك لا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى الموضوع ، لعدم الشكّ في شيء خارجا مع قطع النظر عن وضع المشتقّ وتردّد مفهومه بين الأخصّ والأعمّ ،

وقد عرفت أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب أمران : اليقين السابق والشكّ اللاحق مع وحدة متعلّقهما في الخارج.

والشكّ في مقامنا غير موجود ، فإنّ تلبّس (زيد) مثلا بالمبدإ سابقا وانقضاء المبدأ عنه فعلا كلاهما متيقّن ، فلا شكّ في شيء ، وإنّما الشكّ في وضع المشتقّ وبقاء الحكم بالنسبة إلى وضع المشتقّ ، فقد عرفت أنّه لا أصل يرجع إليه في تعيين مفهوم اللفظ ووضعه سعة وضيقا.

وتوهّم جريان الأصل في بقاء الموضوع بوصف الموضوعية بأنّه مشكوك فيه ، مدفوع بأنّه عبارة اخرى عن جريان الأصل في بقاء الحكم ، وقد علمت عدم جريانه فيه.

فحاصل الكلام من حيث النتيجة : أنّ الاستصحاب في الشبهات المفهومية ساقط ـ وإن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ـ فيما إذا كان الشكّ في سعة المجعول وضيقه. وقد تقدّم كلام شيخنا الأنصاري قدس‌سره حيث أشار في آخر بحث الاستصحاب في مسألة اشتراط بقاء الموضوع فيه إلى هذا المعنى ، وهو عدم جريان الاستصحاب في موارد الشبهات المفهومية.

فالنتيجة المأخوذة من ذلك التفصيل الدقيق أنّ المرجع في كلا الموردين هو أصل البراءة ، فما ذكره المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره (1) من الفرق بين الموردين وأنّ المرجع في المورد الثاني هو الاستصحاب دون البراءة غير صحيح.

فالحاصل المأخوذ عن جميع ما فصّلناه في مسألة المشتقّ في المقام يتلخّص في امور :

الأوّل : أنّ محلّ البحث لا يعمّ جميع المشتقّات ، بل يختصّ بعضها ، ولكنّه يعمّ

__________________

(1) كفاية الاصول : 63.

بعض أصناف الجوامد ، وهو ما كان مفهومه منتزعا عن أمر خارج عن مقام ذاته وذاتيّاته ، كالزوج والزوجة وما شاكلهما.

الثاني : أنّ ملاك دخول شيء في محلّ البحث أن يكون واجد الركنين : الأوّل أن يكون قابلا للحمل على الذات ولا يأبى عنه ، والثاني أن تبقى الذات بعد انقضاء المبدأ عنها. فإذا اجتمع هاتان الركنان في شيء دخل في محلّ البحث وإلّا فلا.

الثالث : أنّ محلّ النزاع هنا يتمحّض في وضع هيئات المشتقّات وسعة معانيها وضيقها ، بلا نظر إلى موادّها أصلا وأبدا ، واختلافها لا يوجب الاختلاف في محلّ البحث ، كما تقدّم بذلك التفصيل الطويل.

الرابع : أنّ الأفعال جميعا لا تدلّ على الزمان حسب وضعها اللغوي ، نعم إذا اسندت إلى الزمان دلّت على وقوع الحدث في زمن ما ، إلّا أنّ هذه الدلالة خارجة عن مداليلها ومستندة إلى خصوصيّة اخرى كما تقدّم.

الخامس : أنّ نقاط البحث والميز بين الأفعال بعد خروج الزمان عن مداليلها ، هي أنّ الفعل الماضي يدلّ على تحقّق الحدث قبل زمان النطق والتكلّم ، والمضارع يدلّ على تحقّق الحدث في زمن التكلّم أو ما بعده ، والأمر يدلّ على الطلب حال التلفّظ. فهذه النقاط هي النكات الرئيسية للفرق بينها ، وهي توجب تعنون كلّ واحد منها بعنوان خاصّ واسم مخصوص ، وتمنع عن صحّة استعمال أحدها في موضع الآخر ، وهي موجودة في جميع موارد استعمالاتها كما مرّ.

السادس : أنّ المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة هو فعليّة تلبّس الذات بالمبدإ لا زمان النطق ، لما تقدّم من أنّ الزمان مطلقا سواء كان زمان النطق أم غيره لم يؤخذ في مفاهيم المشتقّات.

السابع : أنّه ـ كما عرفت ـ لا أصل موضوعي يرجع إليه عند الشكّ في وضع

المشتقّ للأعمّ أو الأخصّ ، كما وقفت عليه مفصّلا وعرفت توضيحه.

الثامن : أنّ الأصل الحكمي في المقام منحصر في البراءة مطلقا حتّى فيما إذا كان للحكم حالة سابقة.

هذا تمام الكلام في تحرير المقدّمات التي لها دخالة في تنقيح موضوع البحث في محلّ الكلام.

الأقوال في المسألة

وقد بقي الكلام في بيان نقل الأقوال في مسألة المشتقّ من أهل الفنّ ، وبعد ما عرفت تلك المقدّمات الثمانية المتقدّمة اعلم أنّ المسألة وإن كانت ذات أقوال متكثّرة ، إلّا أنّها حدثت بين المتأخّرين ، ولكنّها بحسب التحقيق تكون ذات قولين بين المتقدّمين ، وذلك من جهة ما ورد في أذهانهم من التوهّمات الناشئة من كيفية اختلاف المبادئ في المشتقّات من حيث الملكة والصنعة والحرفة واسم المفعول واسم الآلة ، بالتفصيل المتقدّم عند بيان تلك المقدّمة في ابتداء المسألة ، وهما :

قول بالحقيقة فيمن تلبّس بالفعل في الحال فقط على جميع تلك التقارير المتقدّمة بنحو الإطلاق ، سواء كان المبدأ هو الملكة أو الصنعة والحرفة من دون فرق بين ما كان المبدأ محمولا في القضيّة أو موضوعا ، واختار ذلك القول صاحب الكفاية قدس‌سره (1).
وقول بالحقيقة في الأعمّ كذلك أي على جميع التقارير ، ذهب إليه الآخرون قدس‌سره.

__________________

(1) كفاية الاصول : 64.

وأمّا التفصيل بين ما إذا كان المشتقّ محمولا في القضية بخلاف ما إذا كان موضوعا فبالعكس لا يرجع إلى محصّل.

وقد ذكر المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره في التنبيهات كلاما يستظهر منه بساطة المشتقّ على ما سيأتي الكلام فيه مفصّلا.

ولكن قال شيخنا الاستاذ قدس‌سره : إن قلنا بأنّ المبدأ يكون بسيطا في المشتقّ فلا يبقى مجال للنزاع بكون المشتقّ حين الوضع حقيقة في الأعمّ ، بل لا بدّ من الالتزام بكونه حقيقة في الأخصّ ، بخلاف ما إذا قلنا بالتركيب في مبدأ المشتقّ ، فإنّ للنزاع فيه مجال واسع ، ثمّ عدل عن ذلك والتزم بوضع المشتقّ لخصوص المتلبّس من دون فرق بين القول ببساطته أو بتركيبه.

وكيفما كان قال المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره : إنّ الأقوال في المسألة وإن كثرت ، إلّا أنّها حدثت بين المتأخّرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدّمين ، من جهة توهّم اختلاف المشتقّ باختلاف مباديه في المعنى ، أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال ، وقد أشرنا آنفا إلى أنّه لا يوجب التفاوت فيما نحن فيه بصدده.

وعلى كلّ حال فإنّ الصحيح ما أفاده صاحب الكفاية قدس‌سره وذلك لما عرفت من أنّ مركز البحث والنزاع هنا في وضع هيئة المشتقّ وفي سعة معناه وضيقه ، واختلافه من كلّ من الناحيتين المزبورتين أجنبيّ عن المركز بالكلية.

هذا ، وقد التزم شيخنا الاستاذ قدس‌سره باستحالة النزاع على القول بالبساطة في مبدأ المشتقّات (1) ، كما التزم بذلك جمع من العلماء منهم المحقّق الدواني قدس‌سره حيث قال : لا فرق بين المشتقّ والمبدأ في البساطة ، بل ذكر أنّ القائم ليس إلّا

__________________

(1) أجود التقريرات : 74 ـ 77.

نفس القيام ، كما أنّ العالم بحسب الحقيقة في الخارج ليس إلّا تلبّس المبدأ أي العلم بالذات ، فيكون العالم عبارة عن العلم ، والامتياز والفرق بينهما من ناحية لا بشرط وبشرط الآتية.

فعلى ضوء هذا البيان لا يبقى شكّ لأحد أنّه إذا زال المشتقّ عن الذات من جهة عروض النسيان فبالتحقيق قد زال عنه مبدأ العلم بالقطع واليقين ، إذ زوال المشتقّ على القول بالبساطة غير منفكّ عن زوال المبدأ عن الذات ، فإذا زال عن (زيد) مبدأ العلم من الأصل والأساس ، كيف يعقل أن تكون هيئة (عالم) اسما له ، وكيف يعقل صحّة إطلاقها واستعمالها فيه بعنوان الحقيقة ، وأنّها وضعت له ؟ وأنّه يكون هو المسمّى والموضوع لها من قبل الواضع في اللغة العربيّة ؟ إذ لا يعقل أن يكون العالم اسما بالوضع لمن يكون متلبّسا بالمبدإ ، ولمن زال عنه المبدأ ، لعدم إمكان وجود قدر جامع بين التلبّس بالمبدإ وبين المنقضي عنه المبدأ ، ليتمكّن الواضع أن يضع المشتقّ لذلك الجامع المشترك بينهما ، ليمكن أن يكون المشتقّ موضوعا لذلك الجامع الكلّي.

وبالجملة ، لا شكّ في عدم إمكان تعقّل صدق العلم والعالم على ذات من زال عنه المشتقّ والمبدأ كلاهما ، بل المقام يكون أسوأ حالا من الجوامد المستحيلة المتبدّلة ، لأنّ الجوامد بعد حدوث التحوّل والاستحالة والانتقال فيها بالنسبة إلى تغيير صورتها النوعية تكون عنصر المادّة بما لها من الملكوت والهيولى بحالها باقية ، فيصدق عليها بأن يقال إنّها تكون مادّة الهيولائيّة الباقية من ذلك الإنسان الذي قال الله تبارك وتعالى في وصف تلك الصورة النوعية المكرّمة : (فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ)(1) بخلاف موارد انقضاء المشتقّ عن الذات في باب

__________________

(1) المؤمنون : 14.

المشتقّات ، إذ ليس له مادّة باقية حتّى يمكن أن يقال : إنّها متّصفة بالعلم في ضمن تلبّس الذات بمبدإ العلم.

وبعبارة اخرى فإنّ ملخّص كلامه قدس‌سره في المقام عبارة عن أنّ النزاع في وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس بالمبدإ فعلا أو للأعمّ منه مبنيّ على البساطة والتركيب في المفاهيم الاشتقاقية. فعلى مذهب من ذهب إلى التركيب حيث اخذ في مفهوم المشتقّ انتساب المبدأ إلى الذات ويكفي في صدق الانتساب التلبّس في الجملة ، فلا محالة يكون المشتقّ موضوعا للأعمّ. وعلى مذهب البساطة فمفهوم المشتقّ ليس إلّا نفس المبدأ المأخوذ لا بشرط ، فهو ملازم لصدق نفس المبدأ ، ومع انتفائه ينتفي العنوان الاشتقاقي لا محالة ، ويكون حاله حينئذ حال الجوامد في أنّ المدار في صدق العنوان فعليّة المبدأ.

وإن كان بينهما فرق من جهة اخرى ، وهي أنّ شيئية الشيء حيث إنّها بصورته لا بمادّته فالمادّة لا تتّصف بالعنوان أصلا وأبدا ، ولذا لا يصحّ الإطلاق والاستعمال في المنقضي عنه وما لم يتلبّس به بعد ولو من باب المجاز بالقطع واليقين.

وهذا بخلاف المشتقّات ، فإنّ المتّصف بالعناوين الاشتقاقيّة هي الذوات ، وهي باقية بعد الانقضاء وزوال التلبّس ، فيصحّ الاستعمال مجازا. وحيث إنّ المختار عندنا القول ببساطة المفاهيم الاشتقاقية فيتعيّن أنّ الحقّ هو وضع المشتقّ لخصوص من يكون متلبّسا بالمبدإ الاشتقاقي ، بالفعل في الحال.

وبالجملة لا خفاء أنّه فيما بعد زوال المشتقّ لا يصدق أنّ مثل هذا الشخص كزيد مصداق للعالم.

وأمّا على مسلك التركيب فأيضا كذلك لا يمكن فرض الجامع ، لأنّ المشتقّ على مسلك التركيب عبارة عن الذات التي تكون متّصفة بالمبدإ في الواقع ،

فكيف يمكن فرض الجامع الذي يكون قابل الانطباق على ذات المتّصف بالمبدإ وذات غير المتّصف مرّة اخرى ، لا سيّما على القول بأنّ الزمان خارج عن مدلول المشتقّ ، حتّى يمكن أن يلتزم بأنّ الجامع هو الزمان.

فتلخّص من جميع ما ذكرناه في المقام أنّه لا وجه للالتزام بأنّ المشتقّ في اللغة موضوع للأعمّ من المتلبّس والمنقضي عنه المبدأ ، بل الالتزام به أمر غير معقول ، بل الحقّ المحقّق الصحيح الذي ينبغي أن يقال وليس إلّا هو عبارة عن أنّ المشتقّ بالوضع اللغوي إنّما يكون هو حقيقة في المتلبّس فقط لا غير ، هذا.

ثمّ عدل قدس‌سره عن هذه الملازمة (1) (أي استلزام القول بالتركيب الوضع للأعمّ واستلزام القول بالبساطة الوضع للأخصّ) وقال : الحقّ هو وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس مطلقا ، سواء قلنا بالبساطة أم بالتركيب.

وأفاد في ذلك ما ملخّصه :

أمّا على البساطة فلأنّ الركن الركين على هذا القول هو نفس المبدأ ، نهاية الأمر أنّه ملحوظ على نحو لا بشرط ، ومعه لا يأبى عن الحمل على الذات ولا يكون مباينا لها في الوجود الخارجي ، فالصدق حينئذ متقوّم بالمبدإ وجودا وعدما ، فإذا انعدم فلا محالة لا يصدق العنوان الاشتقاقي إلّا بالعناية. بل قال : إنّ العناوين الاشتقاقية من هذه الناحية أسوأ حالا من العناوين الذاتية قطعا ، فإنّ العناوين الذاتية وإن كانت فعليّتها بفعليّة صورها ، والمادّة غير متّصفة بالعنوان أصلا ، إلّا أنّها موجودة قبل الاتّصاف وبعده وحينه ، ومن هنا يكون الاستعمال فيها قبل الاتصاف وبعد انقضائه غلطا ، لأنّ العلائق المذكورة في محلّها من الأول

__________________

(1) أجود التقريرات : 74 ـ 77.

أو المشارفة أو علاقة ما كان كلّها مختصّة بباب المشتقّات.

وهذا بخلاف العناوين الاشتقاقية فإنّها عين مباديها ، وهي بسيطة سواء كانت المبادئ من أحد المقولات ، أم كانت من غيرها وغير مركّبة من صورة ومادّة ، فإذا انعدمت المبادئ تنعدم العناوين بالكلّية ولا يبقى شيء أبدا.

لا يقال : إنّه لا بدّ على هذا أن لا يصحّ استعمال العنوان الاشتقاقي في المنقضي عنه وما لم يتلبّس بعد ولو مجازا بطريق أولى ، لأنّه أسوأ حالا من العنوان الذاتي ، والمفروض كما عرفت عدم جواز استعماله فيهما مطلقا.

فإنّه يقال : وإن كان أسوأ حالا منه ، إلّا أنّ المتّصف بالعناوين الاشتقاقيّة حين الاتّصاف هي الذوات ، وحيث إنّها موجودة قبل الاتّصاف وبعده فيصحّ الاستعمال بعلاقة الأول أو المشارفة أو علاقة ما كان ، فبقاء الموصوف فيها هو المصحّح لجواز الاستعمال وإن لم يؤخذ في المعنى ، وهذا بخلاف العناوين الذاتية ، فإنّها ـ كما عرفت ـ عناوين لنفس الصور دون المادّة فالمادّة لا تتّصف بها في حال من الأحوال مثلا إنسانية الإنسان بصورتها النوعيّة ، والمادّة المشتركة لا تتّصف بالإنسانية أصلا وأبدا ، ولا يصدق عليها عنوانها. وتلك المادّة وإن كانت موجودة قبل الاتّصاف وبعده وحينه ، إلّا أنّها لا تتّصف بالإنسانيّة في حال.

ولأجل ذلك لا يصحّ الإطلاق والاستعمال في المنقضي وما لم يتلبّس بعد حتّى مجازا ، لعدم إحراز تحقّق شيء من العنايات والعلائق المجازيّة المذكورة.

والحاصل أنّ الأدلّة والبراهين القائمة على البساطة تدلّ بالملازمة على وضع المشتقّ لخصوص المتلبّس في الحال بالفعل دون الأعمّ.

وقد بقي الكلام على التركّب فلا يخفى عليك أنّ الذات المأخوذة في المفاهيم الاشتقاقية لا تكون مطلق الذات ، بل خصوص المتلبّس فعلا ، أي خصوص ذات

متلبّسة بالمبدإ ومتّصفة بصفة ما على أنحائها المختلفة من الجواهر والأعراض وغيرهما.

ومن الواضح أنّه لا جامع بين الذات الواجدة لصفة ما والذات الفاقدة لها ، فإنّ مفهوم المشتقّ على القول بالتركّب مركّب من الذات والمبدأ ، وليس مركّبا من المبدأ والنسبة الناقصة ليكون المفهوم مركّبا من مفهوم اسمي وحرفي ، وإلّا لم يصحّ حمله على الذات أبدا ، ولم يصحّ استعماله إلّا في ضمن تركيب كلامي ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، لصحّة الحمل على الذات وصحّة الاستعمال منفردا ، بل كما علمت جوازه مركّبا.

فالذات هي الركن المعتمد الوطيد ، ولكنّها لم تؤخذ مطلقة ، بل المأخوذ هو حصّة خاصّة منها ، وهي الذات المتلبّسة بالمبدإ والمتلوّنة بهذا اللون ، ولا يكون جامع بينها وبين الذات المنقضي عنها المبدأ ليصدق عليها صدق الطبيعي على أفراده والكلّي على مصاديقه وأفراده.

أو فقل : إنّ وضع المشتقّ للأعمّ يتوقّف على تصوير جامع بين المنقضي والمتلبّس في الواقع ومقام الثبوت ، ولمّا لم يعقل وجود جامع بين المنقضي والمتلبّس في الواقع ثبوتا ، فلا مجال لدعوى كون المشتقّ موضوعا للأعمّ إثباتا.

نعم لو كان الزمان مأخوذا في مدلول المشتقّ بأن يقال : إنّه وضع للدلالة على المتلبّس في زمن ما ، وهو صادق على المتلبّس في الحال والماضي وجامع بينهما ، لأمكن أن يدّعى بأنّه موضوع للجامع بين الفردين ، ولكن قد سبق أنّ الزمان خارج عن مفهومه وغير مأخوذ فيه لا جزءا ولا قيدا ولا خاصّا وعامّا ، بل لو قلنا بأخذ النسبة الناقصة ومداليلها فهي لم توضع إلّا للمتلبّس ، وذلك لأنّ النسبة في حال التلبّس والنسبة في حال الانقضاء لا جامع بينهما أصلا ليكون

المشتقّ موضوعا بإزاء ذلك الجامع.

فتلخّص من هذا البيان أنّ المشتقّ وضع للمتلبّس بالمبدإ فعلا على كلا القولين ، ولا مجال حينئذ للنزاع في مقام الإثبات أصلا وأبدا ، فإنّه متفرّع على إمكان تصوير الجامع عند الثبوت ، وقد عرفت ووقفت على عدم إمكانه.

وفيه : أنّ مرجع الاستظهار إن كان هو الظهورات العرفية ؛ إذ المفهوم من قول القائل بأنّ زيدا قائم عند العرف والمحاورة هو أنّه أي (زيد) بالفعل في الحال متّصف بالقيام ومتلبّس به في الخارج لا بأس به ، بل الحقّ الصحيح هو ذلك. بخلاف ما إذا كان المراد فيما أفاد هو قدس‌سره استحالة إمكان تصوير الجامع في مقام الثبوت والواقع النفس الأمري بوجه من الوجوه التصوّرية الثبوتية ، فإنّه بعيد عن التصديق فلا يمكن المساعدة له أصلا وأبدا ، لإمكان تصوير الجامع في المقام بوجهين :

الأوّل : أنّه لا مانع من تصوير الجامع حين الوضع ، إذ يصحّ أن يقول الواضع حين إعلان الوضع لأبناء اللغة والمحاورة : إنّي وضعت هيئة المشتقّات بالعنوان الكلّي الجامع بإزاء ذات الخارج عن العدم المتّصف بالمبدإ ، وبهذه الصفة من العلم والقيام متّصفا ومنقضيا على نحو صرف الوجود في الجملة ، في مقابل الذات التي لم تتّصف به بعد من أوّل الأمر.

إذ الذات في الخارج على قسمين : قسم منها من أوّل الأمر لم يتلبّس بالمبدإ بعد ، وهو خارج عن المقسم. وقسم منها متّصف به ، ولكنّه أعمّ من أن يكون الاتّصاف باقيا عند الجري والنسبة أم لم يكن باقيا ذلك الذات بقاء بالتلبّس. ومن الضروري أنّ مثل هذا التصوّر ممكن معقول بحسب الثبوت ، وللواضع أن يضع هيئة المشتقّات لمثل هذا الذات بنحو الأعمّ من المتلبّس والمنقضي عنه المبدأ بعد التلبّس ، فزيد وإن كان حين تلبّسه بالقعود انقضى عنه مبدأ القيام ،

ولكنّه ذات قبل الانقضاء كانت متّصفة ومتلبّسة بالقيام ، فللواضع أن يلاحظ تلك الذات ويسمّيها بالقائم حدوثا وبقاء.

وبعبارة اخرى أوضح : إنّه يمكن أن يقال : إنّ الجامع بين المتلبّس والمنقضي اتصاف الذات بالمبدإ في الجملة في مقابل الذات التي لم تتّصف به بعد ، إذ الذات في الخارج على نحوين :

نحو منها لم يتلبّس بالمبدإ بعد ، وهو خارج عن المقسم ومحلّ البحث.

ونحو منها متّصف به ، ولكنّه أعمّ من أن يكون الاتّصاف باقيا حين الجري والنسبة أم لم يكن باقيا ، وهو جامع بين المتلبّس والمنقضي ، وهو صادق عليهما صدق الطبيعي على أفراده. فالموضوع له على القول بالأعمّ هو صرف وجود الاتّصاف العاري عن أيّة خصوصية ، كما هو شأن الجامع والمقسم في كلّ مورد ، وهو كما ينطبق على الفرد المتلبّس حقيقة ، كذلك ينطبق على الفرد المنقضي عنه المبدأ ، فإنّ هذا المعنى موجود في كلا الفردين.

أو فقل : إنّ الجامع بينهما خروج المبدأ من العدم إلى الوجود ، فإنّ المبدأ كما خرج من العدم إلى الوجود في موارد التلبّس كذلك خرج في موارد الانقضاء ، فصرف وجود المبدأ للذات من دون اعتبار امتداده وبقائه جامع بين الفردين ، وخصوصيّة البقاء والانقضاء من خصوصيات الأفراد ، وهما خارجتان عن المعنى الموضوع له بالقطع واليقين.

والثاني : أنّه لو سلّمنا أنّ الجامع الأصيل بالنحو المتقدّم غير ممكن التصوّر بذلك التقرير حين الوضع من قبل الواضع ، لأنّ هذا السنخ من القدر الجامع بين المتّصف بالمبدإ وغير المتّصف به غير ممكن التعقّل ، ولكن تصوير جامع انتزاعي بينهما وهو عنوان أحدهما ممكن ، إذ للواضع أن يلاحظ حين الوضع بالنسبة إلى هيئة المشتقّات عنوان أحدهما أي المتلبّس والمنقضي ، ثمّ يضع المشتقّ بإزاء

هذا العنوان ، نظير ما ذكرنا في بحث الصحيح والأعمّ في باب وضع الصلاة من تصوير الجامع الانتزاعي للأركان بينهما باعتبار أحدهما ، بحيث يمكن أن يكون جامعا لجميع الأركان حتّى الأركان الاضطرارية.

وملخّص الكلام بعبارة أوضح : أنّه لو تنزّلنا وقبلنا بأنّ الجامع الأصيل الحقيقي بين هذين الفردين غير ممكن التصوّر ، فلا مانع من إمكان تصوّر جامع انتزاعي بينهما ، وهو عبارة عن عنوان أحدهما ، كما تقدّم مثل ذلك التصوّر في بحث الصحيح والأعمّ منا للجامع الانتزاعي بين الأركان. فلا وجه في لزوم كون الجامع ذاتيّا هنا ، لعدم دليل موجب لذلك ، لكفاية تصوّر جامع بالنسبة إلى مقام الوضع ، لأنّه يكون من الامور السهلة المئونة ، لأنّ الحاجة الداعية التي دعت إلى تصوير جامع هنا هي الوضع بإزائه ، وهو لا يقتضي أزيد من تصوير عنوان مشير إلى معنى ما ، سواء كان المعنى من الماهيّات الاعتبارية ، أم كان من العناوين الانتزاعيّة ، لأنّ لواضع المقام أن يتصوّر المتلبّس بالمبدإ فعلا ويتصوّر المنقضي عنه المبدأ ، ثمّ يتعهّد على نفسه بأنّه متى ما قصد تفهيم أحدهما يجعل مبرزه هيئة ما من الهيئات الاشتقاقية على سبيل وضع العام والموضوع له كذلك أو الخاصّ.

النتيجة أنّ تصوير الجامع على مسلك الأعمّ بأحد هذين الوجهين لا محذور فيه ، بل هو بمكان من الإمكان. هذا بالنسبة إلى مقام الثبوت.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى مقام الإثبات بعد إثبات الإمكان بهذين الوجهين لتصوير الجامع.

وأمّا الكلام في مقام الإثبات ، فلا شكّ في أنّ المشتقّ وضع للمتلبّس بالمبدإ فعلا ، ويدلّ على ذلك امور :

الأوّل : التبادر ، وحاصل المقصود ببيان واضح أنّ المركوز في الأذهان في

مقام الإثبات والدلالة عند العرف في كلّ لغة ولسان بهداية التبادر المقبول عند العقلاء في جميع المحاورات خصوص المتلبّس لا الأعمّ ، وذلك التغيير من المشتقّ لا اختصاص له بلغة دون اخرى ، بل هو وجداني موجود لكلّ أهل تكلّم بالنسبة إلى لغاتهم ، إذ أنّهم يفهمون من المشتقّات عند إطلاقها واستعمالاتها المتلبّس بالمبدإ فعلا ، ولا تصدق عندهم إلّا مع فعليّة التلبّس والاتّصاف ، وصدقها على المنقضي عنه المبدأ وإن أمكن إلّا أنّه خلاف المتفاهم عرفا في مقام الإثبات والدلالة ، فلا يصار إليه بلا قرينة على ذلك في مقابل ذاك التبادر المسلّم. وهذا التبادر والارتكاز غير مختصّ بلغة دون اخرى كما تقدّم ، غير أنّ الهيئات في جميع اللغات وضعت لمعنى واحد على اختلافها باختلاف اللغات.

فمن باب المثال إنّ هيئة (ضارب) في لغة العرب وضعت لعين المعنى الذي وضعت له هيئة (زننده) في لغة الفرس ، ولأجل ذلك يفهم من تبادر عنده من كلمة (زننده) خصوص المتلبّس أنّ كلمة ضارب أيضا كذلك.

نعم تختلف المواد باختلاف اللغات فيختصّ التبادر فيها بأهل كلّ لغة ، فلا يتبادر من لفظ العجمي للعربي شيء وبالعكس ، نظرا إلى اختصاص الوضع بأهلها. وهذا هو السبب في رجوع أهل كلّ لغة في فهم معنى لغة اخرى إلى أهلها وتبادره عندهم ، فالعجمي يرجع في فهم اللغة العربيّة إلى العرب وبالعكس ، وهذا بخلاف الهيئات ، فإنّها على اختلافها في اللغات مشتركة في معنى واحد ، فالهيئات الاشتقاقية بمختلف أنحائها وأشكالها من الأنواع المتشتّتة وضعت لمعنى واحد وهو خصوص المتلبّس بالمبدإ فعلا.

وقد انقدح لك ممّا تقدّم آنفا أنّ هذا التبادر غير مختصّ بالجمل التامّة التركيبية ليقال : إنّ منشأ هذا التبادر والظهور الحمل في التلبّس الفعلي في الحال ، بل الحقّ أنّ حال هيئة المشتقّ حال هيئة المركّبات التقييدية كالإضافة

والتوصيف ، فكما أنّ المتبادر عند أهل العرف من تلك المركّبات فعليّة النسبة والقيد ، ولا تصدق خارجا إلّا مع فعليّة الاتّصاف ، فكذلك المتبادر عندهم من المشتقّات طابق النعل بالنعل. فهذا السنخ من التبادر كاشف بالكشف اليقيني القطعي عن الوضع لخصوص المتلبّس فقط لا غير ، لأنّه غير مستند إلى شيء من القرائن الحاليّة والمقالية على الفرض ، ولا إلى كثرة الاستعمال ، إذ من الضروري أنّ العرف حسب ارتكازهم يفهمون من المشتقّات المتلبّس ، من دون ملاحظة الكثرة وحصول الانس منها. فدعوى أنّ هذا التبادر مستند إلى كثرة الاستعمال دون الوضع يكون رجما بالغيب وملحقا بالجزاف.

الثاني : صحّة سلب المشتقّ عمّن انقضى عنه المبدأ ، فيقال : (زيد ليس بعالم بل هو جاهل) فتلك الصحّة من سلب المشتقّ عمّن انقضى عنه المبدأ آية محكمة على أنّ المشتقّ مجاز في المنقضي عنه المبدأ ، وإلّا لم يصحّ السلب عنه.

وقد يورد عليه بأنّ المراد من صحّة السلب إن كان صحّة السلب مطلقا فغير صحيح ، ضرورة صحّة حمل المشتقّ على المنقضي عنه المبدأ بمعناه الجامع. وإن كان مقيّدا فغير مفيد ، إذ علامة المجاز صحّة سلب المطلق دون المقيّد.

ولا يذهب عليك أنّ هذا الإيراد صحيح فيما إذا تردّد المفهوم العرفي للفظ بين السعة والضيق ، ولم يعلم أنّه موضوع للمعنى الموسّع أو المضيّق ، كلفظ (العمى) من باب المثال إذا تردّد مفهومه عرفا ودار بين أن يكون مطلق عدم الإبصار ولو من جهة أنّه لا عين له كبعض أقسام الحيوانات ، وبين خصوص عدم الإبصار مع وجود عين له ومع شأنية الإبصار ، ولم يثبت أنّه موضوع للثاني ، لم يمكن إثبات أنّه وضع للمعنى الثاني بصحّة السلب.

وذلك لأنّه إن اريد بصحّة السلب صحّة سلب العمى عمّا لا عين له بالمعنى

المطلق فهو غير صحيح ، بداهة صحّة حمله عليه بهذا المعنى. وإن اريد بها صحّة سلبه عنه بالمعنى الثاني وهو عدم الإبصار مع شأنيّته ، فهو وإن كان صحيحا إلّا أنّه لا يثبت أنّ العمى لم يوضع للأعمّ ، لأنّ سلب الأخصّ لا يلزم سلب الأعمّ ، وقد ثبت في المنطق أنّ نقيض الأخصّ أعمّ من نقيض الأخصّ ، فسلب الأوّل حيث إنّه أعمّ غير ملازم سلب الثاني.

إلّا أنّ ذلك لا يتمّ في محلّ بحثنا ، وذلك من جهة ما تقدّم من أنّ المتبادر عرفا من المشتقّ خصوص المتلبّس بالمبدإ فعلا ، وهو رمز الحقيقة ، هذا من جانب.

ومن جانب آخر إذا صحّ سلب المشتقّ بما له من المفهوم العرفي عن المنقضي عنه المبدأ فهو كاشف عن عدم وضعه للجامع ، وإلّا لم يصحّ سلبه عن مصداقه وفرده في وقت من الأوقات وفي حين من الأحيان ، فلو صحّ سلب المشتقّ بمفهومه العرفي عمّن انقضى عنه المبدأ ثبت أنّه موضوع للمتلبّس بصحّة سلبه عن المنقضي كما اطّلعت عليه.

الثالث : لا ريب في تضادّ مبادئ المشتقّات عرفا بما لها من المعاني الثابتة في الأذهان المرتكزة في النفوس المطّلعة ، كالحركة والسكون ، والنوم واليقظة ، والقيام والقعود ، والسواد والبياض ، والعلم والجهل وما شاكلها ، ضرورة أنّ اثنين منها لا يجتمعان في الصدق في آن واحد. وعلى هذا التقريب تكون العناوين الاشتقاقية المنتزعة عن اتّصاف الذات بها متضادّة.

ومن هنا يرى العرف التضادّ بين عنوان العالم والجاهل ، والأسود والأبيض ، والمتحرّك والساكن وهكذا ، وهو بنفسه يدلّ على أنّ المشتقّ موضوع للمتلبّس دون الأعمّ ، وإلّا لم يكن بينها مضادّة عرفا بما لها من المعاني ، بل هي مخالفة ، وأمكن صدق عنوانين منها على الذات في زمن واحد فيما إذا كان التلبّس بأحدهما فعليا وبالآخر منقضيا ، فيجتمعان في الصدق في آن واحد ، فلا مضادّة.

وببيان آخر : إنّ المشتقّ لو كان موضوعا للأعمّ لم يلزم اجتماع الضدّين عند صدق عنوانين على الذات حقيقة ، بل يصحّ أن يقال عرفا : هذا أسود وأبيض ، أو عالم وجاهل في آن واحد ، مع أنّ الأمر ليس كذلك ، ضرورة أنّ هذا اجتماع الضدّين حقيقة ، كما أنّ قولنا : هذا سواد وبياض ، أو علم وجهل ، كذلك.

نعم لو كان الصدق مختلفا في الزمان بأن كان صدق أحدهما في زمان وصدق الآخر في زمان آخر ، أو لم يكن الإطلاق في كلا الحملين حقيقيا ، بل كان في أحدهما بالحقيقة وفي الآخر بالعناية فلا تضادّ ، إذ المعتبر في تحقّق التضادّ أو التناقض في أيّ مورد كان وحدة الزمان مع اعتبار بقية الوحدات المتقدّمة ، ومع الاختلاف فيه أو في غيره من الوحدات كالجزء والكلّ ، أو لم يكن الإطلاق في كليهما على نحو الحقيقة ينتفي التضادّ.

فالنتيجة أنّ ارتكاب التضادّ بين العناوين بما لها من المعاني قرينة عرفيّة على الوضع للمتلبّس.

على أنّ ما ذكرناه في المقام من الأدلّة على الوضع لخصوص المتلبّس لا يختصّ بهيئة دون اخرى ، وبلسان دون لسان ، وبلغة من اللغات دون بقيّتها ، بل هو جار في كلّها لجميع المحاورات الدارجة بين الممالك والملل من العرب والعجم والترك والديلم بالنسبة إلى أقطار العالم الإنساني ، ولا أثر لاختلاف المبادئ في ذلك المطلب المسلّم. كما أنّه لا أثر لاختلاف العوارض والطوارئ والحالات بوجه من الوجوه بالقطع واليقين ، وهذا واضح لمن تأمّل في الامور والأدلّة المتقدّمة.

وعليه فما ذهب إليه القوم من التفاصيل باعتبار اختلاف الطوارئ والحالات مرّة ، وباعتبار اختلاف المبادئ تارة اخرى ، لا يرجع إلى معنى محصّل مصدّق.

فانقدح بما أوضحنا لك في المقام أنّه لا مناص ولا مفرّ من الالتزام بوضع

المشتقّ من قبل الواضع لخصوص المتلبّس فقط دون الأعمّ.

وممّا يؤيّد ما ذكرناه من الانحصار والاختصاص أنّ الفقهاء قدس‌سره لم يلتزموا بترتيب الآثار في موارد الانقضاء ، ولأجل ذلك لم يحكموا بوجوب الإنفاق على الزوجة بعد انقضاء الزوجيّة عنها بالطلاق أو نحوه وكذا يجوز النظر إليها ، مع أنّ المشتقّ إذا كان حقيقة في الأعمّ فلا بدّ لهم من بيان تلك الأحكام بالنسبة فيما بعد الانقضاء بالطلاق ، لصدق الزوجة على القول بالأعمّ.

هذا تمام الكلام في بيان المختار في اختصاص وضع المشتقّ بخصوص المتلبّس دون الأعمّ.

أدلّة القول بالأعمّ

وقد بقي الكلام في بيان استدلال القول بالأعمّ ، وقد استدلّ على ذلك بكثرة استعمال المشتقّ في الأعمّ أي في موارد الانقضاء ، بتقريب أنّ استعمال المشتقّ في موارد الانقضاء أكثر من استعماله في موارد التلبّس ، إذ نرى بالوجدان في المحاورة يقولون : (هذا قاتل زيد وضارب عمرو ، وذاك مقتوله ومضروبه) وهلم جرّا إلى آخر المشتقّات التي تقدّمت الإشارة إليها بموادّها وهيئاتها.

فلو كان المشتقّ موضوعا لخصوص المتلبّس للزم أن تكون هذه الإطلاقات والاستعمالات وأمثالها من الاستعمالات المجازيّة ، وهذه بعيدة في حدّ ذاتها ، على أنّها تنافي حكمة الوضع التي هي باعثة إلى وضع الألفاظ لغرض التفهيم والتفهّم في مقام التخاطب في المحاورة ، إذ الاستعمال في موارد الانقضاء لو كان أكثر فالحاجة تنادي وتدعو إلى الوضع بإزاء الجامع الأعمّ ، دون خصوص المتلبّس.

وفيه أنّه مردود ، لأنّه مجرّد استبعاد في مقابل البرهان ، مع أنّه لا مانع من أن يكون استعمال اللفظ في المعنى المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي مع القرينة ، لازدياد جهات المعاني المجازيّة بالطبع عن المعنى الحقيقي الذي هو بالوضع مختصّ في موضوع له خاصّ ، بخلاف المعنى المجازي ، فإنّه لا محدوديّة فيه. فإذن لا محذور في ذلك بالقطع واليقين أصلا وأبدا بوجه من الوجوه ، على أنّ باب المجاز أوسع وأبلغ من الاستعمال في المعنى الحقيقي بالتقريب المتقدّم ، ولأجل ذلك يستعمل التشبيه والكناية والاستعارة والمبالغة التي هي من أقسام المجاز في كلّ المحاورات في الأشعار والكتب وكلمات الفصحاء والبلغاء من القديم إلى زماننا هذا أكثر من استعمالها في كلمات غيرهم.

والسّر في تلك الكثرة أنّ استعمال اللفظ في المعنى المناسب ليس محدودا بموارد خاصّة للمعنى الموضوع له ، بل هو ـ أي الاستعمال ـ يدور مدار المناسبة حيث وجدت ، فإنّه يجوز بأدنى مناسبة يقبلها الطبع البليغ في ميدان الفصاحة الواسع للشريف والوضيع من أبناء التكلّم واللسان ، فلا جرم يتكثّر بتكثّر المناسبات والعنايات بالعلاقات الملحوظة في مقتضيات الأحوال ، على حسب اختلاف الأحوال في موارد دعت الحاجة إلى استعمال المجازي بما لها من المقتضيات والحكمة التي يراها المتكلّم والناطق عند البيان والمخاطبة.

ومن هنا لا يكون ذلك تحت انضباط خاصّ وبرنامج كلّي ، ولأجل ذلك يكون الاستعمال في المعنى المجازي أكثر من الاستعمال في المعنى الحقيقي ، بل ربما يكون بالعكس ، مع إمكان أن يكون لمعنى واحد حقيقي بالوضع معان عديدة كثيرة مجازية ، وربما تتزايد المعاني المجازية بحدوث المعاني المجازية بمرور الزمان.

وثانيا : أنّ تلك الاستعمالات الكثيرة مع اعترافنا بكثرتها بلا ريب وشبهة

يمكن أن تكون مربوطة بحكمة الوضع ، لا من باب المجاز ، بل من باب الحقيقة بلحاظ حال التلبّس دون حال الانقضاء ، بل الحقّ أنّها تكون بلحاظ التلبّس. فإذن لا ينبغي الإشكال في أنّ هذه الاستعمالات كلّها على هذا التقريب داخلة في الحقيقة دون المجاز ، فإنّها استعمالات في المتلبّس واقعا ، فإطلاق (ضارب عمرو) على (زيد) باعتبار زمان تلبّسه به ، لا باعتبار اتّصافه به فعلا ، وهكذا يكون الأمر بالنسبة إلى استعمال بقية المشتقّات في المنقضي بلحاظ حال التلبّس.

فعلى هذا لا تبقى هنا صغرى للكبرى المذكورة ، وهي أنّ كثرة استعمال اللفظ في المعنى المجازي لا تناسب ولا تلائم حكمة الوضع ، بل هي تلائم حكمة الوضع ، فإنّه لا مجاز بذلك التقريب ليكون الاستعمال فيه أكثر ، بل الإشكال على ضوء هذا البيان منتف بانتفاء الموضوع.

والنتيجة أنّ استعمالات التي وردت في كلمات الفصحاء في موارد الانقضاء ليس شيء منها بلحاظ حال الانقضاء ، بل كلّها بأجمعها بلحاظ حال التلبّس ، فتكون حقيقة بعيدة عن المجاز ، وتلك الحقيقة تتجلّى في الذهن المتأمّل فيها بالتدبّر والدقّة.

وقد بقي هنا بيان حال استعمال المشتقّ في المنقضي بلحاظ حال الانقضاء ، فلا يخفى عليك أنّ ذلك وإن كان محتملا في القضايا الخارجية في الجملة ، ولكنّه في القضايا الحقيقة غير محتمل ، إذ الاستعمال فيها دائما إنّما يكون في المتلبّس فقط دون المنقضي ، بل الحقّ المصدّق أنّه لا يعقل فيها حال الانقضاء.

وذلك السنخ من الاستعمال موجود في القرآن الكريم (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)(1) و (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
__________________

(1) النور : 2.

أَيْدِيَهُما)(1) ؛ إذ المقصود منهما أنّ كلّ شخص فرض متلبّسا بالزنا أو السرقة فهو محكوم عليه بجلده ، أو بقطع يده ، فالمشتقّ في هاتين الآيتين استعمل في المتلبّس ، وهو تمام الموضوع للحكم المذكور فيهما.

وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الموضوع في القضايا الحقيقية لا بدّ من أخذه مفروض الوجود في الخارج.

ولأجل ذلك ترجع كلّ قضيّة حقيقية إلى قضيّة شرطيّة مقدّمها وجود الموضوع ، وتاليها ثبوت الحكم له. فالموضوع في الآيتين كلّ إنسان فرض متلبّسا بالزنا ، أو السرقة في الخارج ، فعنوان الزاني ، أو السارق مستعمل في من تلبّس بالمبدإ ، نهاية الأمر أنّ زمان القطع والجلد متأخّر في الخارج عن زمن التلبّس بأحد المبدأين المذكورين ، فإنّهما يتوقّفان على ثبوت التلبّس بأحدهما عند الحاكم بأحد الطرق المعتبرة كالبيّنة أو نحوها.

فقد تلخّص أنّ الاستعمال في المنقضي في القضايا الحقيقية غير معقول ، بل الاستعمال إنّما يكون دائما في المتلبّس فقط وليس إلّا ، وهذا واضح كالشمس في وسط السماء.

ومن هنا قد انقدح فساد ما ذكره بعضهم من أنّ المشتقّ في هاتين الآيتين وأمثالهما مستعمل في من انقضى عنه المبدأ ، ومن هذه الناحية يعلم أنّ المشتقّ موضوع من قبل الواضع للأعمّ ، كما ينقدح بذلك أنّه لا وجه لما ذهب إليه المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره في مقام الجواب عن هذا الاستعمال من أنّ الاستعمال فيها بلحاظ حال التلبّس دون الانقضاء (2) ، إذ قد عرفت من أنّ حالة

__________________

(1) المائدة : 38.

(2) كفاية الاصول : 70.

الانقضاء في أمثال المقام غير متصوّرة ، ليكون الاستعمال بلحاظ حال التلبّس دونها.

وهذا يكون من قبيل قولك : (الجنب والحائض يجب عليها الغسل) إذ المراد منهما هو كلّ إنسان ومكلّف فرض متلبّسا بالجنابة أو الحيض خارجا فهو محكوم عليه بالغسل ، فعنوان الجنب أو الحائض قد استعمل فيمن تلبّس بالمبدإ ، ولا يتصوّر فيه الانقضاء ، غاية الأمر أنّ الامتثال يقع متأخّرا عن زمان الوجوب كما أنّ الأمر كان كذلك في الآيتين المتقدّمتين.

فالنتيجة أنّ التمسّك بهاتين الآيتين للاستدلال على وضع المشتقّ للأعمّ خال عن الوجه والاعتبار بالضرورة من البرهان.

وهنا استدلّ لمسلك الأعمّي بالآية الشريفة (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(1) ، لاستدلال الإمام عليه‌السلام بهذه الآية لعدم لياقة الثلاثة للتصدّي لمقام الإمامة والخلافة من ناحية تلبّسهم بالكفر والشرك وعبادة الصنم والوثن في طول سنين متمادية ، حيث قال الله تبارك وتعالى عزوجل (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) في جواب إبراهيم الخليل على نبيّنا وآله وعليه‌السلام : (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) وأيّ ظلم أعظم من الشرك ، والحال أنّه تعالى يقول في سورة لقمان : (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ)(2).
والاستدلال بهذه الآية من الإمام عليه‌السلام يتمّ على كون المشتقّ بالوضع حقيقة في الأعمّ ، دون كونه حقيقة في خصوص من تلبّس بالمبدإ ، فإنّ استدلاله عليه‌السلام على القول بالأخصّ لا يتمّ ، إذ الكفر منهم وإن كان من أعظم أنحاء الظلم ، ولكنّه

__________________

(1) البقرة : 124 ، وانظر تفسير البرهان 1 : 147.

(2) لقمان : 13.

بحسب الظاهر قد انقضى عنهم بالتشرّف بالإسلام وأنّ الإسلام يجبّ ما قبله ، وإنّما يتمّ الاستدلال منه عليه‌السلام بمسلك الأعمّي. فإذن لا بدّ لنا من الالتزام بالحقيقة في الأعمّ دون خصوص المتلبّس ، صونا لتماميّة استدلال الإمام عليه‌السلام بهذه الآية الكريمة على عدم لياقتهم للإمامة والخلافة إذ الإمام عليه‌السلام استدلّ بهذه الآية أي قوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) لعدم لياقتهم للخلافة والإمامة إذ هم كانوا متلبّسين بظلامة الكفر والشرك وعبادة الصنم والوثن في سنين متمادية ، وهذا الاستدلال منه عليه‌السلام لا يتمّ إلّا بالقول بكون المشتقّ بالوضع من قبل الواضع حقيقة في الأعمّ ، وإلّا فلا يتمّ الاستدلال بهذه الآية ، لانقضاء ظلم الشرك بتشرّفهم بالإسلام.

والحاصل ممّا تقدّم من الاستدلال منه عليه‌السلام على الأعمّ عبارة من التمسّك بقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) عدم لياقة من عبد الأصنام للخلافة ولو بعد دخوله في الإسلام.

وفيه : أنّه قد تقدّم الجواب عن هذا الإشكال عند تكلّمنا في بيان آية السرقة والزنا مفصّلا ، إذ ذكرنا هناك أنّ استدلاله عليه‌السلام في نفي خلافتهم بالآية الشريفة غير مربوط بمسألة كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ عن المتلبّس بالقطع واليقين كالشمس في مقابل الجبين.

بل الحقّ المصدّق أنّه ليس للمشتقّ ربط بهذا الاستدلال منه عليه‌السلام بالآية الشريفة بوجه من الوجوه في نفي الخلافة عنهم ، إذ غير خفيّ عليك أنّ ذلك النزاع حسب ما عرفت غير جار في الآية الشريفة ، فإنّها من القضايا الحقيقيّة التي اخذ الموضوع فيها مفروض الوجود ، فمن الواضحات أنّ فعليّة الحكم فيها تابعة لفعليّة موضوعه ، من دون إمكان تعقّل تخلّف الحكم عنه ، بل على فرض التسليم بأنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ عن المتلبّس.

فاستدلاله عليه‌السلام بالآية المباركة لا مساس له بمسألة المشتقّ ، لأنّ مسألة الخلافة من سنخ قضايا الحقيقية غير المربوطة بباب استعمال المشتقّ بعنوان الحقيقة في الأعمّ أو في خصوص المتلبّس.

وذلك من جهة أنّ الله الحكيم عزوجل نزّل هذه الآية المباركة في مقام بيان تشريح أهمّية منصب الخلافة والإمامة بأنّ الإمام وخليفة الرسول عليهما‌السلام لا بدّ من أن يكون كنفس الرسول في العصمة والطهارة ، بعيدا عن المعاصي ، فضلا عن الظلم والشرك حتّى في عالم الأصلاب والأرحام ، كما يشهد بذلك ما ورد في المزار : (أشهد أنّك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهّرة) فيكون مفاد الآية النداء الموضوعي لبيان علوّ درجة الخلافة بكيفيّة القضايا الحقيقيّة التي اخذ الموضوع فيها مفروض الوجود ، بلا أيّ نظر فيها بالنسبة إلى القضايا الخارجية ، حتّى تكون مربوطة بباب الإطلاق والاستعمال ليمكنك أن تقول : إنّها استعملت في الأعمّ دون المتلبّس.

فإذا فرض أنّ مسألة الخلافة من القضايا الحقيقية التي اخذ الموضوع فيها مفروض الوجود ، فلا يذهب عليك أنّ فعليّة الحكم فيها تابعة لفعليّة الموضوع في الآية المباركة ، ولا يعقل تخلّف الحكم عنه ، فإنّه حينئذ يكون من سنخ تخلّف المعلول عن علّته التامّة.

نعم لا بأس بجريان النزاع في القضايا الخارجيّة التي يكون الموضوع فيها أمرا وجوديا خارجيّا ، فإنّه يمكن أن يؤخذ الحكم فيها باعتبار خصوص المتلبّس أو الأعمّ منه ومن المنقضي عنه المبدأ ، والتحيّر والترديد في استعمال المشتقّ في المتلبّس أو الأعمّ إنّما يتأتّى في القضايا الخارجية ، دون القضايا الحقيقيّة.

مثلا عنوان العالم في قولنا : «يجب إكرام العالم» يستعمل فيمن تلبّس بالمبدإ

أبدا ، سواء تحقّق التلبّس في الخارج أم لم يتحقّق ، فإنّه قد فرض فيه وجود شخص متلبّس بالعلم وحكم بوجوب إكرامه ، ولا يعقل الانقضاء فيه ليقع الكلام في عموم الوضع له.

فعلى هذا البيان يكون مفاد الآية الشريفة أنّه لو وجد في العالم إنسان كان قد اتّصف بالظلم في أقلّ من آن من الزمان فهو لا يجوز أن يكون إماما ولو عاش إلى يوم القيامة مسلما مؤمنا بعيدا عن الظلم حتّى يدركه الموت ، لأنّ موضوع عدم نيل العهد والخلافة عبارة عن الظلم ، وذلك بالشرك يحصل فيهم ، فالعلّة المحدثة هنا مبقية إلى الأبد ، فإذا كان حدوث الظلم بهذا المقدار مانعا عن ترتّب الحكم فكيف ينال العهد من خاض في غمرات الكفر والشرك والعصيان وعبادة الأصنام في مقابل الرحمن جيلا من الزمان.

وعلى هذا التقريب علم أنّ استدلال الإمام عليه‌السلام بالآية المباركة على عدم لياقة عبدة الأوثان للخلافة غير مربوطة بكون المشتقّ موضوعا للأعمّ ، ليصدق على من انقضى عنه المبدأ حقيقة ، بل هو مربوط بنزاع آخر لا ربط له بمبحث المشتقّ ، وهو عبارة عن أنّ العناوين التي جاءت في متعلّقات الأحكام في القضايا الحقيقيّة هل تدور الأحكام مدارها حدوثا وبقاء ، أم تدور مدار حدوثها فقط لتكون العلّة المحدثة هي العلّة المبقية ؟

إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ الصحيح في المقام هو التفصيل ، إذ الأحكام المترتّبة على تلك العناوين تدور مدار مقتضياتها ، وهي تختلف في مرحلة الإثبات والنفي بحسب اختلاف الموارد بكيفيّة الاختلافات التي يرى الحاكم في جعلها في مقتضيات المقامات والأحوال ، مع كون الغلبة في أكثر الموارد دخالتها فيها حدوثا وبقاء عند تفاهم المتعارف العرفي منها ، إذ الحاكم إن قال : «لا تصلّ خلف الفاسق» يظهر من كلامه هذا عرفا أنّ النهي عن الاقتداء بالفاسق يدور مدار

فسقه حدوثا وبقاء ، بمعنى أنّه إذا فقد الفسق بالتوبة فينتفي النهي ويجوز الاقتداء.

كما أنّ في بعض الموارد لم يؤخذ الحكم بذلك المدار ، بل اخذ مداره بلحاظ الحدوث فقط ، فبمجرّد حدوث العنوان يترتّب الحكم وإن زال ذلك العنوان عن هذا الموضوع بقاء في تمام العمر ، فالعنوان في حدوث الحكم وإن كان دخيلا بالقطع واليقين ، ولكنّه بقاء غير دخيل فيه ، فيعبّرون عن هذا السنخ من العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام بأنّ حدوثها يكون علّة المبقية في ترتّب الأحكام عليها على الأبد ، كما سبق نظير ذلك في ترتّب الجلد والقطع في آيتي الزنا والسرقة ، فبمجرّد حدوث الزنا والسرقة يحدث وجوب الجلدة والقطع ، وليس لهذين المبدأين دخالة في الحكم بقاء بوجه من الوجوه ، وهذا هو السرّ في بقاء الحكم من دون أيّ ربط بوضع المشتقّ للأعمّ أو للأخصّ.

وبالجملة ، لا شكّ ولا شبهة في أنّه فرق بين القضايا الخارجيّة والقضايا الحقيقيّة.

وذلك من جهة أنّ أخذ العناوين في متعلّقات الأحكام على أشكال مختلفة ؛ إذ ربما تؤخذ على نحو المعرّفية والإشارة ، كما في القضايا الخارجيّة ، كقولك : «أكرم زيد بن فلان» أو «أعطني الفرد الخامس من الكتاب» وأمثالهما من العناوين المشيرة غير الدخيلة في المعيار والملاك المقصود من ترتّب الحكم ، وإنّما تلك العناوين في الكلام لمجرّد المعرّفية فقط من دون أن يكون لها دخل في الغرض والملاك من الحكم ، لأنّا نعلم بالضرورة من الوجدان عدم دخالة ابن فلان أو عنوان الخامسيّة في الغرض والملاك من الحكم ، بل أخذهما الحاكم في الكلام لمجرّد الإشارة إلى المقصود بعنوان المعرّف والمشير.

كما ربّما يؤتى بها في الكلام بملاك الموضوعيّة ، كما أنّ هذا السنخ يوجد في

مثل القضايا الحقيقيّة العقليّة غير المربوطة بباب الاستعمال في المتلبّس أو الأعمّ ، فإنّها في الأغلب دخيلة في الحكم والغرض والملاك حدوثا وبقاء ، بحيث إذا زال ذلك العنوان بأيّ سبب في البقاء والمستقبل ، فالحكم ينتفي ولا يترتّب على متعلّقه ، إذ الموضوع الحقيقي في أغلب تلك القضايا ليس هذا العنوان في الواقع والحقيقة حدوثا وبقاء ، فكما كان ذلك العنوان في الحدوث دخيلا في البقاء ، لا بدّ من أن يكون باقيا ليترتّب الحكم عليه ، كالمثال المتقدّم الذي اخذ موضوعا لعدم جواز الاقتداء بالفاسق.

واخرى ليس الأمر كذلك ، بل نفس حدوث العنوان يكفي لبقاء الحكم في المستقبل إلى يوم القيامة ولو كان حدوثه في أقلّ من الاسبوع بالنسبة إلى بقية أيّام العمر ، كمورد استدلال الإمام عليه‌السلام في عدم لياقة الظالم بالكفر والشرك لنيل عهد الخلافة والإمامة من قبل الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وإن كان من اختار الشرك والظلم والكفر من ذريّة خليل الرحمن ، وكان شركه وعبادته في ساعة من عمره فضلا من أن يكون منغمرا في الشرك والكفر والظلم في أكثر أيّام عمره ، كبعض الصحابة التي أنقذهم الله تعالى ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله من الشرك وأدخلهم في الإسلام بحسب الظاهر ، إذ هذا السنخ من الظلم الذي اخذ في لسان الآية يكفي في إسقاط الظالم عن منصب الخلافة بمجرّد حدوثه. ففي أمثال تلك الموارد العنوان الذي اخذ في الكلام موضوعا للحكم حدوثه يكفي عن البقاء ، فيكون العنوان والموضوع عند ذلك بمنزلة العلّة المحدثة التي هي بعينها هي العلّة المبقية في استدامة الحكم وبقائه إلى آخر عمر الظالم ، ولو كان زمان حدوث ذلك الموضوع والعنوان قصيرا كالساعة والساعتين.

فمن ابتلي بالشرك والكفر مع كمال العقل والبلوغ من أيّ سبب كان عروض هذه الحالة الشيطانيّة الاستكباريّة فهو ظالم لا تبقى له لياقة لأن يناله عهد الله

في الخلافة والإمامة ، فهو يسقط عن هذه اللياقة ولو كان هذا الشخص من ذريّة إبراهيم الخليل وإسماعيل الذبيح ، وإن أسلم بعد ذلك بالإيمان المتيقّن. فكيف ينال هذا المنصب من كان يشرك بالله العظيم ويعبد الأصنام والأوثان في طول السنين المتمادية مع خوضهم في غمرات الكفر وإنكار الصانع وعبادة الأصنام في مقابل الرحمن وفاطر السماوات.

على أنّ منصب الخلافة والولاية والإمامة من المناصب العظيمة الإلهيّة وهي أرقى من مرتبة النبوّة ، لأنّ منصب الإمامة قد اندكّت فيه مرتبة النبوّة ، فيكون الإمام والخليفة واجدا لكلا المرتبتين ، كما يؤيّد ذلك قوله تعالى : (فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً)(1) ولأجل ذلك سمّي آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باولي العزم من الرسل دون غيرهم من الأنبياء على نبيّنا وآله وعليهم‌السلام.

وعلى ضوء هذا البيان فاعلم أنّ المتصدّي لهذا المنصب الخطير والجليل لا بدّ من أن لا يكون متنجّسا بأنجاس الجاهليّة التي يكون أنجسها الشرك بالله تعالى ، بل المتصدّي لهذا المنصب لا بدّ من أن يكون ممّن نزلت في حقّه آية التطهير في القرآن الكريم.

وتوضيح المطلب ببيان أوضح أنّ العناوين المأخوذة في الأحكام والقضايا ومتعلّقاتها على أشكال متعدّدة :

الأوّل : أن تكون مشيرة ومعرّفة إلى الواقع والأفراد بعنوان محض الإشارة إليها ، بلا كونها دخيلة في الحكم بوجه من الوجوه لا حدوثا ولا بقاء أصلا وأبدا ، كما يتّفق ذلك في القضايا الخارجية ؛ إذ العناوين التي هي مأخوذة

__________________

(1) البقرة : 124.

فيها مأخوذة لمحض الإشارة إلى الأفراد ، مثل ما إذا قيل : صلّ خلف ابن عباس ، فعنوان (ابن عباس) قد أخذ معرّفا إلى ما هو الموضوع في الواقع فقط ، من دون دخل له في الحكم.

الثاني : أن تكون لها دخالة في الملاك والمعيار من الحكم حدوثا وبقاء بحيثيّة العلّية على نحو ترتّب المعلول على علّته في الدوران ، بمعنى أنّه لو فرض انتفاء العنوان في البقاء ينتفي الحكم بانتفائه ، وهذا هو الظاهر عرفا من العناوين التي اخذت في القضايا الحقيقيّة ، كقوله تبارك وتعالى : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)(1) فإنّه ظاهر في أنّ وجوب السؤال يدور مدار صدق ذلك العنوان وجودا وعدما وحدوثا وبقاء.

الثالث : أن تكون دخيلة في ملاك الحكم حدوثا فقط لا بقاء ، بمعنى أنّها لا دخل لها في بقاء الحكم ، فالحكم لا يدور مدارها في البقاء ، بل بقاء الحكم يكون من ناحية الحدوث ، فبقاء العنوان وعدم بقائه بعد تحقّق أصل الحدوث يكون كالحجر في جنب الإنسان بالنسبة إلى أصل الحدوث ، لأنّ تمام الموضوع في ترتّب الحكم ليس إلّا أصل حدوث العنوان بما أنّه حدث ووجد ، فيكون وجدان العنوان وحدوثه بعنوان صرف الوجود العلّة التامّة المحدثة والمبقية معا ، كما تقدّم بيان ذلك مفصّلا. فالموضوعات ومتعلّقاتها بما لها من العناوين في القضايا الحقيقيّة تكون من سنخ هذين القسمين الأخيرين وإن كان الأغلب بشكل الأوّل منهما ، ولأجل ذلك لم نجد إلى الآن موردا كان العنوان في القضيّة الحقيقيّة قد لوحظ معرّفا إلى ما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في الملاك والمعيار من الحكم.

__________________

(1) الأنبياء : 7.

وبهذا التقريب وقفت على كيفية الاستدلال بهذه الآية منه عليه‌السلام على عدم لياقة عبدة الأصنام لمنصب الخلافة ، إذ وقوع الكلام في أنّ عنوان الظالم المأخوذ في موضوع الآية المباركة هل اخذ دخيلا في الحكم على النحو الأوّل أو على الشكل الثاني ؟ فالاستدلال بالآية الكريمة على عدم لياقة عبدة الأصنام للخلافة إلى الأبد مبتن على أن يكون دخله على النحو الثاني دون الأوّل.

ولا يخفى أنّ الارتكاز الناشئ من مناسبة الحكم والموضوع يستدعي أنّ التلبّس بهذا العنوان آناً ما كاف لعدم نيل العهد والخلافة إلى الأبد ، وإن أسلم الظالم وتاب ورجع عن الظلم إلى الحقّ كتوبة النصوح ، فضلا عمّن أسلم من باب السياسة والنفاق كمعاوية وأبي سفيان عليهما اللعنة والنيران.

وذلك من جهة أنّ فطرة الناس بما لهم من الارتكاز متنفّرة عمّن تصدّى لمنصب إجراء حدود الزنا واللواط وشرب الخمر والقمار وأمثال ذلك مع كونه مرتكبا لها وإن طهر عنها واقعا بالقطع واليقين بالتوبة ، فكيف بالمتصدّي لمنصب الخلافة والإمامة التي هي بعد منصب الرسالة من أعلى المناصب وأعظمها.

بل قد عرفت أنّها في زمن الغيبة واجدة لكلا المرتبتين كالأئمّة الأطهار ، فإنّهم يكونون المثل العليا للإمامة والهدى لكافّة الجامعة البشريّة في مجتمع أقطار العالم الإنسانيّة في السير والسلوك بسيرتهم الحميدة المحمودة في السياسة والولاية ومكارم الأخلاق.

ولقد كفاك شاهدا على ذلك ما يكون في جبلة الناس وارتكازهم الوجدانيّ من سقوط العاصي بارتكاب تلك المعاصي المتقدّمة عن أنظار الناس ، لأنّهم بعد مشاهدة التوبة من العصاة لا يقدمون على الاقتداء بهم في صلاة الجماعة ، إذ بارتكاب المعاصي ينعدم عند الناس والعرف وقارهم وإن عادوا إلى العدالة الواقعيّة بالتوبة ، وإن كان يجوز بعد التوبة وحصول الوثاقة بعدالتهم الاقتداء بهم

في صلاة الجماعة شرعا ، إلّا أنّ الناس لا يرونهم في مقام المتقمّص لهذه الشئون العظيمة السامية المقدّسة.

بل إنّ مثل هؤلاء الأشخاص إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والمعصية لا يكون أوقع في نفوس الناس ، فيضحكون عليهم بمعنى الاعتراض بأن ليس ذلك في شأنكم ، إذ كنتم مرتكبين لتلك المعاصي الكبيرة ، مع أنّ هذه المناصب من المناصب العلمائيّة. فكيف بمنصب الإمامة والخلافة ، فإنّه بعد الرسالة يكون من أجلّ وأعظم المناصب الإلهية ، وكيف يمكن أن يناله الظالم الذي تلبّس بالظلم في لحظة من أوّل تكليفه وإن كان انقضى عنه الظلم في بعد تلك اللحظة ، فضلا عن العصاة بالكفر والشرك والظلمة العبدة للأصنام والأوثان في سنين متمادية.

وقد أشار إلى عدم نيلهم لذلك المنصب في الباقي من عمرهم بعد دخولهم في الإسلام بالاستبصار إطلاق الحكم في الآية المباركة وأخذ كلمة «لا ينال» في كلامه تعالى بصيغة المضارع من دون أن يقيّدها بزمن دون آخر.

والحاصل : أنّ فطرة الامّة والناس على أنّ المتقمّص لمنصب الإمامة والولاية الكبرى من الخلافة الإلهية ـ التي هي من أعظم المناصب في عالم الاعتبار بعد الرسالة ـ لا بدّ من أن يكون مثالا منزّها منحصرا ساميا للمجتمع من أوّل تولّده وتكليفه إلى آخر عمره من حيث التزكية والتجلية في سيرته وأخلاقه ودرايته وتوجّهه بالمبدإ والمعاد والمعرفة ، ومبرّأ عن أيّة منقصة خلقية وخلقية وقدوة للناس وزعيما وركنا وقائدا مثاليّا لهم ، فلو أنّ احدا اعتاد شرب الخمر والزنا أو اللواط في زمان ، كما تقدّم مفصّلا ، ثمّ تاب وترك وبعد ذلك ادّعى منصب الخلافة من الله ، فالناس في جبلّتهم يرونه من الكاذبين ولا يقبلون دعواه في ذلك ، لأجل أنّهم يرونه ساقطا بارتكاب تلك المعاصي عن شأنيّة ذلك المقام المنيع ، إذ الناس

لا يرونه قابلا لأن يتصدّى لهذا المنصب الإلهي ، بل يعتقدون أنّه تبارك وتعالى لا يجعله خليفة لهم.

فإنّ الخليفة هو ممثّل من قبله تعالى ، والممثّل من تلك الناحية المقدّسة ومن قبله لا بدّ من أن يكون مثالا روحيّا للبشر ، ونورا في الزجاجة الصافية في هداية الناس إلى مكارم الأخلاق ، ومربّيا لهم في سيرته ، وداعيا إلى الله تعالى بأخلاقه الحميدة وأعماله الرحيمة الكريمة ، ليكون أوقع في النفوس بالأثر الطيّب البعيد من الشكّ والريب ، كالطبيب الحبيب الخليل الشريف الذي يعالج الأمراض المزمنة صعبة العلاج بالحذاقة والرحمة ، كرسول ربّ العالمين أفضل الأنبياء والمرسلين نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وأوصيائه الأنجبين الأطيبين عليهم‌السلام.

ولا يذهب عليك أنّ هذا ليس بمعنى اعتبار العصمة قبل الخلافة ليقال : إنّها لا تعتبر قبلها ، بل من جهة أنّ الخلافة لعلوّ شأنها وجلالة قدرها ومكانتها لا بدّ أن يكون المتصدّي لها مثالا أعلى للمجتمع الإنساني في علوّ الشأن وجلالة القدر والمكانة ، فمن عبد الوثن في زمن طويل كيف يكون أهلا لذلك ، وكيف يجوز أن يجعله الله تعالى ممثّلا وهاديا وسراجا منيرا في هداية الامّة. والحال أنّه كغيره من أفراد الامّة ولا امتياز له عن البقيّة في شيء.

وقد كفاك شاهدا على المدّعى أنّ المرتكز في أذهان العرف سقوط العاصي عن شأنيّة التصدّي للامور الخطيرة ، بل لا بدّ من أن يكون المتصدّي من قبل زمان تكليفه معروفا بالإيمان والأمانة والصداقة والسلامة والتقوى ، وغير مرتكب لشيء من الظلم والعصيان فضلا عن النفاق والكفر والشرك ؛ لأنّ المرتكب لتلك المعاصي يسقط في أنظار الناس عن أهليّة ذلك المقام المنيع ، بحيث لا يرون له توقيرا ، فضلا عن أن يصدّقون أنّه قائم بمقام المرجعيّة ، فكيف بمقام الإمامة والخلافة ، بل إنّه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يقومون في

مقابله معترضين عليه بأنّك لست أهلا لذلك ، لأنّك كنت مباشرا لمخالفة المعروف وارتكاب المعاصي بالعمد والاختيار.

وقد تلخّص من جميع ما ذكرناه أنّ المتصدّي لمنصب الخلافة علاوة على العصمة الإلهيّة التي لا ربط لها بالعرف لا بدّ من أن يكون واجدا لتلك اللياقة والأهلية بعدم قربه بالظلم والمعاصي والصفات الرذيلة من قبل زمان بلوغه إلى زمان موته.

على أنّه لا بدّ من أن يكون واجدا لجميع الصفات الفاضلة والأوصاف الحميدة من العلم ، والحلم ، والحكمة ، والصبر ، ومكارم الأخلاق ، والزهد ، والورع ، والتقوى ، والخشية ، والعلم على حدّ الأعلى ، حتّى يكون لحكومته هيبة ووقار عظيم عند عامّة الناس والامّة والملّة.

فانقدح بذلك البيان تمامية دلالة الآية الشريفة في الجهة التي تمسّك الإمام عليه‌السلام بها على عدم نيل الظالمين لمنصب الخلافة ولو كانوا من نسل إبراهيم الخليل.

ومن العجائب أنّ الفخر الرازي مع كونه من الملتزمين بكون المشتقّ حقيقة في المتلبّس فقط مع ذلك قال : يشترط في الخليفة أن لا يكون متلبّسا بالظلم (1) ، والحال أنّه صدّق خلافتهم مع علمه بكونهم متلبّسين بالكفر والشرك والظلم في سنين متمادية وليس هذا إلّا من جهة أنّه تعالى شأنه يجري الحقّ على لسان العدوّ.

والحاصل حدوث الظلم يكفي في عدم نيل الظالم لمنصب العهد والخلافة ، ونشاهد ذلك في من اجري عليه الحدّ وولد الزنا ، حيث لا يجوز الائتمام بهما

__________________

(1) تفسير الرازي 4 : 41 ، الطبعة الثانية في تفسير الآية : 124 من سورة البقرة.

حتّى بعد تطهيرهما بالحدّ ؛ إذ قد ذكرنا كرارا لو أنّ أحدا اعتاد شرب الخمر والزنا أو اللواط في زمان ثمّ ترك وتاب ، وبعد ذلك ادّعى منصب الخلافة من الله تعالى لم تقبل دعواه ، من جهة أنّ الناس لا يرونه قابلا لأن يتصدّى لهذا المنصب الإلهي ، بل يعتقدون أنّ الله لا يجعله خليفة لهم ، فإنّ الخليفة هو ممثّل من قبله تعالى ، والممثّل من قبله لا بدّ أن يكون مثالا روحيّا للبشر ومربّيا لهم بسيرته ، وداعيا إلى الله تعالى بأخلاقه وأعماله ، ليكون أثره أثرا طيّبا وساميا في القلوب والنفوس ، وهذا كنبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله وأوصيائه الأطيبين عليهم‌السلام.

وليس معنى هذا اعتبار العصمة قبل الخلافة حسب ما تقدّم غير مرّة ليقال : إنّها لا تعتبر قبلها ، بل من جهة أنّ الخلافة بما لها من علوّ الشأن وجلالة القدر من المكانة لا بدّ أن يكون المتصدّي لها مثالا أعلى للمجتمع الإنساني في علوّ الشأن وجلالة القدر والمكانة.

فمن عبد الوثن في زمن معتدّ به كيف يكون أهلا لذلك ، وكيف يجعله الله تعالى ممثّلا وهاديا للامّة ؟ والحال أنّه كغيره من سائر أفراد الامّة ولا امتياز له عن البقيّة في شيء بوجه من الوجوه الاعتبارية ، وهذا ممّا يقتضيه طبع المقام بمناسبة الحكم والموضوع عند الاعتبارات العقلائية.

وممّا يؤكّد ذلك المطلب هنا الأمران اللذان اخذ أحدهما في متن الآية المباركة أيضا :

الأوّل : نفس إطلاق الحكم فيها ، فإنّ الإتيان بصيغة المضارع في الآية الشريفة ، وهي كلمة «لا ينال» بلا تقييدها بوقت خاصّ يدلّ على عدم اختصاص الحكم بزمن دون آخر ، وأنّه ثابت أبدا لمن تلبّس بالظلم ولو آناً ما.

الثاني : ما قد ورد في عدّة من الأحاديث والروايات من النهي عن الصلاة

خلف المحدود والمجذوم والأبرص وولد الزنا والأعرابي (1) ، فتدلّ على أنّ المتلبّس بأحد هذه العناوين غير لائق أن يتصدّى لهذا لمنصب الكبير ، لعدم المناسبة بينهما ، وهي بالأولويّة اليقينيّة القطعيّة تدلّ على أنّ المتلبّس بالظلم وعبادة الوثن أولى بعدم اللياقة للجلوس على كرسيّ الخلافة ، لعلوّ المنصب وعظمة قبح المعصية على أنّ المحدود بالحدّ الشرعي كما تقدّم آنفا في زمان ما لا يليق للمنصب المزبور إلى الأبد وإن تاب وطهر بعد ذلك وصار من الأتقياء الأبرار الأخيار.

فانقدح بما أوضحنا لك في المقام أنّ النتيجة المطلوبة من الآية المباركة من الاستدلال بها على عدم لياقة عبدة الأصنام للخلافة أبدا غير مبتن على النزاع في وضع المشتقّ للأعمّ أو لخصوص المتلبّس بالمبدإ ، بل ومن مطاوي ما ذكرناه ينقدح أنّه لا تترتّب ثمرة على النزاع في وضع المشتقّ أصلا وأبدا بالقطع واليقين ، وذلك من جهة أنّ الظاهر من العناوين الاشتقاقيّة المأخوذة في موضوعات الأحكام أو متعلّقاتها بنحو القضايا الحقيقيّة هو أنّ فعلية الأحكام تدور مدار فعليّتها حدوثا وبقاء ، وبزوالها يزول الحكم بالقطع واليقين لا محالة وإن قلنا بأنّ المشتقّ موضوع للأعمّ ، فمن هذه الجهة لا فرق بينها وبين العناوين الذاتية.

نعم ربما ثبت في بعض الموارد بمناسبة الحكم والموضوع من ناحية المناسبة الداخلية أو الخارجية أنّ حدوث العنوان علّة محدثة ومبقية معا ، وقد تقدّم في خلال البحث التذكير بمثل هذا العنوان المأخوذ في الحكم كرارا ومرارا ، كمثال

__________________

(1) منها : حسنة زرارة وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام. راجع الوسائل 8 : 325 ، الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 ، والصفحة 324 ، الحديث 3.

الظلم الذي يمنع الظالم عن تصدّي العهد من الإمامة والخلافة.

وعلى كلّ حال فلا أثر للقول بأنّ المشتقّ وضع للأعمّ أو للأخصّ في أمثال تلك الموارد ؛ إذ على كلا الشكلين والتقديرين كانت الأحكام في فعليّتها تابعة لفعليّة العناوين المأخوذة في متعلّقاتها وموضوعاتها ، وبانقضائها وزوالها عن ذات المتلبّس بها تنقضي الحكم من الأصل والأساس كانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه بتاتا.

ومن هذه الناحية لم يذهب أحد من فقهائنا إلى ترتّب أحكام الحائض والنفساء والمستحاضة والزوجيّة وما شاكلها بعد انقضاء المبدأ عنها ، حتّى على القول بكون المشتقّ موضوعا للأعمّ ، بل الحقّ أنّه لم يحتمل ابتناء هذه المسائل وما شاكلها على النزاع في مسألة المشتقّ.

فانقدح لك في نهاية الشوط أنّ المسألة تبقى بلا ثمرة مهمّة ليعتمد عليها.

وقد بقي الكلام بالنسبة إلى ما تقدّم من الفخر الرازي أنّ ما نسبه شيخنا الاستاذ (1) إليه من أنّه اعترف بدلالة الآية الشريفة على عدم لياقة الخلفاء الثلاثة للخلافة الإلهيّة أبدا ، لكونهم متعبّدين للوثن والصنم في زمان معتدّ به في ذلك الزمان فيشملهم قوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) ، فتدلّ على عدم اللياقة إلى الأبد ، غير صحيح ، فمن أراد الاطلاع فليرجع إلى كلامه في كتابه عند استدلاله بالآية الشريفة.

هذا تمام الكلام في بيان استدلال الإمام بالآية المباركة في عدم لياقتهم للخلافة.

وفي الختام فإنّ النتيجة الحاصلة من جميع ما ذكرناه حول القولين بالنسبة إلى

__________________

(1) انظر أجود التقريرات 1 : 82.

وضع المشتقّ امور متعدّدة :

الأوّل : أنّ الوضع للمتلبّس أو الأعمّ غير مبتن على القول بالبساطة والتركيب في المفاهيم الاشتقاقية.

الثاني : أنّ تصوير الجامع على القولين ـ البساطة والتركيب ـ ممكن بأحد الوجهين المتقدّمين.

الثالث : أنّ المشتقّ موضوع للمتلبّس دون الأعمّ وذلك بوجوه :

الأوّل : التبادر.

والثاني : صحّة السلب.

والثالث : ارتكاز التضادّ بين المشتقّين المتضادّين في المبدأ.

الرابع : أنّ قوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) دلّ على عدم لياقة عبدة الأوثان والأصنام للخلافة الإلهية أبدا.

الخامس : أنّه لا ثمرة تترتّب على النزاع في وضع المشتقّ.

هل المشتقّ بسيط أم مركّب ؟

وقد انتهى كلامنا إلى بيان كيفية بساطة المشتقّ أو تركيبه.

واعلم أنّه وقع الكلام في أنّ المفاهيم الاشتقاقية بسيطة ، أو أنّها مركّبة ، وعليه فالمسألة ذات قولين.

ذهب المشهور من المتأخّرين إلى بساطتها ، منهم السيّد الشريف (1) والمحقّق الدواني (2) قدس‌سرهما خلافا لجماعة منهم : صاحب شرح المطالع ، لأنّه ذهب إلى التركيب ، حيث قال في مقام تعريف الفكر : بأنّه ترتيب امور معلومة لتحصيل

__________________

(1 و 2) حاشية شرح المطالع : 11.

أمر مجهول (1).
إذ أنّهم قد عرّفوا الفكر بأنّه عبارة عن ترتيب امور معلومة لتصوّر أمر مجهول ، كتركيب تأليف جملة (حيوان الناطق) لكشف حقيقة الإنسان الذي كان أمرا مجهولا للمتفكّر.

وقد اورد على ذلك التعريف بأنّه يصحّ تعريف الشيء بالخاصّة وبالفصل وحده ، بمعنى أنّ معرّف الأمر المجهول يمكن أن تكون خاصّة من خواصّ الشيء أو فصله وحدّه ، إذ يصحّ أن يقال في جواب «الإنسان ما هو» : بأنّه الضاحك ، من دون أن يكون محتاجا إلى ترتيب عدّة من الامور المعلومة ، بلا لزوم أن يكون ذلك التعريف بالحدّ أو بالرسم التامّ.

فيصحّ أن يقال في مقام التعريف بالخاصّة كما تقدّم آنفا : الإنسان ضاحك ، بالرسم الناقص ، كما يمكن أن يكون بالحدّ أو بالرسم التامّ.

وبالجملة لا يجب أن يكون التعريف دائما بالحدّ أو بالرسم التامّ ، بل كما يمكن أن يكون به ، يمكن أن يكون بالحدّ أو الرسم الناقص ، فيقال : الإنسان ضاحك أو ناطق ، فلا يكون تعريف الفكر بهذا تعريفا جامعا لخروج تعريف الشيء بالحدّ أو الرسم الناقص عنه ، لعدم ترتيب امور معلومة فيه ، بل التعريف في ذلك الحين ليس إلّا بأمر واحد.

وقد أجاب عنه صاحب المطالع قدس‌سره (2) بأنّ المعرّف بحسب المفهوم والإدراك وإن كان أمرا بسيطا ، إلّا أنّه بحسب التحليل العقلي ينحلّ إلى التركيب ، لأنّ الضاحك والناطق والماشي وأمثالها عند التحليل العقلي عبارة عن الشيء الذي

__________________

(1) شرح المطالع : 11.

(2) راجع شرح المطالع : 11.

ثبت له الضحك والنطق والمشي. فإذن يكون التعريف في محلّه ، إذ الخاصّة أو الفصل وإن كانت في بداية الأمر وبالنظر السطحي أمرا واحدا ، إلّا أنّها في الواقع ونفس الأمر في النظر الدقيق كما تقدم آنفا تنحلّ إلى ذات ونطق ، كما أنّ الأمر كذلك في مثال الضاحك ، فلا يكون هنا ترتيب أمر واحد ، بل ترتيب امور معلومة عند النفس لتحصيل شيء مجهول.

وأشكل عليه المحقّق الشريف في الهامش : بأنّه لا يمكن أخذ الشيء في مفهوم المشتقّ ، وذلك لأنّ المأخوذ فيه إن كان مفهوم الشيء فيلزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضرورية ، فمن باب المثال جملة «الإنسان ضاحك» قضية ممكنة ، فإذا انحلّت إلى قولنا : «الإنسان إنسان له الضحك» صارت قضيّة ضروريّة ، لأنّ ثبوت الشيء لنفسه ضروري ، وهو خلف (1).
وقد أورد على هذا الجواب سيّد مير شريف في حاشية المطالع بأنّ المراد من الضاحك إذا كان هو الشيء الذي ثبت له الضحك أو النطق ، فذلك مستلزم لأن يكون عرض العامّ داخلا في الذاتي ، لأنّ النطق إنّما يكون من ذاتيّات الإنسان ، بخلاف الشيء ، فإنّه عرض عامّ يطلق على جميع الأشياء حتّى على نفسه في عالم المفهوم.

هذا إذا كان المراد من الشيء هو مفهومه المطلق العامّ الذي يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق ، وإذا كان المراد من الشيء مصداقه فتنقلب القضية الممكنة إلى الضروريّة.

وكيف كان لا شكّ في أنّ كلّ واحد من صاحب المطالع وسيّد مير شريف معترف بأنّ المفهوم المشتقّ الذي يتفاهم من اللفظ عند الإطلاق يكون بسيطا ،

__________________

(1) انظر هامش شرح المطالع : 11.

بل ذلك من المتسالم عليه عند الكلّ بلا نزاع فيه منهم ؛ إذ لا يخفى أنّ المستفاد من لفظ (القائم) إنّما يكون هو الشيء البسيط الذي يعبّر عنه في لغة الفرس بالراست ، كما أنّ المتفاهم من إطلاق لفظ (الإنسان) يكون عبارة عن مفهوم الذي لا تأليف ولا تركيب فيه عند الاستظهار والإدراك إذا لم يكن السامع ملتفتا إلى الحيوان الناطق.

فعلى هذا الضوء من البيان انقدح أنّ محلّ النزاع هو البساطة والتركيب بحسب التحليل والواقع النفس الأمري ، لا بحسب الإدراك والتصوّر وخطور المفهوم في الذهن من الإطلاق ، وذلك من جهة أنّ البساطة الإدراكيّة تجتمع مع تركّب المفهوم حقيقة ، ضرورة أنّ المستفاد في مرحلة التصوّر من كلّ لفظ مفرد عند الإطلاق معنى بسيط ، سواء كان في الواقع بسيطا أم مركّبا ، من دون أيّ فرق في ذلك الذي ذكرناه بين المشتقّات وغيرها من الألفاظ التي تدلّ على المعنى.

فإذن لا وجه من حيث المعنى لجعل محلّ البحث البساطة والتركيب بحسب التصوّر والإدراك.

ولأجل ذلك اعترف شارح المطالع ـ كما تقدّم آنفا ـ بالبساطة اللحاظية ، إلّا أنّه قال : ينحلّ إلى شيئين بالدقّة التحليليّة العقليّة ، بمعنى ذات متّصفة بمبدإ الضحك والنطق.

ومن المؤكّدات على ذلك تصدّي المحقّق الشريف لإقامة البرهان على البساطة بأنّ الالتزام بالتركيب مستلزم لأحد المحذورين المتقدّمين ، وظاهر أنّ إثبات البساطة اللحاظية لا يحتاج إلى مئونة البرهان والاستدلال ، إذ المعتمد الوحيد والمرجع الأصيل لإثباتها ليس إلّا فهم أهل العرف والمحاورة واللغة من اللفظ ، دون التحليلات الدقّية والعقلية ، والظاهر أنّه لا إشكال في أنّهم يفهمون

من المشتقّ معنى واحدا كما يفهمون من غيره من الألفاظ المفردة ذلك (1).
ولا ينقضي تعجّبي من المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره (2) فإنّه مع تأكيده على بساطة المشتقّ مفهوما فقد التزم بالتركيب ، وإنّ صدور ذلك منه غريب ؛ لأنّه قال ما هذا لفظه : (إرشاد ، لا يخفى أنّ معنى البساطة بحسب وحدته إدراكا وتصوّرا ، بحيث لا يتصوّر عند تصوّره إلّا شيء واحد ـ لا شيئان ـ وإن انحلّ بالتأمّل والدقّة من ناحية العقل إلى شيئين ، كانحلال مفهوم الحجر والشجر إلى شيء له الشجريّة والحجريّة ، وهكذا الإنسان والحيوان والخشب والحديد وأمثال ذلك مع وضوح بساطة مفهومها.

والمتلخّص : لا تنثلم بالانحلال إلى الاثنينية بالتعمّل العقلي الدقيق وحدة المفهوم والمعنى وبساطته ، كما هو واضح لا يخفى على أحد. وإلى هذا المطلب والمعنى يرجع الإجمال والتفصيل الفارق بين المحدود والحدّ مع ما هما عليه من الاتحاد ذاتا ، وإنّما العقل بالتأمّل يحلّل النوع ويفسّره ويفصّله إلى جنس وفصل بعد ما كان أمرا واحدا إدراكا ، ومفهوما فاردا خطورا وتصوّرا ، وليس عمل التحليل إلّا فتق ما هو من الجمع والرتق.

بيان التعجّب والغرابة منه قدس‌سره عبارة عمّا تقدّم وعرفت من أنّ ما يصلح لأن يكون موردا للبحث والمناقشة والنزاع هو البساطة والتركيب بحسب التحليل العقلي ، لا بحسب الإدراك والتصوّر ؛ إذ من البديهي الضروري أنّ البساطة اللحاظية لا تصلح لأن تكون مدارا للنزاع ومحورا للبحث ومحلّا لتصادم الأدلّة والبراهين العقلية ، بل لا تقع تحت أيّ شيء من المباحث العلمية بلا ريب وشكّ

__________________

(1) هامش شرح المطالع : 11.

(2) راجع كفاية الاصول : 74.

كما لا يخفى.

وقد تقدّمت آنفا الإشارة إلى ذلك بأنّ المرجع في إثباتها ليس إلّا فهم العرف والمحاورة الإدراكيّة الظاهريّة ، دون التعمّقات العقليّة ؛ إذ في لوح الذهن لا ينعكس بحسب الواقع إلّا انطباع صورة علميّة واحدة فاردة ، وليس الذهن إلّا مرآتها ، أي مرآة تلك الصورة الواحدة ، سواء كانت قابلة للانحلال والتعدّد والتركيب في الواقع ، كمفهوم الإنسان وأمثاله أم لم تكن ، فمعيار البساطة ومناطها اللحاظية وحدة المفهوم إدراكا ، بل وحدة المفهوم في مرحلة التصوّر في كلّ مفهوم ومدلول للفظ واحد ممّا لم يقع لأحد فيه ريب وشكّ.

وتلخّص من هذا البيان أنّ صاحب الكفاية قدس‌سره بحسب النتيجة ذاهب إلى التركيب دون البساطة.

وعلى كلّ حال المشهور بين الفلاسفة (1) والمتأخّرين من الاصوليين ومنهم شيخنا الاستاذ قدس‌سره (2) بساطة المشتقّ في مفاهيم الاشتقاقيّة ، مع إصرارهم الأكيد على أنّه لا فرق بينها وبين المبادئ حقيقة وذاتا ، وإنّما الفرق بينها بالاعتبار بلحاظ الشيء مرّة لا بشرط ، واخرى بشرط لا ، خلافا لجماعة منهم شيخنا المحقّق قدس‌سره (3) وصاحب شرح المطالع (4) فذهبوا إلى التركيب.

ويجب علينا أوّلا تحقيق المطلب في أنّ المفاهيم الاشتقاقية بسيطة أو مركّبة ، ثمّ على تقدير التركيب فهل هي مركّبة من مفهوم الشيء والمبدأ أو من واقعه ؟

__________________

(1) انظر الحكمة المتعالية 1 : 418.

(2) أجود التقريرات 1 : 65.

(3) انظر نهاية الاصول 1 : 127.

(4) شرح المطالع : 11.

وكيف كان لا شكّ في أنّ النزاع في البساطة والتركيب ليس في مقام الإدراك ، لأنّ بساطة المشتقّ في مقام الإدراك من الواضحات الاستظهارية عند الكلّ ، بل نزاع البساطة والتركيب في مفهوم المشتقّ مربوط بمقام التحليل والتأمّل العقلي بالتفصيل الدقيق الحقيق المتقدّم.

وعلى كلّ حال قد عرفت أنّ المعروف والمشهور بين المحقّقين المتأخّرين ـ ومنهم المحقّق الدواني والسيّد الشريف وفاقا لشيخنا الاستاذ قدس‌سره ـ بساطة المفاهيم الاشتقاقيّة ، بلا فرق بين المادة والمبدأ والهيئة ؛ لأنّ الهيئة بعينها عبارة عن المادّة ، وإنّما الفرق بينهما يكون بالوجوه والاعتبار.

نظير الإيجاد والوجود إذ الإيجاد بعينه عبارة عن الوجود في الواقع ونفس الأمر بحسب الحقيقة ، ولكن بينهما فرق بالوجوه والاعتبار ؛ إذ الوجود إن لوحظ بالنسبة إلى القابل يصير موجودا ، وإن لوحظ بالنسبة إلى الفاعل يكون إيجادا ، فيكون الفرق بينهما نظير الفرق بين العرض والعرضي كالبياض والأبيض.

ولكنّ الحقّ أنّها مركّبة لا بسيطة ، وتركّبها إنّما هو عبارة عن أخذ مفهوم الشيء فيها.

فلا يخفى عليك أنّ علينا هنا بيان دعويان :

الاولى : أنّ مفاهيم المشتقّات مركّبة لا بسيطة.

الثانية : أنّ الجزء الذي مركّبة منه عبارة عن مفهوم الشيء دون مصداقه.

وأمّا من ذهب إلى أنّها مركّبة من المبدأ ومصداق الشيء والذات فهو ذهب إلى الباطل بالقطع واليقين ؛ إذ أنّ ذلك مستلزم لأن يكون مفهوم المشتقّ متكثّر المعنى ؛ إذ من البديهي أنّ الذوات متباينة بالضرورة من الوجدان ، لأنّ ذات الجدار بعنصره مباينة لذات (زيد) كما أنّهما مباينتان لذات (الصلاة) وهكذا بالنسبة إلى بقيّة الذوات.

فقولنا : زيد قائم والجدار قائم والصلاة قائمة ، فبالضرورة نجد أنّ تلك الذوات التي اخذت في كلّ واحدة من هذه الجمل مباينة للذات المأخوذة في غيرها ، إذ ذات (زيد) المأخوذة في القائم غير ذات (جدار) الذي اتّحد مع القائم في جملة : الجدار قائم أو في جملة الصلاة قائمة ، ومن الواضح أنّ الذات المأخوذة في كلّ واحدة من هذه الجمل مباينة للذات المأخوذة في غيرها.

فبذلك البيان انقدح أنّه إذا كان المأخوذ في مفهوم المشتقّ هو واقع الذات لتكثّر مفهوم القائم لا محالة ، فلا مناص من أن يكون الوضع عامّا والموضوع له خاصا ، وهذا لا يجتمع مع المفهوم العرفي ، بل يخالفه بالقطع واليقين ، كالشمس في الافق المبين ، وقد عرفت فيما سبق أنّ المشتقّات كالجوامد موضوعة لمعنى العامّ على نحو يكون الموضوع له فيها كالوضع عامّا ، من دون أن تكون من سنخ متكثّر المعنى ، بل إنّما تكون من سنخ متّحد المعنى ، كمعنى الجوامد الذي ليس من سنخ متكثّر المعنى.

فعلى هذا ظهر أنّ الأمر دائر بين بساطة المفاهيم الاشتقاقية وأخذ مفهوم الشيء فيها ، والحقّ كما عليه أهله مع الثاني دون الأوّل.

فإذا عرفت ذلك ، فلا يذهب عليك أنّه لا بدّ لنا قبل التكلّم في ذلك أن نفسّر لك ما هو المراد من الذات المأخوذة في مفاهيم المشتقّات ، لتكون أبصر بمحلّ البحث في هذا المجال وكيفية الحال.

فنقول : إنّ المراد منها ذات مبهمة مندمجة في نهاية الاندماج والإجمال والإبهام ، على نحو تكون عريانة عن كلّ قيد وتلبّس من التلبّسات والخصوصيّات والإضافات إلّا قيام المبدأ بها ، فهي لأجل إبهامها واندماجها قابلة للحمل على الواجب والممكن والممتنع على منهج واحد. فيكون المراد من الشيء عبارة عن المفهوم الكلّي المحض في نهاية الإجمال والإبهام

والاندماج الذي تكون نسبة إطلاقه على تمام الموجودات من الجوامد والجواهر والأعراض والعرضي كالسرعة والشدّة وغير ذلك من الأمثلة على حدّ واحد ونسق فارد.

وبتعبير آخر فإنّ المراد من الشيء إنّما هو عبارة عن المفهوم المجمل الذي يعبّر عنه في اللسان الفارسي بال (چيز) على نحو من الإبهام ، بحيث لا يمكن الإشارة إليه إلّا ب (ما) الموصولة ، لأنّها في إبهامها تكون عين المبدأ أو غيره. ومن هذه الناحية يصحّ إطلاقه ـ كما تقدّم آنفا ـ على الجوهر والعرض ، والأمر الاعتباري والانتزاعي ، والزمان وما فوقه ، كالواجب تعالى وغيره بمنوال واحد وسلك فارد ، بلا لحاظ أيّ عناية في شيء منها.

وقد عرفت فيما سبق أنّها تكون كالموصولات في جهة الاندماج والإبهام ، لأنّها أيضا مبهمة من جميع القيود والخصوصيّات والجهات بنهايتها ، إلّا من ناحية صلتها ، ولأجل ذلك أدخل في سلك المبهمات.

وبذلك انقدح أنّ المشتقّ يكون كذلك من هذه الناحية ، ولأجل ذلك يصحّ التعبير عنها ب (ما) و (من) الموصولتين كما تقدّم غير مرّة ، أو بكلمة (الذي) على حسب شأن الموضوعات باعتبار كونها من سنخ ذوي العقول وغيرها من الموجودات والأشياء. فإذا قيل : «هذا هو العالم» فلا يتبادر منه بإطلاقه إلّا من هو متّصف بمبدإ العلم ، كما أنّه يكون كذلك في مثال القائم والماشي والكاتب والصابر ، إذ لا يتبادر منها عند الإطلاق إلّا من ثبت له القيام والمشي والكتابة والبصر ، وهكذا إلى آخر المشتقّات.

فإذا وقفت على ما بيّناه لك من التوضيح فاعلم أنّ ما يدلّك على تركيب المعاني الاشتقاقية التي أوضحناها لك بما لا مزيد عليه أمران ، وذانك الأمران يتلخّصان في الوجدان والبرهان.

أمّا الأوّل : فلا يخفى عليك أنّ المتبادر في العرف والمحاورة من هيئة المشتقّ عند إطلاقها هو الذات المتلبّسة بالمبدإ على نحو الإبهام والاندماج ، فمن باب المثال أنّ من البديهي أنّ المتبادر من إطلاق لفظ (ضارب) هو تمثّل الذات المبهمة المتلبّسة بمبدإ الضرب في لوح نفس السامع في الواقع والوجدان. وبعبارة اخرى : وجدانيّة تلك الواقعيّة غير قابلة للارتياب والإنكار.

وأمّا الثاني : فلا يذهب عليك أنّ المراد من البرهان في المقام عبارة عن أنّه لا يعقل ولا يمكن لحاظ صحّة حمل المشتقّ على الذات إلّا من ناحية مساعدة أخذ مفهوم الشيء فيه ؛ إذ من البديهي غير القابل للإنكار أنّ المبدأ مغاير معها ذاتا وعينا بالقطع واليقين.

وأيضا من الواضحات أنّه مع هذه المغايرة لا يمكن تصحيح حمله عليها بأيّ وجه من الوجوه ، لمانعيّة هذه المغايرة فيما بينهما حقيقة وخارجا ، إذ مجرّد اعتباره لا بشرط لا يوجب اتّحاده معها ، ولا ينقلب عمّا هو عليه من المغايرة والمباينة ، إذ المباينة والمغايرة أمر واقعي بينهما لا اعتباري لتنتفي بأمر اعتباري آخر ، حسب ما تعرف بيانه عن قريب.

وعلى كلّ حال فقد انتهى كلامنا إلى بيان مراد من يقول ببساطة المشتقّ ، فلا يخفى عليك أنّ القائلين بالبساطة استدلّوا عليها بوجوه :

الأوّل : ما عن المحقّق الشريف (1) من أنّ الذات لو كانت مأخوذة في المشتقّات ، فلا يخلو الحال من أن يكون الملحوظ حال الوضع مفهوم الذات ، أو مصداقها.

فإن كان الأوّل لزم دخول العرض العامّ في الفصل كالناطق مثلا ، وهو محال ،

__________________

(1) انظر هامش شرح المطالع : 8.

لأنّ الشيء عرض عامّ ، فيستحيل أن يكون مقوّما للجوهر النوعي ، لأنّ مقوّمه ذاتي له ، والعرض العامّ خارج عنه.

وإن كان الثاني لزم انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضروريّة ، فإن جملة «الإنسان ضاحك» قضيّة ممكنة ، إذ الضحك بما له من المعنى ممكن الثبوت للإنسان ، فلو كان الإنسان الذي هو مصداق الشيء مأخوذا فيه لكان صدقه على الإنسان ضروريّا لا محالة ، لأنّه من ثبوت الشيء لنفسه.

والحاصل فقد عرفت أنّهم عرّفوا الفكر بأنّه عبارة عن ترتيب الامور المعلومة لتصوّر الأمر المجهول ، كتركيب قضيّة جملة «حيوان ناطق» في مقام تعريف الإنسان المجهول عند من يسأل عنه بأنّ الإنسان ما هو ؟ فيقال في جوابه : إنّه حيوان ناطق.

وقد أوردوا على هذا التعريف أنّ المعرّف لأمر المجهول ربما يكون خاصّة من خواصّه من دون لزوم أن يكون فصلا حقيقيّا من فصوله الواقعية ، إذ من الضروري الواضح صحّة أن يقال في جواب من سأل عن الإنسان بأنّه ما هو ؟ بأنّه : «ضاحك» من دون الاحتياج إلى ترتيب امور معلومة.

وقد أجاب صاحب المطالع عن ذلك الإيراد بأنّ المعرّف بحسب المفهوم والإدراك وإن كان بسيطا ، إلّا أنّه بالتحليل الدقيق العقلي يكون مركّبا ، إذ الناطق والضاحك والماشي وأمثالها ـ التي تؤخذ في الكلام بعنوان الجواب ـ وإن كان بسيطا بحسب الظاهر ، ولكن عند التحليل العقلي هو مركّب عن عدّة امور ، إذ قول المجيب في مقام تعريف الإنسان بأنّه ضاحك ، ينحلّ إلى أنّ الإنسان شيء ثبت له الضحك ، وهكذا النطق والمشي. فإذن عرفت أنّ التعريف يكون في محلّه وصدر من أهله.

وقد أورد المحقّق الشريف في حاشية المطالع على هذا الجواب بأنّ المراد من

الناطق المأخوذ في الكلام عند الجواب في المشتقّات : إمّا أن يكون مفهوم الشيء حال الوضع ، أو ذات مصداق الشيء. فعلى الأوّل يلزم دخول العرض العامّ في الذاتي ، إذ الشيء عرض عامّ يقال على كلّ شيء حتّى على نفسه كما تقدّم ، والنطق ذاتي للإنسان ، فيدخل العرض العامّ في الذاتي. وعلى الثاني تنقلب القضيّة الممكنة إلى الضروريّة ، إذ الضحك بما له من المعنى ممكن الثبوت للإنسان ، فلو كان الإنسان الذي هو مصداق الشيء مأخوذا فيه لكان صدقه على الإنسان ضروريا لا محالة ، لأنّه من ثبوت الشيء لنفسه.

وعلى كلّ حال لا شكّ في أنّ كلّا من صاحب المطالع والسيّد مير شريف معترف بأنّ مفهوم المشتقّ الذي يتبادر إلى الذهن في مقام الإدراك عند الإطلاق يكون بسيطا ، بل يتلقّى منهما أنّ ذلك متسالم عليه عند الكلّ بلا نزاع فيه من أحد منهم ، إذ المستفاد من لفظ القائم ليس إلّا الشيء البسيط الذي يعبّر عنه بالفارسي بال (راست). كما أنّ المتفاهم من إطلاق لفظ الإنسان ليس إلّا المفهوم الذي يعرفه العرف كسائر المفاهيم المدركة عندهم من دون أيّ احتياج إلى أخذ الشيء فيه بالتفسيرين المتقدّمين من المفهوم أو المصداق ، لتلزم تلك المحذورات المتقدّمة.

ولأجل ذلك ذهبا إلى البساطة وفاقا لمشهور المحقّقين المتأخّرين ، بلا فرق في ذلك بين المادّة والهيئة ، إذ الهيئة بعينها هي المادّة في وعاء الواقع ، وإنّما الفرق بينهما يكون بالوجود والاعتبار ، نظير الإيجاد والوجود ، إذ الإيجاد بعينه عبارة عن الوجود من حيث الحقيقة ، وإنّما الفرق بينهما بالاعتبار ، إذ الوجود إن لوحظ بالنسبة إلى القابل يصير موجودا ، وإن لوحظ بالنسبة إلى الموجد والفاعل يسمّى إيجادا ، فيكون سنخ الفرق بينهما نظير العرض والعرضي كالبياض والأبيض.

وأجاب صاحب الكفاية قدس‌سره (1) وجماعة من الفلاسفة المتأخّرين منهم السبزواري في حاشيته على المنظومة (2) عن ذلك الإيراد الذي أورده المحقّق الشريف على التركيب أنّ الناطق فصل مشهوري ، وليس بفصل حقيقي ليكون مقوّما للجوهر النوعي ، وذلك من جهة أنّ الاطلاع على معرفة حقائق الأشياء مختصّ بعلّام الغيوب ، لتعذّر معرفة غيره بها بما لها من الفصول الحقيقيّة ، بل الحقّ عدم إمكان وصول أحد إليها ما عدا خالقها وهو البارئ تعالى عزوجل ، ولأجل ذلك وضعوا مكانه ما هو لازمه وخاصّته ليعرفوه به ويشيروا به إليه.

فلا يخفى عليك أنّ الناطق ليس بفصل حقيقي فلسفي منطقي للإنسان ، بل هو فصل مشهوري بعنوان أظهر الخواصّ وضع مكانه ليشير به إلى الإنسان في مقام التعريف به والإشارة إليه به. وذلك من جهة أنّ النطق المأخوذ في مفهوم الناطق : إن اريد به النطق الظاهري الذي هو خاصّة من خواصّ الإنسان فهو كيف مسموع ، فلا يعقل أن يكون مقوّما للجوهر النوعي. وإن اريد به الإدراك الباطني ـ أعني إدراك الكليّات ـ فهو كيف نفساني وعرض من أعراض الإنسان أيضا ، فكيف يكون مقوّما له ؟ فإنّ العرض إنّما يعرض للشيء بعد تقوّمه بذاته وذاتيّاته وتحصّله بفصله وحدوده الواقعيّة.

وكيف ما كان ليس النطق فصلا حقيقيا للإنسان ، كما أنّ الناهق والصاهل ليس فصلا حقيقيا للحمار والفرس ، وذلك من جهة أنّ الفصول الحقيقيّة لا يمكن الاطّلاع عليها لغير علّام الغيوب ، هذا مع أنّ المراد من النطق إذا كان هو معناه

__________________

(1) كفاية الاصول : 71.

(2) شرح المنظومة : 35.

اللغوي الذي هو عبارة عن التكلّم باللسان فيكون من مقولة كيف المسموع ، فيكون عرضا من الأعراض العارضة للإنسان. وإن كان بالمعنى الذي اصطلح عليه المنطقيون بأنّه عبارة عن إدراك الكليات مع كونه على خلاف الظاهر المتبادر عند العرف والمحاورة واللغة ، فلا شكّ أنّه بهذا التعبير يكون بمعنى العلم ، فيكون من الصفات النفسانيّة ، فلم يقل أحد أنّ العلم يكون فصلا جوهريا للإنسان في نوعه ، بل يكون عرضا للإنسان ، فإذا كان عرضا للإنسان فلا يلزم دخول العرض العام في الذاتي ، بل يكون من باب دخول العرض في العرض ، فليس في ذلك ضير بوجه من الوجوه.

فتحصّل أنّ النطق بأيّ معنى من المعنيين فسّر فلا يعقل أن يكون فصلا حقيقيّا مقوّما للجوهر النوعي للإنسان ، إذ على فرض كونه من الإدراك الباطني بمعنى إدراك الكليات فقد عرفت أنّه كيف نفساني وعرض من أعراض الإنسان أيضا ، فكيف يكون فصلا مقوّما له ، إذ العرض إنّما يعرض للشيء بعد تقوّمه بذاته وذاتياته وتحصّله بفصله.

على أنّ ما يرشد إلى هذا المعنى الذي ذكره قدس‌سره في المقام في معنى النطق أنّهم اعتبروا الناهق فصلا للحمار ، كما جعلوا الصاهل فصلا للفرس ، مع كونهما من مقولة كيف المسموع ، فلا يعقل أن يقوم الجوهر النوعي به.

ولأجل ذلك ربّما يجعلون لازمين وخاصّتين مكان فصل واحد ، فيقال في مقام التعريف : الحيوان حسّاس متحرّك بالإرادة ، فإنّ الحسّاس والمتحرّك بالإرادة خاصّتان للحيوان ، وليستا بفصلين بوجه من الوجوه ، إذ من الضروري عدم إمكان تعقّل كون شيء واحد يتقوّم بفصلين ، فإنّ كلّ فصل مقوّم للنوع وذاتي له ، فلا يعقل اجتماعهما في شيء واحد.

فانقدح بذلك البيان أنّه لا يلزم من أخذ الشيء في المشتقّ دخول العرض

العامّ في الفصل ، بل إنّما يلزم منه دخوله في الخاصّة ، ولا مانع في ذلك بوجه من الوجوه ، إذ قد يتقيّد العرض العامّ بقيد فيكون خاصّا. والدليل على ذلك أنّه ربما يأتي بعنوان المعرّف لشيء واحد في مقام التعريف معرّفات عديدة ، كما سبق ذلك عن قريب آنفا ، فيقال في مقام تعريف الحيوان : إنّه حسّاس متحرّك بالإرادة ، مع أنّ الشيء الواحد ليس إلّا فصل الواحد.

فما أفاده السيّد الشريف من استلزام أخذ مفهوم الشيء في المفهوم الاشتقاقي دخول العرض في الفصل (1) غير تامّ بالقطع واليقين.

ثمّ بعد ذلك أورد شيخنا الاستاذ قدس‌سره على من التزم بدخول الشيء في مفهوم المشتقّ بأنّ ذلك مستلزم لأن يكون الفصل داخلا في الجنس فضلا عن دخول العرض العامّ في الذاتي (2).
بيان ذلك أنّه لا شكّ في أنّ الشيء ليس إلّا الجنس بالنسبة إلى جميع الأجناس ، فيصحّ أن يقال : إنّ الشيء هو جنس الأجناس ، لأنّه ينطبق على جميع الموجودات من الجوامد والجواهر والأعراض والعرضي ، بل يطلق على الامور الاعتبارية ، بل على نفس الجنس وخالق الجنس ، بل على ذات واجب الوجود بالضرورة من الوجدان.

وبعبارة اخرى : إنّ الناطق بمعنى التكلّم أو إدراك الكليات وإن كان من لوازم الإنسان وعوارضه ، إلّا أنّه بمعنى صاحب النفس الناطقة فصل حقيقي ، فيلزم من أخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتقّ دخول العرض العامّ في الفصل.

والحاصل إذا كان الشيء جنسا عاليا لجميع الأجناس فلا يمكن أخذه في

__________________

(1) انظر هامش المطالع : 8.

(2) أجود التقريرات : 69 ـ 70.

مفهوم المشتقّ ؛ لأنّ ذلك مستلزم لأن يكون الجنس والعرض العامّ داخلا في الفصل. فإذن لا بدّ لنا من الالتزام بأنّ المشتقّ إنّما يكون فرارا بسيطا عن ذلك المحذور.

وفيه أنّ صدور مثل هذا السنخ من الكلام منه قدس‌سره من الغرائب ، وذلك من جهة أنّ الشيء كيف يعقل أن يكون جنسا عاليا لجميع الموجودات ، مع أنّه يطلق حتّى على الامور الاعتباريّة التي ليس لها وجود إلّا بالاعتبار ، فضلا عن أن يكون لها جنس وفصل ، بل هو يطلق على الله تعالى شأنه ، مع أنّه عزوجل ليس بمعروض لشيء من الأعراض ذاتا أزلا وأبدا ، بل إنّ الشيء يطلق على المحال والممتنع. فإذن كيف يعقل أن يقال : إنّ الشيء يكون جنسا عاليا لجميع الأجناس ، والحال أنّ الجنس والفصل غير متصوّرين إلّا في خصوص الجواهر دون الأعراض والامور الاعتبارية والمحالات التي غير ممكنة الوجود ، فضلا عن صيرورتها جوهرا في الخارج ، مع أنّ الشيء يطلق على جميع تلك الأشياء من تلك الامور على نسق واحد. فإذن كيف يمكن الالتزام بأنّ الشيء يكون جنسا عاليا لجميع الأجناس ؟ بل الصحيح أنّ الشيء في الواقع إنّما يكون من قبيل خارج المحمول الذي يحمل على الذات ، نظير حمل الوجود على الماهيّة.

وبالجملة هذا من غرائب ما صدر منه قدس‌سره فإنّ صاحب النفس الناطقة هو الإنسان وهو نوع لا فصل. إذن لا مناص من الالتزام بكون الناطق فصلا مشهوريا وضع مكان الفصل الحقيقي ، لتعذّر معرفته غالبا بل دائما.

فالمتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام أنّ حمل الشيء على الذات ليس حمل العرض على المعروض ، بل هو من سنخ العارض الذي يلحق بالذات للإشارة إليها به لفظا لا معنى. فكم فرق بين العرض والعارض اللاحق بالذات لفظا لا معنى ؟ فلا يخفى عليك أنّ الشيء بهذا التعبير يمكن أن يكون محمولا

على ذات الباري تعالى ، لأنّ بذلك الاعتبار خارج موضوعا عن باب العارض والمعروض.

وأغرب منه ما أفاده قدس‌سره ـ كما تقدّمت الإشارة إليه ـ من أنّ الشيء ليس من العرض العامّ في شيء بل هو جنس من الأجناس وجهة مشتركة بين الجميع (1).
وذكر أنّ العرض العامّ ما كان خاصّة للجنس القريب أو البعيد كالماشي والتحيّز ، والشيئية تعرض لكلّ ماهيّة من الماهيّات وتنطبق عليها ، فهي جهة مشتركة بين جميع الماهيّات ، وليس وراءها أمر آخر يكون ذلك الأمر هو الجهة المشتركة وجنس الأجناس لتكون الشيئية عارضة عليه وخاصّة له كما هو شأن العرض العام.

وعلى ضوء هذا البيان فاللازم من أخذ الشيء في المشتقّ دخول الجنس في الفصل ، لا دخول العرض العامّ فيه ، بل قال قدس‌سره ولم يظهر لنا بعد وجه تعبير المحقّق الشريف عنه بالعرض العامّ وإن ارتضاه كلّ من تأخّر عنه. ومن الواضح أنّه كما يستحيل دخول العرض العامّ في الفصل كذلك يستحيل دخول الجنس فيه ، لأنّ كلّ واحد من الجنس والفصل ماهيّة تباين الماهيّة الاخرى ذاتا وحدّا ، فلا يكون أحدهما ذاتيا للآخر ، فالحيوان ليس ذاتيا للناطق وبالعكس ، بل هو لازم أعمّ بالإضافة إليه ، وذلك لازم أخصّ.

فانقدح بذلك أنّه يلزم من دخول الجنس في الفصل انقلاب الفصل إلى النوع ، وهو محال بالقطع واليقين.

وقد ذكر هو قدس‌سره أيضا أنّه لو كان الشيء مأخوذا في مفهوم المشتقّ يلزم التكرار عند الإخبار بأنّ زيدا يكون هو القائم أو الكاتب.

__________________

(1) أجود التقريرات : 69 ـ 70.

وفيه أنّه لا نرى تكرارا من إخبار المخبر بأنّ القائم هو زيد بالمراجعة إلى أهل المحاورة ، إذ لا فرق بين أن يقال : زيد قائم ، وبين أن يقال : إنّ الكتابة ثابتة لزيد.

ثمّ بعد ذلك ذكر قدس‌سره أيضا بأنّ الالتزام بأخذ الشيء في مفهوم المشتقّ ملازم لبروز اللغوية في الكلام ؛ إذ قول المخبر بأنّ زيدا قائم أو كاتب يتحلّل بالتحليل التأليفي إلى أنّ (زيد) شيء وذات ثبتت له الكتابة والقيام ، ومن الواضحات أنّ ذلك تكرّر ، فيكون لغوا في الكلام ، فيكون قبيحا.

وفيه أنّ هذا الاحتمال يكون أوّل الكلام بعد التسليم بعدم صحّة حمل المبدأ على الذات بأن يقال : زيد قيام ، إذا فرض عدم صحّة حمل المبدأ على زيد ، فالمخبر مخيّر في مقام الإخبار عن تلبّس زيد بالقيام بين أن يقول : زيد قائم ، أو : أنّ زيد ذات وشيء ثبت له القيام أو الكتابة ، إلى آخر المشتقّات ، من دون أن يرى أهل المحاورة والعرف والأدب لغوية أو تكرارا ، فضلا عن كونه قبيحا.

وذكر قدس‌سره أيضا أنّه لو كان الشيء مأخوذا في مفهوم المشتقّ يكون المشتقّ مركّبا من المبدأ والذات والنسبة ، فإذا كان المشتقّ مركّبا من هذه الأجزاء الثلاثة فيكون شبيها بالمعنى الحرفي ، فلا بدّ من أن يكون مبنيّا مع أنّه لم يقل به أحد ؛ إذ من الواضحات النحوية أنّ المشتقّ يدخله الإعراب.

وفيه أنّ الشبه كيف ما اتّفق لا يصير موجبا للبناء في المسائل النحوية ، بل الشبه بالحرف إذا كان بحسب الحقيقة ونفس الأمر يصير موجبا للبناء ، بخلاف ما نحن فيه ، إذ المشتقّ من حيث المبدأ ليس معنى حرفيّا ليكون شبيها بالحرف من حيث المعنى ، لأنّ المشتقّ بحسب الواقع والحقيقة من حيث المبدأ موضوع لمفهوم اسمي ، وإنّما الشبه نشأ من ناحية الهيئة ، وذلك السنخ من الشبه لا يصير موجبا للبناء المانع عن إعراب المشتقّ.

فهذه الأشكال صارت بمنزلة المحاذير التي تلقّاها شيخنا الاستاذ قدس‌سره مانعا مستحكما لعدم صحّة الالتزام بالتركيب والتأليف في مفهوم المشتقّ ، بل جعل نفسه متعبّدا بالبساطة في مفهومه لأجلها.

فصار المتحصّل من النتيجة بمسلكه الشريف أنّ خروج مفهوم الشيء عن مفهوم المشتقّ أمر واضح بالبداهة من الضرورة ، تمسّكا بتلك الأدلّة في نظره المبارك ، سواء قلنا بأنّ الشيء عرض عامّ أو جنس ، وسواء كان الناطق فصلا حقيقيا أم كان أظهر الخواصّ وفصلا مشهوريا ، فإنّ دخول الجنس في اللازم كدخوله في الفصل الحقيقي من المحالات المسلّمة بالقطع واليقين ، هذا تمام كلامه زيد في علوّ مقامه.

ولكن قد عرفت غرابة استدلاله قدس‌سره بما لا مزيد عليه ، إذ الشيء لا يعقل أن يكون جنسا عاليا للأشياء تماما ، من الواجب ، والممكن ، والممتنع ـ كما وقفت على ذلك فيما تقدّم من الأمثلة المتعدّدة الكثيرة ـ إذ أنّه وإن كان صادقا ومنطبقا على جميعها حتّى على المحالات والممتنعات ـ كما يدلّ على ذلك صحّة أن يقال : اجتماع النقيضين شيء محال ، وشريك الباري كذلك عزوجل ، وهكذا أمثال تلك الأمثلة ـ ولكن لا يخفى عليك كما سبق أنّ صدقه كذلك ليس صدقا ذاتيّا بعنوان العارض والمعروض الحقيقي ، ليقال : إنّه جنس عال له ، إذ من البديهي استحالة الجامع الماهوي بين المقولات المتأصّلة والماهيّات المنتزعة والامور الاعتبارية ، بل الحقّ عدم إمكان وعدم تعقّل الجامع الماهوي بين المقولات المتأصّلة بذاتها وأنفسها.

فإذن كيف يمكن تعقّل أن يكون الشيء جامعا ماهويا بين ذاته تعالى وبين غيره من العرضيّات والجوهريات من مخلوقاته ؟ وهذا واضح لمن يكون له أدنى تأمّل بالجواهر والأعراض والأنواع والأجناس.

وملخّص التوضيح في الختام : أنّ صدق مفهوم الشيء على الواجب والممكن والممتنع على منهج واحد ، من دون أيّ وجه فرق بين أن يقال : الله شيء ، وبين أن يقال : زيد شيء ، وشريك الباري شيء ، إذ من البديهيّ أنّه لا يعقل أن يكون صدقه على الجميع ذاتيّا ، فبالقطع واليقين ـ كما سبق ـ يكون لا محالة لفظيّا عرضيّا ملحقا بالذات بالعرض والعناية.

فما ذكره قدس‌سره من أنّ الشيء جنس لما تحته من الأجناس العالية لا يخطر بقلب المتعقّل له وجه يمكن أن يصدّقه ، فإذن كلّما تأمّلنا في كلامه هذا لا يحصل لنا معنى محصّل لكلامه.

إذ أنّه إن أراد بالجنس معناه الفلسفي المصطلح عليه عند أهله فهو غير ممكن وغير معقول ، وإن تبادر بذهنه المقدّس معنى آخر فلا نعقله ، إذ من الضروري بالبداهة والإشراق أنّ الشيء إمّا جنس أو عرض حقيقي عامّ ، فلا ثالث.

ودعوى أنّه لا مانع من أن يكون جنسا لما تحته من المقولات الواقعيّة التي هي أجناس عاليات ، مدفوعة أوّلا : بأنّ صدق الشيء بما له من المفهوم على الجميع على حدّ سواء ونسق فارد ، وليس صدقه على المقولات ذاتيّا وعلى غيرها عرضيا.

وثانيا : بأنّ الشيء لا يمكن أن يكون جنسا للمقولات الحقيقيّة كما ذكرنا ذلك غير مرّة بما لا مزيد عليه ، لاستحالة جامع حقيقي بينها ، بل قد وقفت فيما تقدّم من البرهان على ذلك في محلّه أنّ الجامع الحقيقي الحكمي غير معقول بين نفس ذات المقولات التسع العرضيّة ، فضلا عن تعقّل جامع بين جميع المقولات.

فصار المتحصّل من جميع ما أوضحناه في المقام أنّ مفهوم الشيء غير ممكن ، بل مستحيل لأن يكون جنسا لما يكون مندرجا تحته من الأجناس العالية.

فإذن نرجع إلى تحقيق ما سبق منّا من أنّ مفهوم الشيء مفهوم عامّ مبهم مندمج في غاية الاندماج والإبهام العاري عن كلّ خصوصيّة من الخصوصيّات ، كمفهوم الأمر والذات ، فيصدق على كلّ الشيء والأشياء بتمامها جميعا ، لكنّه صدقا عرضيّا إلحاقيّا ظاهريّا لفظيّا ، فيكون شبيها بالعرض العامّ لا من سنخ العرض الواقعي المقابل للجوهر ، فإنّه أي العرض المقابل للجوهر لا يصدق على وجود الواجب تعالى ، ولا على غيره من الاعتبارات والانتزاعات وأمثالها ، ومن البديهيات الواضحات أنّ الشيء بما له من المفهوم يصدق على جميع الموجودات على نهج واحد.

ثمّ لا يذهب عليك أنّ مرادنا من العرض والعارض هاهنا ما هو خارج عن ذات الشيء ومحمول عليه ، فيقال لمثل ذلك العارض في الاصطلاح : بخارج المحمول ، فهذا يكون هو الضابط للعرض العامّ والخاصّ ، والعموم والخصوص يختلفان بالإضافة ، فالماشي عرض عامّ باعتبار وإضافة ، وخاصّ باعتبار آخر وإضافة اخرى.

وعلى إشراق هذا البيان في التعبير عن الضابط انقدح بطلان ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس‌سره من البيان له في الضابط للعرض العامّ ، وهو ما كان خاصّة للجنس القريب أو البعيد كالماشي والتحيّز مثلا (1) وذلك لعدم الشاهد والبرهان عليه ، بل الشاهد والبرهان على خلافه كما مرّ ، ولذا ذكروا أنّ الوجود من عوارض الماهية بمعنى : أنّه خارج عن حيطة ذاتها ويحمل عليها.

فما ذكره السيّد الشريف وغيره من المحقّقين : من أنّ الشيء عرض عامّ ، هو الصحيح.

__________________

(1) أجود التقريرات : 69.

بخلاف ما ذكره قدس‌سره من أنّه على تقدير أخذ مصداق الشيء في المشتقّ لزم انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة ، فجوابه انقدح عمّا ذكرناه فيما سبق ، فهو عبارة عن أنّ المأخوذ ليس واقع الشيء ومصداقه ، بل الحقّ أنّ المأخوذ ليس إلّا مفهوم المبهم بالتقريب المتقدّم ، كما وقفت عليه مفصّلا بما لا مزيد عليه.

وعلى فرض التسليم بأنّ المأخوذ ليس إلّا واقع الشيء ومصداقه لا يصير موجبا للانقلاب كما توهّمه السيّد الشريف ، وإنّما سنتكلّم في بيان ذلك تفصيلا عن قريب بحول الملك العلّام ، وليس عدم أخذ ذلك إلّا من ناحية مانع آخر تقدّم شرحه.

الثاني (1) : ذكر صاحب الفصول قدس‌سره (2) بأنّ مفهوم الشيء لو كان داخلا في مفهوم الشيء يلزم انقلاب الإمكان إلى الضرورة ، كما ينقلب إذا كان واقع الشيء مأخوذا في مفهوم المشتقّ ، لأنّ الشيئية لا تنفكّ عن الأشياء ، بل الشيئية إنّما تكون لازما ضروريّا لتمام الأشياء ، بلا فرق بين الإنسان وغيره من المخلوقات. فإذن لو اخذ مفهوم الشيء في المشتقّات يلزم انقلاب القضية الممكنة إلى الضروريّة ، مع أنّ جميع تلك القضايا والهيئات المشتقّة بأجمعها وتمامها ليست إلّا من سنخ القضايا الممكنة ، فإنّ قولنا : «الإنسان ضاحك» من القضايا الممكنة ، نظرا إلى أنّ كلا من ثبوت الضحك وعدمه ممكن للإنسان ، فلو كان معنى الكاتب شيء له الكتابة فالقضيّة ضروريّة ، باعتبار أنّ صدق الشيء بما هو على جميع الأشياء ضروري ، فلو كان الشيء مأخوذا في المشتقّ لزم الانقلاب ،

__________________

(1) أي الوجه الثاني من وجوه استدلال القائلين بالبساطة.

(2) الفصول الغرويّة : 61.

فإذن كيف يمكن أخذ الشيء في المشتقّ على نحو الإرسال والإبهام أو الإجمال ؟

وجوابه ينقدح ممّا تقدّم عن صاحب الكفاية وما ذكره شيخنا الاستاذ قدس‌سرهما (1) وبيان ذلك أنّ الشيء تارة يلاحظ مطلقا ولا بشرط بنحو الإرسال الحقيقي ، واخرى يلاحظ مقيّدا بقيد ، وذلك القيد والاعتبار إمّا أن يكون مباينا للإنسان ، أو يكون من القيود المساوية له ، أو عامّا أو خاصّا.

فلا يخفى عليك أنّه إن لوحظ على النحو الأوّل من الإرسال والإطلاق بنحو لا بشرط فثبوته وإن كان للإنسان وغيره ضروريا ، إلّا أنّه خارج عن الفرض.

وإن لوحظ على الشكل الثاني فلا جرم أنّ القيد الملحوظ فيه إذا كان أمرا مباينا للإنسان امتنع ثبوته له ، كما إذا لوحظ الشيء مقيّدا بالطيران إلى السماء ، أو أمثال ذلك ، فإنّه مع هذا القيد يستحيل صدقه عليه ، فبالبداهة أنّ الامتناع في مثل تلك الموارد من الواضحات الضروريّة.

وإن كان القيد أمرا مساويا له ، فهو إمّا أن يكون ممكن الثبوت له ، أو ثبوته ضروري. فعلى الأوّل : فإنّ القضية ممكنة ، كقولنا : الإنسان ضاحك أو متعجّب أو كاتب أو قائم ، وكلّ ما يكون من هذا السنخ من الأوصاف فهي ممكنة. وعلى الشكل الثاني : هو ضروري بالقطع واليقين ، كقولك : الإنسان متكلّم أو ناطق.

وإن كان عامّا فثبوته له دائما ضروري ، كقولنا : الإنسان حيوان أو ماش أو جوهر ، وما يكون بهذا الشكل من القضايا.

وإن كان خاصّا فثبوت الإنسان له ضروري على عكس المقام ، كقولك : زيد إنسان ، العربيّ إنسان ، العجمي إنسان ، إلى ما لا نهاية له من الأمثلة في

__________________
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مثل هذا المقام.

وهذا السنخ من القضية ـ أي ثبوت الإنسان للأخصّ منه ـ إنّما يكون ضروريا إذا لوحظ الإنسان لا بشرط ، وأمّا لوحظ بشرط شيء من العلم أو الصبر أو الكتابة وأمثال ذلك فلا يكون ثبوته لزيد أو نحوه ضروريا ، بل هو ممكن وإن كان ثبوته لمن يكون متّصفا بهذا الشيء فعلا ضروريا.

والسرّ في كلّ ذلك هو أنّ المحمول ليس ذات المقيّد بما هي ، بل المقيّد بما هو مقيّد على نحو تقيّد جزء وقيد خارج.

وبهذا انقدح لك أنّ ثبوت مفهوم الشيء بما هو ومطلقا لما صدق عليه وإن كان ضروريا ، إلّا أنّه لا يستلزم أن يكون ثبوته مقيّدا بقيد ما وبشرط شيء أيضا كذلك ، لما وقفت عليه من اختلاف شيء باختلاف الوجوه والاعتبارات والقيود المأخوذة فيه وجوبا وإمكانا وامتناعا (1).
فانقدح بذلك التوضيح أنّ ما أفاده المحقّق صاحب الفصول قدس‌سره من لزوم انقلاب القضيّة الممكنة إلى الضرورية في صورة أخذ مفهوم الشيء في المشتقّ غير صحيح ، بل الحقّ في المقام أنّ كلامه هذا بحسب الدقّة العقلية لا محصّل له عند التعقّل أصلا وأبدا.

فصار المتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام استبانة عدم وجود دليل معتمد لدعوى الانقلاب ، وإن فرض أنّ المأخوذ في المشتقّ يكون هو مصداق الشيء وواقعه وليس إلّا هو. وذلك من جهة أنّ قضية «الإنسان كاتب» وإن انحلّت على هذا التقريب إلى قضية «الإنسان إنسان ثبت له الكتابة» إلّا أنّ المحمول فيها ليس هو الإنسان وحده ليكون ثبوته للإنسان من سنخ ثبوت الشيء لنفسه الذي

__________________
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هو ضروري ، بل إنّما المحمول هو الإنسان المقيّد بالكتابة ومن المعلوم أنّ ثبوته بهذا العنوان والوصف لا يكون ضروريا.

ودعوى انحلال القضية على هذا التقريب إلى قضيّتين أحدهما ضرورية والاخرى ممكنة ، فيعود المحذور ، فيكون كرّا على ما فرّ.

تندفع : بأنّا لا نتعقّل وجها يمكن الاعتماد عليه للانحلال أصلا وأبدا إلّا مجرّد الدعوى. فإذن تصبح الدعوى بلا دليل ، فدعوى بلا دليل لا قيمة لها ، فإذن لا نسلّم الانحلال.

بيان ذلك أنّه إن اريد بالانحلال الانحلال الحقيقي بأن يقال : أنّ قضيّة : «الإنسان كاتب» مثلا تنحلّ حقيقة إلى القضيّتين المذكورتين.

فنرد عليه : أنّا لا نتعقّل له مفهوما صحيحا ، وما يكون هنا قابلا للتصديق أنّ المحمول منحلّ إلى أمرين ، وهذا ليس من سنخ انحلال القضية إلى قضيّتين بوجه من الوجوه في شيء ، إلّا إذا قيل : إنّ مرادهم من انحلال القضية هو ذلك.

فمن الواضح أنّ مرادهم من الانحلال لو كان كذلك ، فنحن نلتزم به ، فلا بأس به ولا محذور فيه ، إذ المحذور إنّما يكون في انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة.

وكيف ما كان فقد علمت أنّ الالتزام بتركّب المشتقّ لا يوجب انقلاب القضية الممكنة إلى الضروريّة. فصار المتحصّل من مجموع كلامنا إلى هنا عدم وجود أيّ محذور لأخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتقّ إلّا ما تقدّم منّا ذكره ، وعلى كلّ حال فإنّ الأمر أظهر من أن يخفى على طالب الحقيقة وهو مستغن عن إطالة البحث والكلام كما عن شيخنا المحقّق قدس‌سره (1) وغيره من المحقّقين قدس‌سرهم.

__________________

(1) نهاية الدراية : 128.

والثالث : ما تقدّم من المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره (1) في مقام الاستدلال على بساطة المشتقّ من أنّ أخذ مفهوم الشيء في المفاهيم الاشتقاقية يستلزم تكرّر الموضوع في قضية (زيد قائم) وقضية (الإنسان كاتب) وأمثالهما ، والتكرار مع كونه لغوا يكون على خلاف الوجدان عند المحاورة ومتفاهم العرف من استعمال المشتقّات في اللسان الدارج في جميع الأقطار عند استعمالاتها في الكلام.

وفيه : أنّه قد تقدّم جوابه في أثناء البحث مفصّلا من بيان كيفية أخذ الشيء فيها على نحو الإبهام والإرسال والعاري عن كلّ الخصوصيّات المتصوّرة ، إلّا قيام المبدأ به ، بلا وجه تعيّن له في الانطباق على ذوات معيّنة في الخارج ، كزيد وعمر وبكر وخالد وأشكالهما ، وبهذا التقريب المبهم إذا اخذ مفهوم الشيء فلا يلزم التكرار بوجه من الوجوه أصلا وأبدا في مثل قولنا : «زيد قائم والإنسان قائم» إلّا بتخيّلات عقلية غير العرفية ؛ إذ من البديهي أنّه لا فرق بين جملة «الإنسان كاتب» وجملة «الإنسان شيء له الكتابة» فكما لا نرى تكرارا في استعمال الأوّل في نظر العرف ، كذلك العرف لا يرى تكرارا في الجملة الثانية ، كالأوّل على مسلك التركيب الذي يكون هو الصحيح المختار ، فإنّ تكرار الجملة الثانية ليس إلّا إعادة عين الجملة الاولى بحسب استظهار العرفي بالقطع واليقين كالافق المبين. إذن ليس هنا تكرار موضوعا ، إذ لا يخفى أنّ حقيقة تكرار اللغو عبارة عن إعادة اسم الأوّل بعينه ، مثل أن يقال : زيد زيد ، وضرب ضرب ، مرّة ثانية ، وهذا المعنى من التكرار كذب محض فيما نحن فيه ، وليس له وجود عند جميع المحاورات وهو يكون منتفيا بانتفاء الموضوع هنا ، وقد تقدّم أنّه يلزم إذا كان المأخوذ في مفهوم المشتقّات مصداق الشيء بالواقعية الخارجية في الواقع

__________________

(1) كفاية الاصول : 74.

ونفس الأمر فقد أثبتنا في ما سبق أنّه غير مأخوذ في مفهوم المشتقّ بما لا مزيد عليه ، وقد عرفت أنّ المأخوذ فيها ليس إلّا مفهوم الشيء على نحو الإرسال والإبهام والاندماج ، وعلى هذا التقريب فلا وجه للتكرار أصلا وأبدا.

والرابع : ما استدلّ به على البساطة شيخنا الاستاذ قدس‌سره (1) من أنّ الواضع إنّما يلاحظ الفائدة عند الوضع في أخذ الشيء في المفاهيم الاشتقاقيّة ، صونا للوضع عن اللغويّة ، وهو قد صدر عن واضع حكيم.

فلا يخفى عليك أنّه على فرض التسليم بإمكان أخذ الشيء في المبادئ الاشتقاقية من حيث الواقع ونفس الأمر بحسب الثبوت ، إلّا أنّه من حيث الإثبات غير واقع في الخارج ، لعدم الفائدة في ذلك الأخذ ، لكونه لغوا محضا ، فلا يجوز صدوره عنه ، وغاية ما يمكن تصوّره من الفائدة في المقام ليس إلّا توهّم عدم صحّة حمله على الذات بدونها ، وذلك لوجود الملاك في صحّة الحمل بدون هذه الفائدة ، وهو عبارة عن اعتبار المبدأ في المشتقّات لا بشرط ، إذ لا يشترط في ملاك صحّة حمله على الذات بأزيد من ذلك حتّى نحتاج إلى لحاظ فائدة اخرى ، كما سيأتي الكلام في ذلك بالبيان الواضح بحول الله تعالى وقوّته.

فصارت النتيجة أنّه يبقى أخذ مفهوم الشيء والذات في المشتقّات بلا غرض وفائدة ، فيكون أخذه من اللغو المسلّم المحض.

وفيه : أنّ ما أفاده قدس‌سره يكون شبهة في مقابل الضرورة ، إذ من البيّن غير الخفي والواضح لمن يكون عارفا بنظام الحمل أنّ أخذ الذات مندمج في المشتقّ لا محالة ، بل هو ممّا لا بدّ منه ، لضرورة احتياج حمل العوارض على

__________________

(1) أجود التقريرات : 66 ـ 67.

موضوعاتها إلى ذلك الأخذ ؛ إذ من القطعيّات المسلّمة أنّ وجود العرض في الخارج مباين لوجود الجوهر فيه بالحتم والوجدان وإن كان وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه ، ولكنّنا نعلم بالوجدان أنّهما لا يكونان متّحدين خارجا ، ليصحّ حمل أحدهما على الآخر. ومن المعلوم كما ذكرنا مرارا أنّ المعيار والملاك في صحّة الحمل ليس إلّا الاتّحاد في الوجود ، وهو معدوم ومنتف بين العرض وموضوعه ، وما اكتفي به من اعتبار العرض لا بشرط في كلامه لا يوجب اتّحاده معه ليصحّ حمله ، إذ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه من المغايرة والمباينة بمجرّد فرضه لا بشرط ، لأنّ المغايرة ليست من ناحية الاعتبار لينتفي باعتبار آخر غيره ، بل هي أمر واقعي في الخارج. ومن البديهي أنّ وجود العرض ممتاز عن وجود الجوهر في ذاته ونفسه ، ولذلك لا يتّحد معه بمجرّد لحاظه لا بشرط المحض ، بل لا بدّ من أخذ الذات في مفهومه ليتّحد معه وليصحّ الحمل بذلك الاتحاد.

وبهذا الجواب انقدح جواب ما ذكره هو قدس‌سره خامسا (1) من أنّ أخذ الذات في المشتقّات ملازم لأخذ النسبة فيها أيضا ، وذلك من جهة أنّ المفروض كون المبدأ مأخوذا فيها ، فمن الواضح عند ذلك لزوم اشتمال كلام الواحد على نسبتين في رتبة واحدة وفي عرض واحد ، إحداهما : في تمام القضية ، والثانية : في نفس المحمول وحده فقط. وبطلانه واضح لا يمكن أن يلتزم به أحد أصلا وأبدا ، مع أنّ لازم ذلك ـ كما تقدّمت الإشارة إليه ـ أن تكون هيئات المشتقّات كلّها ملحقة بالمبنيّات لشباهتها بالمعنى الحرفي من ناحية النسبة.

وفيه أنّ ما ذكره من لزوم اشتمال الكلام الواحد على نسبتين في عرض

__________________

(1) أجود التقريرات : 67.

واحد ، انقدح جوابه عمّا تقدّم من عدم أخذ مصداق الذات فيه خاصّة ، بخلاف أخذ مفهوم الشيء على نحو الإرسال ، بل لو فرض ذلك أي أخذ الذات أيضا لا يلزم هذا المحذور ، وذلك من جهة أنّ النسبة في طرف المحمول لم تلحظ بنفسها وباستقلالها لتكون نسبة تامّة خبريّة في عرض النسبة في تمام القضية ، بل الحقّ أنّها نسبة إضافيّة تقييديّة مغفول عنها في الكلام عند أهل المحاورة. وإنّما تصير تامّة خبرية في فرض صورة الانحلال ، وهي خلاف الفرض ، بل لا مانع من اشتمال الكلام الواحد على نسبة إضافية تقييدية ونسبة تامّة خبريّة ، على أنّه لو كان هذا محذورا فهو غير مختصّ بخصوص المشتقّات ، بل يشمل كثيرا من القضايا والجملات كما لا يخفى.

هذا كلّه على فرض أن يكون المأخوذ في مفهوم المشتقّ مصداق الشيء كما تقدّم ، ولكنّ الحقّ كما عرفت مفصّلا أنّه ليس كذلك ، بل المأخوذ في مفهوم المشتقّ هو ذات مبهمة معرّاة عن كلّ خصوصيّة ما خلا قيام المبدأ بها ، وعلى هذا التقريب انقدح أنّه لا موضوع لما أفاده قدس‌سره.

والأغرب من ذلك ما ذكره ثانيا من المشابهة للحروف ، فكأنّه غفل عن معنى المشابهة في الأسماء بالحروف ؛ إذ من الواضح أنّ مجرّد المشابهة للحروف غير موجب لبناء الاسم ، بل الحقّ أنّ الموجب للبناء في الاسم هو المشابهة الخاصّة للحروف ، وهي مضيّقة بما إذا تشابه الاسم بالحرف بحسب وضعه كأسماء الإشارة والضمائر والموصولات ، فإنّها بحسب وضعها بما لها من المادّة والهيئة تشبه الحروف ، بخلاف ما كان من الأسماء مشتملا على النسبة بهيئته فقط دون مادّته كالمشتقّات ، فهو ليس كذلك ، فإنّ هذه المشابهة لا توجب البناء.

أو فقل : إنّ مادّة المشتقّات وضعت لمعنى مصدري حدثي مستقلّ بوضع مخصوص لها على حدّ نفسه ، فهي بهذا الوضع غير مشابهة للحروف بوجه من

الوجوه أصلا وأبدا ، وأمّا هيئتها باعتبار شمولها على النسب وإن كان تشبه الحروف ، إلّا أنّها بهذا المقدار غير موجب للبناء في هيئة المشتقّات.

فصار المتحصّل من جميع ما فصّلناه لك أنّ شيئا من هذه الوجوه لا يتمّ دليلا معتمدا يمكن الاعتماد عليها لإثبات البساطة في مفهوم المشتقّ ، بل الحقّ الضروري المستحكم المتين هو القول بالتركيب حيث ما أقمنا عليه البرهان والدليل من الضرورة والوجدان بعون الله المستعان.

وقد ذكر شيخنا الاستاذ قدس‌سره أنّ وجود العرض في حدّ ذاته ونفسه ليس إلّا عين وجوده لموضوعه ، بمعنى أنّ العرض غير موجود بوجودين : أحدهما لنفسه والآخر لموضوعه ، بل وجوده النفسي عين وجوده الرابطي ، فوجوده في الخارج ليس إلّا هو الرابط بين موضوعاته.

وعلى هذا التقريب فحيث إنّ للعرض حيثيّتين واقعيّتين : إحداهما وجوده في نفسه والاخرى وجوده لموضوعه ، فقد يلاحظ بما أنّه شيء من الأشياء ، وأنّ له وجودا بحياله واستقلاله في مقابل وجود الجوهر كذلك ، فهو بهذا الاعتبار عرض مباين لموضوعه وغير محمول عليه. وقد يلاحظ على واقعه بلا مئونة اخرى ، وأنّ وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه ، فهو بهذا الاعتبار عرضي ومشتقّ ، وقابل للحمل على موضوعه ومتّحد معه ، حيث إنّه من شئونه وأطواره ، فإنّ شأن الشيء لا يباينه (1).
ويرد عليه أوّلا : أنّ هذا الفرق الذي ذكره قدس‌سره غير مربوط بالمبدإ والمشتقّ ، فضلا ، عن أن يكون فارقا بينه وبين مبدئه ، بل يكون مائزا وفارقا بين المصدر واسم المصدر.

__________________

(1) انظر فوائد الاصول 1 : 117 ـ 118.

بيان ذلك أنّ العرض كالعلم وأمثاله يتحيّث بحيثيّتين واقعيّتين ، الاولى : حيثية وجوده في حدّ نفسه ، والثانية : حيثية وجوده لغيره. فيمكن أن يلاحظ مرّة بإحداهما ، وهي أنّه شيء من الأشياء ، وأنّ له وجودا في نفسه في مقابل الجوهر ، وبهذا الاعتبار يعبّر عنه باسم المصدر.

ويمكن أن يلاحظ مرّة ثانية بالحيثية الاخرى ، وهي أنّ وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه ، وأنّه من أطواره وعوارضه ، وبهذا الاعتبار يعبّر عنه بالمصدر ، إذ قد اعتبر فيه نسبته إلى فاعل ما دون اسم المصدر.

وإن شئت قلت : إنّ اسم المصدر وضع للدلالة على الوجود المحمولي في قبال العدم كذلك ، والمصدر وضع للدلالة على الوجود النعتي في قبال العدم النعتي ، هذا بحسب المعنى.

وأمّا بحسب الصيغة : ففي اللغة العربية قلّما يحصل التغاير بين الصيغتين ، بل الغالب أن يعبّر عنهما بصيغة واحدة ، كالضرب مثلا ، فإنّه يراد به تارة المعنى المصدري ، واخرى ذات الحدث ، فهما مشتركان في صيغة واحدة. وأمّا في اللغة الفارسيّة ففي الغالب أنّ لكلّ واحد منهما صيغة مخصوصة فيقال : كتك وزدن ، وگردش وگرديدن ، وآزمايش وآزمودن ، إلى غير ذلك من الأمثلة في اللغة الفارسية.

وقد انقدح من ذلك التقريب بالوضوح والإشراق أنّ المصدر أو اسم المصدر لا يصلح لأن يكون أصلا في مبدأ المشتقّات ، وذلك من جهة اشتمال كلّ واحد منهما على خصوصيّة إضافيّة زائدة ، مع أنّ المبدأ الجاري والساري فيها بعنوان الأصل الاشتقاقي لا بدّ أن يكون لفظا ومعنى خاليا وعاريا عن كلّ إضافة وخصوصيّة من الإضافات والخصوصيات الزائدة على ذاته ، حتّى عن مثل هذين اللحاظين والخصوصيتين المتقدّمين ، فمن باب المثال : إنّ المبدأ في كلمة

(ضرب) ليس إلّا عبارة عن «الضاد والراء والباء» فهو المبدأ لتمام المشتقّات ، على نحو يكون المصدر واسم المصدر أيضا مشتقّا منه مثل سائر المشتقّات.

فالأحسن من كلّ تشبيه وتعبير أن يقال : إنّ المبدأ في المشتقّات يكون كالهيولى الاولى بالنسبة إلى الصور المختلفة الواردة عليها ، فكما أنّها مجرّدة منقّحة عن تمام الخصوصيات لتتقبّل ـ بما لها من القابلية والاستعداد ـ كلّ ما يرد عليها من الصور والأشكال المختلفة بالسماحة والسهولة ، إذ لو لا ذلك التجرّد فلا تبقى لها قابلية تقبّل صورة واحدة منها ترد عليها ، فضلا عن أن تقبّل تلك الأمواج من الصور الكثيرة المختلفة من ابتداء الخلقة إلى يوم القيامة ، ولا يمكن أن تكون هي المادّة الوحيدة القابلة لما يرد عليها من مجموع صور الأشياء من بدء الخلقة بيده تبارك وتعالى.

فبذلك التقريب انقدح أنّ مبدأ الاشتقاق نظير الهيولى في النقاوة والتجرّد عن جميع الخصوصيات ، حتّى خصوصيّة المصدريّة واسم المصدريّة. فأين هذا من المصدريّة واسم المصدريّة ، فإنّ كلّ واحد منهما متلبّس بخصوصية زائدة على نفس ذات الحدث المشترك بينهما ؟

فبما بيّناه لك من التنقيح ظهر لك أنّ ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس‌سره من الفرق المذكور غير فارق بين المبادئ والمشتقّات ، بل هو يفرّق بين المصدر واسم المصدر.

وثانيا : لا ينبغي الشكّ في أنّ وجود العرض يباين وجود الجوهر خارجا ، مع الاعتراف بأنّ وجوده في حدّ ذاته عين وجوده لموضوعه ، ولكن لا يخفى عليك أنّ ذلك ليس بمعنى أنّ وجوده ليس إلّا وجود عين موضوعه ، بل من الواضحات القطعيّة اليقينيّة أنّه يكون غيره في الواقع ونفس الأمر من حيث الحقيقة في وعاء التكوين ، ومن الضروري أنّه ليست هذه المغايرة والمباينة بالفرض والاعتبار

ليكون منتفيا بالاعتبار ولحاظ آخر.

وبهذا التقريب كيف يمكن له أن يقول : إنّ العرض إن لوحظ لا بشرط وعلى ما هو في الواقع ، يكون وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه ، وأنّه طور من أطواره وشأن من شئونه ومرتبة من وجوده ، فهو متّحد معه.

ولو لوحظ بشرط لا وعلى كيانه واستقلاله وهويّته وحياله وأنّه شيء من الأشياء فهو مغاير له ، فإنّ كلّ ذلك لا يصحّح اتّحاده مع موضوعه وجودا بالأصل والحقيقة ، إذ من البديهي أنّ مجرّد اعتباره لا بشرط وكونه من عوارضه وأطوار وجود موضوعه وشئونه لا يوجب انقلاب الشيء عمّا هو عليه من المغايرة والمباينة إلى الاتّحاد بينهما وجودا.

وقد ذكرنا سابقا عند تعرّضنا لبحث صحّة السلب : أنّ حمل شيء على شيء متوقّف على المغايرة من ناحية ، والاتّحاد من جانب آخر ، بأن يكونا موجودين بوجود واحد ، بحيث ينسب ذلك الوجود الواحد إلى كلّ واحد منهما بالذات أو بالعرض ، أو إلى أحدهما بالذات وإلى الآخر بالعرض ، وما بالعرض لا بدّ من أن ينتهي لا محالة إلى ما بالذات. ومن البديهيّات الواضحة أنّ العرض كما يباين الجوهر مفهوما ، كذلك يباينه وجودا ، ومجرّد اعتباره لا بشرط بالإضافة إلى موضوعه لا يوجب اتّحاده معه حقيقة وخارجا بلا شكّ ولا ريب.

وثالثا : لو اعترفنا بتمامية ما أفاده قدس‌سره فلا يخفى أنّه يتمّ بالنسبة إلى المشتقّات التي تكون مباديها من المقولات التسع العرضيّة ، التي يكون وجودها في حدّ ذاتها في نفس الأمر عين وجودها في وعاء الخارج لموضوعاتها. ولكنّك قد عرفت فيما سبق أنّ البحث والنزاع لا يختصّ بها وحدها فقط ، بل النزاع يشمل ويعمّ المشتقّات التي تكون مباديها من الامور الاعتباريّة كالملكيّة والزوجيّة وما شاكلهما ، أو من الامور الانتزاعيّة كالإمكان والوجوب والامتناع ، أو من

الامور العدميّة.

ومن البيّن الواضح الظاهر أنّ اعتبار اللابشرط في هذه المشتقّات لا يجدي في شيء ، إذ من البديهي أنّ العدم ليس من عوارض ذات المعدوم ، وكيف يتعقّل اتّحاده معها إذا لوحظ لا بشرط ؟ فإنّه لا وجود له حتّى يقال : إنّ وجوده طور من أطوار وجود موضوعه ، والامتناع ليس من عوارض ذات الممتنع ، وذلك من جهة أنّه لا وجود له خارجا حتّى يمكن أن يقال : إنّ وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه ، والوجوب ليس عرضا مقوليا لذات الواجب تعالى ، والإمكان ليس من عوارض ذات الممكن كالإنسان مثلا ، وكذا الملكيّة ليست من عوارض ذات المالك أو المملوك بمعنى العرض المقولي ، ولا وجود لها خارجا حتّى يمكن أن يقال : إنّه ملحوظ لا بشرط ، وأنّ وجودها في حدّ ذات نفسها عين وجودها لمعروضها.

وبالجملة ، لو صدّقنا اتّحاد العرض لموضوعه خارجا فلا نصدّق الاتّحاد في هذه الموارد ، فانقدح بهذا البيان أنّ التفكيك في وضع المشتقّات بين هذه الموارد وتلك الموارد التي يكون المبدأ فيها من الأعراض ـ بأن نلتزم بوضعها في تلك الموارد لمعان بسيطة متّحدة مع موضوعاتها ، وفي هذه الموارد لمعان مركّبة ـ أمر غير ممكن ، إذ من الواضحات البديهيّة أنّ وضع المشتقّات بما لها من شتات أشكالها يكون متّحد النسق ، فكلّ واحد من مسلك البساطة والتركيب بحسب المعنى يكون متّحد الشكل بالنسبة إلى جميع تلك الموارد بالقطع واليقين على ما هو الظاهر.

ورابعا : مع الإغماض عن تمام تلك البراهين الواضحة وتصديقنا بأنّ كلّ وصف متّحد مع موضوعه ، بلا فرق بين ما كان من المقولات أو من الامور الاعتبارية أو الانتزاعات ، ولكن لا يخفى عليك أنّا لا نصدّق ذلك في المشتقّات

التي لا يكون المبدأ فيها وصفا للذات ، كأسماء الأزمنة والأمكنة وأسماء الآلة ، فإنّ اتّحاد المبدأ فيها مع الذات خارج عن عهدة التعقّل ، إذ من الضروري عدم إمكان تعقّل اتّحاد الفتح مع المفتاح المتّخذ من الحديد أو الخشب ، والقتل مع الزمان أو المكان الذي وقع فيه ذلك المبدأ ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأمثلة التي تكون من هذا القبيل.

وبالجملة ، مع التسليم باتّحاد الوصف مع موصوفه في الوعاء المناسب له من الذهن أو الخارج بلحاظ أنّ وصف الشيء طور من أطواره وشأن من شئونه وشئون الشيء لا تغايره ولا تباينه ، فلا نسلّم اتّحاد الوصف مع زمانه ومكانه وآلاته ، وأمثال ذلك من إضافاته وملابساته ؛ إذ بعيد عن التعقّل أن يقال : إنّ المبدأ إذا اخذ لا بشرط يتّحد مع زمانه أو مكانه وآلاته ، فإنّ وجود العرض إنّما يكون وجودا لموضوعه ، لا لزمانه ومكانه وآلاته. فلا جرم إذن لا مناص للقائل ببساطة مفهوم المشتقّ أن يلتزم بالتركيب في هذه الموارد ، مع أنّه غير خفي على المتأمّل أنّ ذلك هو التفكيك والتفصيل من قبل الواضع حين وضع المشتقّات حسب ما لها من المواد ، وبطلان ذلك الالتزام بلغ إلى حدّ تضحك به الثكلى بالجزم واليقين ، إذ أنّ وضعها ليس إلّا بنسق واحد في الأدب والمحاورة من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء عليهما الصلاة والسلام من دون أن يوجد قول بالتفصيل من أحد من القديم والجديد.

ومن ذلك كلّه نستنتج أمرين في المقام :

الأوّل : بطلان ما استدلّوا به على البساطة من الوجوه المتقدّمة ، وعدم تماميّتها لإثبات دعواهم.

والثاني : عدم إمكان إثبات صحّة الحمل على البساطة أصلا وأبدا بوجه من الوجوه ، فانقدح لك أنّ هذا بنفسه برهان ودليل يقيني بالعلم القطعي على بطلان

هذا المسلك ، وعلى صحّة التركيب بالوضوح والإشراق.

ومع ذلك كلّه لنا دليلان آخران في المقام يدلّان على التركيب في مفهوم المشتقّ مضافا على ما تقدّم.

الأوّل : أنّه يكون هو المطابق للوجدان والعرف واللغة والمحاورة بالتبادر من إطلاق المشتقّ عند الاستعمال في المتفاهمات العرفية ، فبالوجدان السليم نجد أنّ المتصوّر المتمثّل من إطلاق كلمة (قائم) وأمثالها بالتبادر في الذهن ليس إلّا ذات متلبّس بالقيام ، دون المبدأ المنحصر وحده فقط ، والمنكر لذلك لعلّه ينكر وجدانه ، فهو يكون كمن ينكر الواضحات الأوّلية ، إذ هذا الذي ذكرناه في المقام من المتفاهم عند العرف من إطلاق هيئة كلمة (قائم) لعلّه يكون من البديهيّات والواضحات الأوّلية عند الاستظهار من أهله.

والثاني : أنّنا لو أغمضنا عن تلك الأدلّة المتقدّمة القطعيّة ، وسلّمنا صحّة حمل المشتقّ على الذات باعتبار اللابشرطية ، ولكن لا يمكن تصحيح الحمل في مثل حمل المشتقّ على مشتقّ آخر كقولنا : «الكاتب متحرّك الأصابع» أو «كلّ متعجّب ضاحك» فإنّ المشتقّ لو كان عين المبدأ فما هو الموضوع ؟ وما هو المحمول في أمثال هذه القضايا ؟

ولا مجال لأن يقال : إنّ الموضوع في أمثال هذه الموارد يكون هو نفس تحرّك الأصابع أو نفس الضحك ، لأنّهما متباينان ذاتا ووجودا ، فكيف يمكن حمل أحدهما على الآخر ، لمكان اعتبار الاتّحاد من ناحية صحّة الحمل كما عرفت ، وبدونه فلا حمل.

وكذا لا يمكن أن يقال : إنّ الكتابة أو التعجّب مع النسبة موضوع ، ونفس تحرّك الأصابع أو الضحك محمول بعين الملاك المزبور ، وهو المباينة بينهما وجودا وذاتا ، على أنّ النسبة أيضا خارجة عن مفهوم المشتقّ على القول

بالبساطة. إذن لا مناص لك ولنا من الالتزام بأخذ الذات في المشتقّ ليصحّ الحمل في هذه الموارد. وهذا كالنار على المنار بنفسه برهان قاطع على التركيب.

ما هي النسبة بين المبدأ والذات ؟

لا يخفى عليك أنّ المبدأ قد يكون مغايرا للذات ، كما في قول القائل : «زيد ضارب» مثلا. واخرى يكون عين الذات ، وذلك مثل الصفات العليا والأسماء الحسنى في الله تبارك وتعالى ، كقولنا : «الله تبارك وتعالى قادر وعالم» فهذا الحمل كيفيّته يحتاج إلى التوضيح ، لأنّ قدرته تكون عين ذاته ، بخلاف مثل حمل المشتقّ وإطلاقه وجريه على الذات ، فإنّه صحيح بلا إشكال ، ففي مثل الأوّل صحّة إطلاق المشتقّ على الذات يكون بلا مانع ولا إشكال ، ومحلّ الكلام والخلاف يكون هو الثاني بأنّه هل يصحّ إطلاقه على الذات مع أنّه يكون عين الذات ، أم ليس بصحيح ، فإذن هذا القسم هو مورد النزاع من ناحيتين :

الاولى : اعتبار التغاير بن المبدأ والذات ، ولا يذهب عليك أنّ ذلك لا يتمّ في صفاته تعالى الجارية عليه ، إذ المبدأ فيها متّحد مع الذات ، بل الحقّ أنّه هو يكون عين الذات خارجا ومصداقا ؛ ولأجل ذلك ذهب صاحب الفصول قدس‌سره بالنقل في صفاته تعالى عن مفاهيمها اللغوية (1).
والثانية : اعتبار تلبّس الذات بالمبدإ وقيامه بها بنحو من أنحاء القيام ، فلا يخفى عليك أنّ هذا البيان في حدّ ذاته يقتضي التعدّد والاثنينية ، ومن المعلوم أنّ هذه الجهة في اللبّ والأصل بحسب الحقيقة متفرّعة على الجهة الاولى وهي

__________________

(1) الفصول الغرويّة : 62.

عبارة عن اعتبار المغايرة بين المبدأ والذات ، فإنّه بعد الفراغ عن اعتبارها يقع الكلام في الجهة الثانية وأنّ ما كان المبدأ فيه متّحدا مع الذات بل عينها خارجا ، كيف يعقل قيامه بالذات وتلبّس الذات به ؟ لأنّه من قيام الشيء بنفسه وهو محال ، إذ تعقّل التلبّس على نحو المتعارف في الممكنات من حيث القيام غير ممكن في صفاته عزوجل.

فلا بدّ لنا قبل البحث عن هذين الجهتين من تحرير محلّ النزاع في صفاته تبارك وتعالى ، في ضمن بيان مقدّمة مفصّلة تكون منشأ التفصيل في بيان صفات الذات وغيرها من صفات الأفعال.

واعلم أنّ هذه المقدّمة عبارة عن أنّ الصفات الجارية على الله عزوجل على شكلين :

أحدهما : صفاته الذاتية ، وهي التي يكون المبدأ فيها عين الذات : كالعالم والقادر والحيّ والسميع والبصير ، وقد ذكرنا في بحث التفسير أنّ رجوع الأخيرين يكون إلى العلم أيضا ، إذ أنّهما علم خاصّ وهو العلم بالمسموعات والمبصرات (1).
وثانيهما : صفاته الفعليّة ، وهي التي يكون المبدأ فيها مغايرا للذات : كالخالق والرازق والمتكلّم والمريد والرحيم والكريم ، وما شاكل ذلك ، فإنّ المبدأ فيها ـ وهو الخلق أو الرزق أو نحوه ـ مغاير لذاته تعالى.

فإذا علمت ذلك فانقدح لك أنّ ما ذكره المحقّق صاحب الكفاية لا يخلو من الخلط بين صفات الذات وصفات الأفعال ، إذ عدّ قدس‌سره الرحيم من صفات الذات مع أنّه يكون من صفات الفعل (2).
__________________

(1) البيان في تفسير القرآن : 432.

(2) كفاية الاصول : 76.

وعلى كلّ حال ، فبهذه المقدّمة اتّضح لك هذا الخلط الصادر منه في المقام. فإذن نقول : إنّ صاحب الفصول قدس‌سره ذهب بالنسبة إلى الصفات العليا والأسماء الحسنى الجارية على الله عزوجل إلى النقل والتجوّز من ناحيتين :

الاولى : من جهة عدم المغايرة بين مباديها والذات.

والثانية : من ناحية عدم قيامها بذاته المقدّسة وتلبّسها بها لمكان العينيّة بينها وبين ذاته تعالى (1).
وقد بقي الكلام في جواب صاحب الكفاية وشيخنا الاستاذ قدس‌سرهما (2).
وجوابهما يتلخّص في أنّ المبدأ في الصفات العليا له عزوجل وإن كان عين ذاته المقدّسة ، إلّا أنّ الاتّحاد والعينيّة إنّما تكون في وعاء الخارج والوجود ، لا في عالم المفهوم واللحاظ والتصوّر ، فالمغايرة في المفهوم تكفي في صحّة الحمل في المحاورة بعنوان الحقيقة دون المجاز ، فإنّ مفهوم المبدأ كالعلم أو القدرة مغاير لمفهوم ذاته عزوجل ، إذ الوجدان يشخّص أنّ مفهوم العلم مغاير لمفهوم كلمة (الله) التي هي من الأسماء التوقيفية لذاته المقدّسة من حيث المفهوم بالقطع واليقين ، وهذا المقدار من الغيريّة ولو بلحاظ المفهوم يكفي في خروج الحمل عن حمل شيء على نفسه وذاته ، ويكون مصحّحا للحلّ والجري.

فبذلك التقريب من التغاير المفهومي يخرج الحمل عن محذور حمل الشيء على نفسه ، ولا نحتاج إلى التمسّك بالمجاز والنقل الذي التزم به صاحب الفصول ، فإذن لا يبقى مجال للالتزام بالتجوّز في حمل صفات الذات عليه تبارك وتعالى ، إذ من البديهي الوجداني أنّ مباديها ـ كما سبق آنفا ـ مغايرة للذات من

__________________

(1) الفصول الغرويّة : 62.

(2) انظر كفاية الاصول : 74 ، وأجود التقريرات 1 : 84.

حيث المفهوم.

على أنّ شيخنا الاستاذ قدس‌سره أورد ثانيا بعين ما أورد في الكفاية على الجهة الثانية ، وهو أنّ الالتزام بالنقل والتجوّز في الصفات يستلزم تعطيل العقول عن فهم الأوراد والأذكار بالكلّية ، ويكون التكلّم بها مجرّد لقلقة لسان بلا حاصل.

وأورد في الكفاية على الجهة الثانية ، وملخّص إيراده ـ على الجهة الثانية التي هي عبارة عن أنّ اعتبار التلبّس والقيام يقتضي الاثنينيّة والتعدّد ـ أنّه لا مانع من تلبّس ذاته تعالى بمبادئ صفاته العليا ، فإنّ التلبّس على أشكال مختلفة ، تارة يكون التلبّس والقيام بنحو الصدور ، واخرى بنحو الوقوع ، وثالثا بنحو الحلول ، ورابعا بنحو الانتزاع كما في الاعتبار والإضافات ، وخامسا بنحو الاتّحاد والعينية ، كما في قيام صفاته العليا بذاته المقدّسة ، فإنّ مباديها عين ذاته المقدّسة. وهذا أرقى وأعلى مراتب القيام والتلبّس وإن كان خارجا عن الفهم العرفي (1).
وقد بيّنا غير مرّة أنّ أنظار العرف لا تكون متّبعة إلّا في موارد تعيين مفاهيم الألفاظ من حيث السعة والضيق ، والمعتمد في تطبيقات المفاهيم على مواردها ليس إلّا النظر العقلي ، فإذا كان هذا تلبّسا وقياما بنظر العقل ـ بل كان من أتمّ موارده ومراتبه ـ لم يضرّ عدم إدراك أهل العرف ذلك.

وبهذا التقريب انقدح أنّه لا وجه لما التزم به في الفصول من النقل في الصفات الجارية عليه عزوجل عمّا هي عليه من المعنى ، وكيف كان فإنّ هذه الصفات إن كانت بغير ما لها من معانيها جارية على ذاته المقدّسة فمن الواضحات الأوّلية أنّه إمّا أن تكون مجرّد لقلقة اللسان وتلفّظا بألفاظ مهملة ، فإنّ غير هذه المفاهيم

__________________

(1) كفاية الاصول : 77.

العامّة غير معلوم لنا ، إلّا ما يقابل هذه المعاني العامّة ويضادّها ، ومن البديهي الواضح أنّ إرادته منها غير ممكن.

فلا يذهب عليك أنّ أداء حقّ المطلب لمن يكون طالب الحقيقة يقتضي التحقيق في مقامات ثلاثة :

الاولى : في اعتبار المغايرة بين المبدأ والذات في المشتقّات بالذات والحقيقة ، أو لا بل تكفي المغايرة اعتبارا أيضا.

الثانية : في لزوم صحّة قيام المبدأ بالذات فيما إذا كانا متّحدين خارجا.

الثالثة : أنّه على تقدير الالتزام بالنقل في صفاته العليا ، هل يلزم أحد المحذورين المتقدّمين أو لا ؟

أمّا الكلام في الجهة الاولى : فقد سبق أنّه يعتبر في صحّة حمل الشيء على الشيء التغاير بينهما من ناحية ، والاتّحاد من ناحية اخرى ، وأمّا بين الذات المبدأ فلا دليل على اعتبار المغايرة حتّى مفهوما ، فضلا عن كونها حقيقة ، بل قد يكون مفهوم المبدأ بعينه هو مفهوم الذات ، وبالعكس كما في حمل قضية الوجود فهو موجود والضوء مضيء وهكذا ، إذ من البديهي أنّ المبدأ في الموجود هو الوجود ، وفي المضيء هو الضوء والضياء ، من دون أن يكون بينهما تغاير بين المبدأ والذات بوجه من الوجوه حتّى مفهوما.

والمتلخّص أنّ المبدأ قد يكون عين الذات خارجا وإدراكا ، بل إطلاق العنوان الاشتقاقي عليها حينئذ أولى من إطلاقه على غيره ، وإن كان خارجا عن الفهم العرفي ، فمن باب المثال : إطلاق الموجود على الوجود أولى من إطلاقه على غيره ، لأنّه موجود بالذات وغيره موجود بالعرض.

وعلى هذا الضوء لا مانع من إطلاق صفاته العليا عليه تعالى حقيقة ، وإن كانت مباديها عين ذاته الأقدس.

وقد انتهى كلامنا في بيان الجهة الثانية : فإذن لا بدّ لنا من بيان المراد من التلبّس والقيام ، فاعلم أنّ المراد من التلبّس والقيام ليس قيام العرض بمعروضه وتلبّسه به ، وإلّا لكان البحث عن ذلك مختصّا بالمشتقّات التي تكون مباديها من المقولات التسع ، من دون أن يشمل البحث لما كان المبدأ فيه من الامور الاعتباريّة أو الانتزاعيّة بالقطع واليقين مع أنّ الأمر ليس كذلك ، بل البحث يشملهما ، لأنّ البحث عنه عامّ.

بل المراد منه واجديّة الذات للمبدا في مقابل فقدانها له ، ومن البديهي الواضح أنّها تختلف بحسب اختلاف الموارد.

فإذن الشيء تارة يكون واجدا لما هو مغاير له وجودا ومفهوما ، كما هو الحال في غالب المشتقّات.

واخرى يكون واجدا لما هو متّحد معه خارجا وعينه مصداقا وإن كان يغايره مفهوما ، كواجدية ذات الله تبارك وتعالى لجميع صفاته الذاتيّة الثبوتيّة اللازمة له ، وأنّها تكون عين ذاته المقدّسة.

وثالثة يكون واجدا لما يتّحد معه مفهوما ومصداقا ، وهو عبارة عن واجديّة الشيء لنفسه ، ومن البديهي الواضح أنّ هذا السنخ من الواجدية ملموس جدّا ، بل إنّما هي أتمّ وأشدّ من واجديّة الشيء لغيره ، فالوجود أولى بأن يصدق عليه الموجود من غيره ، إذ من الضروري أنّ واجدية الشيء لنفسه ضروريّة.

وبالجملة ، فإنّ المراد من التلبّس الواجديّة ، وهي كما تصدق على واجديّة الشيء لغيره ، كذلك تصدق على واجدية الشيء لنفسه ، ومن هذا القبيل واجديّة الله تعالى لصفاته الكماليّة وإن كانت الواجدية بهذا المعنى خارجة عن المتفاهمات العرفية ، إلّا أنّ ذلك غير مضرّ بعد الصدق بنظر العقل ، وعلى كلّ حال فلا أصل لإشكال استحالة تلبّس الشيء بنفسه.

وقد بقي الكلام في بيان الجهة الثالثة : فلا بدّ لنا من التعرّض لها ليتّضح المراد منها ـ وهي عبارة عن استلزام النقل تعطيل العقول عن فهم الأدعية والمناجاة والتوسّلات بالأوراد والأذكار التي وردت في جوامع الدعوات من الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام بل في آيات من القرآن الكريم ـ فمن الظاهر أنّه لا يتمّ في محلّ الكلام هاهنا بالقطع واليقين وإن كان تماما في مقام إثبات أنّ مفهوم الوجود واحد مشترك معنوي بين الواجب والممكن ، كما ذكر السبزواري في شرح المنظومة (1) وغيره.

ولكنّه غير تامّ في مثل مقامنا هذا ، إذ المغايرة بين المبدأ والذات حسب المتفاهم العرفي فى ألسنة أهل المحاورة واللغة من هيئات المشتقّات الدائرة في الألسن أمر معلوم واضح بلا شكّ ولا ريب فيه. وقد سبق آنفا أنّ الاتحاد والعينيّة بينهما خارج عن الصدق العرفي ، فلا يصحّ حينئذ إطلاق المشتقّ على سنخ إطلاق المشتقّات عليه تعالى بهذا المعنى المتعارف.

بل الحقّ لطالبه في المقام يتلخّص بأنّ المبدأ في صفاته عزوجل ليس إلّا عين ذاته المقدّسة بلا أيّ تغيّر بينهما بوجه من الوجوه من الأصل والأساس ، فإذن انقدح لا محالة لك الحقّ بأنّ الإطلاق عليه جلّ شأنه لا بدّ من أن يكون بمعنى آخر من المعاني مجازا ، وهو ما يكون المبدأ فيه عين الذات ، فحينئذ فلا يراد من كلمتي «العالم والقادر» في قولنا «يا عالم ويا حيّ ويا قادر ويا حكيم» مثلا معناها المتعارف في المحاورة ، بل إنّما يراد بهما من يكون علمه وقدرته عين ذاته ، فيكون مرجع «يا عالم» عند المخاطبة والمناجاة معه عزوجل إلى «يا الله» كما أشار إلى ذلك المعنى الذي فسّرناه لك بعض الروايات : بأنّ

__________________

(1) شرح المنظومة : 10 ، فنّ الحكمة.

«الله تبارك وتعالى علم كلّه وقدرة كلّه وحياة كلّه» (1).
ولا بعد في رجوع ما التزم به صاحب الفصول قدس‌سره من النقل والتجوّز إلى ذلك التوجيه الذي أوضحناه لك ، فبالوضوح والإشراق أدركت أنّه لا يلزم من عدم إرادة المعنى المتعارف من هيئات المشتقّات بالنسبة إلى صفاته العليا ما سبق من لقلقة اللسان من المحذور الذي ينجرّ إلى تعطيل العقول عند إطلاقها عليه تبارك وتعالى.

وأمّا أنّه يتمّ في مفهوم الوجود فلأجل أنّ إطلاق الموجود عليه تبارك وتعالى إمّا أن يكون بمعناه المتعارف وهو الشيء القيوم الثابت الذي يعبّر عنه في لسان العجم ب (هستي).
وإمّا ان يكون بما يقابله وليس هذا إلّا العدم والمعدوم.

وإمّا أن يراد منه شيء أو معنى لا نفهمه.

فمن البديهي أنّه على الثاني يلزم تعطيل العالم عن الصانع والخالق.

وعلى الثالث ملازم لتعطيل العقول وأن يكون التلفّظ به بمجرّد لقلقة اللسان ومجرّد التلفّظ بالألفاظ مهملا بلا معنى ومفهوم يراد منها ، فلا يخفى عليك أنّ كلا الأمرين غير ممكن الالتزام ، فيكون الحقّ المتعيّن المبيّن المصدّق هو الأوّل وليس إلّا هو.

الفرق بين المشتقّ والمبدأ

وكيف كان فقد انتهى كلامنا إلى بيان ما يكون هو الفارق بين المبدأ والمشتقّ على القول بكونهما متّحدين كاتحاد الوجود والموجود ، وقد اشتهر بين الحكماء

__________________

(1) بحار الأنوار 4 : 84 ، الحديث 17 و 18.

والفلاسفة أنّ الفرق بينهما أي المبدأ والمشتقّ إنّما هو بالاعتبار اللابشرط وبشرط اللا ، فيكون نظير الإيجاد والوجود ، أو الوجود والموجود بالوجوه والاعتبار من حيث اللابشرطية وبشرط اللائية من سنخ الأعراض ، إذ وجود العرض بنفسه وفي نفسه ولنفسه يكون لغيره في غيره لغيره ، وأنّه يكون باعتبار اللابشرط وبشرط اللا.

فتفصيله عبارة عن أنّه كما يمكن تصوّر العرض بشرط لا بحيث لا يكون معه شيء ويكون معرّى ومرسلا ومقطوعا عن جميع القيود والإضافات والخصوصيات والشئون التقييدية ، بحيث يكون هو وحده بما هو هو ، كذلك يمكن لحاظه لا بشرط على نحو من الإبهام يكون أرقى من كلّ التلبّسات حتّى عن مثل المصدر واسم المصدر ، فضلا عن سائر المشتقّات ، وهاتان الكلمتان ـ أي اللابشرط وبشرط اللا ـ محلّ الكلام من حيث إنّه ما المراد منهما.

ولأجل ذلك قد فسّر صاحب الفصول قدس‌سره مرادهم منها بما يراد من الكلمتين في بحث المطلق والمقيّد (1).
ومقصوده من هذا الكلام أنّ الماهية مرّة تلاحظ لا بشرط بالإضافة إلى العوارض والطوارئ الخارجيّة ، واخرى بشرط شيء ، وثالثة بشرط لا.

فعلى الأوّل تسمّى الماهيّة مطلقة ولا بشرط.

وعلى الثاني تسمّى بشرط شيء.

وعلى الثالث بشرط لا.

وعلى هذا فلو ورد لفظ في كلام الشارع ولم يكن مقيّدا بشيء من الخصوصيّات المنوّعة او المصنّفة أو المشخّصة ، وشككنا في الإطلاق ثبوتا

__________________

(1) الفصول الغرويّة : 62.

فتمسّك بإطلاقه في مقام الإثبات لإثبات الإطلاق في مقام الثبوت بقانون التبعية إذا تمّت مقدّمات الحكمة.

مثلا لو شكّ في اعتبار شيء في البيع كالعربيّة أو اللفظ أو نحو ذلك لأمكن لنا التمسّك بإطلاق قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(1) لإثبات عدم اعتباره فيه ، وأمّا إذا كان مقيّدا بشيء من الخصوصيات المتقدّمة فنستكشف منه التقييد ثبوتا بعين الملاك المذكور.

وقد اشكل عليهم بأنّ هذا الفرق بعيد عن الصحّة ، وذلك لأنّ صحّة الحمل وعدم صحّتها لا تختلف من حيث اعتبار شيء لا بشرط أو بشرط لا ؛ لأنّ العلم والحركة والضرب وما شاكلها ممّا يمتنع حملها على الذوات وإن اعتبر لا بشرط ألف مرّة ، فإنّ ماهيّة الحركة أو العلم بنفسها غير قابلة للحمل على الشيء ، فلا يقال : «زيد علم أو حركة» ومجرّد اعتبارها لا بشرط بالإضافة إلى الطوارئ والعوارض الخارجيّة لا يوجب انقلابها عمّا كانت عليه ، فاعتبار اللابشرط وبشرط اللا من هذه الناحية على حدّ سواء ، فالمطلق والمقيّد من هذه الجهة سواء ، وكلاهما آبيان عن الحمل. فما ذكروه من الفرق بين المشتقّ والمبدأ بهذا السنخ من الفرق لا يرجع إلى معنى معتمد صحيح.

ولا يخفى عليك أنّ ما ذكره ليس مرادا للفلاسفة من الكلمتين «اللابشرط وبشرط اللا» يقينا كما ينقدح لك ذلك عن قريب ، وعليه فما أورده قدس‌سره عليهم غير وارد عليهم ، فيكون في غير محلّه.

وبالجملة كما يمكن تصوّر العرض بشرط لا ، بحيث لا يكون معه شيء ويكون عاريا ومقطوعا عن جميع الخصوصيات والقيود ، بحيث يكون معرّى

__________________

(1) البقرة : 275.

عن كلّ الخصوصيات والتلبّسات والقيود والإضافات بما هو هو ، كذلك يمكن لحاظه لا بشرط على نحو يمكن أن يكون جامعا لجميع الشروط والقيود والخصوصيّات بالمناسبات المفضية لجلب الخصوصيات والقيود عند الحاجة إليها في التلبّسات والإضافات.

ولأجل ذلك يقولون : إنّ اللابشرط يجتمع مع ألف شرط ، على نحو يمكن أن يتّحد مع الطوارئ والحالات بلحاظ وجوده في الخارج ، إذ العرض في الخارج لا يوجد إلّا في الموضوع.

فتلخّص أنّ بين العرض والعرضي مباينة في حدّ ذاته ، ولا يمكن حمل أحدهما على الآخر بالوجوه والاعتبارات ، إذ محذور عدم إمكان حمل شيء على نفسه لا يندفع بتلك التعبيرات الاعتباريّة بعد تصديق الاتّحاد بين العرض والذات ، بل الوجه في صحّة الحمل ليس إلّا الاتحاد الوجودي في الخارج ، وهذا الوجه من أحسن أنحاء صحّة الحمل.

فيكون هذا هو الفرق الأصلي والأساسي بين المبدأ والمشتقّ ، لأنّ المشتقّ بحسب الحقيقة وإن كان بعينه هو المبدأ ، ولكنّهما يفترقان بالوجوه والاعتبار ، وذلك من جهة أنّه تارة يلاحظ القيام لا بشرط بما هو هو ، بحيث يكون عاريا ومنقطعا عن جميع العوارض حتّى عن الوجود الذهني بمعنى اسم المصدري فضلا عن المصدر ، لأنّهما غير منفكّين عن إسناد إلى فاعل ما.

نعم لمّا لم يوضع لذلك المعنى المرسل المبهم في اللغة والمحاورة لفظ واسم خاصّ يستعار لذلك المعنى في مقام الإشارة إليه اسم المصدر. والحاصل أنّ في مقام التلفّظ والبيان يؤخذ اسم المصدر طريقا في مقام الإشارة إلى ذلك المعنى المرسل والمطلق عند إحضاره إلى ذهن المخاطب ، ولكنّه في الواقع ونفس الأمر مباين لذينك المعنيين من المصدري واسم المصدري ، فبما أنّ في لغة العرب

وسائر اللغات لم يوضع لذلك المعنى صيغة ولفظ مخصوص في مقام إفهامه يتمسّكون في إفهامه بلفظ المصدر : كالضرب والأكل والشرب والقيام ، أو اسم المصدر : كالغسل من باب الاستعارة عند الدلالة على مقصودهم فيما إذا اقتضت الحاجة إلى ذلك الدلالة والبيان.

نعم ، يمكن التعبير الصحيح عن ذلك المعنى بلغة الفرس ، حيث إنّهم يعبّرون عن الضرب المرسل والمبهم ب (الكتك) ومثل هذا القيام والضرب اللابشرط يجتمع مع جميع الطوارئ ، بل مع ألف شرط ، فهذا المعنى إذا تجسّم في الخارج بالقيام في المحلّ واتّحد معه ولو كان الاتّحاد بالذات يكفي في صحّة الحمل ، بل الحمل ليس إلّا ذلك الاتّحاد في الواقع والحقيقة.

فتلخّص أنّ المبدأ بذلك الاعتبار والتعبير يكون هو المقصود في المقام ، لا بمعنى المصدري واسم المصدري إلّا من باب الادّعاء والاستعارة ، فيكون هذا المعنى هو المراد من اللابشرطية.

وبالجملة ، فإنّ هذا المعنى بهذه الخصوصية من اللابشرطية يكون أعلى وأرقى وجودا عمّا أفادوا من اللابشرطيّة في معنى المصدر واسم المصدر ، إذ المبدأ الأصلي يكون أعلى وأرقى حتّى من اللابشرطية بمعنى الاسم المصدري. بل لنا أن نقول : إنّه يكون معرّى عن اللابشرطيّة ، لأنّها ماهيّة مبهمة كإبهام الهيولى في نهاية الإجمال والإرسال والإبهام ، بحيث يكون مطلقا من جميع الجهات حتّى من لحاظ اللابشرطية على نحو ليس محموله إلّا الوجد المحض ، كحمل الوجود على الذات ، فيكون المبدأ في مرحلة اللحاظ والتصوّر على مرتبة من الإبهام ، بحيث يكون متساوي النسبة إلى جميع المشتقّات حتّى المصدر واسم المصدر.

فلبّ المطلب أنّ المبدأ الأصلي والأساسي يكون أشرف لحاظا من لحاظ

المصدر واسم المصدر ، فضلا عن سائر المشتقّات كاسم الفاعل والمفعول والزمان والمكان والآلة.

فعلى هذا يكون كلّ من المشتقّ والمبدأ مستقلا في عالم التصوّر واللحاظ ، من دون ان يكون بينهما اتّحاد بحسب الحقيقة ، حتّى نحتاج إلى بيان الفرق بينهما بالوجوه والاعتبار من اللابشرطيّة أو بشرط اللائية ، بل إنّهما يكونان مفهومين متباينين من دون أن يكون بينهما وحدة حتّى يقال : إنّها هي مصحّحة في حمل أحدهما على الآخر من هذه الجهة.

فإذن كيف يجوز حمل أحدهما على الآخر مع فقدان أيّ شيء من السنخية بينهما ؟ فلا جرم لا بدّ لنا من الالتزام بالتركيب التحليلي من حيث المفهوم بأخذ الشيء والذات المبهم والمرسل في مفهوم المشتقّ على النحو المبيّن المتقدّم ، حفظا لصحّة الحمل حتّى لا يكون الحمل الموجود في اللغة والمحاورة من سنخ حمل المباين على المباين من دون أيّ ارتباط وسنخيّة بين العارض والمعروض ، فإذن ليست هنا سنخية تكون هي المصحّح للحمل إلّا ذلك التركيب التحليلي.

فانقدح لك بهذا البيان أنّ ما ذكرناه في المقام هو البرهان القاطع على لزوم أخذ الشيء في مفهوم المشتقّ ، بل إنّ ذلك هو الحقّ الحقيق القابل للتصديق ، لا ما التزم به المحقّق الدواني وشارح المطالع من بساطة مفهوم المشتقّ ، هذا.

مع أنّا لو أغمضنا عن ذلك البرهان القاطع وسلّمنا ما أفادوا في بيان صحّة الحمل بأنّ وجود العرض في نفسه يكون عين وجوده في غيره ، يرد عليهم كما تقدّم في الليالي الماضية أنّ هذا يتمّ في خصوص الأعراض لا في الامور الاعتبارية ؛ إذ ليس للامور الاعتبارية والانتزاعية نحو وجود في الخارج إلّا

الاعتبار ، حتّى يصحّ لهم أن يقولوا بأنّ اتّحاد الوجود لها في الخارج يكفي في صحّة الحمل ، فإذن يجوز لهم أن يقولوا في هذه الموارد أنّ وجوده في غيره هو وجوده في غيره.

بل مع الإغماض عن ذلك أيضا لا يتمّ ذلك بالنسبة إلى صحّة الحمل في أسماء الآلة والزمان والمكان ، إذ الفتح والقتل لا يتّحد مع الآلة والمكان بوجه من الوجوه ، وكيف يجوز الإغماض عن ذلك البرهان مع تكذيب الارتكاز والوجدان الثابت في العرف والمحاورة من التركيب التحليلي المسلّم في مفهوم المشتقّ ؟

فانقدح أنّه لا مناص لنا ولهم إلّا الالتزام بمسلك التركيب بلا شكّ ولا ريب.

والحاصل أنّه قد تقدّم الكلام مفصّلا في بيان معنى اللابشرط وبشرط اللائية ، بأنّ المعروف بين الحكماء والفلاسفة هو ذلك ، وأنّهم إنّما يقولون بأنّ الفرق بين المبدأ والمشتقّ منحصر بين اللابشرطية وبشرط اللائيّة.

وقد عبّر صاحب الفصول قدس‌سره عن هذا المعنى من كلامهم بالإطلاق والتقييد على ما يتبادر من ظاهر كلامه ، لأنّه قال : إنّ الإطلاق إذا تمّ في مقام الإثبات ببركة مقدّمات الحكمة يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت ، وذلك كقوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(1) ، وقوله عليه‌السلام : (الماء كلّه طاهر) ، ثمّ أورد عليهم بأنّ هذا المقدار من الفرق لا يكفي في التمايز بينهما أي المبدأ والمشتقّ في جواز صحّة الحمل (2).
بخلاف صاحب الكفاية حيث قال بأنّ المراد من اللابشرطيّة في طرف

__________________

(1) البقرة : 275.

(2) الفصول الغرويّة : 62.

المشتقّ عبارة عن صحّة الحمل ، ومن اللابشرطية في طرف المبدأ عبارة عن عدم صحّة الحمل بتاتا ، فكأنّه قدس‌سره جعل هذا هو الفارق الوحيد بين المبدأ والمشتقّ (1).
وفيه أنّ ما أفاده قدس‌سره من الفرق بين المبدأ لا اختصاص له بالمشتقّ والمبدأ ، بل يجري في جميع المبادئ والماهيات.

وعلى كلّ حال ، فإنّ الفارق الذي ذكره الفلاسفة بعنوان اللابشرطية وبشرط اللائية في المشتقّ والمبدأ لا بدّ من أن يلاحظ في موجود واحد ، لا في مطلق الماهيات ، لأنّهم ذكروا هذا الفرق بين الجنس والفصل والمادّة والصورة ، لاستحالة وجود أحدهما دون الآخر ، لأنّهما إنّما يكونان موجودين بوجود واحد.

بل الحقّ أنّ التعبير بالموجودين لا يخلو عن المسامحة ، إذ الجنس والفصل والمادّة والصورة ليس إلّا متّحدين بحسب الواقع والنفس الأمر ، لأنّ (الحيوان الناطق) في الحقيقة والذات ليس إلّا (الإنسان) كما أنّ الإنسان بالذات والحقيقة بحسب التحليل والدقّة ليس إلّا (حيوان ناطق) وإنّما العقل بالتأمّل والتعقّل الانتزاعي التحليلي يعبّر عن أحدهما بالجنس وعن الآخر بالفصل ؛ إذ لا ينبغي التشكيك في أنّه يستحيل أن تكون المادّة أعني البدن موجودا منفصلا عن الصورة النوعية ، وهكذا العكس. بل الحقّ هنا بحسب الذات ليس إلّا موجودا واحدا ، والاتحاد حقيقي لا انضمامي وإن التزم بالاتّحاد الانضمامي بين المادّة والصورة وبين الجنس والفصل عدّة من الحكماء والفلاسفة ، ولكنّ المتأخّرين منهم أبطلوا ذلك وأثبتوا الاتّحاد حقيقة.

__________________

(1) كفاية الاصول : 75.

فتحصّل أنّ الحكماء والفلاسفة إنّما ذكروا اللابشرطية وبشرط اللائية في بيان الفرق والامتياز بين الشيء الواحد الموجود الذي يكون مركّبا في الواقع ونفس الأمر من الجنس والفصل والمادّة والصورة ، الذي يمكن أن يلاحظ لا بشرط باعتبار ، كما يمكن أن يلاحظ ذلك الشيء بشرط الشيء ، مثل أن يلاحظ بشرط لا ، وذلك الفرق منهم صحيح في محلّه بالنسبة إلى ذلك المورد ، لا بالنسبة إلى موردنا.

المتنازع فيه في المشتقّ ما هو ؟

وقد بقي الكلام فيما يكون هو محلّ الكلام والنزاع في المشتقّ ، فلا يذهب عليك أنّ كلامنا في هذه المسألة ـ أي مسألة المشتقّ ـ ليس إلّا معرفة مفهومه ومدلوله وحقيقة ما له من المعنى من حيث السعة والضيق ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى بقيّة مباحث الألفاظ الدارجة في اللغة والعرف والمحاورة ، بمعنى أنّ المشتقّ هل هو موضوع لمفهوم عامّ له سعة وشمول منطبق على المتلبّس والمنقضي كليهما معا ، أو أنّه موضوع لمفهوم مضيّق لا ينطبق إلّا على المتلبّس بالمبدإ فقط ؟

نعم تطبيق هذا المفهوم على موارده وإسناده إليها وأنّه بنحو الحقيقة ، أو لا بل بنحو المجاز ، خارج عن محلّ الكلام ، إذ الإسناد إذا كان إلى ما هو له فهو حقيقة ، وإن كان إلى غير ما هو له فهو مجاز ، من دون أن يكون من سنخ المجاز في الكلمة بالنسبة إلى موارد الادّعاء ، والإسناد المجازي ، إذا الكلمة إنّما استعملت في معناها الحقيقي ، وليس التصرّف إلّا في الإسناد والتطبيق.

فمن باب المثال إذا قلت : «زيد أسد» ، فمن الواضح أنّ لفظ (الأسد) إنّما استعمل في معناه الموضوع له في اللغة ، وهو عبارة عن الحيوان المفترس ،

فيكون حقيقة له بالوضع من قبل الواضع ، وإنّما تطبيقه على زيد ملحوظ بنحو من السعة والعناية من باب تطبيق المجاز في الإسناد.

وبتعبير أوضح إنّه في موارد الاشتباه في التطبيق من ناحية النسيان أو الخطأ فيما إذا قلت : «هذا زيد» ثمّ تبيّن لك أنّه (عمرو) فمن البديهي أنّ لفظ (زيد) لم يستعمل في (عمرو) مجازا ، بل إنّه استعمل في معناه الذي وضع له في اللغة ، والخطأ إنّما حدث في التطبيق ، وهو لا يضرّ باستعماله فيه.

كما إذا تخيّلت حيوانا بأنّه (أسد) وقلت : «هذا أسد» ثمّ ظهر وبان لك بأنّه ليس بأسد ، بل هو حيوان آخر. وهكذا إلى آخره.

فبالقطع واليقين اللفظ في كلّ تلك الأمثلة إنّما استعمل في معناه الحقيقي الموضوع له في اللغة والمحاورة ، والتوسّع ليس إلّا في التطبيق والإسناد ، إمّا ادّعاء أو تنزيلا أو نسيانا وخطأ وجهلا.

فيكون الأمر كذلك طابق النعل بالنعل في المشتقّات ، إذ من الواضحات البديهيّة أنّ إسناد الجري والحركة إلى النهر باستعمال كلمة (جاري) فيه مثل قولك : النهر جار ، أو الميزاب ليس من باب المجاز في الكلمة ، بل الحقّ أنّ لفظ (جاري) إنّما استعمل في معناه الحقيقي الذي وضع له ، وهو عبارة عن المتلبّس بالجريان حقيقة ، والمجاز إنّما هو في إسناد الجري إلى النهر أو الميزاب أو دجلة ، لا في الكلمة.

وهذا الذي ذكرناه في المقام جار في جميع الموارد التي كان الاستعمال فيها من ناحية المجاز في الإسناد من دون أيّ فرق بين أن يكون مفهوم المشتقّ مركّبا كما هو المختار ، أو بسيطا عند من يقول بذلك على الظاهر الواضح المبيّن.

وبذلك البيان انقدح ما في كلام صاحب الفصول قدس‌سره في استعمال المشتقّ في مثل (الميزاب جار) ليس استعمالا في معناه الحقيقي ، فإنّ التلبّس والإسناد فيه

ليس بحقيقي (1).
إذ يعتبر في صدق المشتقّ واستعماله في ما وضع له حقيقة أن يكون الإسناد والتطبيق حقيقيا من دون الخلط والاشتباه بين المجاز في الكلمة والمجاز في الإسناد ، بتوهّم أنّ مرجع الثاني يكون إلى الأوّل لثبوت الملازمة بينهما ، لأنّ الجاري الحقيقي ليس إلّا الماء ، فالكلمة إنّما استعملت في الماء ، وتطبيقها على النهر والماء يكون من باب السعة والعناية من باب المجاز في الإسناد ، لا المجاز في الكلمة. فما ذكره قدس‌سره من اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتقّ حقيقة غير صحيح ولا دليل عليه.

والحاصل من تلك البحوث المفصّلة بالتلخيص والإجمال في ضمن امور :

الأوّل : لبّ البحث في المشتقّ يتلخّص في البساطة والتركيب بالذات والحقيقة عند التعقّل والتعمّق التحليلي ، لا بحسب الإدراك اللحاظي كما تقدّم عن صاحب الكفاية.

الثاني : هو أخذ الذات فيها بالإبهام والإرسال عن تمام الإضافات والتلبّسات والخصوصيات ، إلّا قيام المبدأ بها ، ومن هذه الجهة تكون قابلة الصدق على الواجب والممكن والمحال بمنهج واحد.

الثالث : وقوفك على بطلان تلك الوجوه المذكورة التي اعتمدوا عليها لإبطال التركيب.

الرابع : إثباتنا وضع المشتقّ لمعنى المركّب من مفهوم الذات بذلك البرهان القاطع من الارتكاز والوجدان لا للبسيط.

الخامس : عدم صحّة قول الحكماء والفلاسفة من بيان الامتياز والفرق بين

__________________

(1) الفصول الغرويّة : 62.

المبدأ بشرط لا ولا بشرط في الثاني بتلك الأدلّة المتقدّمة ، وإن كان ذلك منهم في محلّه من الفرق والامتياز بين الجنس والفصل والهيولى والصورة باللابشرطية وبشرط اللائية.

السادس : عدم الدليل على اعتبار التغاير بين المبدأ والذات مفهوما ، فضلا عن إثبات اعتبار التغاير بينهما حقيقة في وعاء الخارج ، كالوجود والموجود والبياض والأبيض ، حسب ما سبق ، مع التصديق بأنّ المتبادر من المشتقّات الدارجة في المحاورة واللغة واللسان هو المغايرة بينهما مفهوما وخارجا.

ومن هنا التزمنا بأنّ إطلاق المشتقّ على الله عزوجل ليس على نحو الإطلاق الموجود في المحاورة ، بل بمعنى آخر بيّناه لك مفصّلا وهو كون المبدأ متّحدا مع الذات عينا حقيقة ، وهذا الاتّحاد والعينية ليس إلّا حقيقة الحمل في ذلك الموطن وإن كان غير متعارف عند العرف والمحاورة.

السابع : قد عرفت المراد من التلبّس والقيام وأنّهما عبارة عن واجدية الذات للمبدا ، لا قيام العرض بموضوعه.

الثامن : قد عرفت عدم الدليل على اعتبار ما عن الفصول من كون الإسناد والتلبّس لا بدّ من أن يكون حقيقيا في استعمال المشتقّ فيما وضع له حقيقة عند بيان ما تقدّم منّا من كيفية المجاز في الإسناد دون المجاز في الكلمة.

الحمد لله الذي وفّقنا لهذا وما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا الله.
* * *
هذه قطرة وقعت في ذهني القاصر ، وجرت على قلمي من تلاطم أمواج إفادات البحر الموّاج من أبحاث الجلد الأوّل من بحث الألفاظ في اصول الاستنباط في أيام الشباب في النجف الأشرف من دراسات سيّدنا الاستاذ آية الله العظمى الحاجّ السيّد أبي القاسم الخوئي الموسوي ـ في مسجد الخضراء الواقع

في شمال شرق صحن أمير المؤمنين مولى المتّقين أفضل أولاد آدم بعد سيّد المرسلين من الأوّلين والآخرين ، عليّ بن أبي طالب عليه صلوات الله والملائكة والأنبياء والناس أجمعين ، بعون الله الملك الحقّ المبين ـ متّع الله تعالى بطول بقاء حياته المباركة جميع المسلمين.

المحتاج إلى التوفيق من الله العليّ العظيم أقلّ الطلبة علي أصغر المعصومي الشاهرودي الأبرسيجي.

إلى هنا ينتهي الجزء الأوّل من دراسات الاصول
ويليه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى
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